۸ ) مكانته العلمية وثناء العلماء عليه . 


1) وفا هه . 


ل 


: اسمه › ولقبه › وكنيته‎ )١( 


+ 


لا يختلف المترجمون لابن عبدالبر في اسمه › فهو أبو عمسر 
يوسف بن عبدالله بن محمد محمد بن عبدالبر بن عاصم اللمسري 
كما فعل الفتسح بن خاقان 7() » وبعضهم يزيد ' النمري " كما قعل حاجي 
خليفة 7()؛ لكنهم بالجملة لا يختلفون في ذكر اسمهء أو ترتيب آبائه › 
وأجداده . 
© لقبه: 

لاتذكر المصادر التي ترجمت لابن عبدالبر لقبالهسوى 
فف + رافظ المفسرب 207 أو افط المغتدرب والمشترق 0 ولق 
ابن كشيراب ' إمام ما وراء البحر "27 . 

ولم يشذ في ذلك سوى إسماعيل باشا في هداية العارفين (") 
وفؤاد إفرام البستاني في دائرة المعارف حيث لقباهُ ب ' جمال الدين ". 
وهذا اللقب خطأ من وجهين : 


)١‏ أن جميع كتب التاريخ والتراجم الأندلسية ؛ والمغربية القديمة لم يرد 
فيها ذكر لهذا اللقب . 
؟) أن هذا اللقب لم يثبت عن أهل الأندلس ؛ أو المغرب أنهم كانوا يلقبون به . 


)١(‏ راجع معلا جدورة امقس للحميدي ص 50" ج ١‏ الدار المصرية للعاليف والوجة 1455م » بغية الملعمس 
للضبي ص 474 » الديباج الملهب لابن فرحون ص ٠١۷‏ فهرسة ابن خير الأشبيلي ص 4 4١‏ › شسلرات 
الأهب لابن العماد ص 4 9 ج١‏ » ط دار الفكر . 

(؟) راججع مطمع الأنفس للفعح بن خاقان جا ص ۷١‏ ط السعادة بمصر , 

(”*) راجع كشف الظدون لحاجي خليفة ج١‏ ص ۷۸ ط الكتسب العلمية ٤١۱۳-۲۱۹۹۲‏ ١ه‏ . 

(4) مطمع الأنفس ص١٠‏ العبر للإمام الذهبي ج۳ ص ۳۱ , ص 708 ط الكويت ۱۹٩۱‏ » تحقيق فؤاد سيد. 

(5) سير أعلام البلاء ص ١7‏ ص 4 87 » تحقيق تحب الدين أبي سعيد العمروي ؛ طبعة دار الفكر , 

. ط دار البشالر الإسلامية‎ ٠١ الرسالة المستطرفة للكعاني ص‎ )١( 

(۷) تفسير القرآن العظيم تن وش 4 ط دار الراث . 

(۸) ج۲ ص ٥٥۰‏ ط اسستالبول سنة ١۱۹۵م‏ , 

(9) ج۲ ص۳۹ الطبعة الأول , 


كنيته : 

اهر ابن عبدال بر بكنيتين هما: " ابن عبدالبر"»' أبو عمر "؛ 
والأخيرة هي التي يكنى بها نفسَهُ في كتبه ؛ وأحيانا يذكره يعضهم باسمه 
'يو ٠.‏ "كنا فل ابس رخو 7 
(۲) نسبه وأصله : 

ينتمى نسب ابن عبدالبر إلى الثسر بن قاسط بن هنب بن أقصى 
ابن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان!) ؛ 
والنمر بن قاسط قبيلة عظيمة من قبائل ربيعة مشهورة بالفصاحة 
كرو 
(۳) مولده: 


اخثلف المؤرخون في تاريخ ولادة ابن عبدالبر فقال بعضهم: 
إنه ولد في رجب سنة اثنتين وستين وثلاثمائة ۳۹۲ ه عام ۹۷۸م ©)» 
وقال بعضهم : أنه ولد في الرابع والعشرين أو الخامس والعشرين من 
ربيع الثاني سنة ثمان وسنين وثلاثمائة ۳۹۸ هاء 1484م " . 


ونلاحظ أن المؤرخين ؛ إما اتبعوا الحميدي والضتبىي » وإما 
اتبعوا ابن بشكوال وابن فرحون لعدة أسباب منها :- 


)١‏ أن ابن بشكوال اعتمد على رواية عن تلميذ ابن عبدالبر طاهر بن 
مفوز أنه قال : " سمعت أبا عمر يقول : ولدت يوم الجمعة ؛ والإمام 
يخطب لخمس بقين من ربيع الثاني سنة ثمان وستين وثلاثمائة ه . 


. ط دار الكعب العلمية بدون تاريخ‎ ١۷ الديباج الملهب في معرفة أعيان علماء اهب لابن فرحون ص‎ )١( 

(۲) نفح الطيب المقري جب ١‏ ص ۲۹۳ تحقيق دكتور/ إحسان عباس جب ١‏ ؛ الديساج الملهب ص ٠١۷‏ , 

(۳) سير أعلام البلاء للإمام الذهبي ج ١‏ ص 4 7ه ط دار الفكر تحقيق حب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة 
العمروي ؛ وراجع وفيات الأعيان لابن خلكان جلا ص ۷١‏ ط١‏ تحيقي دكتور/ إحسان عباس . 

. ٤۷٤ راجع مشلاً جلوة المقبس للحميدي ص 51" » بغية الملعمس للضي ص‎ )٤( 

(ه) الصلة لابن بشكوال أبي القاسم حلف بن عبد الملك ت ۷۸ ه القسم الثاني ص 1۷۷ ط الدار المصرية 
للعاليف والرجمة سنة 1555 م » الدياج الذهب لابن فرحون ص ٠١۷‏ . 


~~ 


قال طاهر : " أرانيه الشيخ - يعني ابن عبدالبر - بخط أبيه عبد 

الله بن محمد رحمه الله" . 

؟) أنهم يذكرون في سنة وفاته 457 ه أنه توفى عن خمس وتسعين عاما 
" 56 " وبها يلزم أن يكون مولده عام ۳۹۸ هلا 55م ه_ . 

)٣‏ أنه يروى عن أبيه - كان من العلماء - وجادة لأنه لم يسمع منه - إذ 
توفئ أيوسدنة ۴۸ ف © اشر يه اذ كان غفسرء اقا عبن اما 
ولو أنه ولد عام ۳١١‏ لكان عمره حين وفاة أبية ثمانية عشر عاما› 
ولأدركه » ولسمع منه ء لذلك رجحنا أنه ولد عام ۳٠۸‏ ه 4 . 


(4) عصره:- 

عش الحافظ ابن عبدالبر في عصر ملىئ بالاضطرابات 
والأحداث السياسية » والفوضى الشاملة » والتمزق العام في الدولة 
الأندلسية» فشاهد ذبول الخلافة › وأفول نجمهاء واشتعال نار الفتن 
بقرطبة وأبشعها - الفتنة البربرية - كما شاهد انقسام الأندلس إلى 
دويلات صغيرة مستقلة سميت في التاريخ بملوك الطوائف ° . 


ولا كانت الحالة السياسية ؛ والاجتماعية › والاقتصادية التي 
عاشها وعاصرها فقيه ماذات أثر بالغ في تشكيل ثقافكه وعقليتهء بل 
وموقفه من القضايا الكبرى في مجتمعه ؛ وموقفه من شيوخ عصره › 
واجتهساداتهم من حيث القبول والرفض ٠‏ أو التأويل › والجمع ؛ وإذا كانت 
هناك مصلحة ما اقتضتها الظر وف المعاصرة » وهذه المصلحة متعارضة 


, 1۷۷ الصلة لاببن بشكوال ص‎ )١( 

(۲) راجع مفلا البداية والنهاية لابن كدير ج ۲ ص ١١١‏ دار الريان للراث » الديساج الماهب لابسن فرحون ص 
۷ ؛ جلوة المقبس ص ۳۹۷ » بفية الملعمسس ص ٤۷٤‏ العبر للإمام الاهبي جب“ ص ٠٠١‏ › شارات 
الذهب لابن العمساد جل" ص 4 ۳١‏ ؛, شجرة السور الرركية ص ١١9‏ مرآة الجسان وعسبرة اليقان للإمام 
اليافعي ت سبة /4/ ه جلا ص ۸٩‏ ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت - لبان . 

(”) شاءرات الاهب لابن العماد ج۲ ص "١١5‏ , 

(4)راجم مجلة دار الحديث اللحسدية العدد الغائي 1١4:1‏ ه-١98١‏ ص ١١‏ وما بعدها بحث الاستاذ/محمسد بن 
يعيش "ابن عبدالير حافظ المعرب " , ْ ا 

(ه) وسيائي - إن شاء الله - في العمهدي من الباب الثاني تفصيسل أكثر . 


هه 


غير ذلك من الأشياء ذات الأهمية الكبرى في تحديد سمات ومنهج الفقيه» 
أو العالم المسراد دراسته للك لزم علينا أن نعرض بشئ من الإيجاز 
للحالة السياسية ؛ والاجتماعية ؛ والعلمية › والظفر وف الاقتصادية التي 
نشا فيها الحافظ ابن عبدالبر وأثشرت في عقليته › وفي تفكيره الفقهسي 
والأصولي 2 . 

# فمن الناحية السياسية : كان عصر ابن عبدالبر مليئاً بالاضطرابات؛ 
والأحداث السياسية » والفوضى الشاملة » والتمزق العام في الدولة الأندلسية فشاهد 
ذبول الخلافة الأموية » وأفول نجمها واشتعال نار الفتن بقرطبة وأفظعها وأبشعها 
الفتنة البزبرية التي أتت على الأخضر › واليابس والني أنذرت بنهاية دولة 
المسلمين بالأندلس » كما شاهد ابن عبدالبر قيام دويلات صغيرة مستقلة سميت في 
التاريخ الأنلسي بملوك الطوائف . 

وكان والد ابن عبدالبر - عبد الله بن محمد بن عبدالبر بن 
عاصم النمر - أحد من أورد ابن الخطيب أسماءهم فيمن شهد أخذ العهد 
من كبار رجال الدولة » ومشاهير فقهائها على بيعثه قبل أن يتوفى الحكم 
المستنصر الذي دامت خلافته من (6:0اه - 755ه) فخلفه ابنه هشام 
الذي حكم من (55ه-995"ه). 

وفي خلافته سطع نجم المنصور بن أبي عامر الذي كسر شوكة 
النصارى في عقر دارهم ؛ وحارب في جهات متعددة ؛ فبلغت غزواته 
ستأ وخمسين (51) غزوة باشرها كلها بنفسه ؛ وكان له كل عام غزوتان 
في الربيع والخريف حتى إنه وصل إلى معاقل كانت امتنتعت على من 
قبله ) , 


. وسيأتي - إن شاء الله - في الدمهيد من الباب الأول تفصيل أكثر من ذلك‎ )١( 

(۲) انظر تاريخ ابن خلدون ج٤‏ ص ١45‏ » لفح الطب ج۴ ص ۲۸١‏ , مجلة دار الحديث الخسنية العسدد 
الغاني ۱۹۸١-٠٤١١‏ ص ٠١١‏ وما بعدهاء مقدمة كتاب الاستلكار جا ص ١"‏ , سلسسلة أعسلام 
الزبية في تاريخ الاسلام دد ۲ حاص بابن غبدالسبر » تاليف دكقور/ عبدالر من الدحلاوي » دار الفكر 
دمشق ص ٩‏ وما بعدها ؛ الديساج الملهب ج۲ ص 7369 , 


ا 


وقد تقلد ابنه عبد الله - الذي يكنى به - وزارة القلمء و وزارة 
السيف في عهد المعتضد بن عباس › وقد سجن بوشاية من ابن زيدون 
الوزير المقرب في بلاط المعتضد › ولم يخرج إلا بشفاعة من أبيه 7(). 

# ومن الناحية الاجتماعية : وإن كان سكان قرطبة قد اندمجوا 
عنصرياً ؛ لكن الطبيعة الاجتماعية ظلت قائمة على النحو الذي كانت 
عليه في بقية العالم الإسلامي › ققد كان هناك الأمراء ؛ والموالي ؛ وفي 
نطاق الأحرار هناك الخاصة ء أو الطبقة العليا بلغة العصر الحديث 
والعافنية . 

وتتكون طبقة الخاصة من أبناء الأسر العربية »؛ وخاصة أولئك 
الذين يرتبطون من قريب › أو بعيد بنسب مع الأسرة المالكة » ويطلق 
عليهم أحيانا بنو هاشم » أو أهل قربش إشارة إلى أصولهم النبيلة ء 
ويتلقون روائب من بيت المال إلى جانب أملاكهم الخاصة » وكانوا 
موضع احترام كبير من عامة الشعب ؛ ويبعدون عن المناصب العامة ؛ 
ويتولى شئونهم نقيب لهم . 

وكان " أبناء البيوتسات " أوضح عناصر هذه الطبقة في القرن 
العاشر الميلادي » وهم الذين كانو يتوارثون الوظائف الكبرى منذ القفرن 
التاسع ؛ ويحتك رون الإدارة المركزية في العاصمة »ء ويتميز من بينهم 
خمسة » أصولهنم شرقية وهم : " بنوعبدة - بنوحُنيْر - وبنو تق هيد - 
وبنو عبد الرؤوف - وبنو فطيس ". 

شم تسأتي الطبقة الوسطى » ويتحدث عنها المؤرخسون عرضاء 
ولماماء وتجئ طبقا لنظم المراسم في آخر القائمة » ويطلق عليهم اسم 
الأعيان ؛ وهم أغنياء الأحياء » وكبار تجار الأسواق ومعظمهم المولدين. 

وكإنئت الطبقة الدنيا أو العامة كما نسميهم المصادر القديمة › وقل 
ما تتحدث عنهم تتكون من الحرفين ؛ والعمال ؛ وكلها من البربر » أو 
المولديسن .أو الموالى إلى جانب المتعربين واليهود ( . 


, 4١7 المغفرب في حلي المغفرب ص‎ , ١77 انظر اللخيرة لابن بسام جب#اص‎ )١( 
الظر الصلة لابن بشكوال ص 578 » بغية الملعمسس ص », والظر دراسات عن ابسن حرم لأسعاذنا‎ )7( 
الدكعور/ الطاهر مكي ص 4 ؟ وما بعدها . ش‎ 


سلس 


# ومن الناحية العلمية: كانت هناك نهضة علمية أزكتها روح 
الصراع والتنافس بين الحكام والأمراء و وضحت أسماء كثير من المدن 
في سماء العلسم كقرطبة › وإشبيلية » ودانية » وبلنسية › وبطليموس » 
وسرقسطة؛ وكان الحكام » والأمراء يهتمون بالنشاط العلمي › والثفافي 
ويشجعون العلماء في مختلف التخصصات كما أسهم الخلفاء في بنساء 
المدارس ؛ واهتموا بجمع الكتب في مكتبات عامرة تزخسر بأمهات 
المراجع حتى بلغت مكتبة الحكم أربع مائة ألفاكتاب ( ٤٠٠,٠٠١‏ ) 
واستجلب من المشرق عيون التواليف الجليلة والمصنفات المهمة في 
العلوم القديمة والحديشة » وجمع منها في بقية أيام أبيه » وفي مدة ملكه 
من بعده » ما كاد يضاهيه ما جمعته ملوك بني العباس في الأزمان 
الطويلة (' . 


)5( مؤلفاته :- 


لم يرحل ابسن عبدالبر للقاء ربه حتسى خلف وراءه ثروة علمية 
هائلة › فقد أخذ عن كبار علماء عصره ممن كانت لهم الصدارة » وجَة 
في التحصيل ؛ والطلب » وامتد عمره قرناً إلا قليلاً » فملك القدرة الفائقة 
على التصنيف » وتتمثل هذه الثروة العلمية في مؤلفاته العلمية الضخمة › 
وفتاويه ؛ وشتعره » وفقهه ؛ وقد ترك كشيراً من المصنفات > ربماضاع 
أو فققدء ولذا فمن الصعب الجزم بأن ما ساأذكره هو كل الكتب 
والمصنفنات التي ألفها ؛ ومن ثمة ؛ فإنني لا أستطيع أن أقول - بصيغة 
الجزم - إني قد جمعت كل آثاره مع إنني لم أدخر جهداً في البحث؛ 
والتنقيب في كل المراجع التي ترجمت له »ء لكن هناك بعض المراجع 
عنيت بجمع مؤلفاته › واستقصائها منها » رسالة ماجسثير مقدمة من 
إسماعيل الندوي بعنوان ' ابن عبدالبر وأشره في الحديث والفقه '( . 


)١(‏ انظر تاريخ ابن خلدون ج٤‏ ص ١45‏ ؛ لفح الطيب جب" ص 787 » جلوة المقتبس ص ١ه-8ه‏ , ومجلة 
دار الحديث الحسسنية العدد الفاني ١4:١‏ ص ٠١١‏ وما بعدها؛ أعلام الرية دكعور/ عسد الرحمسن 
التحلاوي قدد ؟ ص ١٠١‏ ومابعدها. 

(؟) رسالة على الآلة الكاتبة مكعبة كلية دار العلوم رقم ٤١‏ . 


‘= 


ومقدمة كتاب " الكافي في فقه أهل المدينة " : نشر مكتبة الرياض 
الحديثة 15/8ه/578 ام » وهو أصلا رسالة ماجستير للطالب/محمد ين 
أحمد أحيد الماديك الموريتاني » ومقدمة كتاب الاستذكار تحقيق عبد 
المعطي أمين قلعجي › وهي الطبعة التي اعتمدنا عليهافي تخريج › 
وجمسع كل مسائل هذه الدراسة () ومجللة دار الحديث الحسنية العدد 
الثاني ١14.01ه/1381ام‏ وبالجملة فقد كان ابن عبدالبر " موققافي 
التأليف معاناً عليه » ونفع الله بتواليفه ' كما قال ابسن بشكوال . 


: )( البيان عن تلاوة القرآن‎ )١ 

استوعب الفول فيه وذكر الآثار في قراءة اللنبي اليكل » ومعنى 
الهذ ؛ والترتيل » والحدر ... إلخ ... 

١ 

؟) الاكتفاء في القراءة ) : 

وهو في قراءة نافع وأبي عمرو بن العلاء » وتوجيه ما اختلفا فيه 
والحجة لكل منهما. 
*) المدخل إلى علم القراءات بالتجويد : 

وفيه يدرس اختلاف أئمة الأمصبار في نظم القرآن في نفس 
الحروف . 
4) اختصار التجويد " : 


. هناك طبعة أخرى؛ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وهي ناقصة‎ )١( 

(7) الصلة ص 1۷۷ » مجلة دار الحديث الملسية العدد لا ص 7١4‏ ومابعدها. 
(۳) الجدوة ص 46 ”" » بغية الملعمس ص ٤۹۰‏ ؛ لفح الطيب ج٣‏ ص ٠۷١‏ . 
(4) كشف الظئون ج۲ ص 4 ١54‏ هدية العارفين ج ۲ ص 8ه , 

(0) ترتيب المدارك ج٤‏ ص ,8١١‏ 


س د 


5) التقصى لحديث الموطأ وشيوخ مالك ويسمى : " تجريد التمهيد " وهو 
اختصار التمهيد » طبع القاهرة ١6٠‏ ه في مكتبة القدسي . 

) الشواهد في إثبات خبر الواحد ؛ وهو يذكره كشيراً أشاء حديشه في 
التمهيد(') والاستذكار . 

1 

۷) الأجوبة الموعبة في المسائل المستغربة في كتاب البخارى ‏ . 

۸) جامع بيان العلم وفضله › طبعة إدارة الطباعة المنيريةء القاهرة 
6ه » وله طبعة أخرى في دار الفتح بالقاهرة بدون تاريخ . 

› الزيادات في ذكر مالم يذكر في الموطأ من رواية يحي بن يحي‎ ٩ 
.ءهاا6٠ ورواها غيره في الموطأ ؛ طبع في القاهرة‎ 

. واض ح الستن‎ )٠ 

. الاستظهار في طرق حديث عمار‎ )١١ 

؟١)‏ اختصار كتاب التحرير . 

. اختصار كتاب التميز لمسلم‎ )١ 

4 ) التغطا بحديث الموطا . 


. عوالي ابن عبدالير‎ )١5 
. وصل ما في الموطأ من المرسل ؛ والمنقطع › والمعضل‎ 1۷ 
. منظومة في السنة‎ )۸ 


( 

( 

( 

( 

( 

. حديث مالك خارج الموطا‎ )٥ 
( 

( 

( 

5) مسند ابن عبدالبر " . 


٠.۳۹۸ الجلوة ص‎ ۱١١ العمهيد جه ص‎ )١( 

(؟) سير أعلام البلاء ج۱۳ ص ٠١١‏ ؛ ترتيب المدارك ج٤‏ ص ۸٠١‏ . 

)۳( ومعلوماتا عبها قليلة لكسن راجع الإشارة إليها الاسعلكار جه ص ٥٦٦١‏ , الاستيعاب جب؟ من ٤٤۸‏ 
هدية العارفين ج؟ ص ٥١‏ » ترتيب المدارك ج٤‏ ص ۸٠١‏ الرسالة المستطرفة ص ٠١‏ › المعجسم لابن الأبار 
ص "9١‏ مجلة دار الحديث الحسية العدد الشالي ص 4 ١؟‏ ومسا بعدها , 


سوت 


" فالذا : مؤلفات في الفقه وأصوله " 

66 التمهيد : طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب العربي 
1ه 1957م وهو مشهور بل هو أشهر كتب ابن عبدالبر على 
الإطلاق. ' 

)١‏ الاستذكار :طبعة دار الوعي بحلب والقاهرة 1414ه»ء ۱۹۹۳ تحقيق 
عبدالمعطي أمين قلعجي » وله طبعة أخرى قديمة بالمجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية . 

؟١)‏ الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم من 
الخلاف » وهو مطبوع ضمن الرسائل المنيرية . 

۳) أصول الفقه وهو مفقود وقد بحثت عنه في دار االكتب » ومعهد المخطوطات؛ 
وكلينة الآداب » والأزهر فلم أعثر عليه . 

4) الكافي في فروع المالكية ء طبع دار الكتب العلمية ببيروت ١#41اه-هء‏ 
5م »ء وطبع طبعة أخرى بتحقيق محمد أحمد أحيد الماديك الموريتاني 
نشر مكتبة الرياض الحديقة 158اه :1918 م. 

5) اختلاف قول مالك وأصحابه » وهو مخطوط في ۳۸ ورقة بمعهد 
المخطوطات العربية. 

, )'( أحكام المنافقين‎ )١5 

۷) جوائز السلطان » وأشار إليه في جامع بيان العلم . 


۸) الإشراف على ما في أصول فرائض المواريث من الاجتماع والاختلاف (. 


(۱) الاستلكار ج ؛ ص٣۲۷٩‏ , 
(؟) الصلة ص 784 ؛ التمهيد ج٤‏ ص 4 ١١‏ ؛ جامع بيان العلم ج٤‏ ص 4؟ . 


=۱ 


" وابعاً: في علم الرجال " 

1) الاستيعاب في معرفة الأصحاب وهو مطبوع متداول : ط حيدر آباد 
في جزئين سنة ٠١5‏ هل ء طبع في مكتبة نهضة مصر بتحقيق 
على محمد البجاوي بدون تاريخ . 

٠‏ ) الانتفاء في فض ائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ؛ طبع القاهرة ٠٠٠١‏ بمكتة 
القدسي . 

. '( الاستغناء في أسماء المشهورين من حملة العلم بالكنى‎ )"١ 

۲ ) أخبار أئمة الأمصصار . 


۳۳ أخبار القاضي منذر بن سعيد البلوطي ت 6ه . 


( 
( 
( 
٤4‏ ) الإنباه في أخبار الرواه . 
٥‏ ) القصد » والأمم في معرفة أنساب العرب ؛ والعجم . 
؟") اختصار تاريخ أحمد بن سعيد بن حزم الصدفي . 
۷) الدرر في اختصار المغازي والسير ؛ وهو مطب وع بتحقيق 
الدكتور/شوقي ضيف في دار المعارف . 
8) أعلام النبوة . 
۳۹ تاريخ شيوخ ابن عبدالبر . 
)٠‏ كاب في أخبار القضاة () . 


١؛)‏ تواليف الحافظ ابن عبدالبر » وجمع رواياته عن شيوخه . 


۳) الذب عن عكرمة البربري . 


( 
( 
( 
( 
)۲١‏ فهرسة الشيخ الفقيه الحافظ أبي عسر بن عبدالبر . 
( 

. محن العلماء‎ )٤ 

( 


. المقغ نزي‎ )٥ 


, ابن عبدالبر وجهوده في العاريخ , ليث سعود جاسم ص” , ط الوفاء بالتصورة‎ )١( 
, ٠۲١١ جلوة المقبس ص‎ ٤4 (؟) راجع يجلة دار الحديث الحسنية العدد اللالي ص‎ 


5) بهجة المجسالس والككتاب مطبوع في دار الكتب العلمية بيروت 
١م‏ » بتحقيق محمد الخولي . 


(f۷‏ الجامع وهو رسالة صغخيرة مطبوعة مع كتاب الكافي »؛ طبع إدارة 
الطباعة المنيرية ١١٤١ه.‏ 


۸) الاهتبال بما في شعر أبي العتاهية من الحكم › والأمثال . 
8) الأمثال السائدة » والأبيات النادرة . 
)٠‏ رسالة في أدب المجالسة »؛ وحمد اللسان . 
)»١‏ مختارات من الشعر ؛ والنش . 
؟6) نزهة المستمتعين ؛ وروض الخائفين . 
07) الإنصاف في أسماء الله . 
)٠‏ الرقائل ق. 
1 ) العقل والعقلاء . 

( 


۷) رسالة في الأنواء » أو منازل القمر © . 


)٦(‏ شيوخه: 
إن ابن عبدالبر قديم السماع كثير الشيوخ عالى الإسناد مع أنه لم 
يغادر الأندلس لطلب العلم كعادة العلماء المسلمين ؛ بل اكتفى بشيوخه في 
أرجاء الأندلس » وهم لا يحصون كثرة ؛ ولايمكن للدارس أن يحصي 
عددهم » لكن نذكر المشاهير منهم » ومن كان له أثر واضح في حيائه 
وتكوين الملكات الفقهية لديه » ورسوخها عنده ؛ ونشير لمن أراد 

الاستزادة إلى المراجع التي ذكرت هؤلاء الشيوخ . 


)١(‏ راجع : تاريخ الأدب العربي بروكلمان جب" ص ۲۹۳ , مسرآة الجسان جل" , ص 88 » الصلة ص ۱۷۷ ؛ 


~1 


-١‏ إبراهيم بسن شساكر بن خطاب بسن شاكر اللحصائي القرطبي ؛ أبسو 
إسحاق!) : روى عنه في الاستذكار : ٠١474/8(‏ ) وغيرها. 

؟- إبراهيم بن قاسم بسن عيسى › روى عله في الاستذكار(): 
(4584/5) وغيرهها. 

۳- أحمد بن عبد الملك بن هاشم الإشبيلي › ابن المكوى : 

0 شيخ الما :6 لكية أخذ عنه ابن عبدا لبر"المدونة"؛ وروى عنه في 
الاستذكار (١/5١١١)؛:(470/5/)‏ وغير ذلك ؛ وكسان شيخ المالكية» 
ومع مشيخته للمالكية ؛ فإن تبحره في العلم جعله لا يتعصب لرأي 
فقهي في الفسروع » ويلتزم متابعة ما كان عليه الجمهور » فقد ذكر ابن 
عبدالبر في الاستذكار (47:7/4) » أن شيخى كان يذهب إلى ترجيح 
رفع اليدين في التكبير للركوع؛ وعند الرفع منه فسأله ابن عبدالبر : 
لم لا ترفع فنقتدي بك . فرد الشيخ : لا أخالف رواية ابن القاسم ؛ لأن 
الجماعة عندنا اليوم عليها » ومخالفة الجماعة فيما قد أبيح لنا ليس من 
شيم الأئمة؛ وقد لازمه ابن عبدالبر » وأثني عليه ء فقال : "كان 
أفضل من رأيت ؛» وأنقههم ؛ وأصحهم علما ")ومن علاقتهبه 
أخذ غنه طريقة تناول الأحكام الفقهية بمنأى عن التعصب الذميم . 

4 - أحمد بن إيراهيم : روى عنه في الاستذكار .)١78568/1٠١(‏ 


ه- أحمد بن سعيد بن بشسر المعروف بابن الحصّارء يكنى: أبا العباس () 
الاستذكار (77411/15)» وغيرها. 


(1) جدوة المقبس للحميدي : ٠١١‏ » الصلة لابن بشسكوال (14) ؛ بغية اللعمسس للضي (718) . 
(۲) الصلة (1) , 0 

(”") الاسسبعلكار ر( "١‏ 4:4) , 

, )1۷۸ : 4( وثرتيسب المسدارك‎ » )5:١( جامع بيان العلم‎ )٤( 


-١4- 


5- أحمد بن عبد الله بن محمد بن على بن شريعة اللخمي الإشبيلي أبو عمر المعروف 
بابن الباجي )١(‏ : 
روى عنه في " الاستذكار" الكثير منها : (١/5؟:‏ ”447»ء؛لالا) , )۷٦١/۳(‏ › 
YAY j" ) »)۳۰/( 3 (^YY/ 4)‏ ( 4714 إAo‏ ( 3 3 11/۲ ( »ع»وعن 
هذا الإمام الجليل الذي وصفه تلميذه ابن عبدالبر بإمام العصر » وفقيه الزمان "روى 
عنه المصنفات منها : " رجال الموطأ " لابن مزين 7) وكتاب " الآحاد في الصحابة""؛ 
'والضعفاء المتروكين " لابن الجارود 9 » و " جامع سفيان الشوري الكبير في الفقه 
والاختلاف " 7 ؛ و"مصنف ابن أبي شيبة " ()» وقرأ عيله ' العثيبية " في الفقه 
المالكي) ؛ كما روى عنه عنه مسند بقي بن مخلد في مئتي جزء  "‏ . 
۷- أحمد بن عمر بن عبد الله بن منظور بن عصفور الحضرمي 
الإشلبيلي : (مم"-١١4):‏ 
روى عنه في الاستذكار (4078/1) وغيرههاء كان فقيها 
مشهوراًء وخطيباً فاضلاً » صالحاً زاهداً » من أهل العلم والأدب › 
والنسك » والورع . 


1 

)١(‏ راجع جلوة المقتبس لللحميدي ص ٠١١‏ , الصلة القسم الفالي ص 1۷۷ › بغية الملتمس للضبي ص 
۸ ترتيب المدارك ج٤‏ ص 578 » مجلة دار الحديث الحسية العدد الغالي ۱۹۸۱-۱٤۰۱‏ ص ٠۹١‏ 
وما بعدها , مقدمة كساب العمهيد ط وزارة الأوقاف الغرببة , مقدمة كعاب الاسعلكار تحقييق عبد المعطي 
أمين قلعجي . 

(؟) جلوة المقتبس :8؟1 » وسير أعلام البلاء )۷١/١۷(‏ . 

(") فهرسة ابن خير الإشبيلي : ؟5 . 

(4) جلوة اتسس : ٠١١۹‏ . 

(ه) جلوة المقهس : ٠١١‏ . 

(1) فهرسة ابن حير : ۱۳۳ . 

(۷) جاوة امقس ١‏ ۱۲۹ , 

(۸) فهرسة ابن خير : 14٠‏ , 

(9) جاوة المقتبس : 15 » بغية الملتمس : 198 » ترتيسب المدارك (745/4) . 


- 0 


۸- أحمد بن فتح بن عبد الله بن على المعافري التاجر السفار المعروف 
بابن الرسّان (لأبو القاسم :)4.8”/"١“(‏ 
روى عله في الاسستذكار (ه/1/) و(۱۰۹۰۷/۸) › )۲۰٥۳۳/۱٤(‏ > 
وغيرها » وهو شيخ جليل ثفة » محدث » حج » وأخذ عن أبي الحسن عتبة 
الرازي » وحمزة الكناني › والحس بن رشيق» وإسحاق بن إبراهيم فقيه 
قرطبة؛ وحمل " صحيح مسلم " عن أبي العلاء بن ماهان » وكان رجلا صالحاً 
على هذى » وسنة » صنف في الفرائض؛ وكان عنده فوائد جمة عوال » وقد 
روى أبن حزم في تواليفه عن رجل عنه؛ ومات مختفياً بعد طلب شديد ٤‏ 
9 - أحمد بن القاسم بن عبد الرحمن أبو الفضل › التميمسى التاهرتي 
المغزبي البزاز ): (و.", هؤ") : 
الشيخ المحدث ؛ مسند الأندلس » الثقة العالم الزاهد المتعبد ء ولد 
بتاهرت بأقصى المغرب ؛ وقدم به والده قرطبة » فطلب الحديث بهاء 
وسمع من القاسم بن أصبغ » و وهب بن مسرة ؛ ومحمد بن معاوية 
الأموي › وأحمد بن الفضل الدينوري » وغيرهم » وحدث عنه : ابن 
الفرضي » وأبو عمر بن عبدالبر في الاستذكار (١/455255218)؛‏ 
(480/4) »و (١9655/3؟0)‏ و(55/14؟19)ءوغيير ذلك . 
-١‏ أحمد بن قاسم بن عيسى بن فرج بن عيسى اللخمس الإقليشسى › 
أبو العباس المقري7): ("5"-؛١4):‏ 


روى عنسه في الاستذکار )٥۸۲/۱(‏ و )۱۳۷٥۸/۱۰(‏ وغضير ذل ك. 


)١(‏ جاوة المقبس )١٤١(‏ › بغيسة اللدمس )۱١۹١(‏ › فهرسة ابسن سير )١4(‏ » الصلة لابن بشكوال 
(۲۹/۱)» سير أعلام البلاء )٠٠٠١/۱۷(‏ . 

(؟) حلوة القبس )١٤١(‏ › بغية الملعمس )۲١١(‏ » غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري )4۷/١(‏ › 
الألساب (4/"9 ١‏ ؛ )٠١‏ » الصلسة )۸٤/١(‏ » معجم البلدان (؟/4) ؛ اللباب )٠٠٠١/١(‏ » سير أعلام 
البلاء )۷۹/١۷(‏ , 0 

(۳) جلوة المقتبسس )١47(‏ ؛ الصلة )*١(‏ ؛ بغية الملعمس (١:؟)‏ , 


5 ومس 


-١‏ أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن سعيد بن الحباب الأموي القرطبي بن 
الجسور أبو عمر )401١-19( : ٩‏ : 
الإمام المحدث الثقة الأديب ؛ الخير الصالح ؛ الصدوق › روى 
عنه ابن عبدالبر في الاسلذكار (۱۹-۱ ¢« CAY oY‏ ۲ ) و 
(4/؟55:١4)و‏ (ه/١1١لا)ء‏ )1۳14/14( وغير ذلك كثيرء وقرأ 
عليه " المدونة " عن ابن مسرة » عن محمد بسن وضاح » عن مؤلفها 
سحئون › كما قرأ عليه " تفسير ابن عيينة » بروايته عن قاسم بن 
أصبغ » و"الموطا" . 
- إسماعيل بن عبد الرحمسن بن على بن محمد بن أحمد الزمعصسي 
القرشي العامري المصري › يكنى أبا محمد : (##"-١؟4)‏ : 
و(5/؟1١1)‏ » )۱۳٠١۷/۹(‏ ومواضع غير ذلك . 
-١‏ خالد بن سهل الحافظ : 
قرأ عليه رواية ابن بكير عن مالك " . 
-٤‏ خالد بن القاسم : 
روى عنه في الاسلذكار (۳۹۹/1) . 


: )' خالد بن أحمد بن أبي جعفر‎ - ٠ 
.)؟49314/16(و»)؟1١15/16( روى عنه في الاسنذکار‎ 
: خلفا بن حمسال‎ -5 


روى عنه في الاستذکار(۷/۱۸١٤٦٦؟) ١‏ 


)١(‏ جلوة المقبس )٠١۷(‏ » بغية الملتمسسس )١68 ٠١٤(‏ ؛ الصلة )14:71/١(‏ » سسير أعلام اللبلاء 
(۱4۸/۱۷) » والسوالي بالوفيات (/.”) , 

(۲) جذوة المقتبسس (117) » الصلة )٠٠٠١(‏ › بغية الملعمس (١7؟)‏ . 

(۳) الاسشد کار 1د ؟؟), 

(4) جذوة المقبسس )۲٠١(‏ » بغية الملعمس )۲۸١(‏ ؛ تريسب المدارك )۷١۹/٤(‏ , 


-7ا ا - 


۷- خلف بن سعيد بن أحمد بن محمد الأزدى الإشبيلي المعروف بابن 
وى عه ني ا ار (1917/0) . 
- خلف بن القاسم بن سهل بن الدباغ الأزدي الأندلسي القرطبي › 

أبو القاسم ) : (۳۹۳-۳۲۰) : 

الإمام المتقن الحافظ المحدث » محدث الأندلس في عصره › 
وكان من بحور الرواية »وله رحلة واسعة بعد أن تلقى العلم عن 
مشاهير الشيوخ بقرطبة » وغيرها من بلاد الأندالس ؛ فقد استفاد 
من رحلته إلى الحج في لقاء . 

علماء الأمصار في المدن التي مر بها من الأندلس إلى مصر إلى الشام إلى بيت ٠‏ 
المقدس » إلى مكة المكرمة » هذه الرحلة التي استغرقت أشوسة فشر عافا يدوا مين 
سنة ثلاث مئة وخمس وأربعين؛ ولقى فيها نحو من ثلاث مئة شيخ روى عنهم كل ما 
رووه عن شيوخهم من الروايات » والكتب » والمؤلفات › وتلقاها ابن عبدالبر بدوره 
عنه » فكان أهم شيخ تلقى عن ابن عبدالبر؛ خاصة مسند أحاديث مالك » ومسند 
أحاديث شعبة » وكنى الصحابة » وأقضية شريح ؛ وقد أورد ابن خير الإشبيلي قائمة") 
بهذه المصادر المروية بالسند بطريق ابن عبدالبر » عن شيخه خلف » فقد كان كثير 
الملازمة له » ويعظمه › ولا يقدم عليه أحداً من شيوخه ء وبالغ في وصفه › وقال : 
'كتب بالمشرق عن نحو ثلاث مئة شيخ » وكان من أعلم الناس برجال الحديث › 
وأكتبهم له » وهو محدث الأندلس في وقته' ) » وقد روى عن ابن عبدالبر كيرا في 
الاسلتذكار » انظر على سبيل المشال لا الحصر: (١/2/5؛‏ لادءه /01)ء 
1531ل (ه/1531) 5 لل ۷/۲(. 


(1) جلوة المقتبسس )١١17(‏ » بغية الملتنمس )١84(‏ › الصلة .)١58(‏ 

(۲) الصلة لابن بشكوال القسم الشالي ص ٠ ٠۷۷‏ ۷۸ ابن عبدالبر وأثره في الحديث والفقه وإ“مساعيل الندوي 
ص١7‏ جلووة المقتبس ص ۲٠۹‏ بغية الملتمسس ص ۲۸٦‏ مجلة دار الحديث الحسية ص4 5١‏ . 

() فهرسسة ابن حر الإشسبيلي(؛ £۷1 £1191۷ £10۸01 21۰ 1:1۰ :۷.110۲11411 
YAATAVTVVIYVYOYV eNO YAYE‏ ( 

(4) الظر : جلوة المقتبس )7١0(‏ ؛ وبغية الملعمس (۲۸۸) » وتذكسرة الحفاظ )٠٠١٠١/۳(‏ › وتهذيب تاريخ 
دمشسق )۱۷۳/٥(‏ , 

(ه) جدوة المقتبسس )۲٠١(‏ » لفسخ الطيسب )١١١/۲(‏ ؛ سير أعسلام اللبلاء )١١4/١1(‏ , 


~1 A- 


۹- سعيد بن سيد بسن سسعيد الحاطبي الشرفي الإشبيلي › أبو عثمان!": 

روى عنه في الاستذكار )11١١/°(‏ »و هو آخرفقهاء بلده › 

ووجوهه › نكبه ابن عباد في الفتنة بسبب التهمة في بني حمود › 
ات ا 

-٠‏ سعيد بن عثمان بن أبي سعيد محمد بن سعيد بن عبدالله بن 
يوسف بن سعيد البربري الأندلسسسي › يعرف بابن القزاز › اللفسوي 
القرطبي › ويلقب : بلحية الزبل ()(ه١"-..4)‏ : 

الإمام المحدث الثقة › شيخ اللغة › تلميذ أبي علي القالي » حدث 
عن قاسم بن أصبغ »و وهب بن مسرة »› وسعيد بن جابر › 
وغيرهم» وكان أحد الثقات » روى عنه ابن عبدالبر في الاستذكار" 
)5١1707/15(‏ وغيرها. 


؟؟ - سعيد بن نصر ء أبو عثمان ()؛, مولى الناصر لدين الله الأو 
لتك سح ايو اص لش ص صصص لاا ى ن ي 
صاحب الأندلسس (؟7١86-1")‏ : 


الإمام المحدث المتقن الورع » حدث عن قاسم بن أصبغ › ومحمد بن 
معاوية بن الأحمر › وأحمد بن مطرف ؛ وعنى بالرواية والضبط وروى 
الكثير ؛ وقد روى ابن عبدالبر فشحن كتابه الاستذكار عنه ؛ انظر مقلا 
Yo 1۸10/1)‏ ف (YEA) < (۱۸۹/۲) « (Ts‏ « 
)٠١١/٤(‏ » و (15714/15) » وغيرها الكثير . 
۳“ سعيد بن يعيش : 


روى عن ەه في الاستذكار ٤(‏ 140۸/1( : 


, جدوة المقتبس (:"؟) › بغية الملعمس (/؛") » الصلة (5617) › ترتيسب المدارك (4/لاهلا)‎ )١( 
طبقات‎ )9١8/11/( الصلة (م١؟) سير أعلام البلاء‎ » )"١١( (؟) جذوة المقتبس (۲۳۲) 2 بغية الملتمسس‎ 
.)088/١( ؛ بغية الرعاة‎ )761/1١( ابن قاضي شهبة‎ 


(”) جلوة المفتبس (94, 8" ؟) , الصلة ١ ١/١(‏ )؛), بغية الملعيمس )”١429"11(‏ , سير أعسلام 
البلاء )8١/11/(‏ 


_-84 أ- 


4- عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن مسافر الهمذاني المغربسي 

الوهراني البجاني : )4۱١-۳۳۸(‏ : 
الشيخ الجليل الثقة › أبو القاسم» أخذ عن القاضي أبي بكر 

الأبهري ببغداد » وعن الحسن بن رشيق بمصر » وعن تميم بسن 
محمد بالقيروان » وكانت له رحلة واسعة إلى أقصى خراسان ؛ 
وعنى بالرواية › وقدم إلى بلاده بإسنادٍ عال ؛ فحمل عنهابن 
عبدال بر"الموطا"؛ وصحيح البخاري ؛ ورى عن ه في الاستذكار 
(۲۳/۱) وغييره. 

-٥‏ عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الأنصاري القرطبي "ء 
(1؛"-"١4):‏ 


سمع " الموطأ " من أبي عيسى الليثي ؛ وسمع من القاضي 
محمد ابن السليم وأبي جعفر بن عون الله ؛ وتلا على أبي الحسن 
الأنطاكي؛ وأصبغ بن تمام » وارتحل سنة ۳1۷ ؛ فسمع الحسن بن 
رشيق » ولقى حسينك التميمي في الموسم ؛ وأكثر عن أبي محمد بن 
أبي زيد. وأقبل » وعلا شأنه » وتصدر للإقسراء والففه بقرطبة › 
ران :ناقتا متكا حاف ما كاتس مه بسر ام برا 
بالفقه » واللغة؛ امتنع من الشورى ؛ وكان زاهداً ورعا قانعأ باليسير: 
مجاب الدعسوة › بعيد الصيت »› رأسا في القراءات » صاحب 
تصانيف» روى عنه ابن عبدالبر في الاستتذكار )٠١۱١۷/٠١(‏ › 
وغيرها. 


م 


)١(‏ جذوة المعقبس )۲۷١(‏ » وترتيب المدارك (44:/4) » الصلة )"١1/1١(‏ › بغية اللعمسس ١ )۳٣١(‏ اللباب 
(۳۷۹/۲) » سير أعلام البلاء (۳۳۲/۱۷) . 

(؟) جسدوة المفتبس (۲۷۸) » ترتيب المسدارك )۷۲١/٤(‏ ؛ الصلة (۳۲۲/۲) › بغية الملتمس (١/ا"اع‏ , المفرب 

في حلي المرب )١116/١(‏ ؛ سير أعسلام البلاء (47/11") ؛ الديباج المذهب )485/١(‏ ؛ غاية النهاية 

لابن المزري (80/1") » طبقات المفسسرين للسداوودي )۲۸۷/١(‏ ؛ شسجرة السور الركية )١١1/١(‏ , 


5- عبدالرحمن بن يحيى بن محد بن أبي عبدالله العطار › يكنى : أبا 
زيد(/؟-ووس(): 


ورى عنهفي "الاسذذكار" (كرقه١)‏ 03 )1.1۷/1( »> وغيره ا. 


۷- عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أسد الجهيني الطليطلي › المالكي 
البزار › أبو محمد 0 )0 4-۳۱"( : 


الإمام العلامة › عالم الأندلسس ؛ سمع قاسم بن أصبغ › وارتحل 

إلى مصرء ومكة » وكان من أوعية العلم » رأساً في اللغة فقيهاً عالما 

بالحديث » كبير القدرء ذا ورع وإتقان » وتلاوة في المصحف ؛ أكثر 

عنه ابن عبدالبر في الاستذکار (۷۲۰۳/۱ › »)٥۲۹۷/٤( › ) ۱۰٤١۷‏ 
)۷٥۹٦/٥(‏ » (5145:5/15) » وغيرها كثي . 

7ح-عبدالله بن محمد بن عبدالمؤمن › المعروف بابن الزيات › يكنسى : 


أبا محمد 7 : 


له رحلة إلى العراق ؛» وسمع فيها من ابن داسة - صاحب أبسي 
داود - والقطيعي صاحب عبدالله بن أحمد بن حنبل » روى عنه ابن 
عبدالبر في "الاستككار'" (۸/۱ ۰ )۱۰٤۷ ٩۱۰‏ › (57/15ه؛2)5 
)۲۸۳۰٤/۱۹( ۰ )۲٦۲۱/۱۷(‏ وغيرهاكثير. 
۹- عبدالله بن محمد القاضي : 
روى عنه في "الاستذكار " )٤ AT «¢ ١١١ 1١/1١(‏ ؛ ولعله 


, جذوة المقبس (9/؟) › بغية الملعسمس (؟9/ا")‎ ٠ ۳٠١ الصلة‎ )١( 

(۲) تاريخ علماء الأندلس )۲٤۸(‏ > جذوة المقتبسس )۲١١(‏ › ترتيسب المدارك(59//4) › بغية الملعمسس )۳٣١(‏ > 
سير أعلام البسلاء (۸۳/۹۷) . 

(*) جذوة المقبس (57؟7) , بغية الملعنمسس ۳١۲‏ , فهرسة ابسن حير (؟! ,)١١ 41١١‏ 


۳ 


-٠‏ عبدالله بن محمد بن يوسف بن نص ر القرطبي › ابن الفرضى أبو 

الوليد () , 

الإمام الحافظ البارع الثقة » مصنف 'تاريخ علماء الأندلس " الذي 
ذيل عليه ابن الأبار المتوفى (8اده) كتاب " الصلة ' ؛ وله تأليف 
في " أخبار شعراء الأندلس " ؛ ومصنف في المؤتلف › والمختلف "› 
وغيز ذلك . 

حدث عنه : أبو عمر بن عبدالبر » وروى عنه في 'الاستذكار" 
ككفييراًء انظر مقسلاً (۱ |۰۱۰ )1٤‏ › (1۹۱۲/۰) > (153/5م)ء 
وغيرها ؛ وقال عنه : كان فقيهاً حافت ا › عالماً في جميع فنون العم 
في الحديث » والرجال ؛ أخذت معه عن أكثر شيوخي ؛ وكان حسن 
الصحبة › والمعاشرة » قتلته البربر » وبقى ملقى في داره ثلاثشة أيام. 

وقال ابن حيان : وممن قتل يوم أخذ قرطبة : الفقيه الأديب 
الفصيح ابسن الفرضي » ووري متغيرأ من غير غسل ؛ء ولا كفن › 
ولااصلاةٍء ولم ير مثله بقرطبة في سعة الرواية »› وحفظ الحديث › 
ومغرقة الرجال ؛ والافتتان في العلوم ؛ والأدب البارع › ولد سنة 
إحدى وخمسين وثلاث مئة » وحج سنة اثنتين وثمانين » وجمع من 
الكتب أكثر ما يجمعه أحد من علماء البلد › وتقلد قراءة الكتب بعهد 
العامرية:؛ واستقضاه محمد المهدي ببلئسية » كان حسن البلاغة 
والخط. 

امنا ننه انحن A E‏ + اكه عت 
كشيراً من العلم ؛ واشترك معه ابن عبدالبر في الأخذ عن بعسض 
الشيوخ › فعندما يشي عليه يقول ؛ ' كان صاحبي › ونظيري أخذت 


)١(‏ جلوة المفعبس (585-764) » مطمع الأنفسس (07) » اللخصيرة في محاسن أهسل الجريرة : القسم 
الأول/المجلد الفساني )115-51١4(‏ ؛ الصلة لابن بشكوال (١/81؟-185)‏ › بغية الملتمس (74- 
١‏ ) ؛ المغرب في حلسسي المغرب )٠٠٤١١١١/١(‏ › وفيسسات الأعيان )٠١١ - ٠٠٠١/۳(‏ » العسسبر 
»)۸٥/۳(‏ تذكرة الحفاظ )۱١۷۹-۹١۷۹/۳(‏ » سر أعسلام النبلاء )۱۷۷/١۷(‏ » الديياج الأهسب 
(١/؟45)‏ » طبقات الحفاظ (418 » )4٠۹‏ » لفح الطيب (1۲۹/۲) » شارات الدهسب )٦۸/۳(‏ › 
هدية العارفين )449/1١(‏ . 


(۲) ابن عبدالبر الأندلسي وجهرده في الساريخ ليث سعود جاسم : 9 , 


¬ = 


معه عن أكثر شيوخه ؛ وأدرك من الشيوخ مالم أدرك أنا» صحبتسه 
قديماً » وحديشاً "7 ؛ وقد روى عن ابن عبدالبر مؤلفات التي سسبق 
ا بان قي انحن هدار الذي رويك مهد هيده المزلفناك من 
أوشق الأسائيد » وأعلاها » وخاصة كتاب "تاريخ علماء الأندلس ؛ " 
الذي اعتمده كل من ألف في تراجم علماء الأندالس ومشاهيرها أمثال: 
الحميدي تلميذ ابن عبدالبر في جذووته ( » والضبي في بغيته 7" , 
وابن بشكوال في صلته ‏ ؛ وابن الأبار في تكملته ( . 
١‏ - عبدالوارث بسن سفيان بسن جُبرون › الملقب بالحبيب ‏ : 

المحدث الثقة ء العالم الزاهد » كان أكثر الناس ملازمة لقاسم بن 
أصبغ » وأخذ عبن وهب بن مسرة » ومحمد بن عبدالله بن أبي دليم › 
وكان صالحاً عفيفاً » طلب العلم في الحداثة ؛ وتلقسى عن العلماء 
الكبار الحديث ؛ ولزم كبار العلماء ممن لهم رحلة » وروى ما نقلوه 
من المؤلفات إلى الأندلس ؛ متحرياً أعلى الأسانيد » حتى قال ابن 
عبدالبر فيه : " ورأيت كثيراً مسن أصول قاسم بن أصبخغ فرأيت سماه 
في جميعها » وحدث بعلم جم ؛ وقرأث عليه "7" . 

وقد قزأ عليه ابن عبدالبر مؤلفاته » وكثيراً من مؤلفات غيره › 
ومروياتهم » وقد نقل لنا ابن خير الإشبيلي قوائم بالمؤلفات» 
والمصنفات التي رواها عن عبد الوارث بن سفيان من طريق ابن 
عبدالبر في شتى العلوم ؛ ونقلها لنا الحميدي كذلك . 


. 78 الصلة : ابن بشسكوال ص6 ؟ , والحميدي ؛ جلوة المقتبس ص4‎ )١( 

(؟) الصلة : ابن بشكوال "761 , والحميسدي » جلوة المقتبسس ص4 59 , 

() الضي : بغيسة اللتنمسس ص4 "ا", 

(4) ابن بشكوال : الصلة ص١‏ . 

(5) التكملة لكتابي الموصول والصلة )۷/١(‏ . 

(6) جلوة المقعبسس (798 95؟) ٠‏ الصلسة (۳۸۲/۲ ۲ ۳۸۳) » بفيسة الملتمسس (5 060-74 4) » والعسير 
(/25) » وسير أعسلام النبلاء (A41۷)‏ » شدرات اللهسب )١٤١ ١ ٤١/۳(‏ , 

(۷) جدوة المقعبسس (۲۹۹-۲۹۵) › رالسلة e‏ 


_- - 


فمن مؤلفات ) عبدالوراث التي رواها ابن عبدالبر عنه : 
(الأنساب) » (وفضائل قريش) » (وأحكام القرآن) وهو على نسق 
كتاب إسماعيل بن إسحاق القاضي ؛ (وحديث مسدد بن مسرهد) 
و(غرائب حديث مالك مما ليس في الموطأ ) › و(المجتبي في الفقه ): 
وروى عن ابن عبدالبر مما ليس من مؤلفاته مما ورده ابن خير 
الإشبيلي في فهرسته ومن ذلك : 

( تاريخ ابن أبي خيثمة  )‏ ؛ و(كتاب المغازي لابن أببي 
خيثمة)"ء كذلك (والمغازي لموسى بن عقبة ) ) (وسيرة رسول 
الله ويك لمحمد بن إسحاق رواية البكائي) ‏ ؛ (وأعلام النبوة) لابن 
قتيبة()؛ (وكتاب المعارف لابن قتيبة)!" ؛ (وكتاب القطعان) لمحمد 
ابن وضاح"/ » (وجامع سفيان الشوري الكبير) » ومصنف أبي بكر 
ابن أبي شيبة ') » ومصنف وكيع بن الجراح ا » وكتاب غريب 
الحديث' لابن قتيبة 3" » و (كتاب الدلائل) لقاسم بن أصبغ 9ن 
(وأحكام القرآن) إسحاق بن إسماعيل القاضي “" ؛ (وكتاب الزهد) 
لجعفر بن محمد بن شاكر الصائغ 9 و (كتاب العين) الخليل بن 


)١(‏ الفهرسة : ابن حير )٥۲-١١(‏ » ومابعدها. 
(؟) لفس المصدر (6١؟)‏ , وانظر التساريخ : ابسن الفرضي (55”) , 
(") الاستيعاب : ابن عبدالبر (١/؟؟)‏ , 

)٤(‏ نفس المصدر )۲١/١(‏ , وانظر فهرسة ابن خير (70؟), 
(5) الفهرسة : ابن حير (79؟) , 

(5) نفس المصدر : ,)١81١(‏ 

(۷) نفس المصدر : (۳۷۷) » والظر جلوة المقعبس ؛ الحميدي : )۲۹٩(‏ , 
(۸) نفس المصدر : )٠١١(‏ . 

(9) نفسس المصطدر (15) . 

. )١1"ا/( لس المصدر‎ )٠١( 

. ٠٤١ : نفس المصدر (5؟00) والظر الحسلوة‎ )1١( 
.)5915( يديمحلا:ةوذجلا)١(‎ 

.)١7؟4( نفس المصدر : (595) » وانظر الفهرسة :ابن حير‎ )١۳( 
, )٥؟-١١( الفهرسة ؛ ابن حير‎ )١4( 

, )۲۷١( ننس المصدر‎ )٠١( 


عام 


أحمد الفراهيدي » وغيرها من الكتب التي ساهمت في بناء 
الحضارة الإسلامية في الأندالس ‏ . 

وشحن كتاب ' الاستذكار " بالرواية عنه » وانظر مثلاً : (17//1؟57: 2554 
6٥‏ 6 , ۷۵۱ ۰ هلالا) , )۲۹۰٤۹/۲۰(‏ وغيرها كثير . 


۲- محمد بن عبد الله بن حكم الأمسوي المعروف بان البقري › أبسو 
عبدالله 7 : 
روى عنه في ' الاستذکار" )۲٥۷۹/۳(( › )۱۱۷۹/۲( » )٤۹۸/۱(‏ › 
)۱۹۷1۲/١(‏ ›» وغير ذلك . 
۴- محمد بن عبد الملك بسن ضيفون اللخمي القرطبي الحداد © 
(89.-914") ء الشيخ المحدث المعمر › أبو عبد الله : 


سمع عبدالله بن يونس القبري › وأحمد بن زياد › وقاسم بن 
أصبغ؛ ثم حج في سنة تسع وثلاثين » فشهد رد الحجر الأسود إلى 
مكانه » وسمع من أبي سعيد بن الأعرابي ؛ وعبدالكريم بن النسائي › 
وأبي جعفر محمد بن يحيى بن دحمان المصيصي »› لقيه بطرابلس › 
وعبدالله بن مسرور القيرواني . 

وكان صالحاً معدلا » آخر أصحابه موتاً أبو عمر بن عبدالبر » وروى 
عنهفي "الاسمستتكار" (۷٦۸۱/٥)‏ 2 (۳۸۳/۸. ۱( )14۰۸/1۲( 6 
(11854/14) وغيرها. 


4"- محمد بن قاسم بن محمد الأموي الجالطي › أبو عبدالله ") : (م#م- 
۳ ): روى عنه في الاستذكار" (٥۱۰۸/۱۷)‏ : 


. )"49( نفس المصسدر‎ )١( 

(؟) ابن عبدالبر وجهوده في التاريخ : لث سعود » ص ١4١‏ . 

(۳) جلوة المقتبس : 58 , بغية الملعمس : ٩١‏ , الصلسة : 484 . 

» )81//9( العسبر‎ , )٠١7( جلوة المقتبس (1۸) » بغية الملتمسس‎ » ) 1١9:1١ 8/15( تاريخ علماء الأندلس‎ )٤( 
المفني في الضعفاء (5:9/7) » مسيزان‎ .)085- ١۷( دول الإمسلام ("//"؟) , سسير أعلام اللبلاء‎ 
)١48 ١ ۱٤٤/٣ر الاعتسدال (1۳۳۰۳) » نفح الطيب (۲۳۷/۲) » شلرات الأب‎ 


ره الصلة : £۹۰ » ترتيسب المسدارك ٠ ) ۲ : ٤(‏ ابن عبدالبر وجهوده في العاريخ ص 4 


ساح لات 


ه*- يحيى بن عبدالرحمن بن مسعود بن موسى › المعروف بان وجه الجنة !" 
وم" -؟١4)‏ : 
الشيخ الثقة المعمر » أبو بكر القرطبي » سمع من قاسم بن أصبغ › 
ومحمد بن أبي دليم » ومحمد بن معاوية » وأحمد بن مطرف » وكان خيراً 
ديناً » حدث عنه أبو عمر بن عبدالبر في 'الاستذكار" )5١151/14(‏ › 
)197076/١(‏ وغيرها. 


, ) ٠٠ 4/١1 مسير أعلام البلا‎ , )٠ ٠ ٤( ؛ بغيية اللعمسس‎ )۳١۷( الصلة ؛ (15/5) ؛ جذوة المقتبس‎ )١( 
4۷۸ وهؤلاء أشهر شيوخه , وهم لا يخصون كثرة » وسن أراد الاسترادة فلسيراجع الصلة القسسم القائي ص‎ 
, ابن عبدالبر وجهوده في التاريخ ليسث مسعود جاسم‎ ١ "١ص ابن عبدالبر وأثره في الحديث والفقه للسدوي‎ 


الا 


أصبح الإمام ابن عبدالبر حامل لواء الحديث ؛ والفققه في 

الأندالس» وحافظ المغرب بلا منازع حتى إن ابن كشير لما نقل عنه قال : 

" أنه إمام ماوراء البحر ١"‏ لذا فقدكثر تلاميذ ابن عبدالبر كثرة 

يصعب على المرء أن يحيط بهم جميعاً » وذلك لمكانته العلمية ولعلو 
سنده » وتهافت طلاب العلم عليه › وطول عمره › الذي قضاه كله فسي 
خدمة العلم » وسأقتصر في هذه المقدمة بذكر أهمهم ثم أشير إلى 

التراجع التي تكرت هذا عع لشن لر الزيمادة : 

-١‏ أبو على الحسين بن محمد بن أحمد الغساني الجياني 
الأندلسي ‏ : (418-471) صاحب الكتاب النفيس " تقييد المهمل " 
وكان من جهابذة الحفاظ ؛ ومن أكمل المحدثين علماً بالحديث» 
ومعرفة بطرقه ؛ وحفظاً لرجاله » قوى العربية » بارع اللغة ؛ مقدما 
في الآداب والشعر › والنسب › موصوف ا بالجلالة › والنباههفة ؛› 
والتواضع . 1 

ذكر السهيلي في " الروض الأنف ' (54/5") : حدشا أبو بكر 
بن طاهر » عن أبي على الغساني » أن أبا عمر بن عبدالبر قال له : 
أمانة الله في عنقك » متى عثرت على اسم من أسماء الصحابة لم 
أذكره › إلا ألحقته في كتابي › يعني ' الاستيعاب " . 

وقد أكثر أبو على الغساني النقفل عن شيخه ابن عبدالبر رواية ؛ 
وإجازة » فما من كتاب روى بسند عن ابن عبدالبر » أو مؤلف نسب 
إليه ؛ إلاكان اسم أبي علي الغسائي راوية له » عن ابن عبدالبر »› 
فكان خير حافظٍ لعلم أستاذه » ومبلغ له من بعده . 


5 ط دار الراث بدون تاريخ‎ > ۲۹٤ تفسير ابن كثير جا ص‎ )١( 
العسبر‎ > )١48/9( سير أعلام اللبلاء‎ » )۱۸٠/۲( ؛ وفيات الأغيان‎ ٠٠١ : ؛ بغية الملتمسس‎ )١4/١( (؟) الصلة‎ 
,.)1؟8/1١( »رتذكسرة الحسافظ (4/؟17) , مرةآة الجسان (151:45/9) » شجرة السور‎ )" 61/9 


(۳) فهرسة ابسن سير : 5؟! مش االو اماءاكث .ل 


امات 


؟ - خلف بن عبدالله بن سعيد بن عباس بن مدير الأزدي ('): 
الخطيب بالمسجد الجامع بقرطبة » سكن المرية مدة ثم صار إلى 
قررطينة ‏ ؤاقرا الاس با وتم من ة جماضة سن اها ركان هة 
فيما رواه ضابطاً لما كتبه » حسن الخط ؛ كثير الجمع › والتقييد ؛ 
أكثر عن ابن عبدالبر » وكان مولده سئة سبع وعشرين وأربعمائة 
وتوفى يوم الجمعة لست بقين من شهر رمضان سنة خمس وتسعين 
وأربعمائة . 


“”- أبى بحر سفيان بن العاصي بن أحمد بن العاصي الأسدي ('): 


أسد خزيمة » أصله من " بلنسية " إمام محدث أديب متقدم > وله 
فهرسة جامعة لشيوخه » ولد في نحو الأربعين وأربعمائمة وتوفسى 
بقرطبة سنة عشرين وخمسمائة » ودفن في مقبرة الربض . 
4 - أبو داود ‏ سليمان بن نجاح : 


'مولى المؤيد بالله الأموي - مقرئ الأندلس ؛ وصاحب أبي 
عمرو الدائني - وأثبت الناس به ء له تواليف كثيرة تدل على سعة 
علمه؛ ومعرفته بالقراءة » كتب صحيحي البخاري ؛ ومسلم بخطه »› 
آ ف روطي انوكت" ام فة وج ال راهان 
ولم يزل يقرأ كتاب الله ك وحديث رسول الله 8# إلى أن توفى › 
وكانت جنازته مشهودة في سنة ست وتسعين وأربعمائة » وكان 


مولده سنة ثلاثة عشر وأربعمائة . 


ه - الإمام الحسافظ النساقد المجود أبو الحسن طاهر مفوز بن أحمد بن 
مفوز' المعافري الشاطبي ( 484-455) : 
سور ا كاد توعان نيما تكن ا ق 


العلم » وفرسان الحديث ؛ وأهل الإتقان › والتحرير مع الفضل ؛ والورع › 


.)١۷١/١( الصلة‎ )١( 
. ١٠٤١ والغنية:‎ . ۲۹١ : البغية‎ )۲( 
. ۲۹۰ سير أعلام ۱۸/۲-۹۱-۹۸4 › البغة ص‎ )۳( 


(8) ترجمنه في : الصلة )۲٠١/١(‏ , بغية الملعمسس : ۳۲۷ ؛ العبر (*86/7:*) > سير أعلام البلاء »)88/1١5(‏ 
وتذكرة الحافظ (4/؟؟؟١).‏ 


—۲A- 


والتقوى ٠‏ والوقار ؛ والسمت ٠‏ وإليه انتهى علم ابن عبدالبر › واعتبر سنده 
من أعلى الأسائيد » وتعتبر مروياته عن ابن عبدالبر من أوشق الروايات › 
وكان شيخه ابن عبدالبر يميل إليه » ويتبسط معه في الحديث ؛ وهو الذي نقل 
إلينا أصح ما روي في تاريخ ولادة ابن عبدالبر حيث أراه شيخه لمتانة 
صلته به» وهو الذي صلی على ابن عبدالبر عند وفاته . 

5- أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتاب بن محسن القرطبي 9) 
(۰-4۳۳): 

أجازه شيخه ابن عبدالبر لكل مروياته » فقد كان ملازماً له ؛ وأخذ عنه 

كل علمه ؛ ومصنفاته » وهو آخر الشيوخ الجلة الأكابر بالأندلس في علو 
الأمتفاك» وسعة الرواية ركان صذدرا فيمن يستفتى ٠‏ وان .مدن اهل الفضمل ؛ 
والتواضع؛ والحلم » والوقار » وكانت الرحلة في وقته إليه »كان يؤدي زكاة 
علمه بتبليغه » سمع منه الآباء » والأبناء » وروى عنه خلق كثير . 


۷- أبو محمد عبدالله بن حيان › فرحون الأروشي ' : 
نزيل بلنسية » فقيه محدث كانت له همة عالية في اقثناء الكتب › وجمعها 
» سمع من أبي عمر كثيراً » وتوفى - رحمه الله في النصف من شوال سنة 
سبع وثمانين وأربعمائة » وكان مولده سنة تسع وأربعمائة . 


۸- أبو محمد عبد الله بن عبدالمبر - ابنه . 


9- الإمام أبو محمد بن حزم على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب 
ابن صالح الأموي القرطبي الظاهري ) توفى ١١٠؛ه‏ : 


كان أجسيع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام - وأوسعهم معرفة › 
مع توسعه في علم اللسان »؛ والبلاغة › والشعر › والسير » والأخبارء 
وكان ذكي الفؤاد » حاد الذهن ؛ عالما بعلوم الحديث » والكتاب ؛ وقد 


. تقدم هذا عند ذكر تاريخ ولادة ابن عبدالبر في صدر هذا المبحث‎ )١( 

)( الملة )۳١۸/۲(‏ > سير أعلام البلاء (814/16) » العسبر )4۷/٤(‏ » تأكرة الحافظ (91/4؟1) 
الديباج المذهب ١ )4۷۹/١(‏ طبقات المفسرين للداوودي )788/1١(‏ , 

(۳) البغية )= » والصلة 08/95 ). 


(4) ترجه أفردت في كتب وذكرها كثيرون مبهم صاحب الصلمة في ج۱ ص ۳۹١‏ وفي المطمسح ص 5142537 , 
البغية f00 4٠١"‏ 


١ 


1١١ 


وت 


كان شافعي المذهب . ثم انتقل إلى مذهب أهل نفاة القياس » وزهد 
في الدنيا بعد الرباسة التي كانت له » ولأبيه ؛ متواضعا » ولكنه كسان 
كشير الوقوع في العلماء المتقدمين لا يكاد أحد يسلم من لسانه حتسى 
قبل : كان لسان ابن حزم » وسيف الحجاج شقيقين » فنفرت منسه 
القلوب ؛ ومال الفقهاء إلى بغضه › ورد قوله وشنعوا عليه . 
وأجمعوا على تضليله ؛ وحذروا سلاطينهم من فتنته › ونهوا العوام 
عن السماع منه. والاخذ عنه › فأقصته الملوك ؛ وشردته عن 
قرطبة » فتوفى ببادية ليلة سنة ست وخمسين وأربعمائة » وقد قيل 


أنه علم الحديث عن ابن عبدالبر وبه تخرج()' 


- أبو الحسن علي بن عبدالرحمن الشاطبي المقرئ ! : 


ا وا وا اهيلا »ترقت فة بصوم الا ربعا 


لثلاث خلو ن من د شعبان سذة ست ونس عير واربعمانة 


- الإمام القدوة المتقن الحافظ . شسيخ المحدئين . أبو عبدالله محمد 


بن أبي نصر فتوح بن عبدالله الأزدي › الحميدي الأندلسي "ا 
(١؟؛4-١5ة؛):‏ 


النابغة » حمله أبوه على كتفه › وهو ابن خمس سنين ليسمع مسن 
العلماء ولما شب بدا يلازم ابن حيان » وابن عبدالبر ؛ وكان لقاؤه به 
في شاطبة » فحمل عنه علماأ جما ؛ وأجازه في رواية كتبه » شم رحسل 
إلى بغداد » وتألق نجمه ؛ حيث روى عن أكبر عالمين في عصره : 
حافظ المغرب › ابن عبدالبر » وحافظ المشرق : الخطيب البغدادي . 
مما هيأ له ثروة علمية ضخمة ؛ ووصفه الذهبي بقوله : " كسان اماما 


في علم الحديت » متبحرأ في غلم الأدب : والعربية ٠"‏ صنف 


جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس وأسماء رواة الحديث والأدب " ؛ 


ر سير الأعلام ,184/5-١١-1١484‏ 


(۲) البغيسة :؟١4‏ . والصلة  )4١١/١(‏ والشدرات 4١4/"(‏ . 


"/ الصلة )35:/15١‏ . بغية الملعمسس : ١7‏ , معجم الأدباء (18/١781)ء‏ الألساب )۲۳۳١/١(‏ فهرسة ابسن 


خر ۲۲۹٣:‏ . الكامل في اللصاريخ (١١/84؟)؛,‏ سير أعسسلام النبسلاء :١5(‏ )20 تذكسرة اح اظ 
٠‏ م النجوم الزاهرة )٠١١/١(‏ . نف الطيسب )١١١/١(‏ . 


الم 


و'الجممع بين الصحيحين " البخضاري »> ومسالم 3 ' وجمل تاريخ 
الإسلام" وبعض الكتب في الأدب والشعر . 

١‏ - أبى عمران موسى بن أبي تليد من تلاميذه أبو الوليد ابن الدباغ 
الحافظ (' : 


-١*‏ أبو الحجاج يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عدس 
الأنصاري 0 


من أهل شريون روى عن أبي عمر بن عبدالبر فأكثر » وسمع 
بطليظلة؛ وتفقة بها وكان من آهل العم ؛ خافظ امتا وله كلام 
هكذا على امتداد أكثر من قرن يلقانا تلاميذ ابن عبدالبر طبقة بعد 


)١(‏ مرأة الجنان جب" ص 84 . الصلة ص 1۷۷ . سير أعلام البلاء ج٣١‏ ص ٥۲۵‏ . شذرات الذهب ج” 
ص "١4‏ وما بعدهاء مقدمة كتاب التمهيد , مقدمة كتاب الاسعذكار ص 78 , ۷۷ » جسذوة المقتبس ص 
۷ :+ بغية الملتمس ص 41/4 وغيرها ؛ وراجع دراسة لث بن سعود جاسم : ابن عبدالبر وجهوده في 
التاريخ ط الوفاء المنصورة ص ٠٠۸‏ وما بعدها فقد حصر ما يقرب من مائة من تلامذته , 

,. ١٠٤6٤4٤ :ةيغبلا)؟١‎ 


سام 


(8) مكانته العلمية وثناء العلماء عليه : 


من السسين ان رتور الإسافة متدق قافسة امن غار ل ب 
هذه الثقافة » وشمولها لجميع أنواع المعرفة في عصره ؛ فهو عبارة عن 
موسوعة من المعارف المختلفة ؛ إذ كان يلتهم كل ما وجد في طريقه من 
انعلوم ؛ والففون » مع التركيز على العلوم الإسلامية خاصة على 
الحديث؛ فقد كان مشاركاأً في جميع العلوم » والمعارف › مسن حديث › 
وفقهء وتاريخ» وأدب ؛ وعلم كلم ؛ والنعهو ؛ واللغفة › والطب › 
الف بر الموسحيقن دياز فو ها 

ففي الحديث كان من الحفاظ الكبار » والنقاد العظام الذين اتجهوا 
إلى تمحيص الرواية ؛ واستخراجها من بين الدخيل ؛ فدرس رواية 
الحديث ؛ ورجاله » وأحوالهم ؛ كما جمع حديشاً كشيراً بسنده يمكن أن 
نسميه "بمسند الحافظ ابن عبدالبر " . 

وفي الفقه وصل إلى درجة الاجتهاد » حيث رجح في استنباط 
أحكامه من الأصول التي استنبط منها الأئمة › والسلف الصالح قديما › 
ونبذ التقليد » ورجع إلى طريق السلف ؛ وهي الأخذ من الكتاب » والسنة 
مباشرة ؛ فاستنبط » وصحح ؛ ورجح واختار » وقارن بين المذاهب › 
وأتى بالشواهد والحجج والبراهين » وكان مرناً متفتعاً على جميع 
المذاهب - بما فيها المذهب الظاهري - دون تعصب ؛ ورغم أنه كان 
يعمل في إطرر المذهب المالكي › فهو يميل إلى المذهب الشافعي › 
وأحيانا إلى الحنفي »؛ أو الحنبلي كما سياتي في موضعه من هذا البحث › 
بل أحياناً كان يعارض الإمام مالكا » ويبدو ذلك جليا في فتاويه» 
واجتهاداته كما سيأتي إن شاء الله . 

لكن يمكن أن نقول بإيجاز إن العلمساء قد قسموا درجات الاجتهاد 
لحمس درجات أو أربع على خلاف بينهم . 
١)الامام‏ المتبوع أو المجتهد المطلق صضصاح المذهب . كالصحاسة 

والأتمة الأربعة والإمام داود بن علي . 


۲) أصحاب الاجتهاد المطلق المنتسسبون ؛ وهؤلاء لا يفلدون إمسامهم لا في 
المذهب ولافي دليلسه ؛ لاسستقلالهم عله وتمنعيم بأهلية الاجتهساد 


مد 


المطلق » وإنما ينتسبون إليه لنشأتهم على مذهبه واستفادتهم منه مثل 
محمد بن الحسن ت ۸۹١ه‏ ؛ء وأبو يوس ف » والمزني صاحب 
الشافعي ت ٤ھ‏ . 

") أصحاب الاجتهاد في المذهب وهو الذي يخرج على قواعد المذهب ٠‏ 
وقد تكون له اختيارات فهو يحفظ منهج الإمام ويجتهد عليه وذلك مثل 
السرخسي الحنفي ت 0٠45ه‏ ء والشيرازي الشافعي ت ٤١١1‏ هه ء؛ 
وابن عبدالبر المسالكي ت٣٦٤‏ ه لكن ابن عبدالبر تميز بالثورة على 
التفليد وكانت له اختيارات خاصة به خارج المذهب المالكي مما كاد 
أن يصل به للطبقة السابقة . 


؛) منزلة المرجح داخل المذهب تصل إليه روايتان فيقول هذه أرجسح 
على قواع د المذهب ؛ مثل الجصاص الحنفي "7٠‏ ه + وغيره كثير 
من اتباع المذاهب الفقهية . 
5)حفاظ الفروع ؛ وهم يحفظون فروع المذهب لا يتجاوزونها بحال وهم 
مقلدون تقليد محض » ككشير من أتباع المذاهب من المتأخرين (". 
وفي الأدب » واللغة › فهو أديب بارع »له ديوان ضخم من 
الشعرء وناقد ماهر » ونحوي مقتدر يظهر كل ذلك لمن يطالع مؤلفاته . 
وباإجملة فابن عبدال بر يمتاز بقدرات عقلية هائلة › أهاته لأن 
يحتل المكانة الأولى في المغرب العربي › إذ حباه الله بالذكاء الوقاد, 
والحافظة القوية » والذاكرة الواعية ؛ والصبر › والجلد › والإخلاص في 
طلب العلم وحبه الشديد له » وكان يجمع إلى ذلك كله آداب الأخلاق › 
مع حسن المعاشرة ؛ ولين الكنف » وكثرة الاحتمال » وكرم النفسء 
والألجاء ونيايةة لتنامع و لةكةل ركه وة وانوي 


بعلومه في الدارين › آمين . 


0 عن محاصرة خطية أملاها علينا أسستاذنا الدكتور/ محمد بلتاجي . أثناء تدريسه لنا بالسنة التمهيدية عاد 
7۳ .۰ وراجع رسالة أسعاذنا الدكتور/حمد سسراج » الفكر الفقهي للإمسام الفزالي ص هلا . إعلام 
المؤفعين ج4 ص 185 . 


© أما ثناء العلماء عليه وأقوالهم فيه : 
عبدالس . 
و هسو معروف بسلااة اا ان > والشدة - عن كتابه التمهيد 


منه “ وقال ابن بشدوال : " ابن عبدالبر فريد غو ةو وا ده و 


وقال أبو الوليد الباجي : 


"لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر بن عبدالبر في الحديث ", 
وقال: ابو عمر أحفظ أهل المغرب "(). 
#8 وقال الفتح بن خاقان : 

" إمام الأندلس ؛ وعالمها ؛ الذي التاحت به معالمها ؛. صحح 
المتن ؛ والسند ؛ وميز المرسل من المسند ؛ وفرق بين الموصول › 
والقاطع ؛ وكسا الملة منه نور ساطع » حصر الرواة ؛ وأحصسى 
الضعفاء منهم والتقاة » وجد في تصحيح السقيم » وجدد منه ماكان 
كالكهف والرقيم . مع معاناة العلل ؛ وإرهاف ذلل الغلل ١‏ والتنقهيف 
والتنبيه وشرح المقفل واسندراك المغفل ؛ وله ففون هي للشريعة رتقاج 
وفي مفرق الملة تاج » شهرت للحديث ظبى › وفرعت لمعرفته ربى.... 
أما أدبه فلا تعبر لجكه؛ ولا تدحض حجثه  "'‏ . 
8 وقال الحميدي : 

' أبو عمر فقيه حافظ مكثر » عالم بالقراءات » وبالخلاف في 
الفقه » وبعلوم الحديث ؛ والرجال قديم السماع » كثير الشيوخ " ا . 


(1) لفح الطيب ج؟ ص ۷٩۷‏ تحقيق د/ إحسان عباس ط دار الفكر , ط الأول . 
(؟) الصلة لابن بشكوال القسم الفاني ص ٦۷۷‏ . 

(") مطمع الأنفس ص ۷١‏ . 

) جسدوة المشبسسني ص ۳۹۷ ؛ بفيسة اللسسس صي 4۷6 , 


للا 


© وقال الإمام الذهبي عنه : 
" وليس لأهل المغرب أحفظ منه مع الثقة والدين ؛ والنزاهة › 
والتبحر في الفقه › والعربية . والأخبار ٠"‏ وقال:"لقدكان ابن 
عبدالبر من بحور العلم واشتهر فضله في الأقطار "7". 
88 وقال عنه ابن فرحون : 
" ابن عبدالبر النمري الحافظ شيخ علماء الأندلس وكبير محدثيها 
في وقته ۽ وأحفظ من كان فيها لسنة مأثورة " () . 
88 وقال السيوطي : 
"ساد ابن عبدالبر أهل الزمان بالحفظ والاتفان وبلغ رتبة الأئنمة 
المجتهدين ‏ , 


. "54 العبر في حبر مَنْ غير ججب” ص 66 ؟ , شذرات الذهب لابن العماد ج٣ ص‎ )١١ 
, ٠١۷ (؟) الديساج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابسن فرصرن ص‎ 
' . ٥۲ص ابن عبدالبر وأثره في الحديث والفقه‎ )۳( 


امم 


(٩)‏ وفاته: 
اختلف العلماء في وفاة ابن عبدالبر فقد ذكر الحميدي » والضبي 
أنه توفى سنة 450 ه ا واتفق باقي المترجمين لابن عبدالبر أنه توفسى 

سنة ١ه‏ والذي نرجحه هو الثاني ”41ه وذلك لأن : 
١)لم‏ يذكر تاريخ الوفاة بأنه ٠45ه‏ سوى الحميدي › والضبي ينقل عنه. 


شرن 


")أن اسن بشكوال ذكر أنه توفى فى آخر ربيع الآخر » ودفن يوه الجمعة 
لصلاة العصر من سنة ثلاث وستين وأربعماتة » وصلى عليه صاحبنا 
أبو الحسن طاهر بن مفوز المعافري () وروايته أضبط ؛ لأنها 
اشتملت على اليوم ؛ والوقت الذي مات ودفن فيه . 


, ٤۷٤ جدوة المقصمس ص 68" . يغية الملتسس ص‎ ٠ 

(؟ الديسج المدهسب ا صر 868" 

۰ة اللسے التي ص ٩۷۷‏ , الديساج المڏذهب ص 59" . شدرات الڏذهس ج٣‏ ص 514 , السرم جم 
ص ٠٠١‏ , سير أعلام البلاء ج١١‏ ص 274 , معجم الإلفين . عمر رصسا كحالة ج4 ص ۱۷٠١‏ . 
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4 
٠‏ الياب الآأولة 
دعاوى الإجماع عند ابن عبدالبر 


)١(‏ تمهيسد. 
(؟) الفصل الأول : البيوع والمعاملات المدنية. 
(؟) الفصل الثاني : الحدود . 

. الفصل الشالث : القصاص والديات‎ )٤( 


۴ 


١)من‏ الشروط اللازم تحققها فيمن يريد الاجتهاد في الدين العلم بمواضع 
الإجماع والخلاف ليكون على بينة منها فلا يخالف في المسائل التي 
يتصدى لبحثها ولا يجتهد في موطن للإجماع › أو يذكر إجماعا في 
سحالة كاف لذ سوال مكل وحك E‏ 

”)قدر لابن عبدالبر أن يجئ إلى الحياة في أشد لحظات الأندلس قساوة 
ااا وها ف مايه تيسن الفا سير تعدو المت ودر 
ما استطاع لكي يبقى عليها ورآها تتناثر قِطّعا وتقوم على أنقاضها 
دويلات صغيرة يحكمها أمراء صغار » سوف يدخلون التاريخ تحت 
اسم ملوك الطوائف ؛ وعاصر فوضى هؤلاء الملسوك وصغارهي 
ورأى دولهم تنتحر في بطء وتسرع نحو الهاوية في بلاده (). 


۳)وعلى الرغم من وجود حركة علمية نشطة في هذه الفترة فقد جمد , 
الففهساء عند حدود معينة لا يتجاوزونها بل أصبحت قرطبة موطنن 
المذهب المالكي وأصبح الاتجاه الغالب فيها ء تبنته الدولة وعليه 
الققوىء؛ وأغلقت أبوابها في وجه المذاهب الفقهية الأخرى » وأعرض 
علماؤه عن النظر إلى غير المالكية من المذاهب ؛ واعتبروا معرفتها 
أمرا لا جدوى فيه و وقفوا بالفقه المالكي عندما أورده مالك وكبار 
تلاميذه وأصحابه من بعده يدورون حوله دون أن يتقدموا به خطوةء 
ولم يتيحوا لأنفسهم حرية الدرس »ء أو الاجتهاد إلافي حالات نادرة 
حين يصطدمون »؛ بما هو شائع ويصعب تغييره ؛ فيجدون لهم 
مسدوحة في باب العرف والعادة » وهما من روافد التشريع عند 
المالكية ‏ ومن استعراض تاريخ الفقه المالكي وانتشاره في الأندلئس. 
يتضخ أن الأندلسيين عكفوا على مدونة سحنون "أ عدة قرون ؛ ولم 


)١١‏ الصسلة لابن بشكوال القسسم الثاني ص 1۷۷ . بغية الملتمس للضي ص ٤۷٤‏ . محلة دار حديست احتسسيه 
العدد ١١‏ سنة ١41١5‏ هه .ص 566 وما بعدها , 

1 انظر مدحال إلى أصول الفقه المالكي . دمحمد المخشار ولد أبناه ص ١7‏ وما بعدها. ط الذر العربية 
للكتاب. 


ا« عر عبا.السلاه بن سعيد التنرخي . ترفى ۲٠ ٤‏ ه . 


۳ 


بضيفوا الى تراث الفقه المالكي شيئا جديدا لانشغالهم بوضع شرو › 
وتفاسير للمدونة › كأنهم حرّموا على أنفسهم وضع كتسب جديدة فسي 
الفقه ؛ وغالوا في احتراماها مغالاة شديدة » قال ابن رشد الجد : 
رحدل سحنون إلى ابن القاسم فكان مما قرأ عليه مسائل المدونة . 
والمختلطصة؛ ودونها فحملت أصل علم المالكيين وهي مقدمة على 
غيرها من الدواوين بعد موطأ مالك › ولا يوجد بعد الموطأ ديوان في 
الفقه أفيد من المدونة » وهي عند أهل الفقه ككتاب سييويه عند آهل 


النحو وككتاب أقليدس عند آهل الحساب » وموضعها في الفقه موضع 


أم القرآن من الصلاة تجزئ عن غيرها ؛ ولا تجزئ غيرها عنها (). 

وهذه مبالغة شديدة من أكبر فقيه في عصر المرابطين » فما بال 
الفقهاء الذين عاشوا في عصر ابن عبدالبر وقبله ؟ ! 

فقبد أداروا حركة الفقه حول المدونة ؛ والواضحة »؛ وحفظ فروع 
مذهب الإمام مالك لكن كان ابن عبدالبر كان أول محدث وفقيه أندلسى 
عارض هذا النوع من الجمود ؛ فقام بدعوى التجديد › والاجتهاد ؛ 
ولعل كتابه جامع بيان العلم وفضله أكبر شاهد ودليل على ذلك وقد 
عقد فيه فصولا كشيرة ذم التقليد وقبحه » وبيان فساد التقليد ) . 
:)وقد اتخذ ابن عبدالبر لذلك عدة خطوات : 
(ا) آنه آلف كتابا مستوعباً في فقه الحديث » وهو كتاب التمهيد حيث 
عرض فيه بالشرح والبيان الموطأ » وقد استغرق في تأليفه ثلاثين 
عاما يزيد فيه وينقح حتى قال عنه الحافظ أبو محمد بن حزم : " إنه 
كتاب لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله أصلاً فكيف أحسن 
"i‏ 

'وقد اقتصر فيه على ما ورد عن الرسول ف من الحديث 
متصلا؛ أو منقط عا ؛ أو موقوفاًء أو مرسلاً دون ماف يالموط أ مر 


. ٠١١ من المدونة الكبرى ؛ وانظر البحث الفقهي ص‎ ٠١ انظر جا ص‎ )١( 
.١ 7 وما بعدها , التمهيد جا - المقدمة , الاسستذكار ج۱ صة‎ ٠١5 انظر جامع بيان العلم ج۲ ص‎ )۲( 
. ۷ نسح الطيب ج 7510 , انظر التمهيد ج١ ص‎ )۳( 


لا ا 


الآراءء والآثار وهو كتاب فريد في بابه وموسوعة شاملة في الفقه 
والحديت ؛ ونموذج فذ في أسلوبه . ومنهجه . 
(ب) صنف كتابا في فقه الخلاف كان أساسا لعلماء المالكية من بعده 
أمثال ابن رشد أو القرطبي والحطاب وغيرهم . 

ويكفي أن ننقل كلمة ابن رشد في كتابه : ' بداية المجتهد " حيث 
قال في نهاية كتاب الطهارة : 

' وأكثر ما عوّلت فيما نقلت من نسبة هذه المذاهب إلى أربابها 
هو كتاب الاستذكار "(). 

وكذا الإمام القرطبي فقد اعتمد عليه اعتمادا كبيرا في تفسيره يل 
لا تكاد تخلوا صفحة من ذكر ابن عبدالبر » أو النقل عنه › وكتابه 
الاستذكار -بالفعل- يعتبر منارة جديدة لكل من يرغب عن التقليد 2٠‏ 
ويتطلع إلى الاجتهاد ووحدة المسلمين » وهو الهدف الأسمى الذي كان 
يسعى ابن عبدالبر إلى تحقيقه بعيدا عن الجمود من ناحية » وصونهسم 
عن الخلافات من ناحية أخرى وذلك في النطاق الذي بينه وصنف كتابه 
الاستذكار على أساسه فاسمه بالكامل : " الاستذكار الجامع لمذاهب 
الفقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطا من معاني الرأي 
والآثار » وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار " . 


فهو كتاب فقه من نوع جديد ؛ لأن ابن عبدالبر سلك فيه منهجا 
لد يسيقه فيه أحد ٠‏ فقد عرض الفقه الإسسلامي على نسق خاص مستفيدا 
في عرضه هذا من أحسن المزايا في مناهج الفقهاء › والمحدثين وأبدع 
في هذا الإسلوب » وابتكر من هذا النوع من التأليف » وإجمالاً فإنه 
يختص بخصيصة ثابتة أن الأحاديث فيه مسنده فهو لايخرج في كتابه 
حديشاء أن ر فقولا أن عة زلا ا و ےر کیو کے وق 
بىسفة شرعية وفق طرق التحمل المعروفة » وقد اعتنى بالمتن عناية 
فائقة بالنسبة للكشف عن اختلافات ألفاظ المتون المتشابهة » وشسرح 
عر يبها. والتنبيه على عللها . واضطرابها ٠‏ وبيان معانيها . وما يستندصط 
مدها ويسفاد » وما اشتملت عليه من لطائف ؛ وإشارات . 


, وانظر البحث السابع من هذه الدراسة نقطة (د)‎ ١ ۸۸ بداية امجتهد ح١ ص‎ )١( 


د) بالإضافة إلى أن أحاديث الموطا لا تصل إلى ألفي حديث فان 
الاستذكار استوعب ما يزيد على ستين آلف حديث )٦٠,٠٠١(‏ © 
شملت كل أحاديث السنة › والأحكام ؛ والفقه ء واقتصر في اير ادها 
عاسى ما يصح ونبه على الأدنى › واستعمل هذه الثروة الحديشة 
الضخمة في تقنين الفقه الاسلامي › وترجيح ما يراه بالدليل بتقديم 
النص - متصفا بالورع في اجتهاده - والوصول في كل مسألة بعد 
استعراض أقوال علماء الأقطار › وفقهاء الأمصار إلى قول واحد 
فقط - مجمع عليه - لتجتمع عليه الأمة » وينهض عليه بناء الفقه 
الإسلامي وتحل كل مشكلة طارئة وذلك عن طريق عرضها على ما 
هو مجمع عليه ليرى فيها الحكم الشرعي السليم » ولعل هذا هو الذي 
جعل ابن عبد البر يتوسع كشيرا في مسائل الإجماع . وحكايته له من 
أجل هذا الهدف الأسمى الذي أوضحناه آنفا ! . 

فلا تكاد تخلو مسألة من حكاية إجماع عام فيها - وقد يكون هذا 
هو رأي الجمهور › وليست محلا للإجماع - لكن ابن عبدالبر كان 

يقصد إلى جمع كلمة المسلمين » وتوحيد صفوفهم وذلك عن طريق :- 

(آ) نقل كثير من مسائل الظن إلى القطعية وذلك عن طريق نقل الإجماع 
فيها والتوسع في ذلك بالصورة التي شرحناها في المبحث السابع . 

وذلك لأن للإجماع أهمية كبيرة جدا في الشريعة الإسلامية فى 
لل الام كرا E EE E‏ أن علدا و ت أو 
يصلي أو يجح أو يصوم إذا أنكر الإجماع بالكلية ؛ فإن إنكار 
الإجماع هدم للدين ؛ فهو ضابط لهوية دين الإسلام » حيث يحول 
الظني في ثبوته أو دلالته إلى قطعي فيخرج بذلك من مجال الاجتهادء 
ويحافظ على ما اتفق عليه المسلمون من الثوابت التي لا تختل.ف 
باختلاف الزمان أو المكان أو الأحوال أو الأشخاص . 

(ب) حل كثير من مسائل الخلاف ؛ وبيان وجه الإجماع فيها لتكون 
أساسا ثابتا لنقل مسمائل الخلاف الأخرى ؛ وببان ماخذه خاصة أنه قد 


)١(‏ انظر الاستذكار ج ١‏ المقدمة ص ١‏ وما بعدها. 


ولد ونشأ في فترة كثر فيها الخلاف » وتشعبت فيها الآراء » واختلفت 
الأهواء » ذلك لأن الإجماع كاشف عن الأحكام غير منشئ لها. 
وقد نجح ابن عبدالبر في ذلك نجاحا كبيرا حيث صارت كتبه 
وإجماعاته محل نظر »؛ وعناية العلماء عبر القرون لافي المذهب 
المالكي فحسب › بل المذاهب الفقهية الأخرى ؛ وإن كان انا بعض 
التحفظات على هذه الإجماعات إلا أن هذا لا يقلل إطلاقا من مكانة ابسن 
عدالبر » ومن نقولاته للإجماع ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة ومدى 
كشفها عن هذه الإجماعات في مجالات هي أخصب ما في الفقه 
الإسلامي حيوية » وحركة » وتجددا و هي مجالات الحدود؛ والجنايات › 
والمعاملات المالية. 


فكان له أكبر الأثر فيمن جاء بعده من فقهاء المالكية وغيرهم 

کا : 

(ج) الخطوة الثالشة أنه الف كتابا مستقلا في فروع فقه المالكية هو كتاب 
"الكافي في فقه أهل المدينة " وكأنه بهذا يضع أساسا لعلماء المذهب 
المالكي يعتمدون عليه في فتواهم › وفي القضاء » بل وفي الت أليف 
أيضاً » وقد نجح في ذلك كله أيما نجاح . 

(د) قد اعتمد على بعض الاسئدلالات التي لم تكن ذائعة في عصره . ولا 
قبله منن علماء المالكية » وجعل ذلك أساساً يبني عليه فقهه لكشير من 
الأراء والمسائل . 

فهناك مسائل كثيرة لم يمل فيها ابن عبد البر إلى أقوال مالك › 
أو الشافعي » أو غيرهما لأن الأدلة التي استدلوا بهافي هذه المسائل لا 
تكفي في نظره للأخذ بأقوالهم » ولذا نراه يتركهم » ويذهب مذهب 

غيرهم مثل: أبي حنيفة والإمام أحمد " ففي الاستذكار مكلا جه : 

٤‏ يقول الفرائض لا تثبت إلا بيقين » وكررها كشيراً جداً ؛ وفي 

ح؟! ۷١۸۷‏ يقول : ' لا تترك السنن بالظن أو الو هشم فعتسده لا بد مسين 

التو ت اة وار ا تسارت طت اا کار ج 

4۹ وكانت الحجة في عموم ظاهر القرآن ... إل" . 


. ٠١9 الاستذكار ج ۸ ص‎ ۱۱١ . راجع جامع بیان العلم ج ۲ ص‎ )١( 


ل{ 


وخالف المالكية في أن الوسطى هي العصر كما خالف مالكاً في 
تفضيله المدينة على مكة الاستذكار ج(7739/80١57 ٠٠٠١١‏ وفي ج١ا‏ 
فقرة ۱۹۷١۳‏ قال : وأماقول مالك أنه لم يبلغه أن رسول الله 35 
قال: " من قتل قتيلاً فله سابه إلا يوم حنين ؛ فقد بلغ غيره من ذلك ما لم 
يبلغه» وقد نفل رسول الله ببدر وغيرها " »؛ وقد سبق التنبيه على ذلك . 

كل ذلك كان محور تفكير ابن عبدالبر ؛ وأراد أن يدعم ذلك كله 


بحكايته الإجماع على عيون مسائل الفقه ؛ وكان لذلك أثر كبير فسي 
تطور حركة الفقه الإسلامي بعده » خاصة عند علماء المالكية ‏ » والله 


أعلم. 


ر( انظر الاستذ كار جا ص 15١‏ , وما بعدها » مجلة دار الحديث الحسينة العددااص ۷ ا ومابعدها, 


" الفصل الأول " 


البيوع والمعاملات المدنية 


سا وس 
"ات حكم البيع الفاسد " 


قال أبوعمر تعليقا على قول عثمان البتي ' : " لاا بأس ببيع 
العبد الآبق » والبعير الشارد ؛ وإن هلك فهو من مال المشتري ". 

قال أبو عمر :قول عثمان مردود بنهي رسول هوه عن بيع 
الغرر و لاحجة لأحد في جهل السنة ؛ ولا في خلافهاء وقد أجمسع 
علماء المسلمين أن مبتاع العبد الآبق ؛ والجمل الشارد » وإن اشترط 
عليه البائع أنه لا يرد الثمن الذي قبضه منه قدر على العبد ؛ أو لم يقدرء 
أو الجمل أن البيع فاسد مردود " . 

وقال ص ١5١‏ : (قال ماك : "فأما إن بيعرجل من رجل 
ويقول » بع فلا نقصان عليك فهذا لا بأس به ؛ لأنه ليس من المخاطرة . 
وانننا A‏ ھا دك ى 

قال أبو عمر : " هذا البيع لاأعلم خلافأفي أنه لايجوز فيهء 
لأن الثمن فيعه مجهول' الشرط البائع للمبتاع أنه ما خسر فيه ؛ وانحط عن 
ثمنه فهو ضامن له › وذلك في عقد صفقته فهو بيع فاسد . لأنه يؤول 
الى فين مجيسول "17 : 

نجند أن العلماء حكموا على أفعال العبد بأحكام معينة فالصحة 
هي حكم شرعي ينطبق على أفعال المكلفين إذا جاءت على الوجه 
الشرعي المطلوب مستوفية أركانها » وشروطها ؛ والصحة يترتب عليها 
آثارها الشرعية . 


(1) هو عتمان بن مسلم البتي . بفتح الموحدة وتشديد المنساة. أبو عمر البصري . يقال اسم أبسه سليمان ٠‏ 
صدوق » عابوا عليه الافعاء بالرأي من الخامسة توفسى ۲٤۳‏ ه ء انظر تقريب التهذيب ج١‏ ص ٦٦٥‏ 
ط دار الكتب العلمية , تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا ., 

(؟) الاستذكار ج۲۰ ص ۱۸۵ وسياتي بحث هذه المسألة في بيع الطعام قبل قبضه .. 


ر") الاستذكار ج۲۹ ص ۱۹۱ . 


ETE 


أما البطلان فهو حكم يقابل الصحة إن جئ بالفعل على غير 
الوجه المشروع ؛ ولم تترتب عليه الآثار الشرعية التي تترتب على 
الصحة ؛ فإذا استوفت الصلاة شروطها » وأركانها كانت صحيحة › وإذا 
لم تستوف ذلك كانت باطلة › وكذلك العقود كعقد النكاح › والبييع › 
وغيره؛ وقد اتفق جمهور الفقهاء على أن الصحة لا يقابلها إلا البطلان 
في أمور العبادات إلا أنهم في المعاملات زادوا قسما ثالثا » وهو الفاسدء 
والبيع الفاسد منعقد عند الأحناف 7 . 

فالمعاملات الصحيحة عندهم ما استوفت أركانها وشروطها 
فتترتب عليها كل أثارها كعقد البيع الصحيح تترتب عليه آثاره من حيث 
التملك للمشتري والتصرف في الملك بعد القبض » وتصرف البسائع فسي 
الثمن ؛ فإذا اختلت أركان العقد وقع العقد باطلا لا تترتب عليه آشاره 
كبيع الحر » أو تزويجه بغير مْنْ عيتها » أو سماها ء وغير ذلك 7( . 

فإذا اختل وصف عارض في العقود ؛ والتصرفات › ولم يقع 
الخلل في الأركان وصفت هذه العقود › والتصرفات بأنها فاسدة › 
وتترتب عليها بعض الآشثار دون بعض كمن نذرت أن تصوم وهي 
حانض مع أنها منهية عن الصيام في الحيض ء لكنها لو صامت فانه 
يعتد بصيامها مع الإثم إذ أدت النذر ووفت به › لكنها عصت ؛ لأنه نذر 
معضدفنة و سي ع جر اونا لا توو اء نه ا 
ولا ينعقد ء ولا يلزمه الكفارة . 

وإذا عد زواج بلا شهود » ولا إعلان › فإنه عقد بطل عند 
الجمهور؛ فاسد عند الأحناف يلزم الزوجان إلغاءه ؛ وترتبت عليه بعسض 
آثاره ؛ كالمهر والعدة ؛ ثبسوت النسب ؛ ولسم يترتب عليه بعض آخر 
كالنفقة والشوارت ‏ . 


AVA“ وراجع البحث الفقهي ص‎ ۲٣۳ المبسوط ج۱۳ ص‎ )١( 
أصول العتسريع الاسلامي للشيح‎ . ۸١ البحسث الفقهي ص‎ ٠ راجع أصول الفقه للشيخ/ محمد الخضري‎ )۲( 
. طبعة دار المعارف‎ . ٠٠٠١ على حسب الله ص‎ 


(۳) البحث الفقهي لأستاذنا الدكتور/ إماعيل سام رجه الله ص ۸۷ . 


E 


والحكمة من التفريق بين العبادات والمعاملات عند الأحناف : 
"أن المقصود في العبادات التعبد وهو إنما يكون بالطاعة والامتثال » فاذا 
وقعت المخالفة فات المقصود ؛ ولا وجه حينثذ للتفرقة بين بطل . 
وفاسد فلا تبرأ الذمة بصلاة فاسدة كما لا تبرأ بصلاة باطلة " . 

أما المعاملات » فالمقصود الأول فيها مصالح العباد الدنيوية › 
فلنفسح المجال إلى تحقيقها ما أمكن ؛ ولا نقول بإلغاها إلغاءً تاما إلا إذا 
وصل الخلل إلى أركانها لانتفاء حقائقها الشرعية حيكذ (' . 

وعلى كل فالبيع الفاسد منعقد عند الأحناف يقول الكاساني » ت: 5481ه'" فإن البيع 
الفاسد ينعقد وينفذ عند اتصال القبض به عندنا وإن لم يكن صحيحاً"7" . 

وقال : " إن الثابت بالبيع الفاسد ملك مضمون بالقيمة أو بالمثل 
لا بالمسمى بخلاف البيع الصحيح " . 

هذا رأي الأحناف أما الجمهور فقالوا بوجوب رد البيع الفاسد ٠‏ 
وبطلانه .. 

(أ) قال الصاوي : " ويرد السلعة إن كانت قائمة › فإن فاتت ولو بحوالة 
سوق رد قيمتها إن كانت مقومة ومثلها إن كانت مثلية "() , 

(ب) قال محمد الزهري الغمسراوي : في شرحه على المنهاج باب البييوع 
المنهي عنها وهي قسمان : فاسد وغير فاسد ا وحكم بان البيع 


(ج) قال ابن قدامة : أثناء شرحه لعبارة الخرقي ؛ وبيع العصير لمن 


نتف مير | مناظلن . 
قبال : " ولأن التحريم ههنا لحق الله تعالى فأفسد العقد كبيسع 
درهم بدرهمين '' . 


. ٥۹ص البحث الفقهسي ص ۸۷ . التمهيد للأسنوي‎ » "5٠ أصول التشسريع الإسلامي ص‎ )١( 
. ۲۳۳ (؟) بدائع الصنائع جاه ص‎ 

(۳) بدائع الصنائع جه ص "١8‏ . 

(5) بلفة السالك ج؟ ص 5١٠‏ طبعة دار المعرفة . 

وه السراج الوهاج ص ۱۷۹ . 


3 ا اال 


لغ 


(د) يقول ابن حزم : " وكل من باع بيعا فاسداً فهو باطل » ولا يملكه 
المشتري وهو باق على ملك البائع » وهو مضمون على المشتري إن 
فة كان القت نموا وا02 

وحجة الأحناف بالإضافة لما سبق بانعقاد البيع الفاسد عندهم 

أمران ؛- 

١)أن‏ البيع ينعقد بقيمة المبيع » أو بالمثل لا بالثمن المسمى › ويفيد الملك 
في المبيع بالقبض » لأن ذكر الثمن المرغوب كالخمر مثلا » أو 
إدخال شرط فاسد ؛ أو وجود جهالة في الثمن - وهو ما أكد عليه ابن 
عبدالبر- ونحوها دليل على أن غرض المتعاقدين البيع › فينعقد بيعا 
بقيمة المبيع باعتبار أن القيمة هي الواجب الأصلسي في المبايعات ؛ 
لأنها مثل المبيع في المالية ويكون المبيع بيعاً فاسداً مضمونا في يد 
المشتري يلزمه مثله إن كان مثليا » والقيمة إن كان قيمياً . 

")أن ركن البيع ؛ وهو مبادلة مال بمال صدر من أهله مضافا إلى محله 
فيجب القول بانعقاده وإنمسا E ETE‏ المنهي › 
وإنما لما يجاور البيع كما في البيع وقت النداء إلى صلاة الجمعة › 
فكان ذكر هذه الشروط لا يصح فالتحق ذكرها بالعدم أي فكأنها لم 
تكسو 137 

ورأي الجمهور ببطلان البيع الفاسد هو الراجح ؛ لأنه يتمشى مع ' 

النصوص الشرعية التي جاءت ببيان المعاملات المالية غير الصحبحة . 

ولم يفرق جمهور الأصوليين بين الباطل » والفاسد بل جعلوهما قسما 

واحداء بجائب أن المحظور لا يكون طريقاً إلى الملك » ولأن النهي عن 
المبيع الفاسد يقتضي عمم المشروعية وغير المشروع لا يفيد حكما 

شرعيا ‏ . والله أعلم . 


. ٠١١ المغبي جل؛ ص‎ ١ 
, ٤۱۲ جام ص‎ ىلخملا)١(‎ 
. ۲٣ص‎ ۳ الوط ج‎ 40١٠ 40١ شرح فتنح القدير للكمال بن الممام ط دار الفكر جب" ص‎ )۲( 


(۳) الفقه الإسلامي وأدلعه ج؛ ص ١؟؟.‏ 


"؟- تحريم الصرف ٠‏ أو ربا الفضل " 


قال أبو عمر عمسن باع فضة بفضة أكثر منها أخذ في المضروب 
زيادة على غير المضروب : " هو الربا المجتمع عليه ء لأنه لاا يجوز 
مضروب على الفضة ومصوغها بتبرها ولا مضسروب الذهب ومصوغه 
بتبره وعينه إلا وزناً بوزن عند جميع الفقهاء ‏ . 

وقال أثناء تحرير علة الأحناف في الربويات وكونهاموزنة 
[وكل موزون عندهم من جنس واحد لا يجوز فيه التفاضل › ولا النساء 
قياسا على ما أجمعت عليه الأمة من أن الذهب ؛ والورق لا يجوز 
التفاضل في الجنس الواحد منهما ؛ ولا النساء بعضه ببعض ... إلى أن 
قال فكل مكيل من جنس واحد تمر بتمر » ولا يجوز فيه التفاضل ؛ ولا 
النساء » وهو مجمع عليه ](). 

يقول ابن رشد : ' أجمع العلماء على أن بيع الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة لا يجوز إلا مشلا بمشل يدا بيد إلا ماروى عن ابن 
عباس ومن تبعه مسن المكيين فإنهم أجازوا بيعه متفاضلاً ومنعوه نسيئة 

وإنما صار ابن عباس لذلك لما رواه عن أسامة ابن زيد عن 
النبي اة أنه قال : ' لا ربا إلا في النسيئة " ؛ وهو حديث صحيح › 
فأخذ ابن عباس بظاهر هذا الحديث فلم يجعل الربا إلا في النسيئة ؛ وأما 
الجمهور فصاروا إلى ما رواه مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري ان 
رسول الله ف قال : "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مشلا بمشل .... ' 
الحديث وحديث عبادة بن الصامت حديث صحيح أيضاً في هذا الباب. 


وهذا ويعد خلاف ابن عباس لجمهور الصحابة »؛ وجمهور 


الفقهاء من بعده في مسألة ربا الفضل ؛ وتمس كه بأنه لاربا إلا في 
(3 التمهيدج ۲ص ۲٤١‏ . 


(۲) التمهيد ج ٦‏ ص ۲۹۳ . 
(") بداية المجتهد ج ۲ ص 1١95‏ . 


-48- 


النسينة أول خلاف وأقدمه في ربا البيوع كمايقول أستاذنا 
الدكتور/إسماعيل سالم رحمه الله . 

وقد ذكر الفقهاء أن بعض الصحابة قالوا مقالة ابن عباس 
كعبدالله بن عمر ء وزيد بن أرقم ء لكن المشهور من ذلك قول ابن 
عباس كما يقول ابن قدامة ‏ , 

فقد كان كمايقول القرطبي : " لاا يرى الدرهم بالدر همين 
بأسآ "7"؛ ويقول ابن تيمية مدافعا عن ابن عباس ومن تابعه ' إن الذين 
بلغهم قول النبي 8 : " إنما الربا في النسيئة ' » فاستحلوا بيع الصاعين 
بالصاع يدا بيد مثل ابن عباس وأصحابه أبي الشعثاء » وعطاء › 
طاوس» وسعيد بن جبير » وعكرمة وغيرهم من أعيان المكيين الذين هم 
ف غا وغ +" لاي انسل إن مجه أن اح مه 
بعينه أو من قلده بحيث يجوز تقليده تبلغه لعنة أكل الربا ؛ لأنهم فعلوا 
ذلك متأولين تأويلا سائغا في الجملة " !) . 


ويقول : والذين استحلوا الدرهم بالدرهمين من السلف أكثر › 
وأجل قدرأ من هؤلاء فإن ابن عباس » ومعاوية » وغيرهما رخصوا في 
اللؤهييم ب ارم و ا و ايسا لا نحصو قي اله 
في اليد باليد إلى أن قال : وليس لأحد أن يتبع زلات العلماء كما ليس له 
أن يتكلم في أهل العلم » والإيمان إلا بما هم له أهل ؛ فإن الله تعالى عفا 
لوش عتا اخ )11 

إنما المسألة ليست محل إجماع كما يقول ابن عبدالبر بل وأجد 
فيها الخلاف وهو مشهور عن المكيين وكان أولى به أن يقول أجمسع 
الجمهور أو جمهور العلماء وهكذاء هذا وقد قسم العلماء الربا إلى 


1 رحش ابن عباس ص ۲۹۰ . 

(۲) المغني ج4 ص ۲١‏ وما بعدها. 
(۳) تفسير القرطبي ص ١١88‏ . 

. ۲١۳ تجموعالفتاوى ج۲۹ ص‎ )٤( 
. ۲۳۹ 2 ۲۳۸ (ه) الفعاوى ج۳۲ ص‎ 


سقس 


نوعين: ربا البيوع وربا الديون ؛ يقول ابن رشد : الربا يوجد في 


م ينين: 
(؟) في البيع . 
صنفان . 


أ - صنف متفق عليه وهو ربا الجاهلية الذي نهى عنه وذلك أنهم كانوا 
يسلفون بالزيادة » وينظرون ؛ فكانوا يقولون : أنظرني أزدك . 
ب - والثاني ضع وتعجّل »وهو مختلف فيه . 
© وأما الربا في البيع فهو صنفان أيضاً : 
أ - نسينة . 
ب- وتفاضل إلا ما روي عن ابن عباس من إنكاره . 
الربا في التفاضل لحديث : " لاربا إلا في النسيئة " !'!؛ وربا الفضل أي 
الزيادة » وهو الربا الذي ثبت بالسئة ولذا يسمى ربا السنة » أو ربا البيوع › 
ويسميه ابن القيم وغيره " الربا الخفي " وعلماء المذاهب الأربعة السنية › 
والظاهرية متفقون على تحريم ربا الفضل › وإن اختلفوا في علته . 
)١(‏ يقول عبدالله بن محمود الموصلي ت : "41" هل : 
" وعلته عندنا الكيل › أو الوزن مع الجنس فإذا وجد حرم 
التفاضل والنساء وإذا عُدما حلا ؛ وإذا وجد أحدهما خاصة حل التفاضل» 
وحرم النساء "7" . 
(؟) يقول الدرديسر : 
"وعلة التحريم في ربا الفضل في الطعام اقتيات » وادخار أي 
مجموع الأمرين " »ثم قسم المطعومات إلى أنواع ثم قال : وهي 
أحناس يمنع التفاضل في الجنس الواحد 7( . 


. 598 بدايةالمجتبهد ج۲ ص 2178 145 ۰ رخص ابسن عباس ص‎ )١١ 


(۲) الاختيار جب ۲ ص ۳۸۰۳۷ . 


)۳( الشرح الصغير ج" ص ۲ 


زه 


(۳) يقول النووي : 
' إذا بيع الطعام بالطعام إن كان جنسا اشترط الحلول » والمماثلة 
والتقفابض مثل التفرق ؛ أو جئنسين كحنطة › أو شعير » جاز التفاضل 
والظعام نا قفد لطع افتياتا » أو شكهساء أو توي "(0 , 
(4) يقول البهوتي : 
" ويحرم ربا التفاضل في كل مكيل بيع بجنسه مطعوما كان 
كالبرء أو غيره كالأشنان وفي كل موزون مطعوما كان كالسكر ء أو لا 
كالكتان . 
(5) وعد الظاهرية : 
هو محرم لكنه خاص بالأصناف المذكورة في الحديث ؛ " فلا 
ربا إلا في الأصناف المذكورة ؛ لأنه لم يذكر في النصوص الشرعية › 
وغيرها فلا يجوز القياس عليها 7). 
والقول الجامع في هذه المسألة ما ذكره أستاذنا الدكتور | محمد 
البلتاجي › وهو قول أبي عبدالله محمد بن عبدالوهاب ت ١١٠١5‏ ه. 
١‏ - " أن ما اجتمع فيه الكيل والوزن ؛ والطعم من جنس واحد ففيه الربا روايمة 
واحدة كالأرز › والدخن › والذرة » والدهن " » وهذا قول الأكثر . 
-١‏ وما انعدم فيه ذلك فلا ربا فيه رواية واحدة »وهو قول أكثر أهل 
العلم» كالنوي والقت . 
۳- وما وجد فيه الطعم وحده ؛ أو الكيل ؛ والوزن من جنس واحد ففيه روايتان ٠‏ 
والأولى - إن شاء الله - حله إذ ليس فيه دليل موثوق به". 
وهذا القول الأخير أفضل من القسول باقتصار الحرمة في 
الأصناف الستة الواردة في الحديث والله أعلم ‏ . 


(١)السراجالوهاج‏ ص ۱۷۷۰۱۷٩‏ . 
(؟) اغلي ج ۸ ص 458 . 
() الملكية الفردية ص ۱۹٩‏ › ۱۹۷ بتصرف › وراجسع بداية المجتهد لابن رشد ج ۲ ص ١95‏ . 


مهمه 


'- تحديد المساواة في بيع الربوي بالربوي 
المضروب وغير المضروب 


حكى ابن عبدالبر في الإجماع : ' على أن الربايجرى في 
الذهب والفضة المضروب وغير المضروب أي في المصوغ ؛ والتبر 
منهما دون الاقتصار علسى المضسروب العين دراهم › أو دنائير» مع أن 
المشهور عن معاوية بن أبي سفيان #5 أن التفاضل لا يحرم إلا في 
المضروب من الذهب ؛ والفضة المدرهمة ؛ دون التبر والمصنوع › 
والغريب حقا أن ابن عبدالبر يعلم خلاف معاوية ؛ ويحكيه ومع ذلك 
عبر أكثر من مرة بلفظ الإجماع !! . 

قال تعليقاً على حديث أبي هريرة عن النبي 8# : ' الذهفب 
بالذهب وزناً بوزن مثلاً بمشل › والفضة بالفضة وزناً بسوزن مثلاً 
بمشل"'ء ولا أعلم أحسداً من العلماء حرم التفاضل في المضروب العين 
من الذهب » والفضة المدرهمة دون التبر والمصوغ منها إلا شسيئا جاء 
عن معاوية بن أبي سفيان روى عنه من وجوه »وقد أجمعوا على 
خلافه؛ فأغنى إجماعهم على ذلك عن الاستشهاد فيه بغخيره ‏ . 

وقال عن حديث عبادة » وكتاب أبي بكر الصديق إلى عماله ألا 
ننسو | الا شعي جالا سب ال شا بوشن ل على يدا عافت اة 
والتابعين وجماعة فقهاء المسلمين فلا وجه للإكثار فيه 7 . 


وقال : " والسنة المجتمع عليها أنه لايباع شئ من الذهب عينا 
كان » أو تبراً ء أو مصوغ اء أو نقراًء أو جيداً ء أو رديفا بشئ مسن 
الذهب إلأمشل بمشل يدا بيد » وكذلك الفضة عينهاء ومصوغهياء 
وتبرهاء والسوداء منها والبيضاء ؛ والجيدة ؛ والرديئة سواء لا ياع 


(١)رواه‏ مسلم الاب ٠١‏ من المساقاة والباب 1١1‏ منه أيضاً في مسند الإمام هد ج۲ ص 7“7, جا ص 
۸ ,النظر سبل السلام جب" ص 59 » نيل الأوطار جه ص 195١‏ . 

(۲) التمهید ج۲ ص ۲٤۲‏ . 

(۳) التمهيد ج٤‏ ص ۸۳ . 


دمعهمدت 


بعضها ببعض إلا مثلاً بمشل يدأ بيد » من زاد » أو نقص في شئ من 
ذلك كلهء أو أدخله نظرة فقد أكل الربا"!"!. 

وقال : " الإجماع انعقد في أنية الذهب › والفضة كالعين . 
والتبر من الذهب ؛ وآنية الفضة كالتبر » والعين من الفضة '" . 

والأصل في قصة معاوية مارواه مسلم عن أبي قلابة قال كنت 
بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار › فجاء أبو الأشعث قال › قالوا ؛ " 
أبو الأشعث . أبو الأشعث ؟ فجلس » فقلت له حدث أخانا حديث عبادة 
بن الصامت »قال : نعم غزونا غزاة » وعلى الناس معاوية ء فغنمنا 
غنائم كثيرةء فكان فيما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها 
في أعطيات الناس › فتسارع الناس في ذلك › فبلغ عبادة بن الصامت 
فقام » فقال : إني سمعت رسول الله في : " ينهي عن الذهب بالذهب › 
والفضة بالفضة › والسبر بالبر › والش عير بال عير ؛ والتمسر بالتمر › 
والملح بالملح إلا سواء بسواء » عينا بعين › فمن زاد أو ازداد فقد 
أربى " . فرد الناس ما أخذوا ء فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال : " ألا 
امال رج كددفون فو رول ا اساي كذ فا فيد 
ونصحبه » فلم نسمعها منه ؟ ! فقام عبادة فأعاد القصة »ثم قال : 
لنحدشن بما سمعنا من رسول الله وه : " وإن كره معاوية أو قال وإن 
رغم » ما أبالى أن لا أصحبه في جنده في ليلة سوداء " . 

و کو تائف مار ابن شدي وكين مع فلاف مالك 
وابن القاسم في رواية عنهما ؛ يقول : " وأجمسع الجمهور على أن 
مسكوكه وتبره ومصوغه - أي الذهب والفضة - سواء في من ع بيع 
بعضه ببعض متفاضلاً لعموم الأحاديث في ذلك إلا معاوية فإنه كان 
يجيز التفاضل بين التبرء والمصوغ لمكان زيادة الصياغة › وإلااما 
روى عن مالك أنه سئل عن الرجل يأتي دار الضرب بورقه فيعطيهم 
أجرة الضرب ؛ ويأخذ منهم دنائير ؛ ودراههم وزن ورقه أو دراهمه 


(1)الكاني ص ٠٠۲‏ . 
(( الاستلكار ج۲۰ ص ١١5١6‏ > موسوعة الإجماع ج؟ ص 556 . 


(۳) صحيح مسلم ج١١‏ ص ١١‏ باب ٠١‏ من كعاب المساقاة . 


ههم- 


فقال: ' إذا كان ذلك لضرورة خر وج الرفقة ونحو ذلك فارجو أن لا 
يكون به بأس » وبه قال أبو القاسم من أصحابه "' . 
" وقد أجمع العلماء على أن التبر ؛ والعين » والمصنسوع ؛ والمضروب 
من الذهب والفضة لا يحل التفاضل في شئ منه وعلى ذلك مضسى 
ا ن ا وا ا يمينا شيو ووی سنن اة 
وجوه أنه كان لايرى الربافي بيع العين بالتبر ولا بالمصنوع › وكان 
يجيز ذلك التفاضل ويذهب إلى أن الربا لا يكون في التفاضل إلا في 
التبر بالتبر ؛ وفي المصنوع بالمصنوع » وفي العين بالعين " . 
© وجمهور العلماء علسى خلاف معاوية : 
)١(‏ الأحناف : 

' قول النبي الت الحنطة بالحنطة مشلا بمشل يدا بيد ؛ والفضل 
ربا... " وذكر التمر ؛ والملح ؛ والذاهب ؛ والفضة ؛ فسمى الفضل في 
الجنس الواحد مسن المكيل والموزون ربا "037 . 
(؟) المالكية : 


يقول ابن رشد : " الجمهور على أن مسكوكه » وتبره » ومصوغه سواء 
في منع بيع بعضه ببعض متفاضلاً لعموم الأحاديث في ثلك .)١*‏ 
(؟) الشافعية : 


الأصل في ذلك خبر مسلم عن فضاله بن عبيد قال : "أتى 
النبيةة بقلادة فيها خ رز وذهب تباع بتسعة دنانير فأمر النبي 8 
بالذهب الذي في القلادة فنزع وحذه ) ثم قال : الذهب بالذهب وزتا 
يوزن؛ وفي رواية لا تباع حتى تفصل ° . 
)٠‏ سدابة المجتبهد جلا ص 1١95‏ . انظر المغفني ج٤‏ ص ۲۹ . 
(۲) موسوعة الإجماع ج۲ ص 559 . 
(7) أحكام القرآن للجصاص ج۱ ص ٦۳٦‏ - بدائع المسائع جه ص ۲۷۲ , 
(4) بداية المجتهد ج۲ ص ۱۹١‏ - الشرح الصغير جب" ص ٠٤‏ . 


(ه) مغني اتاج ج۲ ص ۲۸ . 


نھد 


(4) وعند الحنابلة : 
والمساواة المرعية في الشرع هي المساواة في المكيل كيلا وفى 

الموزون وزنآ » فإذا تحققت المساواة في ذلك لم يصح البيع لقوله خب : 

'الذهب بالذهب وزناً بوزن - والبر بالبر كيلأ بكيل "١"‏ . 

(5) عند الظاهرية : 

"ولا يجوز في ذلك ذهب بذهب أصسلاً ؛ ولا فشسة بفضة 
EE‏ عون EE‏ ناه رضي هرقا كرغ عل مدا 

قدمنا *'. 

ورأي معاوية فطل مبنى على أنه لم يسمع ما ذكره عبادة بن 
الصامت من النبي ا كما هو واضح من رواية مسلم . 

وهذالا حجة فيه فهو وإن لم يسمع فقد سمع غيره ؛ وإن كان 
لم يحفظ فقد حفظ غيره وأي أحد من أصحاب النبي 5ة لم يغب عليه 

شئ من حديث الرسول © فكل كان يؤدي ما سمع وما حفظ . 

© لذا كان رأي الجمهور ارجح و أولى بالصواب : 

)١‏ لماروى في حديث ابن عمر في الصنائع الذي أراد أن يأخذ فضل 
بينهما هذا عهد نبينا إلينا ء وعهدنا إليكم " ( . 

؟) ولأننا إذا عدمنا حقيقة المماثلة لم نأمن من التفاضل »؛ وقد ورد الشرع 
بتحريم الازدياد في ذلك فوجب المنع حتى تصح المماظة ‏ . 

)٣‏ وأيضاً لصحة الأحاديث الصريحة في المنع عن أبي سعيد الخدري 
ونيا و “تسيو ا ف و ينا 
على بعض... الحديث بن » والله أعلم . 

1 العدة شرح العمدة ص ١84‏ -المغني ج٤‏ ص 55 ٤٤ ١‏ . 

(؟)اخلى ج۸ ص 4١ش‏ , مراتب الإجضاع ص 84 . 

(") التمهيسد ج۲۲ ص ۲٤۲‏ ) ج٤‏ ص ۸۳ , 

(4) التمهيد ج۲ ص "747 - رخص ابن عباس ص ۳۲۲ , 

(8) والحديث رواد البخاري وغيرة انظر الفح ج٤‏ ص ۳۸ ؛ ومسلم ج٤٤‏ ص 18 , المفني ج٤‏ ص ٠١‏ . 


- ۵¬ 


-٤ "‏ جواز التفاضل في الجنسين المختلفين " 


تف شعن وي عبسادة بن الصامت #ه في مسلم »قال : ' 
سمعت رسول الله يه ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة . 
والبر بالبر» والشعير بالشعير › والتمر بالتمر › والملح بالملج إلا سواء 
بسواء عينا بعيسن > فمن زاد › أو ازداد فقد أربى " . 

8 تكن الالشوال ی 
اختلفت الأصناف بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) . 

وعلى هذا عسافين العلضاء؛ ا اكتف الصتفان :ققد هداز التفناضل» 
وذكر ابن عبدالبر أنها محل إجماع ؛ وكرر ذلك أكثر من مرة بألفاظ مختلفة 
يقول: ' وأما التفاضل فلا يحرم إلا بإجماع - أي جمع - الجنس والكيل والوزن؛ 
فلا يجوز عندهم العصفر بالعصفر ولا القطن بالقطن » ولا الحديد بالحديد إلا 
مثلا بمثل يدا بيد كالمأكول عند الجميع من الجنس الواحد فإن اختلف الجنسان 
جاز فيهما التفاضل دون النسيئة كالذهب والورق ... " . 

كسقبال # ن كته الأريجها لمحن و ا 
الجن نالا وعكر : بب اسى لامقاد مكل يد مك وتنك اررق 
بالورق » فأما الجنسان ببعضهما كالذهب بالورق فجائز التفاضل فيهما 
بإجماع من العلماء؛ ولا يجوز فيهما النسيئة بإجماع أيضاً من العلماء(). 


وما ذكره أبو عمر فيه نظر حيث خالف فيه سعيد بن جبير يقول 
ابسن قدامة :"ثم اتفق أهل العلم على أن ربا الفضل لا يجرى إلا في 
الجنس الواحد إلا سعيد بن جبير فإنه قال : كل شيئين يتفارب الائتفاع 
بهما لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً كالحنطة بالشعير ؛ والتمر 
بالزبيب » والذرة بالدخن ؛ لأنهما يتقارب نفعهما فجريا مجرى نوعي 


جنس وأحد . 


. الظر سبل السلام جب” ص‎ » ١7 انظر صحيح مسلم بشرح النووي كتاب البيوع باب الربا ج١٠ ص‎ )١( 
. ۳١۸ انظر رخص ابن عباس لأستاذنا الدكتور/ إسماعيل سام رمه الله ص‎ ۷۸٤ الحديث‎ ۸ 
(؟) الاستذكار ج6١ ص ۱۸۳ ۰ ص ۲۱۹ . وكرر هذافي ج۱۹ ص 784 بلفظ " لا حلاف بين علمساء‎ 


الأمة". 


ديام 


وقال : لا خلاف في جواز التفاضل في الجنسين نعلمه إلا عن سعيد بن 
جبير أنه قال : " ما يتقارب الانتفاع بهما لا يجوز التفاضل فيهما ‏ . 
وذكر خلاف ابن جبير سعدى أبو حبيب في موسوعة الإجماع 
اتفاق آهل العلم إلا سعيد بن جبير ٠‏ فإنه قال : "كل شيئين يتقارب 
الانتفاع بهما لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا كالحنطة بالشعير › 
والتمر بالزبيب . 
وقال : ' أجمع العلماء على جواز التفاضل في بيع الربوي بمال 
ربوي من غير جنسه إذا كان يدا بيد كبيع الذهب بالحنطة ؛ والفضة 
بالشعير ؛ والفضة بالذهب › وقال ابن مالك : لا يجوز بيع الشعير 
بالقمح إلا متماثلاً كيلاً وقال سعيد بن جبير : ما يتقارب الانتفاع بهما لا 
توو التقناطال ا 
ولانجد حجة لابن جبير سوى أنه جعل قرب المنفعة علة في 
)١‏ وهذا مردود لقوله اَل : ' بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدأ بيد. 
وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدأ بيد ". 
وفي لفظ إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا 
ET‏ 
؟) ويبطل قول ابن جبير كذلك أنهما جنسان فجاز التفاضل فيهما كمالو 
)٣‏ أنه لاخلاف في إباحة التفاضل في الذهب والفضة - يدأ بيد - مع 
تقارب متافعهيما » بل لقد كانت منفعتهما تقريباً واحدة في العصور 


. ۹۰ 5١ انظر المغبي جع ص‎ )١( 
ر‎ 61۸ ٤1۷ انظر موسصوعة الإجماع ج ص‎ )۲( 


(") انظر المغني ج٤‏ ص 2755 ”٠‏ » انظر رخص ابن عباس ص ۳١۷‏ وما بعدها فقد جع في هأستاذنا 
الدكتور/إسماعيل مالم - رحمه الله - الأحاديث المختلفة في مرضوع الربا . 


- 0 - 


الأولى حيث كانا أثماناً السلع ومع ذلك جاز التفاضل فيهما إذا كانا 
)0 


يدابيد 
لذا لا يصح قول ابن جبير » وعلى ما ذكر ابن عبدالبر جمهور الفقهاء:- 

: الأحناف‎ )١( 
قال فدهي الاختيار : " باب الربا » وعلته عندنا الكيل ؛ أو الوزن‎ 
مع الجنس فإذا وجدا حرم التفاضل > وعلته عندنا الكيل »أو الوزن مع‎ 
لجنس فإذا ودا جرم التقاضل واللسساء وإذا عد ها خلا :وا وجك‎ 

أحدهما خاصة حل التفاضل وحرم النساء ‏ . 

(؟) المالكية : 
"حرم في عين وطعام ؛ربافض ل إن اتحد الجنس والطعام 
ربوي فإذا اختلف الجن س,أو كان الطعام غير ربوي جازت المفاضلة 

لكا 

(*) الشافعية : 
' إذا بيع الطعام بالطعام إن كان جنساً اشترط الحلول والممائلة والتقابض 
قبل القريق أو حسون كمتطة وشعس. حا : التفاضل واقتقوط الحلول والق كن“ 

(؛) الحنابلة : 
يقول ابن قدامة : " اتفق أهل العلم على أن ربا الفضل لا يجرى 

إلا في الجنس الواحد شم ذكر قول ابن جبير وقال : فلا يعول عليه " '"). 

زه( الظاهرية : 

"وكا لب كل ك سينا رتا لاف اللخ ونين ماك 
وممتائلاً ‏ وجزافاً وزناً » وكيلاً كيف ما شئت إذا كان يدأ بيدا . 


(١)انظر‏ المغني ج٤‏ ص "١‏ . 

(۲) الاختهار جب؟ ص ۳۸ . 

(۳) الشرح الصغير ج" ص 1 › بداية المجتهد ج۲ ص ۱۲۹ . 
(4) مغني الحتاج ج۲ ص ۲۲ . 

(ه) المغني ج٤‏ ص 75 2 755 . 


5) النخحلى ج۸ ص 4۸۹ , مراتب الإجماعغ ص 284 86 . 
) ص مر ماع 


-هو8ه- 
" ه- الطعام بالطعام لا يجوز إلا يدأ بيد مدخراً » وغير مدخر ' 


قال أبو عمر : ' وهذا مجتمع عليه عند العلماء أن الطعام بالطعام لا يجوز إلا يدا 
بيد مدخرا كان أو غير مدخر إلا اسماعيل بن غلية فانة شذ فأجاز التفاضل والنساء إذا 
اختلفا من المكيل والموزون قياساً على إجماعهم في إجازة بيع الذهب » أو الفضة 
بالرصاص والنحاس والحديد والزعفران والمسك وسائر الموزونات نساء » وأجاز على 
هذا القياس نصا في كتبه بيع البر بالشعير والشعير بالتمر والتمر بالأرز » وسائر ما 
اختلف اسمه ونوعه بما يخالفه من المكيل والموزون متفاضلا نقدا ونسيئة سواء كان 
مأكولاً » أو غير مأكول ولم يجعل الكيل والوزن علة ولا الأكل الاقتيات وقاس ما اختلفوا 
فيه على ما أجمعوا عليه . 

وليس قوله عندهم مما يعد خلافا ولايعرج عليه () ؛وهذه 
تختلف عن مخالفة ابن عباس أن ابن عباس أجاز صاع تمر بصاعين 
فاا ا دع وني كز لدان 


وقال أيضاً : " فالأشياء الستة في الحديث لا يجوز بيع الجنس الواحد منها 
بعضه ببعض متفاصلاً ولا نساء ؛ لأنه ثبت في حديث عمر ء وعبادة » ولإجماع 
الأمة أيضاً على ذلك إلاامن شذ ممن لا يعد خلافاً ؛ ولاايجوز النساء في 
الجنسين المختلفين منها لحديث عمر في الذهب ؛ ولحديث عبادة ؛ لأن الأمة لا 
خلاف بينها في ذلك ويجوز فيه التفاضل " . 


وما ذكرهابن عبدالبر من إجماع فيه نظر فهو نفسه قد حكى 
خلاف ابن علية ؟! لكنهلميعتدبه !! لمخالفته للآثار »> وللجمهور › 
وقد نقل ابن رشد خلاف ابن علية أثناء عرضه لقصر الظاهرية الربا في 
الأصناف الستة »> وأنه يجري فيها فقط وأن ما عداها لا يمنع الصنف 
١‏ 1 
)١(‏ التمهيد ج ص ۲۹١ ٠ ۲۹١‏ وهر أبو بشير إسماعيل بن ابراهيم بن مقسم الأسدي البصري العروف يباين 
علية ؛ وعلية أمة ثقة حافظ من النامسةةات ۹۳ ه وهو ابن ثلاث وثمانين سمة , انظر تذكرة الحافظ للذهبي 
ح۲ ص ۳۹۲ شارات الذهمب ج۲ ص 17329 . 
(؟)التمهيد جا ص ۲۹۹ . وراجسع موسوعة الإجماع لسعدي أبو حبيب حيسث أورد كديرا من الخلافات في 
بعض المسائل الجزئية في كشير من مسائل الربا وهي مخالفات لقعادة » وللظاهرية والليث بن سعد وعن 
المغيرة امخرومي صاحب مالك وابن علية وابن عباس وسعيد بن جسير وغيرهم موسوعة الإجضاع ج؟ ص 
٠ 1۹ , ۳‏ وانظر مراتب الإجماع لابن حزم ص 85 . 


أذ كانت 


الواحد منها التفاضل ؛ وقال هؤلاء أيضا : " إن النساء ممتنع في هذه 
الستة فقط اتفقت الأصناف أو اختلفت وهذا أمر متفق عليه : أعني 
امتناع النساء فيها مع اختلاف الأصناف إلا ما حكى عن ابن علية أنه 
قال: " إذا اختلف الصنفان جل التفاضل والنسيئة ما عدا الذهب 
والفضة" . 

وذكر خلاف ابن علية كذلك سعدى أبو حبيب في موسوعة الإجماع ‏ . 


وذكر خلاف ابن علية كذلك الإمام يحي بن شرف النووي 
3053 هد في شرحةه لج مسل مالم فة شر جه الي رقم 
٠‏ في الباب ٠١‏ من المساقاة . 

فقئال : قوله َة : ' يدا بيسد " حجة للعلماء كافة في وجوب 
التقفابض وإن اختلف الجنس » وجوّز إسماعيل بن علية التفرق عند 
اختلاف الجنس وهو محجوج بالأحاديث والإجماع ؟ ‏ » ولعله لم يبلغفه 

الحديث فلو بلغه لما خالفه ) . 

)١‏ وما ذكرهالإمام النووي صحيح ؛ لأن الأحاديث صريحة ؛ وصحيحة 
قسن نام ا و اي سم افر طلا فسني م 
والملح بالملح مثلاً بمثل يدأ بيد فمن زادء أو استزاد فقد أريسى 
الآخذ والمعطى فيه سواء'(). 

وحديث أبي هريرةفي مسلم أيضا : "... والملح بالملح مكلا 
بمشل يدأ بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه ° . 
؟) كذلك قياسه - الذي ذكره ابن عبدالبر أثناء مناقشته لرأيه - لا يصح لوجود 
نص في المسألة » والمعروف عند الأصولين أنه لا قياس مع النص . 


۳( وأيضاً رأى ابن علية مخالف لجماهير فقهاء المسلمين . 


. ۱۲۹ بداية امجتهد ج۲ ص‎ )١( 

(») موموعةالإجماع ج١‏ ص ٤١١‏ . 

(۳) انظر صحيح مسلم بشرح النروي ج۱١۱‏ ص ١۷‏ . 

(4) انظر صحيح مسلم بشرح الدروي جب١١‏ ص ١۷‏ . 

(5) انظر صحيح مسلم بشرح النووي ج١١‏ ص۷١‏ انظر الملكية الفردية لأستاذنا الدكتور/ محمد بلتاجي ص ,١591/:155‏ 
(5) انظر أصول الفقه للشيخ/ محمد الخضري ص ل/اه” , 


| 


: الأحناف‎ )١( 

" وعلته عندنا الكيل » أو الوزن مع اتحاد الجنس وهذا عام في كل مكيل 
سواء كان مطعوماً » أو لم يكن فإذا وجدا حرم التفاضل والنساء؛ وإذا عدما حلا : 
وإذا وجدا أحداهما خاصة حل التفاضل ؛ وحرم النساء ‏ . 
(؟) المالكية: 

' حرم في عين ؛ وطعام ربا الفضسل أي زيادة إن اتحد الجنس فيهما فلا 
يجوز درهم بدرهمين ولا صاع قمح بصاعين ولو يدا بيد فإذا اختلف الجنس أو 
كان الطعام غير ربوي جازت المفاضلة إن كانت يدا بيد ) . 
(۳) الشافعية : 

' إذا بيع الطعام بالطعام إن كسان جنسا اشترط الحلول والمماثلة 
والتقابض لهما قبل التفرق ؛ أو جنسين كحنطة وشعير ججاز التفاضل 
واشسترط الحلول والتقابض ‏ . 
(4) الحنابلة : 


' لا يجوز بيع مطعوم - مكيل أو موزون - بجنسه إلامثلا 
بمثل؛ ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشئ من جنسه وزناء ولا موزون 
كيلأ وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد » ولم يجز النساء 
فيه لقوله اك : " يدا بيد *) , 


(5) الظاهرية : 


ذكر ابن حزم بعد أن بين أن الربا يجري في القمح › والشعير › 
والملح والتمر ؛ " واتفقوا أن بيع هذه الأصناف الأربعة بعضها ببنعض 
بيسن المسلمين نسيئة حرام وإن اختلف أنواعها وأن ذلك كله ربا 97 
والله تعالى أعلم . 


. ۳۸۰۳۷ الانتيار ج۲ ص‎ )1١ 

(؟) الشرح الصغير ج٣‏ ص ٠۳١‏ . 

(۳) مغني احتاج ج۲ ص ۲۲ , 

. ۱۸١ › ۱۸٤ (4)العسدةص‎ 

() مراتب الإجماع ص 86 . رخص ابن عباس ص ۳۲۲ , انظر الملكية الفردية لأستاذنا الدكسور/ محمد بلتساجي 
ص .۲١١ 19١‏ 


اا النهي عن بيع وسلف 1 


قال أبو عمر : أجمع العلماء على أن مسن باع بيعأ على شرط 
لف فة أو فة فة فامسية محرد 

والأصل في هذه المسألة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عن النبي وه » وهو حديث صحيح رواه الثقات عن عمرو بن 
فا هشرو ا ت وت اا 
الداخلة من أجل رواية الضعفاء عنه والذي يقول إن روايته عن أبيه عن 
جده صحيفة ؛ يقول : " إنها مسموعة صحيحة وقد رواه الأمام مالك 
بلاغ (١‏ 


كد 
م 


وهذه الاعوئ لا تصح ؛ لأن الإمام مالك في المشهور من مذهبه 
يقول في البيع والسلف : "أنه إذا طاع الي اشترط السلف يترك سلفه 
فلم يقبضه جاز البيع!" » عن مالك أنه بلغه أن رسول الله و نهى من 

قحال ك :ر ق ق ق مولت كنهذ 
وَكذااعلى ان تاق كنذا وكذا فن د بيعهمنا علي ها الوه قي ` 
غير جائز فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منها كان ذلك البيع 
جائزا» وقد ذكر هذه المخالفة ابن قدامة () . 

وقد ذكرها أيضاً صاحب الفقه الإسلامي وأدلته أ وإن كان ابن 
ججزي قد ذكرها إجماعاً أيضا إذا عزم مشترطه عليه فإن أسقطه جاز 


البيع . 


. ۳۸۵ ص‎ ۲٤ التمهيدج‎ )١( 

:) الموطاً رواية يحي ص 5 ه4 . حديسث 1888 . التمهييد ج 74 ص ۳۸۲ . نيل الأوطار ج ه ص ٠۷۹‏ . 
"١‏ الموطأ صن 488 والفقه الإسلامي وأدلنه ج ؛ ص ٤۷۲‏ . 

(غ) تنوير الحوالك ج ۲ ص ۷۲ , 

(ه) المغني ج٤‏ ص ۱١۲‏ . 

. ٤۷۲ ص‎ ٤ د/ وهبة الزحيلي ج‎ )١( 


ا 


يقول أثناء عرضه لأنواع الغرر العشرة التي لاا تجوز النوع 
التاسع : بيع وشرط ... ومن هذا النوع البيع باشتراط السلف من أحد 
المتبايعين » وهو لا يجوز بإجماع إذا عزم مشترطه عليه ؛ فإن أسقطه 
مجان ال ا 

وتحصيل مذهبه عند أصحابه : أن البائع إذا أسلف المشتري مع 
السلف ذهباً » أو ورقاً معجلاً ؛ وأدرك ذلك فسخ وإن فاتت رد المشتري 
السلفة ورجع عليه بقيمة سلفة يوم قبضها ء وإن قبضها ما بينه وبين ما 
باعها به فأدني من ذلك فإن زادت قيمتها على الثمن الذي باعها بهءلم 
يرد عليه شيئاً ؛ لأنه قد رضى به على أن أسلف معه سالفا ؛ ولو أن 
المشتري كان هو الذي أسلف البائع » فسخ البيع أيضا بينهما » ورجع 
البائع بقيمة سلعته بالغ ما بلغت » إلا أن تتقص قيمتها من الثمن فلا 
ينقصها المشتري من الثمن ؛ لأنه قد رضى به على أن أسلف معه 
سلف 

وجمهور الفقهاء لا يحبذون بيعأ وسلفاً بحال لحديث عمرو بسن 
شعيب » وأيضا للنهي عن بيع وشرط 7 . 

هذا وقد ذكر ابن رشد هذه المسألة في أنواع بيوع الغرر التي لا 
تصح: ومنها نهيه ويه عن المعاومة ؛ وعن بيعتين في بيعة » وعن بيع 


وشرط › وبيع وسلف 00 , 


: وقد منع منها الأحناف‎ )١( 
فقد ذكر في نصب الراية نهيه يق عن سلف وبيع ؛» ولا شرطان‎ 
.( في بيع‎ 


› ٤۷١ الفقه الإسلامي وأدلتهج؛ ص‎ » 7١ تنوير الحوالك ج هامش ص‎ ١ ١594 اأقوانين الفقهية ص‎ )١( 
۲ 

(۲) المنتقي على الموطأ جه ص ۳١‏ تنوير الحوالك ج ۲ ص ۷۲ ؛ التمهيد ج ٤‏ ص 88" . 

(") القوائين الفقهية ص ١94‏ . الفقه الإسلامي وأدله ج٤‏ ص ٤۷١‏ 4770 . 

. ۱٤۸ بداية المجتهد ج۲ ص‎ )٤( 


(©) نصب الراية للزيلعي ج4 ص 18 . بدائع الصبائع ج .4" وما بعدها. 
ب ص ع الصبائع و 


¢ ا 


(۲) وعند الشافعية : 

نهى رسول الله هه عن بيع وشرط كبيسع بشرط وبي ع أو 
قرضا". 
(*) وعند الحنابلة : 

ولو باعه بشرط أن يسلفه › أو يقرضه » أو شرط المشترى ذلك 
عليه فهو محرم ء والبيع باطل () . 


(4) وهو كذلك رأي الظاهرية " : 
ورأي الجمهور هو الأولى بالصواب لما يلي .. 


' أن النبي #8 نهى عن بيع وسلف وفي لفظ : ' لايحل بيع وسلف‎ )١ 
. 0 وهو حديث صحيح كما سبق‎ 

؟)ولأنه اشترط عقدا في عقد ففسد كبيعتين في بيعة . 

۴)ولأنه إذا اشترط القفرض زاد في الثمن لأجله › فتصير الزيادة في 
الثمن عوضا عن القرض ؛ وربحاً له وذلك ربا محرم فسد كمالو 
صرح به. 

؛)ولأنه بيع فاسد فلا يعسود صحيحاً كما لو باع درهما بدرهمين :ثم 
ترك أحدهما لذا لا يصح رأي الإمام مالك في هذه النقطة ‏ ؛ والله 
أعلم. 


۳۹ معي ااج ج۲ ص‎ )١( 

. ۱٦۲ لغني جو ص‎ ۲١ 

(۳) مراتب الإجمساع ص ۸٩‏ . 

(4)نيل الأوطار ج ه ص ۱۷۹ ؛ سبل السلام ج ١‏ ص "١‏ , المفني لابن قدامة ج٤‏ ص ٠١١‏ . 
(0)المغني لابن قدامة ج٤‏ ص 1517 › الفقه الإسلامي وأدلته ج؛ ص ٤١١‏ . 


مهاه 


'- بيع تلقي السلعة غير مفسوخ ' 

قال أبو عمر :" اختلف قول مالك وأصحابه في فسخ بيع 
الحاضر للبادي › فقيل : يفسخ › و قيل لا يفسخ › وقيل يفسخ ما لم يفتث» 
وقيل : لا يفسخ فات أو لم يفت ؛ وقيل : يؤدب المعتاد لذلك . وقيز لا 
أدب عليه ؛ وكل هذا مذهب مالك والذي أراهُ إمضاء البيع › ولا يفسخ 
لما فيه من النصيحة للمسلم › والله أعلم . 

ولأنه من جهة نفع الحاضر لا لمكروه في الشريعة » وهو يشبه 
تلقي السلع › وقد أجمعوا أن للبيع في ذلك غير مفسوخ على ماقد 
أوضحنا في كتاب التمبيه (١(١‏ : 

وفي التمهيد وافق على إجماع نقله ابن خويز منداد ولكن ذكر 
فيه خلافاً لابن حبيب ؛ وبععض المالكية يقول : " وقال ابن خويز منداد : 
البيع في تلقى السلع صحيح على قول الجميع » وإنما الخلاف هو أن 
المشتري لا يفوز بالسلعة ويشركه فيها أهل الأسواق › ولا خيار للبائع › 
أو أن البائع بالخيار ؛ قال أبو عمر : ماحكاه ابن خويز منداد عن 
الجميع في جواز البيع في ذلك مع مادل عليه الحديث هو الصحيح › لا 
ما حكاه سحنون عن غير ابن القاسم - أنه يفسخ البيع وكان ابن حبيب 
يذهب إلى فسخ البيع في ذلك . 

وفيما ذكره ابن عبدالبر من إجماع في الكافي › وماوافق عليه 
من إجماع في التمهيد نظر ؛ لأن في المسألة خلاف لبعض أنمة المالكية 
المعروفين بالاجتهاد والفتوى. 

والأصل في هذه المسألة حديث أبى هريرة#ه قال : قال رسول 
الله 6 : ' لا تلقوا الجلب فمن تلقى فائئترى منه › فإذا أتى سيده 


(١عالكاني‏ ص ۲٦٥‏ . 
(۲) هو عبد الملك بن سليمان المعروف بابن حبيب المتوفى ۲۳۸ ه انظر ترجمته في الديباج الذهب لابن فرحون 
ص ۲۳۰ ٢‏ ۲۲۱ . 


(") التمهيد ج۱۸ ص 184 ؛ وانظر المدونة الكبرى ج ٣‏ ص ۲٠۲‏ , 
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السوق فهو بالخيار ' ؛ وفي لفظ البخاري : " نهي النبي #8 عن التلقسي 
وأن يبييع حاضر لبار "7 . 

هذا وقد نقل ابن جزي الخلاف في المسألة أثناء حديثه عن البيع 
الفاسد فقسمه إلى ثلاثة أقسام ... 

الثاني : ما نهى عنه ولم يخل فيه بشرط مشترط لصحة البيع 
كالبيع في وقت الجمعة ويسع حاضر لباد والتلقي فاختيف هل يفسخ أم لا؟ 
وقيل : يفسخ إن كانت السلعة قائمة 7 ؛ كذلك ذكر ابن قدامة قول ابن 
عبدالبر وذكر رواية عن أحمد تخالفه يقول : " فإن خالف ؛ وتلقى 
الركبان واشترى منهم › فالبيع صحيح في قول الجميع » قاله ابن 
عبدالبر» وحكى عن أحمد رواية أخرى أن البيع فاسد لظاهر النهي › 
الول اي 

ونحن هنا لا نتحدث عن جواز تلقي الركبان من عدمه فهذه قد 
كرهها أكثر أهل العلم وروي عن أبي حنيفة إجازتها يقول ابن قدامة : 
عن ابن عباس : " لا تلقوا الركبان و لا يبيع حاضر لبادٍ ٠"‏ وعن أبي 
هريرة مثبه -متفق عليه - 7 , 


وكرهه أكثر أهل العلم منهم عمر بن عبدالعزيز › ومالك › 
والليث ؛ والأوزاعي والشافعي وإسحاق وحكى عن أبي حنيفة أنه لم ير 
بذلك بأسا وسنة رسول الله © أحق أن تتبم "7" . 


كذلك هم مختلفون في مفهوم النهي ماهو فرأى مالك أن 
المقصود بذلك أهل السوق لئلا ينفرد المتلقفي برخض السلعة دون أهل 
السوق » ورأى أنه لا يجوز أن يشتري أحد سلعة حتى تدخل السوق هذا 
إن كان المتلقي قريباً فإن كان بعيداً فلا بأس به ورأي أنه إذا وقع جاز 


() انظر الفحم ج ٤‏ ص 477 وسن أبي داود حديث رقم ۳٠۹۳‏ وسنن إبن ماجة حديث ۲۱۸۷ وانظسر 
سبل السلاح ج۳ ص ۳١‏ . ؛ وانظر نيل الأوطار جه ص ۱١۷‏ . 

(۲)القوانين الفقهيةص ٠۹۵‏ , 

9 المغني ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 

(4) انظر الفح ج ٤‏ ص ٤۳۷‏ وسبل السلام ج ۳ ص ۳١‏ وليل الأوطار جه ص ١١17‏ , 


(5 المعني ج ۽ ص ٠١٤١‏ ,. 


سل 


أما الشافعي فقال : إن المقصود بالنهي : إنما هو لأجل البائع لنلا يغبنه 
المتلقي ! لأن البائع يجهل سر البلد وكان يقول : إذا وقع فرب السلعة 
بالخيار إن شاء أمضى البيعء أورده "7 . 

لكن حديثتا في هذه المسألة هو عمن خالف النهي في الحديث؛ 
وتلقى الركبان هل يفسخ البيع أم لا ؟ فالجمهور على أنه لا يفسخ على 
ما حكاه ابن عبدالبر وذهب ابن حبيب من المالكية » وأحمد في رواية 
عنه إلى أنه مفسوخ ونقل الخلاف ابن جزي › وابن قدامة › وابن رشد 
وغيرهم ا والجمهور كما سبق يذهب إلى عدم الفسخ . 
)١(‏ الأحناف : 

' ونهى رسول الله 5 عن النجش وعن السوم على سوم غيره 
وعن تلقي الجلب ؛ وهذا إذا كان يضر بأهل البلد فإن كان لا يضر فلا 


بأس په كر 


وفي الاختيار وتلقي الجلب مكروه ويج وز البيع ؛ لأن النهي 
ليس لمعنى في العقد وشرائطه بل لمعنى خارج فيج وز ) . 
(۲) المالكية : 

يقلول ابن رشد ؛ ' وروى عن مالك - أنه لا يجوز أن يشتري 
أحد سلعة حتى تدخل السوق هذا إذا كان التلقي قريباً فإن كان بعيداً فلا 
بأس به وجد القرب في هذا المذهب بنحو من ستة أميال ورأى أنه إذا 
وقع جاز ؛ لكن يشترك المشتري وأهل السوق في تلك الساعة التي من 
شأنها أن يكون ذلك سوقها ° . 


, ١87 ص‎ ٤ المفني ج‎ . 15١ بداية المجتبهد ج” ص 155 . القوانين الفقهية ص‎ )١( 
١15 بداية المجتهد ج۲ ص‎ ٠١١ المغني ج 4 ص‎ , ١46 انظر القوانين الفقهية ص‎ )۲( 
. ٤۷۷ فسح القدير ج٦ ص‎ )۳( 

(4) الاختيار ج ۲ ص ٠۳‏ . 


(©) بداية امجتهد ج۲ ص ٠١١‏ القرانين الفقهية ص ١56‏ . 


=“ A=— 


(۳) الشافعية : 
' ومن النهي عنه تلقي الركبان بأن يتلقفى شخص طائفة يحملون 
متاعا طعاما » أو غيره إلى البلد مشلا فيشتريه منهم قبل قدومهم البلد. 
ومعرفتهم بالسعر فيعص بالشراء ويصح وإن لم يقصد التلقي "7 . 
)٤(‏ الحنابلة : 
يقول ابن قدامة : " فإن خالف وتلقى الركبان واشترى منهم 
فالبيع صحيح قاله ابن عبدالبر وحكى عن أحمد رواية أخرى أن البيع 
فاسد لظاهر النهي ؛ والأول أصح ‏ . 
)١(‏ الظاهرية: 
يقول ابن حزم : " واتفقوا أن البيع الصحيح إذا وقع في الأسواق 
وعلى سبيل التلقي فهو جائز "7 . 
ويقول : و لايحل لأحد تلقي الجلب ... فمن تلقي جلباً أي شيئ 
كان فاشتراه فإن الجالب بالخيار إذا دخل السوق متى ما دخله ولو بعد 
أعوام في إمضاء البيع ؛ أو رده © . 
© والذي يراه الباحث هو صحة رأي الجمهور لمايلي "ا : 
١)لأن‏ أبا هريرة روى أن رسول الله هة قال : " لا تلقوا الجلسب فمن 
تلقاه واشترى منه فإذا أتى السسوق فهو بالخيار ٠"‏ والخيار لا يكون 
إلافي عقد صحيح والحديث رواه مسلم ( . 
)ولأن النهي لا لمعني في البيع بل يعسود لضسرب من الخديعة يمكن 
استدراكها بإثات الخيار فأشبه بيع المصراة » وفارق بيع الحاضر 
ادي ا يميعن :امهو اف اة سين ررب ا تو 
على المسلمين فإذا تقرر هذا فللبائع الخيار إذا علم أنه غبن "9 
والله أعلم . 


, ۳١ مغنى امحتاج ج۲ ص‎ )١( 

, ٠١١ المغني ج۲ ص‎ ١ 

(۳) مراتب الإ ماع ص ۸٩‏ , 

. ٤٤٩ الي جما ص‎ )٤( 

(5) انظير المغني ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 

(5) السابق نفسه , 

(۷) المغني ج ۲ ص ٠١١‏ فتح القدير ج ص ٤۷۷‏ . 


-8 اه 


"۸ - 17 د 1 د 7 والمنابذة 1 


قال أبو عمر : 'حديث الليث عن يونس عن ابن شهاب عن 
عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري قال : نهى رسول الله يي عن 
لبستين وعسن بيعتين ؛ نهسى عن الملامسة . والمنابذة في البيسع › 
والملامسة لس الرجل ثوب الأخر بيده ؛ بالليل والنهار ولا يقلبه إلا 
بذلك › والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجسل ثوبه › وينبذ الأخر إليه 
ثوبه يكون ذلك بيعهما على غير نظر ولا تداخل ' ؛ وروى هذا الحديث 
معمر ٠‏ وابسن عيينه عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليشي عن أبي 
سعيد الخدري وليس في حديثهما التفسير الذي في حديث الليث عن 
يونس .»وهو تفسير مجتمع عليه لا تدافع ولا تتازع - والملامسة 
والمنابذة بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعون بها ! ؛ والحديشان في 
انوي : 


يقول الفيومي في الملامسة : أن يقول إذا لمست ثوبي ولمست 
ثوبك فقد وجب البيع بيننا بكذا وعللوه بأنه غرر وهو من باب فل 
بمعنى أفضى إليه باليد 9) . 

والمنابذة في البيع أن تقول إذا نبذت متاعك أو نبذت متاعي فقد 
وجب البيع بكذا ونبذته من باب ضرب بمعنى ألقيته ) . 


وما ذكره ابن عبدالبر فيه نظر ؛ لأن الملامسة والمنابذة فيها 
ثلاثة تفسيرات فبعد أن ذكر ابن حجر الروايات المختلفة لأحاديث النهي 
عن الملامسة والمنابذة قال : " ولمسلم مسن طريق عطاء بي ميناء عن 
أبي هريرة ؛ أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما قوب صاحب بغير 
تأملء والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما إلى شوب صاحبه يقول ابن حجر: 


(1 التمهيد ج۱۳۴ ص ١١١,١١‏ . 

(۲) انظر الفح ج ٤‏ ص ٠‏ الباب ٦۲‏ باب بيع الملامسة حديث 7١44‏ , وحديث ۲۱٤۷‏ » وانظر نيل 
الأوطار جه ص ٠١١‏ . 

(") المصباح المسير ص ١‏ مادة لس » والظر أليس الفقهاء للشيخ/ قاسم القرنوي ص٥٠٠‏ 

. المصباح المنیر ص ۱۹۰ باب نبل‎ )٤( 


رات 


" وهذا التفسير الذي في حديث أبي هريرة أقعد بلفظ الملامسة والمنابذة 
لأنها مفاعلة فتستدعي وجود الفعل من الجانبين " . 
مع ملاحظة أن الإمام البخاري روى من طريق أيوب عن محمد 
عن أبي هريرة : ' نهي عن بيعتين اللماس والنباذ "7 ؛ هكذا بهذا 
اللفظ؛ يقول ابن حجر ؛ واختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث 
صور وهي أوجه للشافعية : 
أصحها : أن يأتي بشوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول له 
صصساحب الثوب : بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك 
ولا خيار لك إذا رأيته وهذا هو موافق للتفسيرين اللذين في 
الحديث . 
الثاني : أن يجعلا نفس اللمس يبعا بغير صيغة زائدة . 
الشالث : أن يجعلا اللمس شرطا في قطع خيار المجلس وغيره ؛ وللبييع 
على التأويلات كلها باطل ومأخذ الأول : عدم شرط البيع فيزخذ 
منه بطلان بيع المعاطاة مطلقاً لكن من أجاز بيع المعاطاة قيدها 
بالمحقرات » أو بما جرت فيه العادة بالمعاطاة . 
وأفا الملامسة والمنابذة عند من يستعملها فلا يخصهما بذلك 
فعلى هذا يجمع بيع المعطاة مع الملامسة والمنابذة في بعض صور 
الملامسة والمنابذة عما جرت العادة فيه بالمعطاة وعلى هذا يحمل قول 
الرافعي : '" إن الأئمة أجروا في بيع الملامسة › والمنابذة الخلاف الذي 
فى المعطاة و مأخذ الثالث :شرط نفس خيار المجلس وهذه الأقوال هي 
التي اقتصر عليها الفقهاء . 
وأما المنابذة فاختلفوا فيها أيضاً على ثلاشة أقوال ؛ وهي أوجه 
أصحها : أن يجعلا نفس النبذ بيعاً كما تقدم في الملامسة وهو الموافق 
للتفسنير في الحديث المذكور . 


. ١٠١١) ٠١١ نيل الأوطار ج هص‎ , 45١١ 47١ ص‎ ٤ فسح الباري ج‎ )١( 


(؟) انظر فح الباري ج٤‏ ص 47١‏ > حديث ۲۱٤٥١‏ , 


کک 


الثالث : أن يجعلا النبذ قطعاً للخيار واختلفوا في تفسير النبذ ؛ قيل : هو 


طرح الشوب كما وقع في تفسيره في الحديث المذكور وقيل هو 
نبذ الحصاة ؛ والصحيح أنه يغره وقد اختلف في بيع الحصاة!". 


9 أما تفسير الملامسة والمنابذة عند المذاهب الخمسة فهي كما يلي: 
)١(‏ الأحناف : 

أما الملامسة ؛ فأن يلمس كل منهما ثوب صاحبه بغير تأمل 
يلتزم اللامس البيع من غير خيار له عند الرؤية » وهذا بأن يكون مثلاً 
في ظلمة ؛ أو يكون مطويا مرئياً متفقان على أنه إذا لمسه فقد باعه 
وفساده لتعليق التمليك على أنه حتى لمسه وجب البيسع وسقط خيار 
المجلس ٠‏ والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الأخر ولم ينظر كل 
واحد منهما إلى شوب صاحبه على جعل النبذ بيعاً ‏ . 
(۲) المالكية : 

أما بيع الملامسة فكانت صورته في الجاهلية أن يلمس الرجل 
الشوب › ولا ينشره » أو يبتاعه ليلا ولايعلم مافيه هذا مجمع على 
تحريمه للجهل إلى صاحبه الشوب من غير أن يعين أن هذا بهذا ء بل 
كانوا يجعلون ذلك راجعاً إلى الاتفاق ‏ . 
(*) الشافعية : 

الملامسة أن يلمس ثوبا مطوياً » أو في ظلمة شم يشتريه على أنه 
لا خيار لله إذا رآه اكتفساء بلمسه عن رؤيته أو يقول إذا لمسته فقد بعتكسه 
اكتفاء بلمسه عن الصيغة وبطلان البيع في ذلك عدم الرؤية على التفسير 
الأولى وعدم الصيغة على التفسير الثاني ؛ والمنابذة بأن يجعلا النبذ بيعاً 


. 1١45 المغني ج٤ ص‎ , ١9١ ليل الأوطار جه ص‎ 47١ فح الباري ج؛ ص‎ )١( 
, ٤١۷ فح القدير ج " ص‎ )۲( 


(۳) بدابة امجتهيد ج ۲ ص ١48‏ , حاشسية الرهرني ج ه ص ۸ ١‏ القرانين الفقع ص ۱۹۳ , 


لاك 


اكتفاء به عن الصيغة ؛ أو يقول بعتك هذا بكذا على أنى إذا نبذته إليه 
لعدم البيع وانقطع الخيار ووجه البطلان في ذلك وجود الشرط الفاسدا"ا. 
(4) وعند الحنابلة : 

وبيع الملامسة والمنابذة غير جائز لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في فساد 
هذين البعين » والملامسة : أن يبيعه شيئاً ولا يشاهده على أنه حتى لمسه وقع 
البيع والمنابذة أن يقول أي شوب لمسته وقع البيع › والمنابذة : أن يقول أي شوب 
نبذته فقد اشتريته بكذا هذا ظاهر كلام أحمد ونحوه قال مالك › والأوزاعي ( . 
ثم ذكر ابن قدامة اختلاف الروايات في تفسيرها . 
(5) وعند الظاهرية : 

يقول ابن حزم عن أبي هريرة أن النبي © أنه نهى عن بيعتين المنابذة 
والملامسة وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل : أبيسك ثوبي بثوبك ولا 
ينظر واحد منهما إلى ثوب الأخر ولكن يلمسه لمسا والمنابذة أن يقول انبذ ما 
معى وانبذ ما معك ليشترى أحدهما من الأخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع 
الأخر ونحو ذلك » وعن أبي سعيد الخدري قال : " نهى رسول الله يهن عن 
الملامسة " والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه وعن المنابذة» والمنابذة رح 
الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه قال أبو محمد وهذا حرام بلا شك وهذا تفسير 
أبي هريرة ؛ وأبي سعيد د وهما الحجة في الشريعة واللغة ولا مخالف لهما في 
هذا التفسير 9) . 

والذي اختاره ابن حجر ورجحه هو الأولى بالصواب ؛ لأنه موافق للأحاديث 
الواردة عن أبي هريرة وأبي سعيد وهما أعلم الناس بذلك كما يقول ابن حزم . 

يقول ابن حجر : " واختلف العلماء في الملامسة على ثلاث صور › أصحها : أن 
يأتي بثوب مطوي في ظلمة فيقول له صاحب الثوب بعتكه بكذا بشرط أن يقول لمسك 
مقامه نظرك ولا خيار لك إذا رأيته والمنابذة أن يجعلا نفي النبيذ بيع ") » والله أعلم . 


. 7١ مغدى اتحساج ج۲ ص‎ )١( 

(۲) المغني ج٤‏ ص ١45‏ : 

(۳) احلی ج۸ ص ۲٤١‏ . 

. ۳٤١ احلی جم ص‎ )٤( 

(5) انظر فعحالباري ج٤‏ ص 47١‏ وانخلي جم ص "4١0‏ , المفني ج 4 ص ١15‏ > ئيسل الأوطار ص 


دقل 01 , 


ل #؟ فيا دده 


"و وخ 1 معنى المزاينة ل 


© المزابنسة : 

مفاعلة من الزبن بفتح الزاي وسكون الباء الموحدة وهو الدفسع 
الشديد ومنه سميت الحرب الزبون لشدة الدفع فيها ء وقيل للبيسع 
المخنصوص المزابنة ؛ لأن كل واحد من المبتاعين يدفع صاحبه حقه ء 
أو لأن أحداهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع بفسخه › 
وأراد الأخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع ‏ . 


قال أبو عمر : "ولا خلاف بين العلماء أن المزابنة هي بيع 
التمر بالتمر كيلأ وبيع العنب بالذبيب كيلا وهو ما ذكر ابن عمر في هذه 
لأف سر ا قوف و 0 


وقال : ولم يختلفوا أن بيع الكرم بالزبيب والرطب بالتمر المعلق 
في رؤوس النخل والزرع بالحنطة مزابنة () . 


وقال :.المزابنة فسرها أبو سعيد الخدري اشتراء التمر بالتمر في رؤوس 
النخل » وفسرها ابن عمر التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا » وفسرها 
جابر أن بيع التمر في رؤوس النخل بمئة فرق تمرأ هؤلاء الثلاشة من الصحابة 
فسروا المزابنة بما نراه ولا مخالف لهم علمته' . 

وقال عن تفسير أبي سعد الخدري › وابن عمر وجابر بن 
عبدالله للمزابنة بأنها اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل " فهؤلاء 
ثلاشة من TEN‏ المزابنة بما تراه ولا مخالف لهم علمته .بل 
قد أجمع العلماء على أن ذلك مزابنة " . 


)١(‏ الظر لسان العرب مادة زبن ؛ والمصباح المدير ص ١5١‏ , دار المعارف الطبعة الثامبة 4م وراجع فسح 
الاري ج٤‏ ص 444 » موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي سعدى أبو حبيب جا ص 7١8‏ . 

(۲) التمهيد ج"١‏ ص ۳۰۹ . جا ص ٤٤١‏ . 

(۳) التمهيد ج۲ ص ۳۱٤۲‏ وانظر الاستذكار ج ۱۹ ص ١89‏ , 

. 1١ الاستذكار ج ۱۹ ص‎ )٤( 

(5) العمهيد ج۲ ص ۳٠١‏ , والظر صحمح البحاري مع الفحح ج٤‏ ص ٠٤۹‏ . 


كلا 


وفي هذا الإجماع نظر يفول ابن حجر في الفقح عن المزابنة في 
بيع التمر بالتمر والمراد به الرطب خاصة وقوله بيع الزبيب بالكرم آي 
بالعنب وهذا أصل المزابنة . 

وفسر بعضهم المزابنة بأنها بيع الثمر فبل بدو صلاحه › وقيل هي المزارعة على 
الجزء » وقيل غير ذلك ثم اختار ابن حجر تفسير أبي سعيد لها وأنها (بيع التمر بالثمر) 
وقال : والذي تدل عليه الأحاديث في تفسرها أولى ‏ . 

وجمهور الفقهاء على ما ذكره ابن عبدالبر ووافقه عليه ابن 
حجر العسفلاني ت ۲ هھ . 
)١(‏ الأحناف : 
ا و ا 
(؟) والمالكية: 

فعلى مذهب مالك الرخصة في العرية وإنما هي في حق المعري 
فقط »؛ والرخصة فيها إنما هي استثناؤها من الزابنة » وهي بيع الرطب 
بالتمر الجاف الذي ورد النهي عنه () . 
(۳) الشافعية : 

ولا يصح بيع الحنطة في سنبلها بصافية وهو المحاقلة »ولا 
الرطب على التخل بتمر وهو المزابنة 0 . 
(4) الحنابلئبة : 

' ولنا. أن النبي #8 نهى عن المزابنة › المزابنة بيع الرطب 
بالتمر ثم أرخص في العرية " "0 . 


ء٠١‎ , ”4 سبل الملام ص‎ » 7١9 راجع فح الباري ج٤ ص 448 ؛ 444 › القوانين الفقهيسة ص‎ )١( 
٠٠۵ موسوعة الإجماع لسعدي أبي حبيب جا ص‎ . ١55 والاجماع لابى المدذر ص‎ 

(۲) فتح القدير ج1 ص 4١5‏ والاختيار جلا ص 79 . 

(۳) بداية امجتهد ج۲ ص 7١1‏ والشرح الصغير ج٣‏ ص "١‏ . 

(4) مغبي اماج ج۲ ص ٩۳‏ , 

(6) الما عب 4 ص ۵۸ , 


ETE 


(ه) الظاهرية: 
ولايجوز بيع شئ من الثمار سوى تمر النخل بخرصها أصلا 

في رؤوس النخل ولا مجموعة في الأرض ؛ عن ابن عمر قال نهسى 

رسول الله # عن المزابنة › والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا 

وبيع الزبيب بالعنب كيل وعن كل ثمر بخرصه 7(" . 

4# والذي يراه الباحث هو صحة رأي الجمهور لما يلي : 

E EER GLC r موس وس‎ HES انوا الس‎ Baa 

١)أن‏ تفسيرها ورد عن ثلاشة من كبار الصحابة وهم أبو سعيد الخدري › 
وابن عمر وجابر بن عبدالله » وهم رواة الأحاديث التي وردت فيها 
النهي عن المزابنة ومن روي شيئاً كان أعلم الناس بمخرجه ؛ والمراد 
منه ولا مخالف لهم فيه(). 

")كما أن هذا التفسير هو ما يقتضيه ظاهر الأحاديث كما يقول ابن حجر 
وهو اختيار الإمام البخاري في صحيحه " » والله أعلم . 


ر١‏ الحلي جم ص 256 . 
(۲) الظر فمح الباري جل؛ ص ٤٤١‏ . 
(۳) قصح الساري ج٤‏ ص 448 445 . 


-٠ 0‏ النهي عن المزابنة " 


قال عن حديث ابن عمر »أن رسول الله وه نهى عن المزابنة 
والمزابنة هي بيع الثمسر ب التمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا وأن 
الاستثناء خاص بالعر ايا : و لايجهوز لغير المعرى ؛ لأن الرخصة 
وردت فيه فلا يجوز أن يتعدى به إلى غير ذلك لنهى الرسول ههه عن 
المزابنة ونهيه عن بيع الثمر بالتمر وعن بيع الرطب بالتمر وهو أنه 
مجتمع عليه فلا يجوز أن يتعدى بالرخصة موضعها "7" . 

وقال كذلك أجمعوا على أن كل مالا يجوز إلا مكلا بمثل أنه لا 
يجوز منه كيل بجزاف ولا جزاف بجزاف لأن ذلك جهل المساوة ولا 
يؤمن مع ذلك التفاضل ا 

وفي هذا الإجماع نظر لمخالفة ابن عباس فيه يقول ابن المنذر 
(وأجمعوا عن النهي من بيع المحاقلة والمزابنة وانفرد ابن عباس »أي 
لم ينه ؛ ولعل رأي ابن عباس مبني على إباحته لربا الفضل أو صاع 
تمر بصاعين إذا كان يدأ بيد وجمهور العلماء على خلاف ذلك حيث 
SEEN‏ سان حورا رسا E OEE‏ سول 
. المزابنة » وألحق الشافعي بذلك كل بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم من 
جنس يجري الربا في نقده  )‏ . ) ا 

ولم يست العلماء من المزابنة سوى العراي ا لورود النسص 
باستثناءها فيما دون خمسة أو سق للرفق بالناس والتعاون بينهم » ختى 
إن الإمام البخاري بعد أن ذكر النهي عن المزابنة وأتبعه بحديث زيد بن 
ثابت أن رسول الله إل رخص بعد ذلك في بيع العرايا بالرطب » أو 
بالتمر والجمهور على حرمة بيع المزابنة . 


(١)انظر‏ التمهيد ج۲ ص ۳۲۹ 2 94م > والحديث رواه الإمام البخاري » انظر فتح ج4 ص 449 باب بيع المرابية , 
(۲) التمهيد ج۲ ص 7١4‏ . ش 0 
(") الإجماع ص ١54‏ موسوعة الإجماع سعدي أيو حبيب جث١‏ ص 7١8‏ , 

(4)فمح الباري ج٤‏ ص 445 . 

(۵) فسح الباري جب ص 464 , 


لل 


: الأحناف‎ )١( 

و لايجوز بيع المزابنة وهي بيع الثمر على النخيل بتمر مجذوذ 
قبل كيله خرصا » ولأنه ل نهى عن المزابنة ؛ والمحاقلة وقال في 
الاختيار ( بيع المزابنة والمحاقلة فاسد) ( . 
(۲) المالكية: 

قال الدردير أثناء عرضه لما لاا يصح من العقود كالمزابنة" 
وهي بيع مجهول بمعلوم أو بمجهول من جنسه في الطعام وغيره 7" . 
(۳) الشافعية : 

ولاايصح بيع الحنطة في سنبلها بصافية وهو المحاقلة ء ولا 
الرطب على النخل بتمر وهو المزابنة "97 , 
(4) الحنابلة : 

ولنا أن النبي هة نهى عن المزابنة ثم أرخص في العرية فيما دون خمسة أوسق . 
(5) الظاهرية: 

ولا يجوز حكم العرايا المذكور في شئ في الثمار وغير الثمار 
والنخيل ولا يجوز بيع شئ من الثمار سوى ثمر النخيل بخرصها أصلاً 
في رؤس النخل ولا مجموعة في الأرض أصلا ولا يعل أن يباع العنب 
بالزبيب كيلا لا مجمو عا ولافي عوده ولا السزرع بالحنطة لحديث ابن 
عمر: 'نهى رسول الله ## عن المزابنة ° . 

والذي يراه الباحث هو صحة رأي الجمهور القائلين بحرمة المزابنة لورود النهي 
الصريح عنها قال أنس #5 نهي النبي َة عن المزابنة والمحاقلة ولم يستث من النهي 
غير العرايا وإلتي أرخص النبي #4 فيها إذا كانت خمسة أوسق فدون ‏ » والوسق ستون 
صاعاً وهو يساوي في عصرنا ١71١,550(‏ كجم ) مائة وثلاثين كجم وخمسمائة وستين 
من الألف من الجرام ‏ » والله أعلم . 


. 59 الاختيار ج۲ ص‎ 4١6 أمح القدير ج٦ ص‎ )١( 

(۲) الشرح الصغير ج؟ ص "١‏ ) بداية المجتهد ج۲ ص ۲١۷‏ . 

(۳) مغني المعاج ج۲ ص ٩۳‏ . 

(4) احلی جم ص 458 , 

. 448 انظر فح الباري ج٤ ص‎ )١( 

(5) انظر المغني ج٤‏ ص ٥۸‏ , 

(۷) الظير الببحث الفقهي لأسناذنا الدكصور/ (مياهيل سالم رم الله ص 88 ومراجعه , 


ميات 


' فاعل النجش عاص بفعله‎ -١" 


اذش بالفتح وسكون الجيم : تنفير الصيد واستثارته من مكانه 
ليصاد » يقال نجشت الصيد أنجشه بالضم نجشا » وشرعاً الجهمور على 
أنه : الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها › سمي 
بذلك ؛ لأن النجش يشير الرغبة في السلعة ويقع ذلك بمواطأة البائع 
فيشتركان في الإشم » ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش وقد 
يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها بهليغر 
غيره (). 
قول ليو عمسن" * وأما التجش قلا ألم خلافا بيدن أهل العلم في 
أن معناه أن يعطي الرجل الذي قد دسه البائع وأمره في السلعة عطاء لا 
يريد شراءها به ثمنها ليغر المشتري فيرغب فيها أو يمدحها بما ليس 
فيها فيغتر حتى يزيد فيها ... وأجمعوا أن فاعله عاص إذا كان بالنهي 
عالما واختلفوا في صحة هذا البيع ‏ . 

وكرر نفس الكلام في الاستذكار فقال : " النجش أن يدس الرجل إلى 
الرجل ليعطي في سلعته التي عرضها للبيع عطاء هو أكثر من ثمنها وهو لا 
حاجة به إلى شرائها ولكن ليغتر به من أراد شراءها فيرغب فيها ويغتر بعطائه 
فيزيد في ثمنها لذلك › أو يفعل ذلك البائع نفسه ليغر الناس بذلك وهم لا يعرفون 
أنه ربها » وأجمعوا أن فاعل ذلك عاص بفعله واختلفوا في البيع على هذا إذا وقع 
ا وة أطلق درت التقيد بالزيادة على ثمن المشل فقال : ' لا تختلف الفقهاء أن 
المناجشة معناها أن يدس الرجل إل الرجل ليعطي بسلعته عطاء وهو لايريد 


شراءها ؛ ليغتر به من أراد شراءها من الناس "9 !!! 


. ۳٤ سبل السلام ج٣ ص‎ , 4١5 راجع لسان العرب مادة نجش , المصباح المنير ص 4 8 , فسح الباري ج٤ ص‎ )١( 

(؟) العمهيدج ١"‏ ص48“ جما ص ۱۹۳ . 

(۳) الاستذكار ج١؟‏ ص ۷۷ ونلاحظ أن مرة أطلق التحريم دون تقيد بالعلم بالنهي . ومرة قيده بعلمه 
بالنهي وكلاهما لا يصح فيه الإجهاع . 

رغ السمهيد +۱۸ ص ۱۹۳ , 


¥4 


وهذا الإجماع لا يصح ؛ لأن فيه مخالفة بعض الشافعية وابن 
حزم وابن العربي حيث أجازوه إذا كان يساوم حتى يصل ثمسن السلعة 
إلى الثمن الذي يساوي قيمتها ؛ وإن كان المعتمد لديهم التحريم - أعني 
عند الشافعية - . ا 

يقول الخطيب الشربيني عند شرح قول النووي : " والنجمش بأن 
يزيد في الثمن لا لرغبة » بل ليخدع غيره ". 
سمه : 

قوله : " ليخدع غيره قد يوهم أنه لو زاد ليساوي قيمة السلعة أنه يجوز 
لتقلا " دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ١!"‏ (أ.ه). 

ويقول ابن حجر في الفتح : وقال الرافعي : أطلق الشافعي في المختصر 
تعصية الناجش وشرط في تعصية من باع على بيع أخيه أن يكون عالماً بالنهي › 
وأجاب الشارحون بأن النجش خديعة وتحريم الخديعة واضح لكل أحد » وإن لم 
يعلم هذا الحديث بخصوصه بخلاف البيع على بيع أخيه فقد لا يشترك فيه كل أحد 
واستشكل الرافعبي الفرق بأن البيع على بيع أخيه إضرار »› والإضرار يشترك في 


علم تحريمه كل أحد . 
قال : فالوجه تخصيص المعصية في الموضوعين بمن علم 


وحكى البيهقي في المعرفة والسئن عن الشسافعي تخصيص 
التعصية في النجش أيضاً بمن علم النهسي فظهر أن ما قاله الرافعي بحقاً 
منصوص »› ولفظ الشافعي : النجش أن يحضر الرجل السلعة تباع 
فيعطسي بها الشئ وهو لا يريد شراءها ليقتدي به السوام فيعطون بها 
أكثر ما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه فسن نجش فهو عاص بالنجش 
إن كان عالماً بالنهي والبيع جائ لا يفسد معصية رجل نجش عليه 7 . 


. ۳۷ مغني اتاج ج۲ ص‎ )١( 
. 4١7 لمح الباري ج؛ ص‎ )۲( 


12 


وقد ذكر الأمير الصنعائي عن ابن عبدالبر وابن العربي وابن 
حزم أنهم قالوا : إن التحريم إذا كانت الزيادة المذكورة فوق ثمن المشل»› 
فلو أن رجلا رأى سلعة تباع بدون قيمتها فزاد فيها لتنتهي إلي قيمتها لم 
يكن ناجشا عاصيا ؛ بل يوجر على ذلك بنيته فالوا : " لأن ذلسك مسن 
النصيحة ' !!. 

ثم ذكر الصنعائي بأنه مردود ؛ لأن النصيحة تحصل بغير إيهام 


أنه يريد الشراء » وأما مع هذا فهو خداع وغرور () , 


وما ذكره صحيح ؛ لأن الجمهور فسروا النجش كما ذكرنا في 
أول المسألة من عدم التقيد بثمن المشل › والأصل في هذا الباب حديث 
ابن عمر : " نهس النبي وه عن النجش '' . 

وقال اہن اني أوفى ؛ " الناجش آكل ربا خائن وهو خداع 
باطل لايحل ‏ . 

وجمهور الفقهاء باستثناء بعض الشافعية » واإبن حزم وان 
العربي وابن عبدالبر على تحريم النجش وأن فاعله عاص لله سواء كان 
جاهلاً » أو عالماً أولا » كان يزيد في الساعة لتصل إلي قيمتها أو شمن 
المثل أو لاء وقد وافق ابن بطال في حكايته للإجماع قول ابن عبدالبر 
فقال : ' أجمع أهل العلم أن الناجش عاص بفعله ؛ هكذا بالإطلاق كابن 
عبدالبر في إحدى حكاياته "0 . 
#8 وهو رأي الجمهور كاقلنا: 
)١(‏ الأحناف : 


ود ه البيع عند آذان ١‏ لجمعة .... وكذا النجش وهو أن يزيد في 
يرد 
السلعة ولا يريد شرائها ليرغب يوم قا 


(1) سبل السلام ج۴ ص 4" , وراجع فعح الباري ج٤‏ ص 4١5‏ . 

(؟) أخرجه البخاري : انظر فمح الباري ج٤‏ ص 4١5‏ وس ابن ماجه حديسث ۲۱۷۳ , سبل السسلام ص٣۳‏ , 
(۳) فمح الباري ج٤‏ ص 4١5‏ . 

(4) انظر فتح الباري ج٤‏ ص 41١5‏ ۰ 4۱۷ , وسبل السلام ج۳ ص 4 ") الاختيار ج٤‏ ص ٠۲‏ . 


(5) الاختيار ج۲ ص ۲" , 


-وم- 


(۲) ويقول المالكية : 
" من البيوع المحرمة والمنهي عنها " وكالنجش وهو الزيادة في 

المبيع للغرر والناجش هو الذي يزيد في السلعة لا لإرادة شرائها بل 
لير غيره بالزيادة وللمشتري رده حيث علم أن لم يفت وإلا فالقيمة › أو 
الثمن فيلزمه الأقل منهما '(' . 

ويقول ابن رشد : " وأما نهيه هل عن النجش فاتفق العلماء على 
منع ذلك وأن النجش هو أن يزيد أحد في السلعة وليس في نفسه شراؤها 
يريد بذلك أن ينفع البائع ويضر المشتري ١"‏ . 
(*) وعند الشافعية : 

المعتمد لديهم التحريم يقول في مغني المحتاج : " قوله ليخدع 
غيره قد يوهم أنه لو زاد ليساوي قيمة السلعة أنه يجوز وجرى على ذلك 
بعض الثشراح والمتجة التجريم لإيذاء المشتري "7 . 
(4) وعند الحنابلة : 

" والنجش منهي عنه وهو أن يزيد في السلعة وليس هو مشتريا 
لها ليقتدي به المستام فيظن أن لم يزد فيها هذا القدر إلا وهى تساويه 
فيغتر بذلك فهذا حرام وخداع ' () . 
(0) وعند الظاهرية : 

" ذكرنا سابقاً قول ابن حزم أن التحريم إذا كانت الزيادة فيه فوق 
ثمن المثشل فلو زاد لتنتهي إلى قيمته لم يكن ناجشا عاصياً ")» والذي 
تحصل أن ابن عبدالبر في حكايته للإجماع في المرة التي أطلق فيها 
التحريم دون التقيد بالزيادة على ثمن المثل لا يصح فيه الإجماع لوجود 
)١(‏ الشرح الصغير جل" ص 8" . 
(۲) بداية المجتهد ج۲ ص ۱۹۷ . 
(۳) مغني الححاج ج ۲ ص ۳۷ . 


. ١48 المغني ج٤ ص‎ )٤( 
. وما بعدها‎ ١5 ا حلي ج٩ ص‎ )8( 


آمك 


مخالفة ابن حزم وابن العربي وبعض الشافعية » بل هو نفسه قد حكى 
وأما حكايته للإجماع في المرة التي قيدها بالزيادة على ثمن 
المشل فلا يصح أيضا لمخالفة جمهور الفقهاء له في ذلك () . 
© والذي يراه الباحث هو صحة رأي الجمهور بأن الناجش 
عاص وآثم بفعله وأنه قد ارتكب محرم ا » وأن المشتري بالخيار إن شاء 
رد السلعة » وإن شاء أخذها بثمن اامثل وعدم قصر التحريم على الزيادة 
على ثمن المثل وذلك لمايلي : "ل أ ات ي 


3 ص 


)١‏ صحة الآثار الواردة في النهي عنه فقد روى ابن عمر أن النبي و 
نهى عن النج RE‏ 

؟) ماذكره ابن عبدالبر وابن العربي وابن حزم وبعسض متأخري 
الشافعية لو أن رجلا رأى سلعة رجل تباع بدون قيمتها فزاد فيها 
لتنتهي إلى قيمتها لم يكن ناجشا عاصيا فيه نظر إذ لم تتعين النصيحة 
فني أن يوهم أنه يريد الشراء وليس من غرضه بل غرضه أن يزيد 
على من يريد الشراء أكثر مما يريد أن يشتري به ؛ فللذي يريد 
النصيحة مندوحة عن ذلك كما يقول ابن حجر أن يعلم البائع بأن قيمة 
سلعتك أكثر من ذلك ثم هو باختياره بعد ذلك » والله أعلم . 


. ؛ سبل السلام جب"ا ص 4” وما بعدها‎ 1١55 نيل الأوطار جه ص‎ » 4١7 فسح الباري ج٤ ص‎ )١( 
, ٠۹۰ سيل السلام جب" ص 8ه"‎ > 4١5 (؟) فح الباري ج٤ ص‎ 


(۳) فتح الباري ج4 ص 4١۷‏ ء بداية امجتهد ج۲ ص ۱۹۷ ؛ المغني ج٤‏ ص ١44‏ ؛ فتح القدير ج ص 
٠‏ وما بعدهاء سبل السلام ج٣‏ ص 4" . 


A= 


-١ ۳"‏ بیع العينة 1 


قال أبو عمر : ' العينة يليع ما ليس عندك من قبل أن تبتاعه 
ES‏ كال نب اكز اكمس وان مار يدي عم 
أبتاعها لك › ؛ فلم يش يشتريها مني فيوافقه على الثمن الذي يبيعها به منهئم 
ورف شت اا سن هدي عد ق ف مها يسلمها إلى الذي سأله العينة 
بماقد اتفق معه عليه من ثمنها فهذه العينة المجتمع عليها ؛ لأنه بيع ما 
ليس عندك ؛ وبيع ما لم يقبضه ؛ ولم يستوفه ولم يصر عندك طعاما أو 
غيرهو ربح مالم يضمن › وهذا كله منهي عنه "(). 

وقال ص 757 : " ولم يختلف العلماء في كل مايكال › أو 
يوزن من الطعام كله والإدام أنه لا يجوز بيعه لمن ابتاعه على الكيل 
والوزن حتى يقبضه كيلا أو وزناً "(). 

بيع العينة مسن البيوع التي يراد فيها أن تكون حيلة القفرض 
بالرباء بأن يبيع رجل شيئاً بثمن نسيئة » أو لم يقبض » شم يشتريه في 
الحال - أي يشتري نفس الشئ - وسمى بالعينة ؛ لأن مشترى السلعة 
إلى أجل يأخذ بدلها عيناً أي نقداً حاضراً » وعكسها مثلها ء مثاله : أن 
يبيعه الرجل سلعة بشن إلي أجل معلوم » شم يشتريها بثمن آخر إلى أجل 
آخر » أو نقداً بثمن أقل » وفي نهاية الأجل الذي حُدد في العقد الأول 
يدفع الثمن الأول كله فيكون الفرق بين الثمنين فائدة » أو ربا لصاحب 
المتاع الذي يبيع بيعاً صورياً . 

وقد يوسط المتعاقدان بينهما شخصاً ثالثاً يشتري العين بثمن حال 
من مريد الاقتراض بعد أن اشتراها هذا من مالكها المقرض ثم يبيعها 
للمالك الأول بالثمن الذي اشسترى به فيكون الفرق ربا له" 57 . 


. ۲٥۲ الاستذكار ج۹٠ ص‎ )١( 
. 9۴ ص‎ ٠۹ الاستلكار حب‎ (1) 
, 459 الفقمه الإسلامي وأدليه جب ؛ ص‎ )۳( 


ورت 


وقد اختلف العلماء في الحكم على العقد الشاني مع أن قصد 
التعامل بالربا واضح من البائع والمشتري . 
)١(‏ فقال أبو حنيفة: 

هو عقد فاسد إن خلا من توسط شه خص ثالث بين المالك 
المقرضء والمشتري المقسترض إلا أن أبا حنيفة خالف الذي يقتضى 
القول بصحة هذا العقد » وذلك استحساناً بص الحديث في قصة زيد بسن 
أرقم -وسيأتي إن شاء الله - ولأن الثمن إذا لم يستوف لم يتم البيع 
الأول فيصير البيسع الشاني مبنيا عليه ؛ فليس للبسائع الأول أن يشتري شسيئاً 
ممن لم يتملكه بعد فيكون البيع الثاني فاسدا ؛ وقال أبو يوسف :" هذا 
البيسع صحيح بلا كراهة » وقال محمد : إنه صحيح مع الكراهة "7 . 
(۲) وقال الشسافعي وداود الظضاهري : 

" هذا العقد صحيح مع الكراهة ؛ لتوافر ركنه وهو الإيجاب 
والقبول ولا عبرة في إبطال العقد بالنية التي لا نعرفها بعدم وجود ما 
يدل عليها أي أن القصد الآثم مرجعه إلى الله ؛ والحكم على ظاهر العقد 
شئ آخر »لذا فإنه يحمل العقد على عدم التهمة ) . 
(؟) وقال المالكية والحنابلسة : 

' إن هذا العقد يقع باطلاً سدأ للذرائع لما روى من قصة زيدبن 
أرقم مع السيدة عائشة : وهي أن العالية بنت أيفع قالت : دخلت وأنا أم 
ولد زيد بن أرقم وامرأته على عائشة - رضى الله عنها - فقالت أم ولد 
زيد بن أرقم : ' إني بعت غلاماً من زيد بن أرقم بشائمائة درهم إلى 
العطاء ثم اشتريته منه بستمالة درهم أي حالة ' فقالت عائشة : بلسما 
شريت وبئسما اشتريت أبلفي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله 
يي إن لم يتب " رواه الدارقطني › عن يونس بن إسحاق عن أمه العالية 
عن أم محبة عن عائشة . 


. 458 الفقه الإسلامي وأدعه جلب؛ ص‎ ۲١۷ فح القدير جه ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١85 القوانين الفهية ص‎ › 3١5 › ٠٠ ٤ السراج الوهاج شرح المنهاج ص‎ )۲( 


-۸۵- 


واسقلرا من جه المعقول الاين فلتي الأزائع الموسع كني 
منعها بجامع أن الأغراض الفاسدة في كل منها هي الباعثة على عقدها ؛ 
لأنه المحصل ('. 

والخلاصة أن جمهور الفقهاء غير الشافعية قالوا بفساد وهذا 
البيبع وعدم صحته ؛ وهو الراجح ؛ لأنه ذريعة إلى الربا ؛ ويه يتوصل 
إلى إباحة ما نهى الله عنه فلا يصح › مع أن الشافعي قال عن حديث 
زيد : "لا يثبت وأيضاً فإن زيداً قد خالفها وإذا اختلفت الصحابة فمذهبنا 
لقن 

ويلاحظ أن الشافعية والظاهرية اعتمدوا على ظاهر عقد المتبايعين » 
فحكموا بصحته عملا بمقتضى آية : «وأحل الله البيم 4 ". 

وهذا مردود ؛ لأن الظاهر إنما يعمل به إذا لم تتم قرينة تفيد 
E EE‏ 72 
والشبئ المتعارف ينزل منزلة الشرط المنصوص › والمعروف عرفا 
كالمشروط شرطأ ؛ فكان ذلك من أقوى القرائن التي يجب العمل يها ؛ 
لأنها تجعل الظاهر من أمر البائعين هو التذرع إلى المحرم › فإيطال 
بيعهما هو مقتضى الظاهر ؛) والله أعلم : 


1) الفقه الإسلامي وأدلته ج٤‏ ص 456 .. 
٠‏ (5) الفقه الإسلامي وأدلعه ج٤‏ ص 459 , 

ea 4 . ۲۷١ سورة البقرة : الآية‎ )۳(٠ 
٠, 3097 وراجع ليل الأوطار للشوكالي جه ص‎ , 7١ الفقه الإسلامي وأدلمه : ج؛ ص‎ )4( ٠ 


“۸ = 


" منع دخول المسلم على الذمي في سومه‎ -١" 


قال أبو عمر :"وقد أجمع العلماء على كراهة سوم الذمي علسى 
سوم المسلم ؛ وعلى سوم الذمي "7" . 

وقال : " أجمعوا على كراهية سوم الذمي على الذمي " "ا . 

وقال : " وأجمع الفقهاء أيضا على أنه لا يجوز دخول المسلم 
على الذمي في سومه '* . 

سام سوماً من باب قال عرضها للبيسع » وسامها المشتري 
راستامها آي طب بيعها » ونه لايم اخدكم :على سوم أخيسه أي لا 
يشتري ويجوز حمله على البائع أيضا وصورته أن يسرض رجل غلئ 
المشتري ساعته بثمن فيقول آخر عندي مثلها بأقل من هذا الثمن فيكون 
النهي عاماً في البائع والمشتري ‏ . 

وفي هذا الإجماع نظر لوجود مخالفة الإمام الأوزاعي وأشار 
إلى مخالفة الأوزاعي ابن رشد والصنعائي في سبل السلام وفيه مخالفة 
أبي عبيد بنحربويه من الشافعية أشار إلى ذلك ابن حجر في الفتح؛ يقول 
“رن روشنم :1 واسلسوا شن غنول ای کی ن عن سو أله علد يلوم 
غيره » فقال الجمهور : لاا فرق في ذلك بين الذمي وغيره وقال 
الأوزاعي : لا بأس بالسوم على سوم الثمي ؛ لأنه ليس بأخى المسلم »› 
وقد قال ييه : "لا يَسُم أحد على سوم أخيه ٠"‏ . 

وقال ابن حجر : " وظاهر التقيد بأخيه أن يختص ذلك بالمسلم 
وبه قال الأوزاعي » وأبو عبيد » وابن حربويه من الشافعية » وقال 


, 59 الاستذكار ج۲۱ ص‎ )١( 

(؟) التمهيد ج۱۳ ص ,"١9‏ 

(۳) التمهيد ج8١‏ ص ۱۹۲ ؛ راجع الفقه الإسلامي وأدلته ج؛ ص "8ه . 

(4) راجع المصباح المسير للفيومي في مادة سوم , ومعجم المصطلحات الاقتصادية للدكتور/نزيه ماد . مادة سوم 
ص۸١٠‏ » ط المعهد العالمي للفكر الإسسلامي . 

(8) بداية المجتهد ج۲ ص 156 ؛ والحديث رواه مسلم جدة ص ۳۹۸ باب تخريم بيع الرجسل علسى بيع أخيسه 
وانظر فسح الباري ج٤‏ ص 4١4‏ سبل السلام جب" ص ٠١‏ ؛ وراجع تنوير الخوالك ج۲ ص 85 . 


المت 


الجمهور : لاا فرق في ذلك بين المسلم والذمي › وذكر الأخ خرج مخرج 
الغالب فلا مفهوم له" »و واضح من كلام من نقل الخلاف احتجاج 
الإمام الأوزاعي وابن حريويه من الشافعية بحديث : " لا يسم المسلم 
على سوم أخيه "وهو لفظ الإمام مسلم ومفهوم الحديث أن من ليس بأخ 
للمسلم وهو الكافر أو الذمي فإنه يجوز الدخول على سومه " . 

أما الجمهور جعلوا ذكر الأخ في الحديث قد خرج مخرج الغالب 
ولأ مىم ته كما قول ابن حجر , 
)١(‏ الأحناف:: 


قال : ويكره السوم على سوم أخيه لقوله 32 : ' لا يستام على سوم 
أخيه " وهو أن يرضى المتعاقدان ويستقر الثمن بينهما . 


(؟) المالكية : 
الجمهور : لا فرق في ذلك بين الأمي وغيره "9 . 
(۳) وعند الشافعية : 


من المنهي عنه [ والسوم على سوم غيره ] »؛ لخبر : لا يسوم 
وهو خبر بمعنى النهي والمعني فيه الإيذاء وذكر الرجل والأخ 
ليس للتقيد بل الأول ؛ لأنه الغالب › والثشاني للرأفة والعطف فغير هما 
مثلهما في ذلك ؛ ولهذا قال المصنف -أي النووي- والسوم على سوم 


TT 


. ٤٤١۷ الحلي جم ص‎ 4١4 ص‎ ٤ انظر فح الباري ج‎ )١( 

)١‏ الفعع ج٤‏ ص 4١4‏ . بداية المجتهد ج۲ ص ٠١١‏ , سبل السلام جل" ص ٤١ . ٤١‏ ,نيل الأوطار حاة 
ص ١5/8‏ ؛ وما بعداها , تنوير الحوالسك ج ۲ ص 835 . 1 

(۳) الاختيمار ج۲ ص ۳۲ ؛ انظر فسح القدير للكمال بن المهمام ج٦‏ ص ٤۷۷‏ , 

4 يداية اعد ls‏ ؛ القوانين الفقهية ص ۱۹٤‏ . 


. ۳۷ مغنى احصاج ج ۲ ص‎ )٩( 


مم - 
(4) وعند الحنابلة : 
قسموا السوم إلى أربعة أقسام يقول في المغنى : " وروى مسلم 
عن أبي هريرة أن رسول هة »قال : "لا يسم الرجل على سوم أخيه " 
ولاايخلو من أربعة أقسام أحدها : أن يوجد من البائع تصريح بالرضا 
بالمبيع فهذا يحرم السوم على ذلك المشترى وهو الذي تناوله النهي "'. 
() وعند الظاهرية يقول ابن حزم : 
بيعه المسلم والذمي سواء » فإن فعل فالبيع مفسوخ "" . 
والذي يراه الباحث أن رأى الجمهور هو الأولى بالصواب 
لما قدمناه ؛ ولأن المسلم يجب عليه أن يتعامل مع الناس بنبل فلا 
يدخل على سوم أحد بعدما اتفق البائع والمشترى على الثمن واستقر 
السعر وذلك من أجل إفساد الصفقة على هذا الشخص دون أن لإ رعجت عرد سير 
مدرر شد عي يدفعه إلى هذا ء أما أن يكون الدافع إفساد الصفقة لا ˆ 
عير والطمع فيما في أيدى غيره فهذا لا يليق بإنسان مسلم " ؛ والله 


ا 


. A وما بعدها وراجع العدة » شرح العمدة ص‎ > ١55 المغنى ج٤ ص‎ )١( 


(۲) انخلى ج م ص ٤٤۷‏ . 
(۳) راجع الفقه الإسلامي وأدلبه ج٤‏ ص ٥۱۳‏ . 


١١ '"‏ - جواز بيع المزاد' 


قال أبو عمر : " ولكنهم قد أجمعوا على جواز البيع فيمن يزيد "'» وقد أشار 
الصنعائي إلى هذا الإجماع فقال بعد أن ذكر حديث أنس في المزايدة » وقال ابن عبد البر: 
إنه لا يحرم البيع فمن يزيد إتفاقاً " » وقال الصنعائي وقيل إنه يكره . 

ونقله كذلك الشوكاني في نيل الأوطار نقلاً عن ابن عبدالبر 9 
وفي هذا الإجماع نظر فقد حكى ابن رشد فيه خلافاً يقول تعليقاً على 
حيسف لامك مسد كان E‏ اموه نان 

ومن ههنا منع قوم بيع المزايدة وإن كان الجمهور على جوازه وسبب الخلاف 
يتوم كل يمل :هذا اين على الكرزافة ار على الط ثم إذا حمل على الحظر فهل 
يحمل على جميع الأحوال أو في حالة دون حالة ؟ ° . ْ 

وفي نيل الأوطار ذكر الشوكني : ' وروى عن النخعي أنه 
كره بيع المزايدة "(). 

الاق قحي قبا كنات كارو اراق وفشال حن س 
أنس: " أنه 4# باع حلسأ وقدحاً قال : من يشتري هذا الحلس والقدحٌ › 
فقال رجل : أخذاهما بدرهم ء فقال : من يزيد على درهم ؟ فأعطاه رجل 
درهمين فباعهما منه"7"). 


١١۸ص وراجع معجم المصطلحات الاقتصادية د/ نريه “اد مادة سوم‎ ۱۹١ ص‎ ١8 التمهيد ج‎ )١( 

(؟) سبل السلام ج٣‏ ص "4 . 

(۳) جه ص 158 وانظر فعح الباري ج٤‏ ص 4١6‏ , 

(4) أخرجسه مسلم جه ص ۳۹۸ ۰ والإمام امد في مسسندہ ج۲ ص ۲٠١ 6 ٤۲۷‏ ؛ ثيل الأوطار جه ص 
٠, 4‏ سبل السلام ج "ا ص 4١‏ , 

, ١45 بداية اجتهد ج ۲ ص ه5١ > ال غي ج٤ ص‎ )٥( 

(1) نيل الأوطار ج ه ص ١59‏ > فتح الباري ج٤‏ ص 5١8‏ . 

(۷) سنن الترمذي حديث 1778 » سنن أبي داود الباب ۲۷ من البيوع وسين ابن ماجة حديث ۲۱۹۸ » 
وانظر سبل السلام جب" ص 4١‏ 

والخلس : بالكسر كساء يوضع على ظهر البعير تحت البرذعة ويسسط في البيست تحت اللاب والجسع 

أحلاس » انظر المصباح المسير فادة حلس › ليل الأوطار جه ص ١58‏ , 
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والقول ببيع المزاد هو قول الجمهور كما حكى ابن رشد وذكر 
ابن عبدالبر أنها محل إجماع : 
)١(‏ فعند الأحناف: 

' أما لو زاد عليه قبل التراضي يجوز وهو المعتاد بين الناس في جميع 
البلاد والأمصار وقد صح أن النبي ا باع حلسأً في بيع من يزيد 0 
(؟) وعند المالكية قال مالك : 

" ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيسع فيسوم بها غير واحدء 
قال: ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها أخذت بشبه الباطل 
من الثمن ودخل على الباعة في سلعهم المكروه ؛ ولم يزل الأمر عندنا 
على هذا . 
(۳) وعند الشافعية : 

"فإن لم يصرح له المالك بالإجابة بأن عرض بها أو سكت أو 
كانت المزايدة قبل استقرار الثمن أو كان إذا ذاك ينادي عليه يطلب 
الزيادة لم يحرم ذلك © . 
(4) وعند الحنابلة : 

قال ابن قدامة عن قسم من أقسام السوم الأربعة عندهم وهو 
جائز: " الثاني أن يظهر من البائع ما يدل على عدم الرضا فلا يحرم 
السوم ؛ لأن النبي © باع فيمن يزيد فروى أن رجلا من الأنصار شكا 
إلى النبي هه الشدة والجهد فقال له : أما بقى لك شئ »فقال بلى › قدح 
وحلس ›» قال : فائتلي بهما فأتاه بهما فقال ؛ من يبتاعهما فقال رجل : 
أخذتها بدرهم فقال النبي هة من يزيد على درهم من يزيد على درهم 
فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه رواه الترمذي وقال حديث حسن 0). 


, "۲ الاختيار ج۲ ص‎ » ۲٤۸ ؛ 4۷۷ , أحكام القسرآن للجصاص ج۲ ص‎ 4١7 فتح القدير ج ص‎ )١( 
. ٠١١ تدوير الحوالك ج۲ ص 88 , بداية المجتبهد ج۲ ص‎ )۲( 
. ۲۷ مغني الحتاج ج۲ ص‎ )۳( 


. ١44 المغني ج٤ ص‎ )٤( 


(5) ويقول ابن حزم : 
" فإن وقف سلعته لطلب الزيادة أو قصد الشراء فمن باعه لامن 
الباق ينه لكين n‏ انيه E E‏ 
4# والذي يراه الباحث هو صحة بيع المزاد على رأي الجمهور 
(أ) صحة الأثار الواردة في بيع النبي هة قدح وحلس الأنصاري بالمزاد " . 
فمن حقه أن يحصل على أعلى سعر تصل إليه سلعته بحيث يطمئن 
قلبه من عدم الخداع » أو أنه قد عليه في بيعه 7( . 


(ج) ويقول الدكتور/ وهبة الزحيلي : " وأما المزايدة أو ابييع بالمزاد 
العاني ؛ وهو أن ينادي على السلعة » ويزيد الناس فيها بعضهم على 
بعحض تقف على آخر زائد فيها فيأخذها فهو بيع صحيح جائز ولا 
ضرر فيه" 7' ؛ والله أعلم . 


(1) احلی ج ۸ ص ٤٤۷‏ . 

(۲) افتح الباري ج٤‏ ص 4١4‏ ء سيل السلام ج۳ ص 4١‏ 475 › ليل الأوطار جه ص ١58‏ , 

(۳) بداية المجتبهد ج؟ ص ٠١١‏ وما بعدهاء فتح الباري ج؛ ص ۳۸۲ 2١86‏ . 

)٤(‏ الفقسه الإسلامي وأدته جب؛ ص ۲۳۹ › نيل الأوطار للشوكاني جه ص 1542118 , وراجسع مفني 
اماج ج ص ۳۷ حيث يقول : " المزايدة جائرة مع أن ظاهرها سوم على سوم أخمي لكن المقصود بالنهي 
عن السوم هو بعسد استقرار الشمن ؛ والرضا بالبيع فيحرم أما المرايدة فلا تحرم , 


TE 


' النهي عن بيع الطعام قبل قبضه‎ -٠٠١ 


قال أبو عمر عن حديث نافع عن ابن عمر : " من ابتاع طعاماً 
فلا يبيعه حتى يستوفيه " : هذا حديث صحيح الإسناد مجتمع على القول 

وقد رواه عبدالله بن دينار عن أبن عمر بلفظ :"من ابتاع 
طعاماً فلا يبيعه حتى يقبض ؛ والقبض والاستيفاء سواء ولايكون ما بيع 
من الطعام على الكيل والوزن مقبوض أ إلا كيلا أو وزناًوهذا مالا 
خلاف بين جماعة العلماء فيه ' . 

وقال عن جواز بيع الطعام في المكان الذي ابتاعه منه › وذلك 
إذا استوفاه بالكيل أو الوزن جاز له بيعه بإجماع . 

قال : " إجماع العلماء على أنه لو استوفاه بالكيل أو الوزن لجاز 
له بيعه في موضعه(ا. 

وال" جوا علي أده و فش ةوفه لإتاعنة جرا وة ا 
رحله وبان به وهما جميعاً في مكان واحد أنه جائز له حينئذ بيعه » وبه 
يعلم أن العلة في انتقاله من مكان إلى مكان سواه قبضه على مايعرف 
النناس :من ذلك 9 

وفيما ذكره ابن عبدالبر نظر حيث خالف فيه عثمان البتي فقال : : 
' لا بأس أن تبيع كل شئ قبل أن تفبضه كان مكيلا أو مأكولاً أو غير 
ذلك من جميع الأشياء "0 , 

وقال العلامة الشوكاني : " لا يجوز لمن اشترى طعاماً أن يبيعه 
حتى يقبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره وإلى هذا ذهب الجمهور؛ 


. ۲۷۹ ١۱۸۰ ۲ ۱۹ ۸ التمهيد ج"١ ص 56" , وراجع الاسستذكار ج۲۰ ص‎ )١( 

(۲) التمهيد لم١‏ ص ۳٤۳‏ ۰ والاستذ کار ج۲۰ ص ۸ ومابعدهاج ۱٩۹‏ ص ۲۰۷۰۱۸۰ , 

(") التمهيد ج۱۳ ص "4" الاستذكار ج۱۹ ص ۲۷۱۲۱۸۰ . 

, انظر موسوعة الإجماع لسعدي أبي حبيب ج١ ص 140 ؛ وقد مرت الإشارة لهذه المسألة في حكم البيع الفاسد‎ )٤( 
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وروى عن عثمان البتي : " أنه يجوز بيع كل شي قبل قبضه والأحاديث 
OEE‏ 
وتلاف ان الف كاى عبر امور دون الجاع : 

ْ ويصدر ابن رشد المسالة بعد أن حكى خلاف عثمان البتي › 
يفول" ابيع اطعا قل م :ن اللا رن غاص تحسم اليك 
اا فا تي عن ميان اتخى وإناسا لجع اى لك لقنعوت 
النهي عنه عن رسول الله # من حديث مالك عن نافع عن عبدالله بن 
عمر أن رسول الله ل قال : ' من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يقبضه 
٠"‏ واختلف من هذه المسألة في ثلاثة مواضع : 


أحدها : فيما يُشترط فيه القبض في المبيعات . 


يقسترط : 
الشالث : في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلا : وجزافا (" . 


والأصل في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه حديث ابن عمر الذي رواه 
البخاري وغيره أن النبي ## قال : " من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ' ٠‏ 
زاد إسماعيل : " من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه ' () . 


وعن ابن عباس ولك قال : "أمّا الذي نهى عنه النبي © فهو 
الطعام أن يباع حتى يقبض ؛ قال ابن عباس : ولا أحسب كل شي إلا 
0( 


وحديث أبي هريرة: ' من اشترى طعاماً فلا ببعه حتى يكتاله " 
رواه مسسلم " . 


اسيم 


(1) نيل الأوطار جه ص 168 » والتمهيد ج۱۳ ص 64" , موسوعة الإ هماع جا ص ١5١0‏ - عثمان التي 
(۲) بداية امجتهد ج۲ ص ١54‏ ء القوانين الفقهية ص ۱۹۳ › سبل السلام جل" ص ۲۷ وما بعدها. 

(۳) انظر فح الباري ج ٤‏ ص ٠١۹‏ ؛ باب بيع الطعام قبل أن يقسض » نبل الأوطار جه ص ٠١۷‏ . 

, ٠١١۷ انظر فسح الباري ج٤ ص 4:05 , نيل الأرطار ص ه ص‎ )٤( 

. ۲۷ سبل السلام جب" ص‎ » ۱١۸ الظر صحيح مسلم حديث ۳۹ من البيوع ؛ نيل الأوطار جه ص‎ )٥( 
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وعند أحمد في المسند عن حكيم بن حزام » قال : " قلت : يا 
رسول الله : إني اشتريت بيوعا ء فما يحل منها لى ومايحرم على ؟ 
وقال : إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه "(٠١‏ . 


وهو أعم لكل مبيع دون حصره في الطعام » وأخرج الدارقطني 
وأبو داود من حديث زيد بن ثابت أن النبي © : " نهى أن تباع السلعة 
حين تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم "7" . 

ر قل هة الأخعائيك دل فلج انق اتر ئ غاا أن اى ف 
كما هو مطلق في حديث حكيم لا يجوز له بيعه قبل قبضه » أو قبل أن 
يستوفيه من غير فرق بين الجزاف وغيره ولأنه بيع فيه غرر لتعرضه 
إلى الانفساخ بهلاك المعقود عليه فيبطلل البيع الأول وينفسخ الثاني " . 

ال ذا ذفنت الموسنون ت وهن القنسوات + إن شا اللسنف؛ 
الصحة الآثار في ذلك › ولما فيها من التصريح بالنهي عنه ؛ والنهي 
يقتضى الفساد » كما هو معروف » باستثاء عثمان البتي ٠"‏ . 

: يقول الأحناف‎ )١( 


"ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحؤول لم يجز له بيعه حتى 


يقبط ؛ لأنه وك : " نهى عن بيع مالم يذ كا , 


(؟) وعند المالكية : 
البيوع الفاسدة عشرة أنواع : 
الأرل ون ع اطعام قبل قبضه ؛ فمن اشترى طعاماً » أو صار 


له باجازة ( 0 ا ٠‏ أو a‏ ا أو صار لامرأة في صداقها أو 
فين ذلك سن المناو كنات اثلا بجو ننه أن رمه خت ف 


. 4 انظر مسند الإمام امد بن حتبل ج۳ ص 407 وسكئن الدارقطني ج٣ ص‎ )١( 

(؟) انظر سنن الدارقطني ج۴ ص 1 ؛ وسئن أبو داود » كتساب البيبوع ٩۷‏ ؛ وانظر سبل السلام ج۴ ص 
۷ نيل الأوطار جه ص ۱۵۷ ۱١۸‏ . 

(۳) انظر حاشية ابن عابدين ج٤‏ ص 159 , الفقه الإسلامي وأدلته ج؛ ص 4١١‏ اص ٤۷١١‏ . 

. ٤١١١ 141١١ فعح الباري ص‎ . 165 : ١68 انظر نيل الأوطار جه ص‎ )٤( 

(ه) فسح القدير جلا ص 81١١‏ . 

٠١ ؛ وانظر حاشية الرهرني على شرح الرزقاني على مختصر خليل جه ص‎ ١47 القوانين الفقهية ص‎ )١( 
. ١44 بداية المجتهد ج۲ ص‎ 


دم 4ه 


(۳) وعند الشافعية : 

" يقبول الغزالي : " النظر الثالث : في حك م العقد قبل القبضص 
وبعده » وقد نهى رسول الله # عن بيع مالم يُقبض'"(). 
(4) وعند الحنابلة : 


" ومن اشترى مكيلا ونحوه ؛ وهو الموزون صح البييع ولزم 
العقد ؛ ولم يصح تصرفه فيه حتي يقبضه لقوله الكل : من ابتاع طعاما 
فلا يبيعه حتى يستوفيه ' !" . 
(5) وعند الظاهرية : 

" واتفقوا أن من باع سالعة ملكها بعد أن قبضها ونقلها عن مكانها 
وكالها إن كانت مما يكال » فإن ذلك جائز "0 , 


)١(‏ الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي ص ١١9‏ › مغني الحداج ج۲ ص 56 وما بعدها. 

(۲) الروض المربع للبهوتي ص 167ء ۲٠٠۳‏ , العدة ص ۱۸۲ المغني ج٤‏ ص ۸۸ . 

(۳) انظر مراتسب الإجماع ؛ وانظر الحلى ج۸ ص ۳۳۸ وانظر المغني ج؛ ص ۸۸ وما بعدها , وانظر موسوعة 
الإجماع » جا ص ۱۹١‏ ونما يتعلق بهذه المسألة أن ابن عبدالبر ذكر الإجماع على عدم بيع العبد الآبق › 
والجمل الشارد فقال : " أجع علماء المسلمين أن مبتاع العبد الآبق › والجمل الشارد › وإن اشترط عليه 
البائع » أنه يرد » واللسن الذي قبضه منه قدر على العبد أو لم يقدر أو الجمل »أن البيع فاسد ومردود, 
الاستذكار ج١7‏ ص 186 ؛ وهذا الإجماع لا يصح أيضاً ؛ لأن عثمان البتي قال : ' لا بأس ببيع العبد 
الآبق والبعير الشارد ء إن هلك فهو من مال المشتري  "‏ انظر مرسوعة الإججاع جا ص 19١‏ ؛ نيل 
الأوطار جه ص ۱۵۸ ۰ ۱١۹‏ › والاستذكار ج۲۰ ص ۱۸١‏ , 

ورأي الجمهور بمسع ذلك أولى لنهيه فلي عن بيع الغرر ولي بيع العبد الآبسق والبعير الشارد غرر كبسير 
لا يمكن التغاضي عنه . 


لا ةمه 


"1- صحة بيع الطعام جزافاً في الصبرة ' 


قال أبو عمر : " وبيع الطعام جزافا في الصبرة ونحوها ؛ أمر 
مجتمع على إجازته » وفي السنة الثابتة في هذا الحديث دليل على إجازة 
ذلك ء ولا أعلم له اختلافاً » فسقط القول فيه ١‏ . 

وهو يقصد حديث ابن عمر قال : " كانوا يتبايعون الطعام جزافا 
في أعلى السوق فنهاهم النبي 5 أن يبيعوه حتى ينقلوه " () . 
المشتري مبلغله » فإن فعل فهو غاش وجعلوا للمبتاع الخيار إذا علم 


تالس ا تسو اه 11 


ويقول ابن حزم : " ومن باع شيئاً جزافاً يعلمٌ كيله أو وزنه أو 
رغ ا تدرو وسرت للستي اك نوي مدان لار اة به 0 نه 
لم يأت عن هذا البيع نهى في نص أصلاً ولا فيه غش ولا خديعة ومنع 
منه طاوس ومالك وأجازه أبو حنيفة والشافعي ‏ . 

وقد نقل فيها ابن حجر العسقلاني عن ابن قدامة الإجماع لكن 
قيده بجهل البائع والمشتري قدرها . 

يقول : " وفي هذا الحديث - يقصد حديث سالم عن ابن عمر - 
وار ني اة كر اا مر مكو ا قر ها أن ثم كلدو وعدن فاك 
التوزاقنة فلو ا ت ت رك نتن د ور بيع اة جرا 
لانعلم فيه خلافاً إذا جهل البائع والمشتري قدرها ٠“‏ . 


. "٤١ التمهيد ج۳ا ص‎ )١( 

(۲) العمهید ج۱۳ ص ۳٤۲۰‏ , نيل الأوطار جه ص ۱۵۸ ۰ ٠١۹‏ . 
والمسيرة : هي الكومية من الطعسام » وعسن ابسن دريسد اشتريت الشىئ صبرة أي بسلا كيل و لا وزد . انظر 
المصباح المنرر للفيومي ص "١‏ مادة صصبر . 

(۳) بداية المجتهد ج7 ص ۱٤۷‏ » فعح الباري ج٤‏ ص 4١١‏ . 

(4) الحلي ج ٩‏ ص "١٠‏ , فتح الباري ج٤‏ ص 4١١‏ » بداية امجتهد ج۲ ص ١417‏ › 148 ء ليل الأوطار جه ص ١١١‏ 


(6) فتح الباري ج٤‏ ص 4١١‏ » سبل السلام جب" ص 0 


اوت 


ونلاحظ أن ابن حجر وابن قدامة قيداها بجهل البائع والمشتري 
قدر الصبرة وكيلها فكانا أكثر دقة من ابن عبدالبر حيث حكى الإجماع 
بالإطلاق والحجة لمالك وطاوس والليث ومن تابعهم أن علم البائع بالكيل 
والوزن دون المشتري فيه نوع من الغش والغرر وقد نهي عنها ذلك لا 
يصح البيع على الجُزاف بعلم أحد طرفي العقد دون الآخر . 

والجمهور لم يعتبروا ذلك نوعا من الغش ؛ ولأنه كما يقول ابسن 
حزم لم يرد نص بالنهي أصلاً وكذلك لا فرق بين أن يعلم كيله » أو 
وزنه ولا يعلمه المشتري ٠‏ أو أن يعلم من نسسج الشواب ولمن كان ومتى 
نسج وأين أصيب هذا الب وهذا التمر » ولايعلم المشتري شيئاً من ذلك 
والمفرق بينهما مخطئ وقائل بلا دليل . 

وماروى من طريق عبد الرزاق قال : "قال ابن المبارك عن 
الأوزاعي أن رسول الله © قال لا يحل لرجل أن يبيع طعاماً جزافاً قد 
علم كيله حتى يعلمه صاحبه . 


قال ابن حزم : " وهذا منقطع فاحش الانقطاع و 

لهذا كله لم يشترط الجمهور علم المشتري › أو جهله ؛ وعلم 
البائع » أو جهله بعدد أو كيل ما يباع جزافاً وأجازوه دون اشستراط ذلك . 
)١(‏ يقول الأحناف : 

ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة أي يشترط عدداً من الكيل 
ومجازفة أي بلا كيل ولاوزن بل بإراءة الصبرة ( . 
(۲) وعند المالكية : 

' و لا بأس ببيع جميع الطعام والإدام جزافاً بالناض من الورق إذا اجهل 
المشتري والبائع جميعاً كيله » أو وزنه ٠‏ فإن علم البائع كيله وكتمه كان ذلك عيبا 
وكان المشتري بالخيار بين الاستمساك والرد"'. 


۹ الحلي ج٩ ص‎ )١( 
, 4 الاختيار جاص‎ » ۲٠٣٤ فمح القدير ج٦ ص‎ )۲( 


(9) مواهب الجليل ج٠٤‏ ص ۲۸١‏ , تنويسر الحوالك ج۲ ص 7" . 


e 
: وعند الشافعية‎ )۳( 

" ويصح بيع الصبرة المجهولة الصيعان للمتعاقدين "7" . 
(4) وعند الحنابلة : 

يقول ابن قدامة : " ويجوز بيع الصُبرة جزافاً لا نعلم فيه خلافا 
إذا جهل البائع والمشتري قدرها » وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي "7 . 
(5) وعند الظاهرية : 

"ومن باع شيئاً جزافاً يعلم كيله ء أو وزنهء أو ذرعهء أو 
عدده» ولم يعرف المشتري بذلك › فهو جائز ولا كراهية فيه › لأنه لم 
يأت عن هنذا البيع نهي في نص أصلاً " 7 ؛ والله أعلم . 


. 457 مغني الحعاج ج۲ ص 17 , فتح الباري جلا ص‎ )١( 
. ٩۷ المفني ج٤ ص "ا" وما بعدها , المغفني ج٤ ص‎ )۲( 
, "٠ 739 وانظر سبل السلام جل" ص‎ "٠ احلی ج٩ ص‎ )۳( 


=۹ ۹ - 


١١ "‏ - جواز بيع القصيل على القطع " 


قال أبو عمر أثناء عرضه لجواز بيع الثمر بعد بدو صلاحها 
وأمنها من العاهة : " ومن هذا بيع القصيل وشبهة على القطع وهذا أمر 
لم يختلف فيه"(), 

وفي هذا الإجماع نظر حيث خالف فيه سفيان الثوري ؛ وابن 
ابح ليلى ايقول ابن حزم : " ومنع أبو حنيفة ومالك والشافعي من بيع 
القصيل حتى يصير حبا يابساً ولم يأت بهذا نص أصلاً ثم تناقضوا 
فأجازوا بيعه على القطع ؛ وكل هذا بلا برهان أصلاً لامن قرآن › ولا 
من سنة » ولااقول صاحب ولا قياس ولا رأي له وجه ولا دليل لهم 
على ما منعوا من ذلك ولا على ما أباحوا وقال سفيان الثشوري وابن أبي 
ليلى لا يجوز بيع القصيل لا على القطع ولا على الترك »وقول هؤلاء 
أطرد واصح في السنبل قبل أن يشت " 7" , 

القصيل من قصل الشئ أي قطعه قطعاً قوياً سريعاً فهو قصيل 
ومقصول » وقصل الحنطة " درسها وقصل الدابة علفها القصيل › 
والقصيل هو.الثشسعير يجز أخضر لعلف الدواب ؛ قال الفارابي سمي 
قصبلا :انيه يقفسل وهنو رطب وقنال أبن ارس لسرعة انقضاله وهنو 
ORE‏ 

وجمهو رالفقهاء من الأحناف › والمالكية ؛ والشافعية » والحنابللة 
مع منع بيع الزرع قصيلاً أو غيره حى يصير حباً ياببساً » وييدو 
صلاحه؛ أما إذا كان على القطع الحالي - لعلف الدواب أو غيرها - 
فإنه يجوز ولم يمنع من ذلك سوى رواية عن الشافعي بأنه منع بيع 
الحب في سنبله إذا بدا صلاحه وقد مر ذلك من قبل 4) , 


سے 


إ١‏ )التمهرسد ج۱۳ ص ۱۳۹ . 
(۲) ا حلي ج۸ ص 405 المغني ج4 ص 75 ؛ بداية امجتهد ج۲ ص ٠١۷‏ . 
(؟) الظر لسان العرب مادة قصل , المصباح المدير للفيرمي ص كمه مادة قصل المعجم الوسيط ؛ مادة قصل. 


(4) الظر بداية امجتهد لابن رشد ج۲ ص 16/65 الإجضاع لابن المسذر ص ٠١۹‏ نيل الأوطار جه ص 
31/9 ء سبل السلام ج۳ ص ۸۸ . 


سوروت 


ولم يخالف في بيع القصيل إلا سفيان الثوري › وابن أبي ليلي!') كما سبق حيث 
منعا من بيعه مطلقاً لا على القطع ولا على الترك " ؛ وقد ذكرنا أن الأصل في هذه 
المسألة وما شابهها حديث ابن عمر قال : 'نهى رسول الله اة عن بيع الثمار حتى يبدو 
صلاحها » نهى البائع والمبتاع " 9) . 

وحديث أنس بن مالك 5د : " أن النبي 6# نهى عن بيع العنب حتى يسو وعن 
بيع الحب حتى يشتد  "‏ » وقد ذكر الصنعائي والخطيب الشربيني قول الجمهور في 
اشتراط القطع للثمر إذا بيع قبل بدو صلاحه » يقول الصنعائي : " وأما قبل الاشتداد فلا 
يصح إلا بشرط القطع "“ . 

ويقول الخطيسب الشربيني : " وقبسل الصلاح إن بيع منفرداً عن 
الشجر لا يجوز إلا بشرط القطع وأن يكون المقطوع منتفعما به"(). 

أي كعلف لدواب » أو غيره حتى جزم الخطيب الشربيني بأن ذلك يجوز بالإجماع 
المخصّص لحديث النهي وقد ذكرنا أنها ليست محل إجماع وإنما فيها الخلاف السابق : 
)١(‏ الأحتاف : 

فعندهم أن البيع إذا شرط القطع جاز " فإذا كان البيع بشرط 
القطع جاز " . 

مع ملاحظة أنه لا يجوز عندهم بيع الثمر بشترط التبقيةء 


)١(‏ ابن أبي ليلى هو محمد بن عبدالرحمن من أصحاب الرأي كان قاضياً وفقيها مفتياً ١٤۸‏ ه ‏ ترجه تهذيسب 
التهذديب ج٩‏ ص "١١‏ ميزان الإعتدال ج٣‏ ص ۸۷ . 

(؟) انظر الحلی ج۸ ص 4:08 . 

(۳) رواه البخاري انظر فتح الباري ج4 ص 460 » سسئن أبي داود حديسث ۳۳۹۷ والظر سبل السلام جم 
ص ۸٩‏ » نيل الأوطار جه ص ۱۷۲ . 

)٤(‏ انظر فسح الباري ج4 ص 45١‏ ورواه أبو داود في السنن حديث ۳۳۷١‏ , وانظر سان ابسن ماجة حديث 
۷ وانطر سبل السلام ج۴ ص ۸۷ » ليسل الأوطار جه ص ۱۷۳ . 

. ۸۸ سبل السلام ج۲ ص‎ )٥( 

(5) مغني الاج ج۲ ص 2488 ۸٩‏ , 

(۷) البسوط ج۱۲ ص ١5968‏ ؛ بدائع الصبائع جاه ص ۲٠۳‏ ؛ الاختيسار جلا ص ۲۷ وما بعدها, 


-1.1- 


(؟) المالكية: 
" وأما بيع السنبل إذا أفرك ولم يشتد فلا يجوز عند مالك إلا على القطع " !') . 
(”) الشافعية : 
انيو فن ار دمو ف م رر لطعي رة 
إيقافه › وقبل الصلاح إن بيع منفرداً عن الشجر لا يجوز إلا بشرط 
القطع وأن يكون المقطوع منتفعاً به . 
(4) الحنابلة : 
" إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها ء أو الزرع قبل اشتداد حبه 
بشرط القطع في الحال فيصسح إن انتفع بهما ء لأن المنع من البيع لخوف 
التلف › وحدوث العاهة وهذا مأمون فيما يقطع "7 . 
(5) الظاهرية: 
" وأما بيع القصيل قبل أن يسنبل على القطع فجائز (. 
ونلاحظ أن ابن حزم قد اشترط أن يباع القصيل قبل أن يسنبل 
فإن حصد السنبل رطبأ لم يجز بيعه أيضاً » لأنه سنبل يمكن فيه بعد أن 
يشتد ويبيض ٠‏ والذي يراه الباحث هو صحة رأي الجمهور لما يلي :- 
)١‏ أن المنع الوارد في حديث أنس إنما هو لأمن العامة فإذا أمنت العاهة 
-وذلك بالقطع » أو لأخذه لعلف الدواب - فإن ذلك يجوز © . 
)١‏ أن بيع الزرع قبل الاشتداد مع الأرض بلا شرط صح تبعاً للأرض 
وكذا الثمار قبل الصلاح إذا بيعت مع الشجر جاز بلا شرط تبعاً. 
وهكذا حكم القول في الأرض لا يجوز بيعها دون الزرع إلا بشرط القطع " . 
(۳) ونحن مع ابن حزم في قوله إن حصر السنبل رطباً لم يجز بيعه أيضاً لأنه سنبل يمكن 
فيه أن يشتد ويبيض فيدخل في النهي من بيع الحب حتى يشتد إلا إذا كان في ذلك 
منفعة منعتبرة شرعاً " ؛ والله أعلم . 


. ٠۹٩ الشرح الصغير ج٣ ص 7/8 القوانين الفقهية ص‎ » ١6 بداية المجتهد ج۲ ص‎ )١( 
. 85088 مفني الحتاج ج۲ ص‎ )۲( 

(۳) الروض المربسع ص ۲٦۲‏ › المغني ج٤‏ ص ۷۹)۷۲ . 

(4)انخلى جم ص 405 , 

(5) انظر الروض المربع ص ۲٠۲‏ مغني المحاج ج۲ 46 , 

(8) سبل السلام جب" ص ۸۸ ؛ بداية المجتهد ج۲ ص ٠١١‏ » وراجع القوالسين الفقهية ص 1١95‏ . 


~~ 


۸- النهي عن بيع حبل الحبلة لأنه غرر 
وبيع إلى أجل مجهول 


قال أثناء عرضه للمخاطرة والغرر في اشتراء مافي بطون 
الإناث في النساء والدواب : " هذا ما لا خلاف فيه وقد اتفق العلماء على 
أن بيع ما في بطون الإناث لا يجوز لأنه غرر وخطر ومجهول 7" . 

ويقول ؛ 'لا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن أمه إذا بيعت ؛ 
لأن ذلك غرر : قال أبو عمر : جعل مالك استثاء الباتع للجنين 
كاشترائه له لو كان وقد أجمعوا أنه لا يجوز شراؤه ‏ , 

وقال في النهي البيع إلى الآجال المجهولة : ' ولااخلاف بين 
العلماء أن البيع إلى مثل هذا الأجل المجهول لا يجوز » وكفى بالإجماع 
غلا وق حمل اله كك الأهلة مواقت لكان و هر ل 

قال في حديث النهي عن حبل الحبلة وهو أن يبتاع الرجل الجزور إلى أن 
تنتج الناقة ثم تنتج الذي في بطنها وهو تفسير ابن عمر وهو الأجل المجهول › 
ولا خلاف بين العلماء أن البيع إلى مثل هذا من الأجل لا يجوز وقد جعل الله 
الأهلة مواقيت للناس ونهى الرسول له عن البيع إلى مثل هذا من الأجل وأجمع 
المسلمون على ذلك وكفى بهذا علمآ 9) . 

وقال في تفسير آخر لحبل الحبلة غير تفسير ابن عمر وهو تفسير أبي 
عبيد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وبعض أصحاب مالك أن معناه بيع لولد 
الجنين الذي في بطن الناقة وهو أيضاً بيع مجمع على أنه لا يجوز ولا يحل لأنه 
غرر ومجهول وبيع ما لم يخلف وقد أجمع العلماء على أن ذلك لا يجوز في بيوع 
ال 2 


(۷) امخلى جم ص 4٠5‏ ؛ 4١5‏ » وراجع المغني ج4 ص 74 › بداية المجتهد ج۲ ص ٠١١‏ . 
)١١‏ الاستذكار جب ١‏ ؟ ص ۱۸۷ ؛ والظر التمهيد ج٩‏ ص ٠٤۳١‏ . 

(۲) الاستذكار ج۱۹ ص ۱6 . 

(۳) الاسذكار ج۲ ص ٩۷‏ , 

,. ۳٠۱٤ التمهيد ج۱۳ ص‎ )٤( 

(5) التمهيد ج۱۳ ص ۳۱٤‏ . 


“n 


حل الحبّة مصدر حبلت تحبل حبلا والحبلة جمع حابل مقفل 
ظلمة وظالم وكتبة وكاتب والهاء فيه للمبالغة وقيل للإشعار بالأنوثة › 
وقيل حبلة مصدر سمى به المحبول . 

وكان الرجل يبتاع الجزور إلسى أن نَج النافة ثم تنج التى فى 
بطنها أي ثم تعيش المولودة حتى تكبر شم تلد وبظاهر هذه الرواية قال 
سعيد بن المسيب فيما رواه عنه مالك وقال به مالك والشافعي وجماعة 
وهو أن يبيع بثمن مؤجل إلى أن يلد ولد الناقة . 

وقال بعضهم أن يبيع بثمن إلى أن تحمل الدابة وتلد ويحمل ولدها وبه 
جزم أبو اسحاق الشيرازي في التنبيه فلم يشترط وضع حمل الولد . 

ورواية جويرية عن نافع صرحت باشتراط الوضع فقط والمفع 
في هذه الصور الثلاث إنما هو للجهالة في الأجل . 

ويقول ابن حجر : " وقال أبو عبيدة ‏ وأحمد وإسحاق وابن حبيب 
المالكي وأكثر أهل اللغة : هو بيع ولد نتاج الدابة » والمنع في هذا من جهة أنه 
بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه فيدخل في بيوع الغرر ولذلك صدر 
البخاري بذكر الغرر في الترجمة ورجح التفسير الأول لكونه موافقا للحديث وإن 
كان كلام أهل اللغة موافقا للثاني" . 

وقال ابن التين : محصل الخلاف هل المراد البيع إلى أجل أو 
بيع الجنين ؟ وعلى الأول هل المراد بالأجل ولادة الأم أو ولادها ولدهاء 
وعلى الثاني هل المراد بيع الجنين الأول أو بيع الجنين الثاني فصارت 

وقد ذكر ابن عبدالبر أي ذلك كان فهو ممنوع ولا يجوز وحكى 
الإجماع على ذلك وفيما حكاه نظر فمن حيث وجود غرر فيه فقد أباحه 
محمد بن سرين فقد روى الطبري عنه أنه قال : لا أعلم ببيع الغرر بأسا 
وقد وجه ابن بطال قوله وقد رده ابن حجر لما رواه ابن المنذر عنه أنه 


)١(‏ هو القاسم بن سلام ور يكنى أبسا عبيد كان حافظاً للحديث وعلله ؛ عارفاً بالفقه والاخحلاف إماماً في 
القراءات؛ ترجهعه تذكسرة الحفاظ ص 4١۷‏ . 

(۲) انظر فتح الباري ج٤‏ ص 4١4‏ ؛ ليل الأوطار جه ص ۱٤۸‏ » سبل السلام ج ” ص 74 , 8؟ ء الفقه 
الإسلامي وأدلنه جب؛ ص 4١ه.‏ 


-١ دعم‎ 


قال : "لا بأس بيع العبد الآبق إذا كان علمهما فيه واحداء فهذا يدل 
على أنه يرى بيع الغرر إن سلم في المآل" (". 
قال: ' واختلفوا في بيع الغرر وفي بيع الشئ المغصوب والآبق والشارد 
أو في البيع بشرط أيجوز ذلك أم لا "0 . 

وجمهور. الفقهاء على تحريم هذا النوع من البيوع لما فيه من الجهالة والغرر . 

: الأحناف‎ )١( 
وا ن من الان ن اف عن المضان  كايحم‎ 
وحَبّل الحبلة ' وإنما بطل هذا البيع للغرر فعسى أن لا تلد تلك الناقة › أو‎ 

تموت قبل ذلك () . 

)١(‏ المالكية: 

من البيوع التي فيها غرر فلا ثحل منها منطوق به ومنها مسكوت عله 
فأما المنطوق به في الشرع فمنه نهيه ## عن بيع حَبَّل الحبّلة ) , 

(”) الشافعية : 

' نهى رسول الله و عن حبّل الحَبلة وهو نتاج النتاج بأن يبيع 
نتاج النتاج أو بثمن إلى نتاج النتاجج "0 . 

(4) الحنابلة : 
نهى النبي #هُ عن حبل الحبّلة وهو نتاج النتاج قاله أبو عبيدة » وعن ابن 
عمر قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة »؛ وحبل الحبلة 

أن نتج الناقة ثم تحمل التي نتجت وكلا البيعين فاسدا ° . 


. ٤١۸ انظر فمح الباري ج٠٤ ص‎ )١( 

(۲) مراتب الإجماعص ۸٩‏ . 

(۳) فح القدير جا ص 4١١‏ رد المخثار ج٤‏ ص 1١١‏ . 

(4) بداية المجتهد ج۲ ص ١4/8‏ , وانظر تدوير الخوالك ج۲ ص ۷١‏ . 
SH Ra‏ ۹ 

(5) المشني ج4 ص ١407‏ . 


ا 


: الظاهرية‎ (١ 

لا يجوز عندهم البيع إلى أجل مجهول ؛ يقول ابن حزم : " ولايجوز البيع 
بشن مجهول ولا إلى أجل مجهول كالحصاد والعطاء والعصير وما أشبه هذا "'. 
© ورأي الجمهور أولى بالصواب لما يلي : 


)١‏ صحة الآثار الواردة فيه وهي صريحة في النهي عن بيع حبل 
الحبلة9", . 


؟) أن الغرر فيها كبير لا يمكن التغاضي عنه وهو منهي عنه لما رواه 
أحمد أن النبي اليل قال : لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر (). 

› © يضاف لهذا أنه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه‎ )٣ 
. والله أعلم‎ 


)١(‏ ا حلی جم ص 444 » 47" 888 , وما بعدها. 
(1) ار فح لازي جا ص 4١7‏ » نبل الأوطار جه ص ١۱٤١۷‏ ؛ الفقه الإسلامي وأدلته ج٤‏ ص ٥٤‏ . 
(۳) نيل الأوطار جه ص ۱٤١‏ , 


)٤(‏ الظر فتمح الباري ج٤‏ ص 4١5‏ فتح القدير ج١‏ ص 4١١‏ , المفني جب4 ص ١47‏ ؛ ليل الأوطار جه ص 
1 0 وانظر الفقه الإسلامي وأدلته ج؛ ص ٠٠١٤‏ . 


00 


6- النهي عن بيع المضامين والملاقيح 


وعسب الفحل 


قال أبو عمر : ونهى رسول الله ## عن المضامين والملاقيح وأجمعوا أنه بيع لا 
يجوز قال أبو عبيد : المضامين ما في البطون وهي الأجنة والملاقيح ما في أصلاب 
الفحول وهو تفسير ابن المسيب وابن شهاب › وقال غيرهم بالعكس المضامين ما في 
أصلاب الفحول والملاقيح ما في بطون الإناث . 

قال أبو عمر » وكيف كان هذا فإن بيع هذا كله باطل لا يجوز 
عند جماعة المسلمين ' , 

وقال : قال أبو عبيد : المضامين ما في البطون وهي الأجنة 
والملاقيح .ما في أصلاب الفحول ؛ وقال غيره : المضامين مسا في 
أصلاب الفحول » والملاقيح مسا في بطون الإناث » قال أبو عمر : وأي 
الأمرين كان فعلماء المسلمين مجمعون ؛ على أن ذلك كله لا يجوز في 
بيوع الأعيان ولافي بيوع الآجال ° . 

ونحن هنا نتحدث عن بيع مافي أصلاب الفحول سواء كان 
ملاقيح كتفسير أبي عبيد » أو مضامين كتفسير غيره فقد حكى أبو عمر 
عنها على النحو التالي : 
)١‏ بيع المعدوم:أو ما له خطر العدم كبيع الضامين ( ما في أصلاب الذكور › 

والملاقيح أما في أصلاب الإناث وحبل الحبلة (نتاج النتاج) 9). 


, ۳۱١١۳۱۲ التمهيد ج۱۳ ص‎ )١( 
. ٩۹۸) ٩۹۷ الاستذكار ج۲۹ ص‎ )۲( 
, 6804 الفقه الإسلامي وأدله ج٤ ص‎ )۳( 


ل۷ 


وقد ورد في تحريم بيع ما في أصلاب الفحول وهو يسمى عَسْب 
الفحل أحاديث صحيحة حيث روى البخاري عن ابن عمر قال : ' نهسى 
رسول اللبه ‏ عن عسب الفحل "7" . 

وعن أبي هريرةقال: 'نهى رسول الله يه عن بيع 
المضاامين والملاقيح ا" 

حيث ذكر أن رواه البزار وفي إسناده ضعف وعن جابر : " أن 
النبي 8# نهى عن ضراب الفحل ' '' رواه مسلم . 
وما ذكره أبو عمر محل نظر : 

ويقول الشوكاني : واختلف فيه قيل ماء الفحل » وقيل أجرة الجماع 
وأحاديث الباب تدل على أن بيع ماء الفحل وإجارته حرام ؛ لأنه غير متقوم ؛ ولا 
معلوم » ولا مقدور على تسليمه ؛ وإليه ذهب الجمهور. 

وفي وجه للشافعية والحنابلة وبه قال الحسن وابن سيرين وهو 
مروي عن مالك أنها تجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة / ؛ وقد 
ذكر ابن القيم وجه الحنابلة عن أبي الوفاء بن عقيل » قال : سمى أجرة 
ضرابه بيعاً إما لكونه المقصود هو الماء الذي له فالثمن مبذول في 
مقابلة عين مائه وهو حقيقه البيع » وإما أنه سمي إجارته بيعاً ؛ إذ هي 
عقد معاوضة وهي بيع المنافع والعادة أنهم يستأجرون الفحل للضراب › 
وهذا هو الذي نهي عنه › والعقد الوارد عليه باطل سواء كان بيعاً › أو 
اخارة و هذا قول جور العا 


وقال أبو الوفاء بن عقيل : ويحتمل عنده الجواز ؛ لأنه عقد على 
منافع الفحل ونزوه على الأنشى وهي منفعة مقصودة ؛ وماء الإفحل يدخل 
تبعا والغالب حصوله عقب نزوه فيكون كالعقد على الظثر - المرضع - 
ليحصل اللبن في بطن الصبي ° . 


, ۲۷۳ سين الترمذي حديث ۱۲۷۳ وسان الدراسي ج۲ ص‎ )١( 

(؟) سبل السلام للصنعائي ج۳ ص 9ه . 

(۳) جده ص ۳۹۵ بشرح السووي . 

)٤(‏ نيل الأوطاؤ جه ص 47 ١‏ الفقه الإسلامي وأدله ج٤‏ ص 4۲۷ ؛ ص 448١٠‏ ومراجعه, 
)١(‏ انظر زاد الميعاد جه ص ۷۹٤‏ ط مؤسسة الرسالة ۱۹۸۷-۱٤۰۷‏ . 


~A 


وكما لو استئأجر أرضاً وفيها بثر ماء فإن الماء يدخل تبعا؛ وقد 
يغتفر في الأتباع ما لا يغتفر في المتبوعات 7 . 

فواضح أن المسألة خلافية لكن أشهر المخالفين في ذلك هو 
الإمام محمد بن سرين » حيث أن النهي عن بيع ما في أصلاب الفحول 
إنما هو للجهالة والغرر وكان الإمام محمد بن سرين لايري بأسابيع 
الفرر ؛ يقول الحافظ في الفتح : " وروى الطبري عن ابن سرين إسناد 
صحيح قال : لا أعلم ببيع الغرر بأساًء قال ابن بطال : العلم لم يبلغه 
النهي وإلا فكل ما يمكن أن يوجد وأن لاا يوجد لم يصح › وكذلك إذا 
كان لا يصح غالبا » فإن كان يصح غالبا كالثمرة في أول بدو صلاحهاء 
أو كان مستتراً فيها كالحمل مع الحمل جاز لقلة الغرر ولعل هذا هو 
الذي أراده ابسن سرين ويقول بن حجر لكن منع من ذلك ما رواه ابن 
المنذر عنة أنه قال : لا بأس ببيع العبد الأبق إذا كان علمهما فيه واحد 
فهذا يدل على أنه يرى بيع الغرر في المآل ‏ , والله أعلم . 

ال تيكو ا سنوي ناا لهجا وما فشن ا 
الفهول سواء سمى ملاقيح كتفسير ابن عبيد وابن المسيب أو سمي 
مضامين أيضا كتفاسير غيرهم : أو سمي حب الفحل كما ورد فسي 
الحديت © . 
)١(‏ الأحناف : 

عندهم البيوع غير الصحيحة منها الفاسد كالمزابنة والمحاقلة 
والملامسة والمنابذة وبيع الحصاه ونحوها مما فيه جهالة وأما ما عداها 
فباطل فبيع الملاقيح والضامين وحبل الحلبة باطل لنهيه َة لما فيه من 
الغرر (), 


. الأشباه والنظائر للسيوطي ص۷١١ ؛ طبعة الكتسب العلمية . سيروت‎ )١( 

(۲) فح الباري ج٤‏ ص 4١8‏ . | 

(۳) انظر فتح الباري ج٤‏ ص 4١8‏ ؛ وئيل الأوطار جه ص ١45‏ . 

(4) زاد الميعاد جه ص 4 74 ؛ الفقه الإسلامي وأدلته ج٤‏ ص ٤۲۷‏ , فتح القدير ج٤‏ ص 4١١‏ ءانظر رد 
امار ج٤‏ ص ١١١‏ وما بعدها » نصب الراية للزيلعى جل؛ ص ٠١‏ , 


4 وت 


(۲) المالكية: 

يقول ابن. جزي "في بيع الغرر وهو ممنوع للنهي عنه والغرر 
على عشرة أنواع ؛ كذلك بيع مالم يخلق كبيع حبل الحبلة وهو نتاج 
ناتج الناقة وبيع المضامين وهو ما في ظهور الفحول 7( . 
(۳) الشافعية : 

نهى رسول الله وه عن عسب الفحل وهو ضرابه ويقال ماؤه 
ويقال أجرة ضرابه فيحرم ثمن مائه وكذا أجرته في الأصح "7" . 
(4) الحنابلة : 

" يقول الخرقي وبيع عسب الفحل غير جائز ويقول ابن قدامة 
روى سعيد بن المسيب أن النبي نهى عن بيع المضامين والملاقيح ‏ . 
(5) الظاهرية : 

لا يصح هذا البيع ؛ لأنه غير معروف الكمية › والماهية › يقول 
ابن حزم : " اتفقوا أن بيع جميع الشئ الحاضر الذي يملكه بائعه كله 
ملكأ صحيحا أو يملكه على بيعه كذلك » وأيديهما منطلقة ؛ ويكون البائع 
والمشتري يعرفانه فيعرفان ماهيته ؛ وكميته " 7 , 
4# ورأي الجمهور هو الأولى بالصواب لما يلي : 
أولا : أن الآشار التي وردت في النهي عن بيع مافي أصلاب الفحول 
7 منونطة ف انين رمج احا سمي 1 
ثانياً : أنه لا يقدر على تسليم المعقود عليه فأشبه إجارة الآبق فإن ذلك 
7" تلض اشر إن لحمل وسور 


. 7١5 القوانين الفقهية ج97١ ص‎ )١( 

(؟) مغني احتاج ج۲ ص "١‏ 

(۳) المغني ج٤‏ ص ۱٤۸١١٤١‏ . 

(4) مراتب الجاع ص ٩۳‏ . 

(5) فمح الباري ج٤‏ ص 418 ؛ ليل الأوطار جه ص ١41‏ , 


مہ ۱~ 


ا أن اة هو اا و ف ر ر ا ا یول 
القدر ؛ والعين وهذا يخلاف إجارة الظثر › فإنها احتملت بمصلحة 
الأدمي فلا يقاس عليها غيرها " . 

رابعاً : قد يقال أن النهي عن ذلك من محاسن الشريعة وكما لها فإن مقابلة 
ماء الفصل بالأثمان وجعله محلا لعقود المعاوضات مما هو مستقبح 
ومستهجن عند العقلاء وفاعل ذلك عندهم ساقط من أعينهم . 

كامسا أن نالفل الا فة رل وجو مها لا يتارشن اة ولا لسو 
تافل عى نة ار جنل فاو ده ارك ااك اة فاق 
لأنه لم ينفصل عن الفحل إلا مجرد الماء وهو ما لاقيمة له . 

4# والذي يراه الباحث صحة رأي الجمهور وأن .بيع المضامين 

والملاقيح أو بيع ما في أصلاب الفحول عموما لا يجوز . 


)١‏ لأنه غر ر وممايجهل قدره / ولما روي الجماعة عن أبي هريرة أن 
النبي جه نمي عن بيع الحصاة وبيع الغرر ° 


؟) لكونه أيضا بيع مجهول وغير مقدور على تسليمه فيدخل في البيوع . 
المنهي عنها ولما رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود أن النبي فك › 
قال لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر © ؛ والله أعلم . 


١(١1)زاد‏ الميعاد جه ص ۷۹١‏ فتسح البساري ج٣‏ ص 418 o۳4.‏ 

اا ا نيل الأوطار جه ص ١7 ٠٤١‏ المفسني جب؛ ص ١45 ١48‏ ,فح 
الباري ج٤‏ ص ۳۹ , 

(۳) لل الأرطار جه ص ۱4۷ , بدايسة امجتهد ج۲ ص 774 . 

(4) الظر ليل الأوطار جه ص 47 ١‏ ؛ والظر القوائين الفقهية ص ١١5‏ ؛ وانظر الفقه الإسلامي وأدليه جع ص 4١ه.,‏ 


-1١1١1- 


-١‏ النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه 


بيع الحب في سنبله إذا يبس واستغنى عن الماء 


قال أبو عمر : "ولا خلاف بين العلماء أن جميع الثمار داخل 
في معنى ثمر النخل وأنه إذا بدا صلاحه ؛ وطاب أوله حل بيعه "7" . 

وقال : " وروى عن الشافعي أنه أجاز بيع الحنطة زرعا في 
سنبله وهو مالا خلاف فيه عن جماعة فقهاء الأمصار وأهل الحديث ° 
وما ذكره ابن عبدالبر هو رأي الجمهور وليس إجماعا . 

يقول ابن رشد : ' اختلفوا في بيع السنبل نفسه مع الحب فجوز 
ذلك جمهور العلماء » مالك وأبوحنيفة وأهل المدينة وأهل الكوفة ؛ وقال 
الشافعي : لا يجوز بيع الس نبل نفسه ؛ لأنه من باب الغرر » قياسا على 
بيعه مخلوطابتبنه بعد الدرس 0 , 


E 
وذكر المسألة ابن المنذر لكنه ذكر رجوع الشافعي إلى قول‎ 
الجمهور فقال : ' أجمعوا على نهي النبي وه عن بيع السنبل حتسى‎ 
يبيض ويأمن من العاهة » نهى البائع والمشتري ؛ وانفرد الشافعي » ثم‎ 
. " بلغه حديث ابن عمر فرجع عنه‎ 
والأصل في المسألة حديث ابن عمر 4ه قال : 'نهى رسول الله‎ 
.)(" عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهسى البائع والمبتاع‎ 6# 


. ٠٠۳ التمهيد ج۱۴ ص‎ )١( 

(۲) التمهيد ج۱۳ ص ٠٠١‏ , 

(۳) بداية امجتهد ج۲ ص ٠١١‏ . 

, ۲١١ الظر موسوعة الماع جا ص‎ )٤( 

(ه) الإجماع ص 155 , ليل الأوطار جه ص ۱۷۳ ؛ مسبل السلام جب" ص 88 . 

(5) انظر فتح الباري ج؛ ص ٠٠١‏ وسين أبي داود حديث 5177" وانظر سبل السلام جب" ص 88 . 


دا 


وحديث أنس بن مالك 5 : ' أن النبي 8 نهى عن بيع العنب 
حتى يسود > وعن بيع الحب حتى يشتد "' . 

وانظر تعليق ابن حجر عليه حيث وهم من نقل الإجماع على ما 
ذكره ابن عبد البر ممايوحي بوجود خلاف فيها . وقد ذكر أيضا 
الخلاف العلامة الصنعاني في سبل السلام »> وإن كان حنطة ؛ء أو نحوها 
مما تستر حباته بالقشور التي تزال في الدياس ففيه قولان للشافعي الجديد 
أنه لا يصح والقديم أنه يصح "7" .. 

ووصف الإمام الشوكاني الإجماعات التي وردت في بيع الثمر حتى يبدو صلاحه 
بالمجازفة » وهذا يوضح لنا أن ما ذكره ابن عبدالبر هو رأي الجمهور وليس إجماعا . 

فالجمهور على أنه يجوز بيع الثمر إذا بدا صلاحه وبيع السنبل 
إذا اشتد وابيسض » وأما إن كان البيع بعد بدو الصلاح .... 
)١(‏ الأحناف : 

فإن كان البيع بشرط القطع جاز وإن باع مطلقاً مجرداً عن 
الشعراظة جياز: أيشينا 71 
(۲) المالكية: 
العلماء مالك وأبو حنيفة وأهل المدينة وأهل الكوفة ) . 
(۳) الشافعية : 

يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه مطلقا ؛ ويحرم بيع الزرع 
الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعة فإن بيع مع أو بعد اشتداد الحب 
جاز بلا شرط ' أي بلا اشتراط للقطع . 


: ۸۷ انظر سنن أبي داود حديث ۳۳۷۱ وسن ابن ماجة حديث ۲۲۱۷ , وانظر سبل السلام ج۳ ص‎ )١( 
. ١9" وئيل الأوطار جه ص‎ 45١ وانظره في فح الساري ج؛ ص‎ 

(۲) سبل السلام جب ص ۸۸ ء وانظر ليل الأوطار جه ص ۱۷۳ . 

(") المبسوط ج7١‏ ص ١5986‏ , بدالع الصبائع جه ص 7٠١7‏ وما بعدها , 

. ۷۸ الشرح الصغير ج٣ ص‎ ٠١۲ بداية المجتهد ج۲ ص‎ )٤( 

(۵) مغني المحماج ج٤‏ ص 5٠9‏ . 


۳ 


(4) الحنابلة : 
ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ولا يباع زرع قبل اشتداد حبه لما روى 
مسلم عن ابن عمر نهي اك عن بيع السنبل حتى يشتد ويبدو الصلاح أن تحمر 
أو تصفر وفي بقية الثمرات أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله 7" . 
(5) الظاهرية : 
يقول : عن أنس أن النبي © نهى عن بيع العنب حتى يسود 
وعن بيع الحب حتسى يشند ولا يصح غير هذا أصلاً وهكذا روينا عن 
جمهور السلف ؛ ذكرنا قبل نهي النبي #8 عن بيع الثمرة حتى تزهى 
وتحمر ›» فلا يجوز بيعها قبل أن تزهى أصلا وأباح الا اشتراطها 
فيجوز ما أجازه اَي ويحرم ما نهى عنه وما ينطق عن الهوى (" . 
© والذي يراه الباحث هو صحة رأى الجمهور للأثر والقياس : 
)١( ٠‏ الأشر مساروى عن نافع عن ابن عمر :"أن رسول الله يه نهسى 
2 عن بيع النخيل حتسى تزهى وعن السسنبل حتسى تبيض وتأمن العاهة 
نهى البائع والمشتري ٠"‏ وهي زيادة على ما رواه مالك في هذا 
الحديث وروى عن الشافعي أنه لما وصلته هذه الزيادة رجع عن 
فة 17 والعديمف سنيق تر 13 
(؟) ما ذكره الشافعي من أن ذلك من باب الغرر ء قياساً علسى بيعه 
مخلوطاً بتبنه بعد الدرس لا يصح ؛ لأنه لايصح عنده قياس مع 
وجود الحديث فسقطت حجة 4 ۰ 
(؟) أضف إلى ذلك أن الشافعي نفسه روى عنه الرجوع إلى قول 
الجمهورء فكان رأيهم أولى بالصواب قا ۰ 


(؟) الروض المربع ص 357 المفني ج4 ص 77 . 
(۲) النخلى جم ص 454 وما بعدهاء ص 40٠8‏ ومابعدها. 
() بداية امجتهد جذ ص 1.188 ' 
)٤(‏ الظر سبل النسلام ج٣‏ ص ۸١‏ 7 
'(0) بداية المجتهد ج۲ ص ١١7‏ ؛ تسبل المسلام ج٣‏ ص ۸۸ ؛ ليل الأوطار جه ص ١1/9‏ والظر مرسوعة 
الإ:ضاع جا ص 75١5‏ , : ش 


غ 


" عدم جواز بيع القرد وأكل ثمنه‎ -١١ 


قال أبو عمر : "ولم يختلفوا في القرد والفأر وكل ما لا منفعة 
فيه أنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا أكل ثمنه (0) , 

وكرر في التمهيد فقال: " لا أعلم بين علماء المسلمين خلافاً أن 
القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه لأنه ممالا منفعة فيه "(). 
)١(‏ وفي هذا الادعاء نظر : 

حيث إن المعتمد عند الحنفية جواز بيعه للائتفاع بجلده ؛ يقول 
عبداله بن محمود ابن مودود الموصلي : ت 147ه عما يجوز بيعه وما 
لا يجوز بيعه : "وعن أبي يوسف أنه : أنه لا يجوز بيع الكلب العقور › 
لأنه ممنورع عن إمساكه مأمور بقتله ويجوز بيع الفيل › وفي القرد 
روايتان عن أبي حنيفة والأصح الجواز؛ لأنه ينتفع بجلده " ) . 
(؟) ونلاحظ أن ابن عبدالبر: 

قد علل النهي عن بيعه وأكل ثمنه كونه غير منتفع بهء لُه لا 
يجوز بيع مالا منفعة فيه فعند المالكية يقول ابن جزي : وأما الشسن 
والمثمون : فيشترط في كل واحد منهما أربعة شروط وهي : أن يكون 
طاهرا » منتفعاً به » معلوماً » مقدوراً على تسايمه . ظاهر كلامه جواز 
بيع كل ماله منفعة وتوافرت فيه باقي الشروط !) . 
(") أيضاً فيه مخالفة الشافعية : 

حيث أبساحوه للحراسة » يقسول الخطيسب الشربيني فسي شرح شسروط 
البيع : " الشاني من شروط المبيع النفع أي الانتفاع به شرعاً ولو في 
الال كافك اتير فلا يضح تفع فيه لأنه لأ يعد صالاً ‏ فاك امال 
في مقابلته ممتنع للنهسي عن إضاعة المال ؛ وعدم منفعته إما لخسته 


(١)الامستذكار‏ ج۲۰ ص ۱۲٤‏ . 

(۲) التمهيد ج۱ ص ٠١۷‏ ء وانظر الكافي ص 185 . 

(۳) الاختيار لتعليل المحنار ج۲ ص ٠١‏ , 

(4) القوائين الفقهية ص ۱۸١4‏ ؛ بداية التمهيد ج۲ ص ١ ۱۲١٩‏ ۱۲۷ . 


~١ 0ھ‎ 


كالحشرات التي لا نفع فيهاوهي صغر دواب الأرض كالخنفساء 
والحية والعقرب والفأرة والنمل ولا عبرة بما يذكر من منافعها في 
الخواص ولا سبع أو صير لا ينفع كالاسد والذئب والحداءة والغراب 
غير المأكول ولا نظر لمنفعة الجلد بعد الموت ولا لمنفعة الريش في 
النبل » ولا لاقتناء الملوك لبعضها للهيبة والسياسة . 

أما ما ينفع من ذلك كالفهد للصيد والفيل للقتال والقرد للحراسة 
والنحل للعسل › والعندليب للأنسس بصوته والطاووس للأنس بلونه 
والعلق لامتصاص الدم فيصح 7" . 
(4) وظاهر مذاهب الحنابلة : 

حل بيعه ء لأنهم أباحوا بيع ماله منفمة من السباع يقول 
نور كحي والشسوظة ا ا ن كو الي ا جرد وا ا فی 
جتفتية ا ی عزن ا و ی ا ی سے 
لصيد أو حرث » أو ماشية » وبخلاف جلد ميتة ولو مدبوغاً ؛ لأنه إنما 
يباح في يابس والعين هنا مقابل المنفعة فتناول ما في الذمة (كالبغل 
والحمار) لأن الناس يتبايعون ذلك في كل عصر من غير نكير (وكدود 
القز) لأنه حيوان طاهر يقتنى لما يخرج منه (وكبزره) لأنه ينتفع به في 
المآل (وكالفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد) كالفهد والصقر ؛ لأنه 
يباح نفعها واقتناؤها مطلقاً إلا الكلب فلا يصح بيعه لقول ابن مسعود : 
نهى النبي هة عن ثمن الكلب ' متفق عليه » ولا يبيع آلة لهو وخمر ولو 
كانا ذميين» والحشرات لا يصح بيعها ء لأنه لا نفع فيها إلا عاقاً لمس 
الدم وديدانا لصيد السمك " () , 
(5) وعند الظاهرية : 


اشترط ابن حزم المنفعة ليصح البيع للحيوان فقال أثناء عرضه لما لا 
بعل بيه ...ولا تمر قبل أن ضرم ول محوضاً »ولا صلا :ول فنا 


. ۱۲ معي اساج ج۲ ص‎ )١( 
, ۱۷١ ب المد شرم العبدة ص‎ ١ البروض المربيع س‎ )۲( 


A= 


ولا كلبأء ولا سنورا » ولا حيواناً لا ينتفع به ولا نخلاً ' ')».وهذا يعني أن القرد 
إذا انتفع به فقد حل بيعه . 

#8والذي يراه البساحث : جواز بيع القرد وغيره من الحيوانات 
إذا وجدت منها منفعة معينة أو على الأقل رفع اليد عن الاختصاص في 

مقابل مال لما يلي ... 

)١‏ أن الفقهاء قد اشترطوا في المثمون ؛ أو المبيع جواز الانتفاع به فإذا 
وجد هذه المنفعة فقد جاز البيع وابن عبدالبر نفسه ذكر أنه لا منفعة 
فيه وهذا يعني أنه إذا وجدت المنفعة فقد صح بيعه ‏ . 

؟) أنه حيوان طاهر فلا مانع إطلاقاً من بيعه) . 

؟) ليس هذا فحسب بل الحاجة في عصرنا الحاضر ملحة في جواز 
اقتناء القرد و بيعه خاصة لمعامل التجارب التي تستعين به كشيراً في 
تجاربها على أنواع الأدوية المختلفة والعمليات الجراحية قبل تطبيقها 
على الإنسان وذلك لوجود تشابه كبير بين تركيب الإنسان والقرد في 
حيث الجسم والأعضاء ولا يشك أحد في أهمية هذه التجارب في 
المحافظة على حياة الإنسان والأخذ به إلى سبيل الصحة والرفاهية 
وهذا مطلب أساسي من أهم مطالب الإسلام » لذا يرى الباحث أنه لا 


(١)هرائب‏ الماع ص ۸۳ , 
(۲) القوانين الفقهية ص ١١84‏ العمدةص ٠۷۹‏ . 
(۳) بداية اجتهد جلا ص ١74‏ وما بعدها. 


(4) راجع بداية امجتهد ج ص 154 , وما بعدها. 


-/االا- 


"؟- ثمار النخيل يباع أصله » هل تدخل الثمرة فيه ؟ " 


الأقار عند أهل العلم وأهل اللغة : لقاح النخل . يقال منه : أَبْرٌ 
النفل :يوبرها اكور مسن باب فرب + وقكشل» لق ولزكة فايرا 
مبالغة وتكثير ‏ . 

قال الخليل : الأبار : لقاح النخل »قال : والأبار' أيضا علاج 
الزرع بما يصلحه من السقى والتعاهد 7 » والعلماء قد اختلفوا في ثمار 
النخيل يباع أصله . 
)١(‏ فقال مالك والشافعي وأصحابهما والليث بن سعد والحنابلة : 

إذا كان في النغل ثمر » وقد أبر قبل عقد البيع فهو اليائع . إلا 
قاقر اله E a‏ ولحي الور لد ون 
كان النخل لم يُؤبّر ؛ فالثمر للمشتري بالعقد من غير شرط " . 
(۲) وقال الأحناف والأوزاعي 0 : 

إذا باع الرجل نخلاً أو شجراً فيها ثمر قد ظهر فهو للبائع إذا لم يتسترطه 
المشتري » وعليه قلعه من شجر المشتري ومن نخله › وليس له تركه إلى الجداذ. 
ولا إلى غيره وسواء عندهم أَبّر أو لم يُؤبر إذا كان قد ظهر في النخل '" . 

وقد ذكر أبو عمر أن حجة الأحناف ' الإجماغ على أن الثمرة لو 
البو ون حكن داهف وصييازت بلا ١‏ ار سيا وكيم الخال الب 
تدخل فيه ) , 


. ۸۲ المصباحالدير مادة أبر » المغني ج٤ ص "5 ؛ الاستذكار ج۱۹ ص‎ )١( 

(؟) انظر لسان العرب مادة أبر › والاستذكار ج۹١‏ ص ۸۲ » الروض المربع للبهوتي ص ۲٠۲‏ . 

(؟) الموطأ برواية محمد بن الحسن ص ۲٠١‏ » الروض المربع ص ۲۹۱ » مفني الحعاج ج۲ ص ۸٤‏ وما بعدها. 

(؛) هو أبو عمرو عبدالرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي فقيه الشام وصاحب مذهبهم في حياته وبعدها يكنسى 
أبا عبدال رمن » ولد في بعلبك سنة ۸۸ ه وتوفى ٠١۷‏ هب ء والظر حلية الأولياء جا ص 18 , سير 
أعلام البلاء ج۷ ص ٠١١۷‏ . 

(©) فح القدير ج٠‏ ص ۲4۷ وما بعدها ء الاختيسار ج۲ ص 18:14 , والظسر المفني جس؛ ص 87 , 
والاستذمار ج۹٩۱‏ ص 84 وما بعدها , نيل الأوطار جه ص ١377‏ . 

50) الاستذكار ج٩‏ ص ۸٩‏ . 


-١18- 


(*) وفي هذا الإجماع نظر لمخالفة ابن أبي ليلى له : 

خوك قل موا و الل أن كم بور ليجع اع فار 
للمشتري اشترطها › أو لم يشترطها ؛ لأنها متصلة بالأصل اتصال خلقة 
فكائت تابعة له كالأغصان وكسعف النخل ‏ , 

وقد ذكر ابن المنذر ‏ خلاف ابن أبي ليلى في المسألة فقال : 'وأجمعوا 
على أن من باع نخلاً لم يؤبر فثمرها للمشترى » وانفرد ابن أبي ليلى فقال الشر 
للمشتري وإن لم يشترط » لأن ثمر النخل من النخل"" . 

وكذلك ذكر ابن حزام أن المسألة خلافية فقال : " اختلفوا فيمن 
باع شجراً فيه ثمر ظاهراً » أو أرضاً فيها زرع ظاهر قد طاب كل ذلك» 
أو لم يطب منه شئ ؛ أو طساب بعضه » ولم يطب بعضه لمن الثمر 
والزرع إن اشترطه المبتاع أهو له أم لا ؟ واختلفوا فيه أهو للبائع أو هو 
للمبتاع إن لم يشترطه المبتاع 7 . 

وقد ذكر خلاف ابن أبي ليلى سعدى أبو حبيب في موسوعة 
الإجماع "© . 


والغريب حقاً أن ابن عبدالبر كان يعلم بمخالفة ابن أبي ليلى !! 
ومع هذا ذكر المسألة بلفظ الإجماع ؟!. 


فقال : وقال ابن أبي ليلى : سواء أبْر النخل أو لم يؤبر إذا بيع 
أصله فالثمرة للمشتري اشتراطها ؛ أو لم يشترطها ... ثم علق على ذلك 
بقوله : " هذا أشد خلافاً للحديث وبالله التوفيق 5" (0 , 


(1) المغني ج٤‏ ص 5 وذكر أيضاً هذه المخالفة الشوكاني في نيل الأوطار جه ص ١1/7‏ . 

(۲) وابن المسذر هو محمد بن ابراهيم بن المدذر النبسابوري یکدی أبا بكر ابن اندر حدد الزركلي مولده في ۲٤۲‏ 
ه وتوفى بمكة في ۳۹۸ ه ء وفيات الأعيان ج٤‏ ص 7١7‏ , الاعلام جل" ص ١84‏ . 

(۳) الإجضاع ص ٠١۹١‏ , هو عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدنسي ثم الكوفي ثقة من الثانية مات بوقعة 
الجماجم سدة ست وقانين , انظر تقريب التهليب ج١‏ ص0۸۸ , 

1 . ۸۷ مراتب الإجضاع ص‎ )٤( 

)٥(‏ موسوعة الإجماع جا ص ۲٠١‏ مسالة ٠٠۹‏ » وانظر بداية المجتهد ج ص ۱٤۹ ١ ۱١۸‏ , مغيي الحصاج 
ج۲ ص A۷ › A"‏ , 

(5) الاسستل کار ج۱۹ ص 88 , 


1184- 


وهو يقصد حديث ابن عمر الذي رواه مالك في الموطأا أن 
رسول الله هي قال : " من باع نخلاً قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن 
يشترط المبتاع '' . 


(4) وعد الظاهرية : 


من باع أصول نخل وفيها ثمرة قد أبرت فللمشتري أن يشترط 
جميعها إن شاء ء أو نصفها » أو ثلثها ء أو جزءاً كذلك مسمى مشاعاً في 
جميعاً أو شيئا منها معيناً فإن وجد بالنخل عيياً ردها ولم يازمه رد 
الثمرة؛ لأن بعض الثمرة ثمرة »ء قوله ا : ' وفيها ثمرة قد أبرت 
فتمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع" 7" . 
© والذي يراه الساحث هو صحة راي الجمهور لما يلي : 
١‏ - لقوله اليل : ' من ابتاع نخلاً قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط 
المبتاع ".وهو حديث صحيح رواه الإمام مالك في الموطاً 


والبخاري في صحيحه !"ا . 
وهو حجة في رد قول ابن أبي ليلى ؛ لأنه جعل التأبير حداً لماك 
البائع للثمرة فيكون ما قبله للمشتري وإلاا لم يكن حداً و لاكان ذكر 
لكاي نيد 1 
حو انه وا كنايق يحون غا كيان تاريما اة في ل ور 
وغير تايع ظهوره كالحمل في الحيوان فأما الأغصان فإنها تدخل 
في اسم النخل وليس لانفصالها غاي ° . 
؟ - أن قول ابن أبي ليلى بالفعل كما قال ابسن عبدالبر أشد خلافا 
للحديث7), والله أعلم . 


)١(‏ والحديث في الموطأ برواية محمد بن الحسن ص ۲۵۵ حديث رقم ۷۹۲ باب 7١‏ من باع نخلاً مؤبراً أو عبداً 
له مال , وانظر فعح الباري ج٤‏ ص 5١١‏ . 

(۲) الى جم ص 475 . ٠‏ 

(۳) انظر الموطأ برواية محمد بن الحسن ص ۲٠١‏ , فتح الباري ج٤‏ ص 40١‏ › انظر المفني ج٤‏ ص 57 , 

(4) الظر الموطا ص 6 5 ؟ . المغني ج٤‏ ص "5 ؛ فسح القدير ج ص 4١١5‏ . 

(ه) المغني ج٤‏ ص 5 , 

(1) الاستلكار ج۱۹ ص 85 ؛ لبل الأوطار للشوكاني جاه ص ۱۷۲ ؛ مفسني اللحصاج جب؟ ص 8200887 . 


سمس 


" 7- جواز بيع السلم ' 


قال أبو عمر أثناء حديثه عن بيع الدين بالدين عند مالك 
وأصحابه... ثم قال : " لإجماعهم على جواز بيع السلم وبيع السلم 
بالنسيئة فدل على أن الدين بالدين ما اغترف الدين طرفيه جميعا ‏ . 

لكننا نجد سعيد بن المسيب قد خالف هذا الإجماع وقد نقل هذا 
الخلاف الرملي في شرحه نهاية المحتاج شرح المنهاج للنووي قال : 
'والأصل فيه من قبل الإجماع إلا ما شذ عنه ابن المسيب "() . 

ويقول ابن حزم : ' وأما دعواهم الإجماع على جواز الإقالة في 
السام قبل القبض فباطل وإقدام على الدعوى على الأمة »وما وقع 
الإجماع قط على جواز السلم فكيف على الإقالة فيه " . 

ونلاحظ أن ابن حزم رفض دعوى الإجماع صلا على جواز 
السلم مما يدل على أنه يعلم فيه خلافا ؛ وقد رجح أبو الضياء نور الاين 
الشبراملسي أن الشذوذ هنا مخالفة قول الجميع بالإباحة لا مخالفة في 
كيفية الجدواز © . 

وقد نقل هذه المخالفة أيضا أحمد بن محمد المرتضى في البحر 
الؤنفتا ك خخا ىكره مرها اهود ن ال 

ويبدو أن سعيد بن المسيب ‏ قد استدل على رأيه هذا بالعموم 
في حديث نهى النبي ## عن بيع ما ليس عندك ؛ وهو حديث صحيح : 
فعن حكيم بن حزام 5ه قال : قلت : يارسول الله يأتيني الرجل 


,”54 الکافی ص‎ )١( 

. ۱۸١۳ نهاية الحعاج شرح المنهاج للرملي جب؛ ص‎ )١( 

(5) انحلی ج٩‏ ص 4 . 

(4) حاشية الشبراملسي على نهاية الاج ج٤‏ ص ۱۸۳ . 

(ه) البحر الزهار جب؛ ص ۳۹۷ . 

(5) هو سعيد بن المسيب بن حَزن بن أبي وهب المخرومي القرشي أبو محمد أحد الفقهاء السسبعة با مدية توفى 
٤‏ ه ترجمته في الأعلام للزركلي ج۳ ص ٠٠١‏ . 


-١؟١-‎ 


فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه » ثم أبتاعه من السوق ؛ فقال: 

لاتبعماليس عندك "(). 

€ وقول سعيد هذا لا يصح ؛ لأنه مخالف للأدلة الشرعية : 

)١‏ ففي القرآن لما نزلت : (باأبهاالذين آمنواإذا تداينكم بدين 
إلى أجل مسف فاكتبوه 14 ؛ قال ابن عباس : " نزلت في السّلم 
ا 

؟) أمًا السنة فقد وردت أحاديث عديدة في إباحة السلم أشهرها حديث ابن 

عباس المتفق عليه قال : ' قدم النبي #8 المدينة وهم يسلفون في 
الثمار السنة والسنتين » فقال : مسن أسلف فليسلف في كيل معلسوم 
ووزن معلوم إلى أجل معلوم ' ( . 
)٣‏ والمعقول ؛ لأن المثمن في البيع أحد عوضى العقد › فجاز أن يبت 
في الذمة كالثمن ؛ كما يقول ابن قدامة : في المغنى © . 
قد او کا ويف اة ا لاخ اکان و لکن 
بشرائط مخصوصة » بينبها حديث ابن عباس السابق ") يضاف إلى ذلك 
أن المذاهب الأربعة والظاهرية متفقون على جوازه .. 


(1) قال القدوري ت 8؟4 ه: 


والسلم جائز في المكيلات في العمروض > والموزونات»› 
والمعدودات التي لا تتفاوت كالجوز والبييض "" . 


)١(‏ وأخرجه أبو داود -كتاب البيوع - باب الرجل يبيع ما ليس عنده , والازمذي , كتاب البيبوع باب في 
كراهية بيع ما ليس عندك ج٣‏ ص 4 67 بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي . 

(۲) سورة البقرة : الآية ۲۸۲ تفسبير القرطبي ط دار الريان ج۲ ص .١١88‏ 

ز") رواة البخاري انظر الفح ج٠‏ ص 458 ؛ ورواه مسلم الظر النووي له جه ص 41" . وابن ماجة ح۷ 
ص ۷٦١‏ في كتاب التجارات باب السلف في كيل معلوم. 

. ۱۸٩١ ص‎ ٤ج‎ )٤( 

. 5١5 انظر الفقه الاسلامي وأدلعاه د/وهبة الزحيلي ج٤ ص‎ )١( 

, 88 مخعصر القدوري تحقيق كسامل عريضصة ص‎ )١( 


= 


؟- يقول الدردير عنه: 

' وجاز بلا شرط إن كان لا يغاب عليه › كحيوان لتعينه ولو 
لأجل السلم " , 
("') قال الشافعي : 

' قد أذن الله كلك في الرهن › والسلم " () . 
(4) قال البهوتي : 

"وهو شرعاً عقد على موص وف ينضبط بالصفة في الذمة وهو 
جائز بالإجماع 1 و 5 
(5) وقال ابن حزم : 

' والسلم لا يجوز إلافي مكيل أو موزون فقط ٠"‏ . 

مما سبق يتبين أن قول الجمهور هو الراجح وذلك لثبوت الآثار فيه . 
ولحاجة النباس إليه » كما يقول ابن قدامة : " ولأن بالناس حاجة إليه ؛ لأن أرباب 
الزروع ٠‏ والثمار » والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل وقد 
تعوزهم النفقة فيجوز لهم السلم ليرتفقوا ويرتفق المسلم بالاسترخاص " "ا › ولكن 
كان على ابن عبدالبر أن يستثنى مخالفة سعيد بن المسيب في هذا الإجماع ولا 
يطلقه هكذا ؛ والله أعلم . 


. ٠٠١ الشرح الصغير ج٣ ص‎ )١( 

(۲) انظر مختصر المرني الملحق بالأم ص ٠١۳‏ . 

(۳) السروض المربسع ص 73514 . 0 

(4) انظر احلی ج٩‏ ص ٠۲١‏ , وانظر ص 4 من الحلى أيضاً . 

(8) الظر المغبي لابن قدامة ج٤‏ ص 1868 ء ط دار الفكر ط الأولى سنة 1588 . ١4.086‏ ه؛ والظر المخلى 
ج۹ ص ؟, 


1 


" 74- المضاربة إلى أجل " 


القفزاض عند أهل المدينة هو المضاربة عند أهل العراق وهي 
أن يدفع المالك إلى العامل مالاً ليتجر فيه ويكون الربح مشتركا بينهما 
بحسب ما شرطا ء وأما الخسارة فهي على رب ا 

لار ية أن القتصراطن ر ع تين الاجر كات »وين ج رة 
بالقرآن والسنة والإجماع والقياس إلا أنها مستثناه من الغرر › والإجارة 
العجيولحة!). 

قال أبو عمر : 'وأما القراض إلى أجل فلا يجوز عند الجميع لا 
إلى سنة » ولا إلى سنين معلومة ولا إلى أجل من الآجال ؛ فإن وقع 
فسخ مالم يشرع العامل في الشراء بالمال 7 . 

وفي هذا الإجماع نظر حيث أباح أبو حنيفة القراض إلى أجل 
وهو رواية عن أحمد . 

يقول ابن رشد : ' ولا يجوز القراض المؤجل عند الجمهور 
وأجازه أبو حنيفة إلا أن يتفاسخا  "‏ . 

ويقول ابن قدامة : ' وقال أبو الخطاب : في صحة شرط التأقيت 
روايتان إحدهما ؛: هو صحيح وهو قول أبي حنيفة › والثائية : لا يصح 
وهو قول الشافعي ومالك . 

وحجة الجمهور أن في اشتراط الأجل تضيق على العامل يدخضل 
عليه مزيد غرر ؛ لأنه ربما بارت عنده سلع فيضطر عند بلوغ الأجل 
إلى بيعها فيلحقه في ذلك ضرر 7 . 


١١ج الاستذكار‎ , "١4 انظر المصباح المدبر مادة ضرب » قرض » بداية المجتهد ج۲ ص 775 ) مغني انحتاج ج۲ ص‎ )١( 
.4١ ص 5١١ء الكافي ص 84" الفقه اللإسلامي وأدلته ج؛ ص 35 , والمغني جاه ص‎ 

(؟) الاستذكار د-۲۱ ص ۱٤۸‏ . 

(۳) بدابة امجتهدد ج۲ ص 778 , الاختيار ج”7 ص 754 , القرالين الفقهية ص ۲١١‏ . 

(4) اغبي جه ص ٤١‏ › الاختيار ج۲ ص 755 ء القرائين الفقهية ص ۲١١‏ . 

. ۲۳۹ . ۲۳۸ بدایة المجتهد ج۲ ص‎ ١ 


SNN 


وحجة الأحناف في إجازة الأجل تشبيه القراض بالإجارة » وكذلك لكونه 
تصرف بتوقيت بنوع من المتاع » فجاز توقيته في الزمان كالوكالة (" . 
8# ولعل قول الجمهور هو الراجح لما يلي :- 
)١‏ أنه عقد يقع مطلقاً فإذا شرط قطعه لم يصح النكاح . 
؟) إن هذا ليس من مقتضى العقد ولاله في مصلحة فأشبه مالو شرط 
أن لا يبيع؛ وبيان أنه ليس من مقتضى العقد أنه يقضي أن يكون 
رأس المال ناضا فإذا منعه البيع لم ينض '. 
)٣‏ إن هذا يؤدي إلى ضرر بالعامل ؛ لأنه قد يكون الربع والحظ في 
تبقية المتاع وبيعه بعد السنة فيمتنع ذلك بمضيها كما مر (ا. 
والجمهور كما قلنا عدا الأحناف ورواية عن أحمد لا يجيزون المضاربة إلى أجل. 
)١(‏ المالكية: 
معدو تلان و عقن کو 
(؟) الشافعية : 
" ولا يشترط بيان مدة القراض فلو ذكر مدة كشهر لم يصح 
لإخلال التأقيت بمقصود القراض فقد لا يربح في المدة ( . 
(") الرواية الأخرى عند أحمد : 
" و يصح تأقيت المضاربة مثل أن يقول ضاربتك على هذه الدراهم سنة 
فإذا انقضت فلا تبع ولا تشتر وقال أبو الخطاب في صحة شرط التأقيت روايتان 
إحداهما : وهو صحيح وهو قول أبي حنيفة والثانية لا يصح " . 
(4) الظاهرية : 


يقول ابن حزم :"و لا يجوز القراض إلى أجل مسمى أصلا * 7( والله اعم . 


. 759 الاختيار جدلاا ص‎ 4١ الفني جه ص‎ ١ 

(؟) المصباح المسير صادة نضض نض السلعة إذا تحولت عيداً بعد أن كانت معاعاً . 

(۳) المغني جه ص 4١‏ , بداية الجتهد ج۲ ص ۲۳۹ . 

)٤(‏ بداية المختهد ج۲ ص ۲۳۸ . الشرح الصغير جل" ص ۲۸۸ . ۲۸۹ . القوالين الفقهية 
(ه) مغني اتاج ج۲ ص ۳۱۲ . 

(5) المغني جه ص 8١٠‏ . 

(۷) انخلى جم ص ۲٤۷‏ . 


-ه886١-‏ 
' 5 ؟- اللقطة تعريفها حولاً كاملا ' 


اللقطة : لغة : بفتح اسم للملتقط ؛ لأن ما جاء على فعله فهو اسم 
للفساعل ؛ كفو لهم شير ة ولمتؤ :+ والقطحة بكرن القاف اليتال التقوط 
مكل الضحكة ؛ الذي يضحك منه والمهزأة › الذي يهزأبه وقال 
الأصمعي وابن الأعرابي والفراء هي بفتح القاف اسم للمال الملقوط › 
واللقاط بالضم : ما التقطت من مال ضائع ‏ . 

واصطلاحاً : هي المال الضائع من ربه يلتقطه غيره ) ؛ وقد 
حكى ابن عبدال بر الإجماع على تعريف اللقطة حولاً كاملا مالم تكن 
افا مير ا شا لاله قول و اموا أن اة مال تك 
قافيا سيو :4 أن قا ا ا توف ولا ام 

وكرر هذه المسألة لكن بلفظ الاتفاق يقول : ' واتفق الفقهاء في 
الأمضان.:: أن وتوف الق ةة كافلنة 13 , 

وفي هذا الإجماع نظر فقد حكى ابن قدامة فيها خلافاً يقول : 
'قدر التعريف : وذلك سنة روى ذلك عن عمر وعلى ابن عباس ؛ ويه 
قال ابن المسيب والشعبي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي »؛ وروى عن 
عمر رواية أخرى ؛ أنه يعرفها ثلاشة أشهر ؛ وعنه ثلاثة أعوام ؛ لأن 
أبي بن كعب روى أن رسول الله 8# أمره بتعريف مائة الدنيار ثلاثة 
أعوام » وقال أبو أيوب الهاشمي : ما دون الخمسين درهماً يعرفها ثلائة 
أيام إلى سبعة أيام » وقال الحسن بن ص الح : مسا دون عشرة دراهم 
يعرفها ثلاثة أيام » وقال الشوري في الدرهم يعرف أربعة أيام » وقال 
إسحاق : ما دون الدينار يعرفه جمعة أو نحوها ') . 


. المغني ج١ ص" , الفقه الإسلامي وأدلته جه ص 759 ؛ راجع المصباح المدير مادة لقط‎ )١( 
. الغني ج٦ ص"‎ )۲( 
. ۳۳۷ الاستذكار ج۲۲ ص ۳۲۹ .ص‎ )۳( 


(4) المغني ج۹ ص٤‏ : 


-1١55- 
وقد روى ابن حزم عن عمر في مدة تعريف اللقطة خمسة أقوال‎ 
مختلفة (') » يضاف إلى ذلك مقولة ابن المنذر عن اللقطة أنه لم يثبت‎ 
فيها إجماع " ؛ وكذا قول ابن حزم : ' لا إجماع فيها"7(ا.‎ 
کی خو اقا ملت و الق ج تاملا غي‎ 


: فعند الأحناف‎ )١( 


' فيختلف قدر المدة لاختلاف قدر اللقطة : إن كان شيئاً له قيمة 
تبلغ عشرة دراهم فصاعداً يعرفه حولاً » وإن كان شيا قيمته أقل من 
عشرة يعرفه أياما على قدر ما يروى ؛ وروى الحسن بن زياد عن أبي 
حنيفة ؛ أنه قال : " التعريف على خطر المال ؛ إن كان مائة ونحوها 
عرفها سنة » إن كان عشرة ونحوها عرفها شهرا ء وإن كان ثلاثئة 
تدر ها غرفييا عة وان كان تة أ رة تمدق ا : 
(۲) وعند المالكية : ينقسم أيضاً إلى أقسام : 
أت التجيز نهدا كا قاذ كو :ولي اة ا اة أن رر ف فيه 
ب- اليسير الذي ينتفع به ء ويمكن أن يطلبه صاحبه » فيجب أن يمرف 

اتفاقاً » واختلف في قدره فقيل » سنة ؛ كالذي له بال ؛ وقيل أياما . 

ج- الكشير الذي له بال » فيجب تعريفه سنة 7) . 
(۳) وعند الشافعية : 

أنها تعرف سنة › والأصح أن الحقير لاا يعرف سنة بل زمانا 
يظن أن فاقده يعرض عنه غالبا » والشائي يعرف أي الحقير سنة لعموم 
الأخبار ؛ ولأنها جهة من جهات التملك فاستوى فيها القليل والكثير " . 


(1)المخلى جا ص ۲٦٤‏ . 

. الإجماع ص 104 لابن المنذر ط مركز الإسكددرية للكتاب‎ ١ 

(۳) مراتب الإ ماع ص ٩‏ . 

. ۳٠١۷۰۳۰١ بدائع الصسائع للكاساني ج ص‎ )٤( 

(8) القواشين الفقهية لابن جُري ص ۲٠۳‏ الشرح الصفر للدردير جب" ص ٠٠۲‏ . 
(1) مضي اساچ ج۲ س 4١6‏ , 


~۷ 


(4) وعند الحنابلة : 


" ومن وجد لقطة عرفها سنة في الأسواق » وأبواب المساجد * . 
(5) وعند ابن حزم: 

" وأما الشئ الواحد الذي لا وكاء له ولا عفاص ولا وعاء » فلأن رسول الله فك 
إنما أمر بتعريف السنة فيما له عدد وعفاص ؛ ووكاء أو بعض هذه » فأمّا ما لا عفاص » 
ولا وعاء » ولا وكاء ولا عدد فهو خارج من هذا الخبر » وحكمه في حديث عياض بن 
حمار ؛ فحكمه أن ينشد هذا أبدأ لقوله اكا : ' لا يكتم ولا يغيب " () . 
8 والذي يراه الباحث : وار 


سا 


)١‏ أن لواجد ضالة الغنم في المكان القفر. البعيد عن العمران أن يأكلها ؛ وإن 

. أما غير ضالة الغنم فما كان ذا أهمية وشأن فإنه يُعرّف سنة واحدة‎ )١ 

۳) أما الشئ الحقير فكما قال الشافعية في الأصح عندهم : أن القليل المتمول وهو المقدر 
بالدينار والدرهم ونحوه لا يعرف سنة ؛ ويقدر بما لا تقطع به يد السارق » وهو ربع 
دينار عند الجمهور » وعشرة دراهم عن الحنفية ؛ بل يعرف زمناً يظن أن فاقده 
يعرض عنه غالبا » وهذا هو الراجح عند المالكية » وفي رواية أبي حنيفة › 
مضمونها: " إن كانت قيمة الشئ أقل من عشرة دراهم - أي دينار - يعرفه أياما 
بحسب ما يرى؛ وإن كانت عشرة دراهم فصاعداً عرفها حول » إلا أن هذه الرواية 
ليست هي ظاهرة الرواية عند الحنفية » فقد قال الطحاوي: ' وإذا التفط لقطة فإنه 
يعرفها سنة » سواء أكان الشئ نفيسا أم خسيساً في ظاهر الرواية " 9) . 

4) أما الشئ التافة واليسير جداً فلم أعثر على خلاف في إباحة أخذه 
والانتفاع به › وذلك كالتمرة والكسرة ؛ والخرقة ؛ لأن النبي رأى 
تمرةفقال:"لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها ' [ متفق 
ل" 


. 4 الغني ج٦ ص‎ )١( 

(۲) ا حلي ج۱ ص ۲٠۰‏ . 

(۳) رواه مسلم حديث رقم ۱۷۲۲ , وانظر سبل السلام جب" ص ۱۸١‏ . 

(4) مغني الحتاج ج۲ ص 4١4‏ ؛ وما بعدها » بدائع الصدائع ج " ص "٠١‏ وما بعدها , الشرح الصغير جل" 
ص ۳٠١۲‏ ؛ المغني جا ص وما بعدها. 

(8) انظر فتح الباري جه ص 85 › وصحبح مسلم حديث 1١11‏ ؛ والظر سبل السلام للصنعاني جلا ص ۱۸١‏ . 


-م؟١-‏ 
5 - صاحب الشاة الملتقطة أولى بها 


إذا حضر و وجدها 


قال أبو عمر : " قد أجمع العلماء أن صاحبها إن جاء قبل أن يأكلها الواجد لها 
أخذها منه » وكذلك لو ذبحها أخذها منه » مذبوحة › وكذلك لو أكل بعضها أخذ ما وجد 
منها » وفي إجماعهم على هذا أوضح الدلائل على ملك صاحبها لها " (") . 

وفي هذا الإجماع نظر ؛ لأن ابن حزم يذهب إلى عدم أخذ 
صاحب الشاة الشاة من الملتقط سواء وجدها حية » أو مذبوحة . 

يقول : " أما الضأن والمعز فقط كبارها وصغارها › توجد بحيث 
يخاف عليها الذئب › أو من يأخذها من الناس › ولا حافظ لها ء و لاهي 
بقرب ماء منها فهي حلال لمن أخذها سواء جاء صاحبها أو لم يجئ 
ود ها حيّة أو مذبوخة ؛ أو متطبوخنة أو مأكولبة لا سيل له علنيبا 1 

يضاف إلى ذلك مقولة ابن المنذر في الإجماع › وابن حزم في 
مراتب الإجماع من عدم ثبوت إجماع في اللقطة ‏ أصلاً » كما سبق . 

وقد ذكر ابن عبدالبر هذه المسألة في التمهيد لكن عن اللقطة › 
عقوا ولع بخن لق ة الف هن غور ها :وول اجمعوا علد أن 
صاحبها إذا جاء فهو أحق بها من ملتقطها إذا ثبت له أنه صاحبها "9 . 

والمسألة فيها الخلاف السابق ؛ والأصل في حديث اللقطة حديث 
زيد بن خاد الجهني »أنه قال : ' جاء رجل إلى رسول الله ويه 


(1) الاستذكار ج۲۲ ص 44" , 

(۲) احلی ج۸ ص ۲۷۰ , 

(۳) الإ ماع ص 174 . مراتب الإجماع ص 85 . 

(5) التمهيد ج٤‏ ص ۱١۷‏ . 

() هو زيد بن خالد الجهني المدلي › أبو عبدالر هن » وقيل : أبو طلحة , وقيل أبو زرعة . روي عن عثمانء 
وأبي طلحة » وغبرهما » وروى عه ابنه خالد » وأبو حرب ؛ وعطاء بن يسار » وأو سلمة بسن عبدالر هن 
وغيرهم › وكان صاحب لواء جهينة يوم الفمح » اختلف في سبة ومكان وفائه , انظر إسعاف المبطا برجال 
الموطأ ص ٠١‏ جا الحخلبي ۱۳٤۹‏ هت . 
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فسأله عن اللقطة؟ فقال : اعرف عفاصها . و وكاءههاء. ثم عرفها 
سنةء فإذا جاء صاحبها وإلا فشأنك بهاء قال : فضالة الغنم يارسول 
الله ؟ قال : لك ء أو لأخيكء أو للشب › قال : فضالة الإبل . قال : 
مالك؟ معها سقاؤها . وحذاءها ترد الماء ء وتأكل الشجر حتى يلقاهها 
0 

وقد تمسك الإمام ابن حزم بظاهر حديث زيد بن خالد الجهني 
السابق » فقال ## عن ضالة الغنم : ' خذهاء فإنما هي لك أو لأخيك أو 
للذئب ". 

فأمر اي بأخذ ضالة الغنم التي يخاف عليها الذثب › أو العادي 
ويترك الإبل التي ترد الماء » وتأكل الشجر ؛ خصّها بذلك دون سائر 
اللقطات والضوال فلا يحل لأحد خلاف ذلك !! ) ؛ أما جمهور الفقهاء 
فعلى خلاف ما قاله ابن حزم : 

فقد اتفقوا على : أن لواجد ضالة الغنم في المكان القفر البعيد 
عن العمران أن يأكلها ؛ واختلفوا هل يضمن قيمتها لصاحبها أم لاء 
فقال الجمهور : " إنه يضمن قيمتها إذ لا يمل مال امرئ مسلم إلاعن 
تكن نفس مه رق نالك ف افر قر تة ليمي لد شام 
حديث : زيد بن خاد . 
)١(‏ الأحناف : 

قال في فتح القدير : ' فإن جاء صاحبها أخذها "؛ وقال في 
الاختيار : " فإن جاء صاحبها › وإلا تصدق بها إن شاء › وإن شاء 
أمسكها » فإن جاء وأمضى الصدقة فله ثوابها؛ وإلا له أن يضمنهء أو 
يأخذها إن كانت باقية "0 . 


(۱) رواه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الأقضية ١‏ ج٤‏ من شرح الزرقاني على الموطأ ص ٠ةء‏ وائظر تنوبر 
الجوالك ج۲ ص ١78‏ . 

(؟)امخلي د۲ ص ۲۷۱ . 

(۳) فسح القدير جا ص ۱۱۸ › الاختيار جل" ص ۲۸١‏ . 


n 


(۲) المالكية : 


يقول الدردير : " وإن حملها مذبوحة فربها أحق بها إن علم قبل 
أكلها ء وعليه أجرة حملها ؛ وله أكل بقرة بمحل خوف من سباع › أو 
جوع ولااضمان عليه "(0, 


)۳( الشافعية : 


" وما لا يمتنع كشاةٍ يجوز التقاطه للئملك في القرية › والمفازة › 
ويتخير آخذه من مفازه» فإن شاء عرفه › وتملكه ؛ أو باعه › وحفظ 
ثمنه » وعرفها شم تملكه أو أكله وغرم قيمته إن ظهر مالكه ( . 

(4) الحنابلة : 

" أن الشساة على ملسك صاحبها ؛ وأنها لقطة لها قيمة › وتتبعها 
النفس فتجب غرامتها لصاحبها » إذا جاء كغيرها ؛ ولأنها ملك لصاحبها 
فلم يجز تملكها عليه بغير عوض من غير رضاه " () . 

8 والذني يراه البساحث : 

)١‏ أن صاحب اللقطة أحق بها إذا جاء قبل استهلاكها » فإذا جاء ووجدها 
أخذها ؛ وإذا وجد الملتقط قد أكلها فله أن يضمنه قيمتها إذا لاا يحل 
امرئ إلا عن طيب نفس مئه . 

(؟) أن اللقطة تملك ملكأ مراعى يزول بمجئ صاحبها ؛ ويضمن له بدلها 
إن تعذر ردها - كذهاب محلها - والظاهر أنه يملكها بغير عوض 
يثبت في ذمته » وإنما يتجدد وجود العوض بمجئ صاحبها كما يتجدد 
زوال الملسك عنها بمجيئه ‏ ؛ والله أعلم . 


. 745 الشرح الصغير ج٣ ص 4" , وحاشية الرهوني جلا ص‎ )١( 

(۲) مغني المحتاج ج۲ ص 4١١‏ . 

(۳) انظر المغني ج٦‏ ص 735 . 

() انظر المغسني ج“ ص ٩‏ , الفقه الإسلامي وأدلسه جه ص ۷۷١‏ , وقد وافق الشوكالي ابن عبدالبر في 
حكايئه الإجماع على ذلك فقال : وأجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط كان له أخذها " 
نيل الأوطار جه ص ۳٤۲‏ , 


11ل 


۷- اللقطة إذا استهلكها ملتقطها 
بعد الحول فعليه الضمان إن جاء صاحبها 


قال أبو عمر : "وأجمعوا أن الفقير له أن يأكلها بعد الحول 
وعليه الضمان "0 . 


وقال ؛ وأجمعوا أن ملتقطها إن أكلها بعد الول › وأراد 
صاحبها أن يضمنه فإن ذلك له » وإن تتصدق بها فصاحبها فخير بين 
التضمين » وأن ينزل على أجرها ؛ فأي ذلك تخير كان ذلك له 
باحنا د 

وقبال أيضاً : شم أجمعوا على ضمان اللقطة لصاحبها إن جساء 
طالبها فكذلك الشاة 7 » أي يضمن أكل الشاة كما يضمن آكل اللقطة › 
وإن كان مالكاً لايرى تضمين آكل الشاة لأنه ربما يحتج على عدم 
تضمين آكلها بإجماعهم على إباحة أكلها . 

وفي هذا الإجماع نظر ؛ لأن فيها خلافا للظاهرية يقول ابن 
رشد: 'وكلهم متفقون على أنه إن أكلها - أي بعد التعريف حولا - 
ضمنها إلا أهل الظاهر ' , 

وقال صاحب سبل السلام : " وكلهم متفقون على أنه إن أكلها 
ضمنها لصاحبها إلا أهل الظاهر فقالوا : تحل له بعد السنة › ؛ وتصير 
مالا نير سالنة وى ل رسسيسا ا ا 

وفي المحلى : " فهو عند تمسام السنة مال مسن مال الواجد غنياً 
كان أن قفرا يفل فة ما 


. ۱۱۸ التمهيد ج" ص‎ )١( 

(۲) التمهيد جل" ص ٠١۷‏ , 

(۳) التمهيد ج۲ ص ۱١‏ . 

. ٠٠١ بداية المجتهد ج۲ ص‎ )٤( 

(5) سبل السلام للصتعائي جب" ص .١184‏ 


(5) انخلى ج۸ ص ۲٥۷‏ , 
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وقد تعجب صاحب سبل السلام - بحق ونحن معه - من قول 
الظاهرية قال : ولا أدري ما يقولون في حديث مسلم ونحوه الدال على 
وجوب ضمانهافعند مسلم :"ثم عرفها سنة . فإن لم يجئ صاحبها 
كانت وديعة عندك '» وفي رواية : "ثم عرفها سنة » فإن لم تعرف 
فاستنفقها » ولتكن وديعة عندك › فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فادها 
إليه "وهو يدل على وجوب ضمانها (' . 

أما عن ضمان اللقطة ففيها تفصيلات كثيرة عند الفقهاء نوجزها 
)١(‏ فقال الأحناف : 

اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليهاء أو 
بتع ستليمها لصاحيهنا غت الطب ٠‏ ونك إا سهد 'الناتقط على أن 
يأخذها ليحفظها ويردها إلى صاحبها ؛ لأن الأخذ على هذا الوجه مأذون 
فيه شرعاً قال الآ : ' من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل * . 


وهو أمر يقتضي الوجوب ؛ ولأنه إذا لم يشهد كان الظاهر أن 
أخذها لنفسه » ويكفيه للإشهاد أن يقول : من سمعتموه ينشد لقطة فدلوه 
على ؛ وكذلك تكون أمانة إذا تصادق صاحب اللقطة › والملتقفط أنه 
التقطها ليحفظها للمالك فإن لم يشهد الملتقط ولم يتصادقا » وإنما قال 
الآخذ : أخذتها للمالك وكذبه المالك يضمن اللقطة عند أبي حنيفة 
ومحمدء لأن الظذاهر أن أخذ اللقطة لنفسه لا للمالك "° . 


(1) سبل السلام للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعالي ت ۱۱۸۲ ه جب" ص 184 بتصرف ١‏ انقر 
صحيح مسلم جد" ص ۲٤۷‏ كتاب اللقطة باب معرفة العفاص ؛ والوكاء وحكم ضالة الغنم والإبل » ط 
ذار المعرفة ببيروت . 

(۲) الظر نيل الأوطار جە ص ۳۳۸ > لصب الراية ج٣‏ ص 4٦‏ ؛ سبل السلام ج٣٠‏ ص 46 ورواه أبو 
ذاود في السسن حديث 4 , 


)١‏ انظر الاختيار ج٣‏ ص 8١‏ ؟ وما بعدها » بدالع الصسالع ج٠‏ ص 4 "١‏ وما بعدها ء فتح القدير للكمال 
امام چ ص ۱۱۸ . 
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هذا مع ملاحظة : 

أن الفقهاء يفرقون بين الملتقفط الغني ؛ والفقير أما الفقير › فلم 
يعثر الباحث على مخالف في جواز أكله للقطة بعد الحول » أما الغنسي 
فهم مختلفون فيه هل له أكلها ء أو التصدق بها ء أو حفظها أبد الدهر له. 
(؟) يقول ابن رشد : 

مصوراً المسألة : " اتفق فقهاء الأمصار أنه إذا انقضت -أي السنة - 
كان له أن يأكلها إن كان فقيرا أو يتصدق بها إن كان غنياً » فإن جاء صاحبها 
كان مخيراً بين أن يجيز الصدقة فينزل على ثوابها أو يضمنه إياها » واختلفوا في 
الغني هل له أن يأكلها » أو ينفقها بعد الحول ° . 
(۳) ويقول صاحب مغني المحتاج : 

فإن تملك الملتقط اللقطة › فظهر المالك لها وهي باقية بحالها ولم 
يتعلق بها حق لازم يمنع من بيعها › واتفقا على رد عينها أو بدلها فذاك 
ظاهر إذ الحق لا يعدوهما ؛ ويجب على الملتقط ردها إلى مالكها لخبر 
الصحيحين ؛ " فإن جاء صاحبها يوماً من الدهر فأدها إليه " . 

فظاهر كلام الخطيب الشربيني وجوب ضمان اللقطة إذا أكلها 
الملتقط ؛ وجاء ربها يطلبها بعد عام أو أكثر . 
(4) ويقول ابن قدامة عنها أثناء شرحه لقول الخرقي : 

" فإن جاء ربها وإلا كانت كسائر ماله وأنها تدفعلربهاإذا 
طلبها" : " لأنها مال معصوم لم يرضى بزوال ملكه عنها ء ولا وجد منه 
سبب يقتضي ذلك فلم يزل ملكه عنه كغيرها " () . 
(5) ويقول البهوتي : 

' ويضمن تلفها ونقصانها بعد الحول مطلقاً لا قبله إن لم يفرط . 


)١(‏ بداية الجتهد ج؟ ص ١5‏ مع ملاحظة أن مالك لا يرى تضمين آكل الشاة خاصة وإن جاء صاحبها . نيل 
الأرطار جه ص 49" . 

(۲) مغني الحتاج ج۲ ص 4١8‏ . 

(۳) المغني ج" ص ۷ . 

. ۳۳۳ الروض المربع ص‎ )٤( 
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8 والذي يراه الباحث : 

أن الملتقط إذا كان فقسيراً فإن له أن يبأكل اللقطة بعد تعريفها 
EOL‏ ريف ١‏ توعد ی ا زو تيفك فيان دان 
يضمن الملتقط ؛ لأنها مال من ماله لم يزل ملكه عنها بالضياع » ويكون 
ذلك من باب التعاون على البر والتقوى وقد أمر الإسلام بهما ووعد 
فاعلها بالأجر والثواب من الله 7 ؛ والله أعلم . 


: 416 الفقه الإسلامي وأدلعه ج ص 775 ؛ بداية المجتهد جا ص 05" , مغفني اساج جلا ص‎ )١( 
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7- جواز أكل الشاة الملتقطة 


من الموضع المخوف عليها فيه 


قال أبو عمر: " وأجمعوا أن لآخذ ضالة الغنم في الموضع 
المخوف عليها أكلها " 07 . 

وقال في موضع آخر " وأجمعوا إن أخذ ضالة الغنم في الموضع 
المخوف عليها له أكلها"7(). 

وقال أثناء حديثه عن تضمين أكل الشاة » وقول مالك بعدم 
أكلها "7 . 

وفي هذا الإجماع نظر ففيه مخالفة الإمام أحمد حيث روى عنه 
أن الشاة لا تلتقط أصلآً » ولا يجوز التقاطها لغير الإمام ©) . 


وقول يكن قالئحة روف عن احبعه زوازينة اتصوى ايحن ي 
الإمام التقاطها ‏ » وقد علق ابن قدامة على قول ابن عبدالبر بأنه قول 
أكثر أهل العلم . 

وفيها مخالفة الليث بن سعد حيث رأى عدم جواز أكلها مطلقاً » 
قال في المغني : " وقال الليث بن سعد : لا أحب أن يقربها إلا أن 
يحرزها لصاحبها لقول رسول الله # : " لا يسؤوي الضالة إلا ضال" 
ولأنه حيوان أشبه بالإبل "7 . 


. ٠۳۰ الامستذكار ج۲۲ ص‎ )١( 

(۲) التمهيد ج۳ ص 1١8‏ . 

(۳) التمهيد ج۳ ص ۱۲١‏ . 

, "٤١ انظر نيل الأوطار جه ص‎ )٤( 

(ه) المغني جب" ص ۲۸ . 

(5) المغني جب" ص ۲۸ , والحديث رواه الإمام مسلم بلفظ من آوى ضالة فهو ضال مالم يعرفهاء كناب اللقطة 
باب لقطة الحج ج١١‏ ص ۲٠٤‏ » انظر نيل الأرطار جه ص ۳۸" . 
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يضاف لذلك مقولة ابن حزم في اللقطة عموماً في مرائب 
الإجماع " لا إجماع فيها " › وكذا مقولة ابن المنذر في الإجماع . 
© فواضح أن الإمام الليث احتج بأمرين : 
أ - بحديث زيد بن خالد في مسلم : " من آوى ضالة فهو ضال ". 
ب- أنه قاس الشاة على الإبل ورأى عدم التقاطها أو أكلها . 
وأن لملتقطها أكلها. 
)١(‏ عند الأحناف : 

" ويجوز الالتقاط في الشاة ؛ والبقر › والبعير " ؛ واستدلوا على 
جواز أكل:الشاة بحديث : ' خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب '(". 
)١(‏ وعند المالكية : 

" وإن كانت في خلوات الأرض والمهامه أكلها ء ولا يعرف بهاء 
ولا يضمن لربها شيئاً » واستدلوا بالحديث المشهور : " هي لك أو لأخيك 
أو للذ EE‏ 
(۳) وعند الشافعية : 
بنفسه -كشاة - فهو مخير بين أكله ؛ وغرم ثمنه › أو تركه والتطوع 
بالإنفاق عليه؛ أو بيعه » وحفظ ثمنه ‏ . 
(4) وعند الحنابلة : 

" وإذا وجد الشاة بمصر » أو بمهلكة فهي لقطة أي يباح أخذهاء والتقاطها 
وهو قول أكثر' أهل العلم » قال ابن عبدالبر : أجمعوا على أن ضالة الغنم في 
الموضع المخوف عليها له أكلها » وكذلك الحكم في كل حيوان لا يمتنع بنفسه (). 


() فتح القدبير جا ص ١١4‏ » بدائع الصبائع جل" ص ٠٠١‏ . 

(؟) انظر التاج والإكليل للمواق ج ص ۷۸ مع مواهب الجليل للحطاب كلاهما شرح على مختصر سيدي 
خليل › بداية المجتهد ج۲ ص ۳۰۷ , 

(6) غاية الاختصار في فقه الشافعي للقاضي أبي شجاع ص ۲١‏ ؛ مغن الاج ج۲ ص ۹ 


۷ 


(ه) وعند الظاهرية : 
" أما الضأن » والماعز فقط كبارها وصغارها توجد بحيث 
يخاف عليها الذثب أو من يأخذها من الناس ولا حافظ لهاء ولا هي 
بقرب ماء منها فهي حلال لمن أخذها سواء جاء صاحبها » أو لم يجئ 
وجدها حية؛ أو مذبوحة » أو مطبوخة › أو مأكولة لا سبیل له عليه '. 
مع ملاحظة أن ابن حزم يذهب إلى سقوط ملكية الشاة عن 
صاحبها فلا يأخذها من الملتقط حتى وإن وجد عينها ؟ !! 7" . 
© والذي يراه الباحث صحة قول الجمهور لما يلي : 
)١‏ لقول النبي ك في الحديث المشهور لما سثئل عن الشة : " خذها 
فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب '' . 
(Y‏ أن حديث : " خذها فإنما هي لك او لأخيك أو للذئسب ' أخص من 
حديث : " لا يؤوى الضالة إلا ضالءفيخص به'. 


*) القياس على الإبل لايصح فإن النبي ب : علل عدم التقاطها بأن 
معها حذاءها وسقاءها وهذا معدوم في الغنم » شم قد فرق النبي قفي 
أمر بالتقاطنه على ما منع ذلك منه. 


)٤‏ أن الحديث الذي تمسك به الليث بن سعد - وهو حديث صحيح - فيه 
زيادة ما لم يعرفها فسقط احتجاج الليث به. 


) ويذكر ابن قدامة أن قول النبي 8ك : ' هي لك أو لأخيك أو للذئب " 
فأضافها إليه بلام التمليك ولأنها يباح التقاطها فملكت بالتعريف 
كالأثمان » لذا كان رأي الجمهور أرجح وأصوب ') » والله أعلم . 


. ۲۸ المغني ج ص‎ )٤( 

(١)المخلى‏ ج۸ ص ۲۷۰ . 

(؟) السابق تفسه . 

(۳) أخترجه ورواه البخاري كتاب اللقطة جه ث ٠٠١‏ من فتح الباري ومسلم حديث رقم ۱۷۲۲ . انظر 
سبل السلام ج٣‏ ص 18١‏ › ولأنه يخشى عليها التلف والضياع فأشبهت لقطة غير الخيوان , 

(4) المغني جب ص ۲۸ :بداينة انهه جه من 64197 بع البساري جاه من ٠‏ حيسث أورد ايسن حجسر 
اعزاضا على كون اللام للعمليك 


~A 


- وجوب الشفعة ' 


الشفعة من الأحكام المعمول بها في الشريعة الإسلامية وقد 
أوجبها الجمهور إجمالاً واختلفوا في كشير من فروعها . 

قال أبو عمر : " أن الرسول ل قضى بالشفعة فيما لم يقسم بيسن 
الشركاء فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه » هذا الحديث قد اتفق 
جماعة العلماء على القول بهء لأنهم يوجبون الشفعة للشريك في المبتاع 
من الدور » والأرضين وكل ما تأخذه الحدود ويحتمل القسمة في 
ذلك"(). 


وقال : " أجمع العلماء على أن الشفعة في الدور والأرضين 
والحوانيت والرباع كلها بين الشركاء في المشاع من ذلك كله › وأنه سنئة 
مجتمع عليها يجب التسليم بها * . 

وقد نقل ابن قدامة والشوكاني ‏ خلاف عبدالرحمن بن كيسان 
أبي بكر الأصم فلم يوجب الشفعة قال ابن قدامة بعد أن عرف الشفعة : 
'ولا نعلم أحد خالف في هذا إلا الأصم فإنه قا لا تت الشفعة " » وحجته 
أن في ذلك إضرارا بأرباب الأملاك فإن المشتري إذا علم أنه يؤحذ منه 
إذا ابتاعه » لم يبتعه ويتقاعد الشريك عن الشراء فسيضر المالك ' . 


وماذكره الأصم ليس بشئ كما يقول ابن قدامة وذكر أن 
الجواب على قول الأصم من وجهين .. 


)١(‏ أنسا نشاهد الشركاء يبيعون ؛ ولا يعدم مسن يشسستري منهسم غسير 
شركائهم؛ ولم ڊ يمنعهم | استحقاق الشفعة من الشراء . 


. "55 ب الاسيذكار ج۲۱ ص‎ ٠١ 
؟ السابق لفسه.‎ 
. ٩۵ نيل الأوطار ج۷ ص‎ ١ 


)٤(‏ المغني جه ص ۱۷۸ والأصم هو عبدالرحتمن بن كيسان الأصم كان ثفة جليل القدر تر:قعه . انظر الأعلام 
ج٣‏ ص ۲٣۳‏ , 
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.  ةعف أنه يمكنه إذا لحقته بذلك مشقة أن يقاسم فيسقط استحقاق الث‎ )١( 

وأيضا قول الأصم لا يصح لحديث جابر : ' أن النبي ويه قضى بالشفعة في كل 
شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن 
شاء ترك فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به " [رواه مسلم] ‏ » لذلك اتفقت كلمة المذاهب 
الأربعة والمذهب الظاهري على وجوب الشفعة . 


: قال الحنفية‎ )١( 


إذا ملك العقار بعوض مال "9 . 


(؟) قال الدردير : 

" الشفعة استحقاق شريك أخذ ما عارض به شريكه من عقار 
يفقت ار فة هة فرك وکا هين وى ا 0 : 
(۳) يقول محمد الزهري الغمراوي : 

في شرحه على المنهاج " الشفعة شرعا حق تملك قهري يشت 
للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض " " . 
(؛) يقول البهوتي (ت : ١١١٠ه):‏ 

"وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه 


بعوض مالي E‏ 


(۱) المغني جه ص ۱۷۸ . 

(۲) كتاب اليوع باب الشفعة وأبو داود في السئن جل" ص ١817‏ 1 
(۳) الاختيار ج۲ ص 84 , 

(4) الشرح الصغير ج٤‏ ص 784 , 

(5) السراج الوهاج ص ۲۷٤‏ . 


(5)الروض المربع ص Ye‏ 


-١ ىع‎ 


(5) وقال ابن حزم : 

" الشفعة واجبة في كل جزء بيع مشاعا غير مقسوم بين اثنين 
الباحث مخالفاً غيره ؛ بالإضافة إلى ضعف حجته وقد رأينا إيطال ابن 
قدامة لها ء ولمخالفة رأيه للأثار الصحيحة . 

وكان لزاماً على ابن عبدالبر أن يستثنى الأصم من الإجماع أو 
تقول * لآ اعلدم مخالنا إلا الأعنم *» واللنه اغ 


(1)الغخلى ج۹ ص ۸۲ . 


E 


' الشفعة للشريك في المشاع دون الجار‎ -٠" 


قال أبو عمر : ' وحديث ابن شهاب في الشفعة صحيح عند أهل 
العلم مستعمل عند جميعهم لا أعلم بينهم في ذلك اختلافاً كل فرقة من 
علماء الأمة يوجبون الشفعة للشريك في المشاع من الأصول الثابتة التي 
يمكن فيها ضرب الحدود ثم قال ص 48 وإيجاب الشفعة إيجاب حكم 
والحكم إنما يجب بدليل لا معارض له وليس في الشسفعة أصل لا 
اعتراض فيه ... وفي قول جابر : " إنما جعل رسول الله و الشفعة 
في كل شرك ربع »أو حائط ما ينفي الشفعة في غير المشاع من العقار 
وفي قوله اكا : " إذا قسمت الأرض وحدت الحدود فلا شفعة ما ينفي 
شففعة الجار ' قم قال ص ٠٠‏ عن حديث : ' إذا ضربت الحدود قلا 
شفعة ' والشفعة واجبة بهذا الحديث في الشريك في المشاع دون غيره 
إجماع من العلماء © . 

وما ذكرهابن عبدالبر من اختصاص الشفعة بالشريك دون غيره 
من جار أو ملاصق لا يبصح : 

فابن حزم مقلا أثناء حديشه عن الشفعة ونفيه أن يكون فيها 
إجماع يقول : " وقوم يرون الشفعة في المقسوم من كل ذلك لجميع أهل 
المدينة فمن دونهم إلى الجار الملاصق "7" . 

هذا يوحي بأنه توجد شفعة للجار الملاصق وهذا صحيح 
فالأحناف يوجبونها للجار الملاصق كما يوجبونها للشريك . 

يقول الكاساني : " فسبب وجوب الشفعة أحد الأشياء الثلاشة › 
الشركة في ملك المبيع » والخلطة ؛ وهي الشركة في حقوق الملك › 


1 
والجوار 1 02( 


. 90 ٤۸ ٤١ التمهید ج۷ ص‎ )١( 
مراتسب الاضاع ص وق‎ )۲( 


(") بدائع الصبائع جه ص 5 . 


= 


واستدلوا بحديث الأرض التي بيعت وليس لها شريك ولها جار 
فقال " الجار أحق بشفعتها وهذا نص في الباب " 07 . 
)١(‏ ويقول عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي ت 581 ه : 

"وت : للخل ل في نه ١|‏ 5 ثمفي حق اا 5 شم للج ار n‏ لا 
هذا رأي الأحناف أما الجمهور فهي عندهم خاصة بالشريك فقط . 
(؟) يقول الدردير: 

' الشفعة استحقاق شريك أخذ ما عارض به شريكه من عقار 
بم أو يمد ل 5 , 
(۳) يقول النووي : 

" ولا 5 ٠.‏ ة إلا لث بك " () , 
)٤(‏ يقول البهوتسي : 

" وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريك ممن انتقلت إليه 
وطن اال 07 
(5) يقول ابن حزم : 

" والشفعة واجبة في كل جزء بيع مشاعا غير مسوم بين اثنين 
ينهدا سق أ انوع كان ما ر وين ق 0 : 

هذا هو رأي الجمهور لكن رأي الأحناف له وجاهته »› وذلك لأن 
الشفعة إنمسا شرعت لدفع ضرر الدخيل الأجنبي الذي يأتي على الدوام 
بسبب سوء المعاشرة ؛ والمعاملة وفي الحديث : "لااضرر ولا ضرار " 


. ١ بدائع الصبائع جه ص‎ )١( 

؟ الاخبار ح۷ ص ١ه‏ 

) الشرح الصغير ج" ص 584 . 
)٤(‏ السراج الوهاج ص ۲۷١‏ . 
(©) الروض المربع ص "8١‏ , 

(5) احلی جه ص ۸۲ . 


مغ 


ذكره الإمام النووي في الأربعين النووية » عن أبي سعيد الخدري وعزاه 
إلى ابن ماجة والدارقطني ' . 

أو بعبارة الكاساني : ولأن حق الشفعة بسبب الشركة إنما يشت 
لدفع أذى الدخيل وض رره وذلك متوقع الوجود عند المجاورة فورود 
الشرع هناك يكون ورودا هنا دلالة " ؛ والله أعلم . 


. 788 راجع الفقه الإسلامي وأدلعه د/ وهبة الزحيلي جه ص‎ )١( 
. 7 (؟) بدائع الصنائع جه ص‎ 
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-"١ "‏ الشفعة للغائب مع طول المدة " 


قال أبو عمر : أما شفعة الغائب فإن أهل العلم مجمعون على أنه 
إذا لم يعلم ببيع الحصة التي هو فيها شريك من الدور › والأرضيين »ثم 
قدم فعلم » فله الشفعة مع طول مدة غيبته »؛ واختلفوا إذا علم في حال 
الف ة٣‏ . 

هكذا أطلق الإجماع على مدة الغيية مهما طالت وهذا غير 
صحيح فقد قال الإمام مالك : " إلا أن يقوم بعد طول الزمان مما يجهل 
في مثله أصل البيع » ويموت الشهداء » فأرى الشفعة منقطعة "" . 

ثم نقل الحطاب في قول المدونة : وإن طالت غيبته إلا أن يطول 
الزمان جد فيما يجهل في مثله أصل البيع ويموت الشهود فإن ذلك يقطع 
شفعته وهو قول مالك في كتاب محمد AO‏ وقال في النوادر مسن 
الثمن فإن مضى طول السنين ما يدرس فيه العلم وتموت البينة وترتفع 
فيها التهمة › فالشفعة ساقطة " () . 

فإذا أضفنا هذا القول إلى قول ابن عبدالبر نفسه في الاستذكار 
ج١7‏ ص 5٠4‏ :"قد مضى القول في شفعة الغائب وما قال مالك 
وغيره في ذلك والخلاف فيه كلا خلاف '!! . 

مع قول ابن حزم في مراتب الإجماع عن الشفعة أن " لا إجماع 
فيها " ص ٠١‏ تتبين لنا أن هذا الإجماع لا يصح , 

واواضحخ أن حجنة المخالفين مربطلة بطول المتدة جتدا بحيث 
يموت الشهود ويُنسى أصل البيع » وتموت فيها البينة . 

لكن رأي الجمهور بإثبات الشفعة › وإن طالت غيبشه هو 
الراجح.: وذكر الحطاب رواية أخرى عن مالك قال : قال مالك : 


. 771 الاستذكار جب١؟ ص‎ )١( 
. ۳۲۲ (؟) مواهب الجليل جه ص‎ 
. ۳۲۲۰ ۳۲۲ مواهب الیل جه ص‎ )۳( 


دمغ وه 


CTT NT‏ ب ا ا 


هذه وجهة نظر المالكية قالها الامام مالك . 


وقال الحنفية : " لو كان بعض الشفعاء حين البيع وطلب الشفعة 
غائباً فطلبها الحاضر » يقضى له بالشفعة ؛ لأن الحاضر ثابت بيقين › 
والغائب مشكوك في طلبه الشفعة » فلا يؤخر الحاضر لأن المشكوك فيه 
لا يزاحم المتيقن ؛ لاحتمال عدم طلب الغائب فلا يؤخر بالشك ". 

ثم إذا جاء الغائب وطلب الشفعة وكان مع الحاضر في مرتبة 
واحدة » قاسم الحاضر فيما أخذ » أي تنقض القسمة الأولى ؛ ويعاد تقسيم 
العقار: ‏ ” 

وإن لم يكن الغائب في مرتبة واحدة مع الحاضر أخذ بالشفعة › 
وهذا لا يتضور إلا عند الحنفية ؛ كالشريك والجار فإن كان الغائب فوق 
الحاضر - أعلى منه - كالشريك مع الجار قضى له بكل المشفوع فيها 
» وإن كان دونه كالجار مع الشريك منع من الشفعة ١‏ . 

ويتفق الشافعية والحنابلة الظاهرية وباقي المالكية مع الحنفية في 
جوت حق الشفعة للغائب ‏ ؛ وذلك لعموم قوله وو : " الشفعة فيما لا 

ولأن الشفعة حق مالي وجد سببه بالنسبة للغائب - وإن طالت 
غيبته - فيثبت له » كالإرث » ولأن الغائب شريك لم يعلم بالبيع » فتثبت 
بع الس كه فاو 1 فقي ك الوم وا سكول 
المشتري المشفوع عليه بدفع القيمة له © » والله أعلم . 


ر) مواجب اليل جه ص ۳۲۳ . 

(۲) بدائع الصمائع للكاسالي جه ص ٠‏ الفقه الإسلامي وأدلته د/وهبة الزحيلي جه ص 8١07‏ . 

(۳) مغني الاج للخطيب الشربيني جلا ص ٠١۹‏ , المفني جه ص ١ ٠٠١‏ الروض المريع ص ۳۲۲۳۲ 84" 
احلی ج٩‏ ص ۱۱١‏ . 

. 8١8 الفقه الإسلامي وأدلمه جه ص‎ )٤( 
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" ؟"- اختصاص وثبوت الشفعة بالدور والأرضين " 


قال أبو عمر : " وحديث الشففعة للشريك في الدور والأرضين 
حديث متفق على العمل والقول به" . 

وقال ابن حزم في مراتب الاجماع ؛ باب الشفعة : " لا إجماع 
فيها ؛ لأن قوؤماً لايرون بيع الشقص - حصة أو نصيب - المشاع من 
الدور ؛ ولا من الأرضين › ولا من جيم ع العقار "+ وقوم يرون بيع 
الشقص المشاع ولا يدرون الشفعة في المقسوم أصلاً “7 . 

ولم يحدد ابن حزم من هؤلاء القوم في مراتب الإجماع لكن في 
المحلى " ذكر أن الحسن وابن سيرين وعبدالملك بن يعلى ؛ وعثمان 
البتى على خلاف ذلك أي على خلاف ابن عبدالبر قال وأما الإجماع 
على وجوب الشفعة في الأرض وما فيها من بناء وشجر فقد أوردنا عن 
الحسن وابن سيرين وعبدالملك بن يعلى وعثمان البتى خلاف ذلك وهم 
فقهاء تابعون ل 

وقد ذكر هذا الخلاف سعدى أبو حبيب في موس وعة الإجماع 
ومعنى هذا أن ادعاء ابن عبدالبر الإجماع في هذه المسألة لايصح 
»ون كان هو رأي الجمهور وهو رأي المذاهب الأربعة للسنية .بل هو 
رأي ابن حزم نفسه . ۰ ش 
)١(‏ قال عبدالله بن محمود الموصلي : 

رق -أي الشفعة - في العقار سواء كان مما يقسم كالاور 
والحوانيت والقزى أو مما لا يقسم كالبئر والرحى والطريق "7). 


0 الاسعذكار ج۲۱ ص ۳۱۱ , 
(1) مراب الاجباع ص ٩١‏ 

۰( الحلی جاة ص ۸٩‏ . 
'(4) مرسرعة الإبصاع جس ص ۰۹4 , 
(0) الاختيار جلا ص 4ه ,. . 


~4 


)۲( وقال عنها الدردير : 


" وهي استحقاق شريك أخذ ما عاوض به شريكه من عقار 
سف ا ل ا 10 
(۳) وقال النووي : 

" لا تت في منقول » بل في أرض وما فيها مسن بنساء وشجر 
تبعأ وكذا ثمر لم يؤبر في الأصح " () . 
(4) قال في العدة: 

" الشفعة ١‏ ستحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها " 
شم ذكر أن من شروطها ' أن يكون عقاراً » أو مايتصل به من البناء؛ 
القاس *: 
(5) يقول ابن حزم : 

" الشفعة واجبة في كل جزء بيع مشاعا غير مقسوم بين اثنين 
شجرة واحدة » فأكثر أو عبد » أو ثوبءأوأمةءأومن سيف › أو من 
طعام » أو من حيوان ١"‏ . 

يتضح من النصوص السابقة جواز الشفعة في الأرضين › 
والعقار وهو رأي الجمهور ؛ وهو الراجح وإن كان ابن حزم أجرى 
النتصوص فيها على عمومها وجعل الشفعة في كل شئ عقار ومنقول 
وأخرج حديثا عن عطاء بن جابر قال : " قضى رسول الله فل بالشفعة 
في كل شئ"(ا. 

وأخرج حديث أبي مليكة عن ابن عباس قال : قال رسول 
اللدققّة: " الشريك شفيع › والشفعة في كل شى ' . 


. 7954 الشرح الصغير ج٣ ص‎ )١( 
. 7374 السراج الوهاج ص‎ )۲( 
. 74 العدة شرح العمسدة ص‎ )۴( 
. ۸۲ ''(4)النخلى ج٩ ص‎ 

(ة) ا حلی ج٩‏ ص ۸٤‏ . 
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أما المذاهب الأربعة فقد قررت أنه لا شفعة في منقول كالحيوان 
والثاب » والعروض التجارية للحديث : ' قضى رسول الله 885 بالشفعة 
في أرض أو ربع أو حائط " رواه البخاري ' . 

ولأن الشفعة شرعت لرفع ضرر سواء الشركة بالاتفاق › أو 
الجوار عند الحنفية بسبب الاستمرار › والدوام ؛ والمنقول لا يدوم 
بخلاف العقار في أبد فيه ضرر المشاركة » ولأن الشفعة تملك بالقهر 
ا تكحنوة ف تجح اکرو ا لااو 
والبيع("). 


1 
)١(‏ انظر الفح ج٤‏ ص 275 كناب الشفعة ورواه مسلم في کناب المساقاة باب الشفعة ورواه أبو داود كتصاب 
البيوع باب الشفعة , 
١‏ (۲) الق الاسلامي وأدلده , د/وهبة الرحيلي جاه ص ۷۹۳ بداية المجتهيد جه ص ۲۵۷ , 
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*"- اختصاص الشفعة بالعقار 


فقط من دور وأرضين وحوانيت وبئر 


قال أبو عمر عن اختصاص الشفعة بالعقار فقط معبراً عن 
وجهة نظر الجمهور : " أجمسع العلماء على أن الشفعة في الدور › 
والأرضين والحوانيت والرباع كلها بين الشركاء في المشاع من ذلك 
كلها » وأنها سنة مجتمع عليها يجب التسليم لها" 

ثم بعد ذلك قال ؛ " ومنهم من أوجبها في كل مشاع بيسن 
الشركاء؛ وفي جميع الأشياء من الحيوان ؛ والعروض ؛ والأصول كلها 
وغيرها ء وهو قول شاذ قاله بعض أهل مكة » وروى فيه حديثأ منقطعا 
عن النبني 5ة » وأما السنة المجتمع عليها ؛ فعلى ما قال سعيد بن 
المسيب- يقصد حديث مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن بن عوف : "أن رسول الله 6 فقضى بالشفعة فيمالم 
يقسم بيسن الشركاء ...' الحديث © . 

والغريب أنه عبر بالإجماع » وبالسنة المجتمع عليها رغم 
مخالفة بعض المكيين الذين اعترف هو بخلافهم !! . 

ليس هذا فحسب بل إن ابن حزم في المحلى أبطل هذا الإجماع 
وأغلظ فيه القؤل وقال : وأما الإجماع على أن لا شفعة فيما عدا ذلك فقد 
ذكرنا عموم الرواية عن عمر وعثمان والرواية عن ابن أبي مليكة 
وعطاء وهو قول فقهاء أهل مكة "(). 

والفر ۴ بين هذه المسألة والمساألة السابقة أن المسألة السابقة 
كانت تناقش دعوى الإجماع على إثبات الشفعة بالأرض والعقار » وكان 
الخلاف في نفي الشفعة في الأرض والعقار أما هنا فالإجماع على 
اختصاص الشفعة في الأرض والعقار فقط دون المنقول » وهذه الدعوى 
)١(‏ الموطأ رقم 7١‏ , وسن البيهقي جل" ص ١١7‏ وعلى ما حكاه سالك أنه الأمر الذي لا اخصلاف فيه 


عندهم الاستذكار ج۲۱ ص ۲٣۳‏ , 


(۲) الى جه ص ۸٩‏ . 


.هماه 


أيضا لا تصح للمخالفات السابقة التي نقلها اين حزم مع ما نقله ابر 
عبدالبر نفسه › فإذا أضفنا إلى ذلك مقولة ابن حزم في مراتب الإجماع 
عند الشفعة " أنه لا إجماع فيها " ص ٠١‏ تبين لنا عدم صحة الإجماع 
الذي ذكره ابن عبدالبر » وإن كان الذي ذكره هو رأي الجمهور . 
)١(‏ قال عبدالله بن محمود الموصلي : 

' ولاشفعة إلافي العقار "(). 


(؟) وقال الدرير : 
" هي استحقاق شريك أخذ ما عاوض به شريكه من عقار بثمنه 


ا ل 
أو قيمته بصيغه , 


(؟) وقال النووي : 

' لا تثبت في منقول بل في أرض وما فيها من بناء » وشجر تبعا " . 
(4) وقال البهوتي: 

" وتثد ت الث فعة اة يك ذ أرض >2 ۳ شیا فلا د قسني 
EOE‏ 

من هذا يتضح أن المالكية والشافعية والحنابلة جعلوا الشفعة 
للشريك فقط › بيئما جعلها الأحناف للشريك والجار الملاصق ؛ أما 
الظاهرية فقد أجازوها في المنقول كالحيوان ونحوه 7" . 

ورأى الجمهور باختصاصها بالعقار من أرض وبثر ونحوه 
أرجح ؛ لأن الحكمة أصلاً من الشفعة هي دفع الضرر الدخيل الأجنبي 
الذي يأتي على الدوام بسبب سوء المعاشرة والمعاملة في استعمال الحق 
أو استحداث المرافق المشتركة ؛ أو إعلاء الجدار أو إيقاد النار ء أو 
منع الضرر ؛ وإثاره الغبار ؛ وإيقاف الدواب ؛ ولعب الأولاد لا سيما إذا 


, ه٤ الاختيار ج۲ ص‎ )١( 

(؟) الشرح الصغير ج۳ ص 7368 . 

(۳) السسراج الوهاج ص ۲۷٤‏ , 

. ٠۲١ الروض المربع ص‎ )٤( 

. ۷۹۲ الفقه الإسلامي وأدلته » د/وهبة الزحيلي جه ص‎ )١( 


كان ضما + أو مدا وقد يكون ذلك لدع شرن مونة القسسمة كما قال 
المالكية والشافعية والحنابلة والمقفرر في الإسلام أنه :"لا اضرر ولا 
ضرال" [اخرجة ملم ۲ > 

كما أن حسن العشرة يقتضسى رعاية مصلحة الشريك ؛ أو الجار 
ورعاية المصلحة أمر مطلوب شرعا أيضا » وهذه المعاني كلها متوقعة 
بين الناس بسبب الشركة ؛ أو الخلطة في المنافع كذلك هي متوقعة في 
رأي الحنفية - بسبب الجوار 7" ؛ والله أعلم . 


. ط دار الممار‎ ٠١ انظر الأربعين البووية ص‎ )١( 
الفقه الإسلامي وأدلسه جره ص 79 , ۷۹4 ومراجعه.‎ )۲( 


4"- الرد بالعيب 


ليس للعيب حصة من الثمن 


قال أبو عمر : "قد أجمعوا على أن المبتاع - المشتري - إذا 
وجد العيب لم يكن له أن يمسكه ؛ ويرجع بقيمة العيب . فدل على أن 
الب الآ ا لسن 1 


وهذا يعنى أن المشتري إذا وجد عيبا فيما اشتراه فليس له إلا 
الإمساك › أو الرد من عير أن يكون للعيب حصة من الثمن . 

وقد تابح ابن رشد ابن عبدالبر في حكايته لهذا الإجماع فقال : 
'إجماعهم على أنه إذا كان في يده فليس يجب إلا الرد ء أو الإمساك › 
دليل على أنه ليس للعيب تأثير في إسقاط شيء من الثمن › وإنما ء تأثير 
في فسخ البيع فقط ( . 

.وفي ذلك نظر ؛ لأن الحنابلة وإسحاق يجعلون المشتري بالخيار 
بين الإمساك وأخذ قيمة العيب » أو الرد !!. 

يقول ابن قدامة في المغني : " إذا اختار المشترى إمساك المعيب 
وأخذ الأرش فله ذلك » وهذا قول إسحاق " . 

وحجتهم : " أنه عيب ظهر لم يكن يعلم به فكان له الأرش ولأنه 
فات عليه جزء من المبيع فكانت له المطالبة بعوضه كما لو اشترى 
عشرة أقفزة فبانت تسعة أو كما لو أتلفه بعد البيع !) . 

وهي وجهة نظر جديرة بالاعتبار › لأن المشترى إذا وجد عيبا 
وكانت له رغبة في إمساك السلعة ما الذي يمنع من تراضيه مع البائع 
ر :عات جو ان ان ا ما وده سان عي 15 


(1)الامتذكار ج۱۹ ص ١ه‏ , 
(۲) بدابية المجتهد جلا ص 18٠١‏ ۱۸۱ . 


(۳) الفن ج4 ص ۱1۰ وأرش مغل فلس وفلوس وأصله الفساد وهو دية الجراحة ثم استعمل في نقصان 
الأعيان لأنه فساد فيها المصباح المسير مادة أرش . 


(4) المغيني ج4 ص 11۰ » راجع موسوعة الإجماع جا ص ٠‏ 


مم ا- 


لذلك كان رأى الحنابلسة واسحاق أولى بالصواب إن شاء الله (ء 
: ل 
)١(‏ الأحناف : 
' إذا وجد بالمبيع عيبا إن شاء أخذه بجميع الثمسن وإن شساء رده ؛ 
لأن مطلق العقد يقتضى وصف السلامة » ولا يوجد عندهم إمساك المبيسع 
بعيبه وأخذ أرش العيب ا . 


(؟) المالكية : 


ذكرنا فيما سبق نقل ابن رشد الإجماع على ذلك ' إجماعهم على 
أنه إذا كان في يده فليس يجب له إلا الرد » أو الإمساك دليل على أنه 
ليس للعيب تأثير في إسقاط شئ من الثمن " 7( . 
(۳) الشافعية : 

"ليس له إلا الإمساك ؛ أو الرد إلا إذا لم يعلم المشترى بالحال 
حتى قبض » وحدث عنده عيب كان له الأرش لتعذر الرد ° . 


: وعند الظاهرية‎ )٤( 


" وكل بيع تم فهلك المبيع إثر تمام البيع فمصيبته من المبتاع -المشترى- 
ولارجوع على البائع ... أما إذا وجد بالمبيع عيبا فليس له أن يمسكه ويرجع 
بقيمة العيب ° » والله أعلم . 


. ٠٠١ موسوعة الإجماع جاص‎ )١( 

(؟) فسح القديير جب ص 4ه" 0 ٥‏ ب بدائع الصنائع جه ص ۳٤‏ . 
(۳) بداية اجتهد ج۲ ص ۱۸۰ . 

, 58 مغسني اساج ج۲ ص‎ )٤( 

(5) امحلی جام ص 9لا" وما بعدهاء ص 405 وما بعدها , 


~04 


" 5" - جواز بيع الخيار " 

ذكر أبو عمر في التمهيد ء والاستذكار : ' كلا ما يوحى ظاهر: 
بوجود إجماع في جواز بيع الخيار " ْ 

قال في التمهيد : " تعليقاً على شراء طلحة دارا كانت لعثمان 
بالكوفة ولم يعينها عثمان ولا طلحة ؛ فقضى جبير بن مطعم فيها لطلحة 
بالخيار وهو المبتاع فحمله العراقيون على خيار الرؤية ؛ وحمله 
أصحاب مالك على أنه كان اشترط الخيار فكان بيع الخيار إجماعا من 
الصحابة إذ لا يعلم لهولاء مخالف (). 


وقال عن أبي برزة في رجل اشترى فرساً من رجل »ثم أقام 
بقية يومهما وليلتهما لم يفترقا » وندم أحدهما ء فلم يرد الآخر إقالته 
فاختصما إلى أبي برزة فقال : " قال رسول الله 6# البيمان بالخيار ما 
لم يتفرقا » وما أراكما افترقتما " ؛ وكذلك عن ابن عمر ء ولا أعلم أحدا 
خالفهما من الصحابة فيما ذهبا إليه 7 . 


وما ذكره ابن عبدالبر فيه نظر حيث أن بيع الخيار يجوز عند 
الجمهور ومنعه الشوري وابن أبي شبرمة وطائفة من أهل الظاهر . 

قد ذكر ابن رشد الخلاف فيها وحجة كل فريق قال : ' أماجواز 
الخيار فعليه الجمهور إلا الشوري وابن أبي شبرمة › وطائفة مسن أهل 
الظاهر وغمدة الجمهور حديث حبان بن منقذ وفيه ولك الخيار ثلاثاً, 
وماروى في حديث ابن عمر : " البيعان بالخيار مالم يفترقا إلا بيع 
الخيار" مع ملاحظة أننا نتحدث عن جواز بيع الخيار لا عن مدة الخيار 


فهذه مسألة أخرى )( 5 


(1)السهيدج"١‏ ص ۱۸ . 

(؟)الاستذكار جب ۰ ص ۲۳۹ الاستذكار ج۲۱ ص ٩٩ ٠ ۸٩۹‏ . 

(۳) والحديث صحيح رواه البحاري , فتخ الباري ج٤‏ ص ۳۳۳ , ۳۸٤‏ ؛ ۳۸١‏ ؛ الظسر صحيسح مسلم حديت 
f٤‏ من البيوغ » سس ابن ماجة حديث ۹۸۱ ؛ الظر سبل السلام ج٠‏ ص ٠١‏ » ففي مسدة ايار رقص 
مالك هلا الحديث - رغم صححه - وقال ليس هذا عددتسا حد مصصروف ولا أمسر معصول به فيه . بداية 
المجتهد ج۲ ص ١ ۲٠۹١‏ درامات في السنة للأسناذ الداكسور/ محمد بلتاجي ص ؟5 . 


-١6ه6ه-‎ 


البيوع إلا أن يقوم دليل على جواز البيع على الخيار في كتاب الله ؛ أو 
سنة ثابتة » أو إجماع قالوا : وحديث حبان إما أنه ليس بصحيح » إما أنه 
خاص لما شكى له حبان بن منقذ أنه يخدع في البيوع . 

وأما حديث ابن عمر وقوله فيه : "إلا بيع الخيار " فقد فسر 
المعنى المراد بهذا اللفظ وهو ما ورد فيه من لفظ آخر وهو : "أن يقول 
أحدهما لصاحبه : اختر '' . 

ونلاحظ أن المخالفين لم يعتبروا المسألة محل إجماع بدليل نفيهم 
له في هذه المسألة في طبقة الصحابة ومن بعدهم . 

لكن رأي الجمهور هو الأولى بالصواب وذلك لصحة الأثار في هذا ؛ 
ولأنه ورد عن ابن عمر » وأبي برزة » ولم نعثر على معارض لهما. 
(1) فعند الأحناف : 

الخيسارات سبعة عشر خيارا بعضها يجوز وبعضها لا يجوز لكن 
ابيع بالخيار عموماً يجوز ؛ وإن كانوا قد تأولوا حديسث البيعان بالخيار 
مالم يتفرقاً بأنه وارد في مرحلة ما قبل تمام العقد ‏ . 
(؟) وعند المالكية : 

يقول ابن جزى : "في بيع الخيار خمس مسائل المسألة الأولى 
في حكمه ويجوز أن يشترطه البائع › أو المشترى ٠‏ أو كلاهما تم لمر 
اشترطه أن؛ يمضي البيع › أو يرده مالم تنقض مدة الخيار » أو يظهر 
منه ما يدل على الرضى "7 , 
(۳) وعند الشافعية : 

" يشت خيار المجلس في أنواع البيع لماروى الشيخان أنه جل 
قال البيعان بالخيار مالم يتفرقا '0) . 


. ۲٠٩ بداية امجتهد ج۲ ص‎ )١( 

(؟) بدائع الصبائع جه ص 78 , الدر المحتار ج٤‏ ص .,٤١۷‏ 
: (۳) القرائين الفقهية ص ۲٠۳‏ , بداية الجتهد ج۲ ص ۲٠۹‏ . 
(4) مغني الحصاج ج۲ ص ٤٣۳‏ , جوع ج٩‏ ص 73١4‏ , ۹ 
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)ئ( عند الحنابلة : 


" البيعان بالخيار مالم يتفرقا بأبدانهمالماروى ابن عمر عن 
رسول الله # أنه قال : ' البيعان بالخيار مالم يتفرقا وكان جميعاً . 
أو يخير أحداهما الآخر فيتبايعا على ذلك فقد وجب البي ع" . 
(ه) وعند الظاهرية: 

يقول ابن حزم : ' وكل مبتايعين صرفاً » أو غيره فلا يصح البيع بينهما 
أبدأ وإن تقابضا السلعة والثمن ما لم يتفرقا بأبدانهما من المكان الذي تعاقدا فيه 
البيع ولكل واحد منهما إبطال ذلك العقد أحب الآخر › أم كره»› ولو بقيا كذلك 
دهرهما إلا أن يقول أحدهما للآخر : لا تبال أيهما كان القائل بعد تمام التعاقد : 
اختر أن تمضي البيع » أو أن تبطله فإن قال : قد أمضيته فقد تم البيع بينهما 
تفرقاء أو لم يتفرقا وليس لهما ؛ ولا لأحدهما فسخه إلا بعيب ؛ ومتى لم يتفرقا 
بأبدانهما ولا خير أحدهما الأخر فالمبيع باق على ملك البائع كما كان والثمن باق 
على ملك المشتري كما كان ينفذ في كل واحد منهما حكم الذي هو على ملكه لا 
حكم الأخر. 

برهان ذلك قول النبي وو : 'البيعسان بالخيار مالم يتفرقا أو 
يقول أحدهما لصاحبه اختر " ؛ وهذا يبين أن الخيار المذكور إنماهو 
قول أحدهما للأخر ؛ اختر لا عقد البيع ؛ على خيار مدة مسماة » لأنه 
قال الكل إن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع وهذا خلاف حكم البيع 
المعقود على خيار مدة عن القائلين به(" . 

مع ملاحظة أن الفقهاء اختلفوا في عدد الخيارات حيث جعلها 
الأحناف سبعة عشرة نوعاً وعند المالكية نوعان خيار التروى وخيبار 
نقصية أما خيار المجلس فهو باطل عندهم . 

والشافعية قسموه لستة عشر نوعا وعند الحنابلة ثمائية أنواع "» 
والله أعلم . 


. ۲٤١ الروض المربع ص‎ . ۱۹١ العدة شرح العمدة ص‎ )١١ 

, ۳٣۲ المخلى ج۸ ص‎ ١ 

(۳) رد المخسار ج4 ص 44 رسا بعدها الاو E E‏ الوك وار ٠٠‏ وما 
يعدها » اللروض المريع للبهوثي من ۲٠۲١‏ وما بعدهسا , 


" "- كسيب الحجام 


قال أبو عمر عن حديث رافع بن خديج عن النبي #5 » قال : 
"لمن الكلب خبيث › ومهر البغي خبيث ؛ وكسب الحجام خبيث ' هذا 
الحديث لا يخلوا () أن يكون منسوخا منه كسب الحجام » أو يكون على 
جهة التنزه » وليس في عطف ثمن الكلب »؛ ومهر البغي عليه ما يتعلق 
به تحريم كسب الحجام ؛ لأنه قد يعطف الشئ على الشئ » وحكمه 
ا" 


وهو يقصد بحديث أنس ما رواه البخاري عن أنس بن مالك وه 
قال : ' حجلم أبو طَيِْة رسول الله 5 فامر له بصاع من تمرء وأمر 
أهله أن يخففوا من خراجه ' 7 . 

وبحديث ابن عباس ما رواه البخاري أيضا عن ابن عباس ظا قال : 
"احتجم رسول الله 8 وأعطى الذي حجمه › ولو كان حرا ما لم يعطه "7 . 


دوين قدو عن كار لسن مل اموا وال عدا ذا فرق بن 
حجر ركان أبن عن اسان بنك ي لقره علس مدن قن إن 
كسب الحجام حرام » واختلف العلماء بعد ذلك في هذه المسألة فذهب 
الجمهور إلى أنه حلال واحتجوا بحديث ابن عباس وقالوا : هو كسب 
فيه دناءة وليس بمحرم فحملوا الزجر على التنزيه » ومنهم من ادعى 
النسخ ؛ وأنة كان حراما شم أبيح وجنح إلى ذلك الطحاوي ( , 


)١(‏ رواه مسلم ج٠٠‏ ص 476 » باب تحريم من الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والتهي عن بيسع الستورء 
سبل السلام ج٣‏ ص ٠١١‏ , 

(۲) التمهيد ج۲ ص 775 . 

(۳) فتح الباري ج٤‏ ص "8٠١‏ باب ۹ من البيسوع , 

. ١867 سبل السلام جب ص‎ ١ ۲۱۰۲۳ فح الباري ج٤ ص ۳۸۰ باب ۳۹ من البيوع حديث‎ )٤( 


(5) الظر فح الباري جدة ص 875 . 


-١همي-‎ 


شم رفض ابن حجر فكرة النسخ فقال : والنسخ لا يثبت 
بالاحتمال!) » ثم قال : " وذهب أحمد وجماعة إلى الفرق بيسن الحر › 
والجد فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة » ويحرم عليه الإنفاق على 
نفسه منها ويجوز له الإنفاق على الرقيق › والدواب منها وأباحوها للعبد 
E‏ 

ونقل الخلاف كذلك العلامة الصنعاني فقال : "وقد اختلف العلماء في أجرة 
الحجام » فذهب الجمهور إلى أنه حلال واحتجوا بهذا الحديث وقالوا : هو كسب 
فيه دناءة رانين بمحرم » وحملوا النهي على التنزيه » ومنهم من ادعى النسخ › 
وأنه لو كان حراماً » ثم أبيح » وهو صحيح إذا عرف التاريخ » وذهب أحمد 
وتخوون إلى له كن لخر الاكتر اب بالخباهة يحرم طبه التاق على شه 
من أجرتها . ويجوز الإنفاق على الرقيق » والدواب " . 

ونقل كذلك الإمام النووي الخلاف فيها قال ؛ " وقد اختلف 
العلماء في كسب الحجام فقال الأكثرون من السلف › والخلف : لا يحرم 
كسب الحجام » ولا يحرم أكله لا على الحر »ولا على العبدءوهو 
المشهور من مذهب أحمد › وقال في رواية عنه قال بها فقهاء المحدثين: 
"يحرم على الحر دون العبد "3 . 

ونقل كذلك الخلاف ابن قدامة وقال : " وقال القاضي لا يباح 
أجر الحجام » وذكر أن أحمد نص عليه في مواضع " " . ۰ 
وقد احتج الإمام أحمد ؛ ومن وافقه بحديث محيصة أنه سأل النبي جو 


عن كسب الحجام فنهاه فذكر له الحجامة فقال : " اعلفه نواضحك " 7" . 


, 575 فمح الباري ج٤ ص‎ )١( 

(۲) السابق نفسه . 

(۳) سبل السلام ج۳ ص ١6‏ . 

. ٤۷۷ صحيح مسلم بشرح اللووي ج١٠ ص‎ )٤( 

١ه‏ الفي جه ص ۳۱۳ . 

ر) فح الباري ج٤‏ ص ۵۳۹ ۰ صحيح مسلم جب١١‏ ص ٤۷۷‏ » سبل السلام ج٠‏ ص ٠١١‏ » مع ملاحظة 
أن ابن حزم ذكر عن الإجارة عموماً سواء الحجام أو لغيره فقال : لا إجماع فيها فقد مبع منهنا كلها قرم من 
أهل العلسم . وإن كان الجمهور على إجازتها ؛ مراتسب الإ:ضاع ص 50 ٠‏ وذكر ابن قدامة فيها حلاف أبي 
بكر الأصم , المفني جه ص لبيك 


- ١6م8‎ 


ب- وقد ذكرنا أن الجمهور على حل كسب الحجام » وهو الصواب إن 
شاء الله ؛ وذلك لصحة حديث ابن عباس أن النبي بل احتجم 
وأعطى الحجام أجره ولو كان حراماً لم يعطه - وقد سبق تخرجه - 
كذلك حمل الجمهور الأحاديث التي في النهي على لا تنزيه والارتفاء 
عن دنيء الأكساب ن والحسث على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور 
كذلك ولو كان حراما لم يفرق فيه بين الحر والعبد » فإنه لا يجوز 
للرجل أن يطعم عبده ما لا يحل 7" ؛ والله أعلم . 


(1) تتويسر ارالك جب؟ ص 744 , فسح الباري ج٤‏ ص 078 » صحيسح ملم بشسرح السووي جسلا ص 


۷ المفني ص ۳١۲‏ , 


=۱ - 


۷-وقت المساقاة 


لا تجوز المساقاة في ثمر قد بدا صلاحه 


قال ل ركه أجمعوا على أنه لا تجوز المساقاة في ثمر 
بدا صلاحه ء لأنه يجوز ية“ , 

وفي هذا الإجماع نظر فقد قال سحنون ‏ من أصحاب مالك أنه 
لا بأس به » وكذلك رواية عن الشافعي أنه أجازه ؛ وكذلك الحنابلة . 


يقول ابن رشد : " فأما الوقت المشترط في جواز عقدها فإنهم اتفقوا على 
أنها تجوز قبل بدو الصلاح » واختلفوا في جواز ذلك بعد بدو الصلاح › فذهمب 
الجمهور من القائلين بالمساقاة على أنه لا يجوز بعد الصلاح " . 

وقال سحنون من أصحاب مالك لا بأس بذلك »؛ واختلف قول 
الشافعي في ذلك ؛ فمرة قال : لا يجوز ومرة قال يجوز وقيل عنه إنها 
لاتجوز إذا خلق الثمر * . 

المساقاة هي أن يدفع الإنسان شجره إلى آخر ليقوم بسقيه - 
وعمل سائر ما يحتاج إليه - بجزء معلوم من تمره" 7 . 

والمساقاة لا تصح عند أبي حنيفة أصلا ؛ وتصح عند صاحبيه 
أبي يوسف » ومحمد ؛ وبه يفشي في المذهب بشروط لحاجة الناس إليهاء 
وقياساً على المضاربة ( . 


, ٤۷٤ السهيد ج١ ص‎ )١( 

(؟) هو أبو سعيد عبدالسلام بن سعيد التدرخي القيرواني ت ٠١4‏ › شجرة الور ص ٠٠٠۲‏ . 

(۳) بداية المجتهد ج۲ ص 745 » الروض المربع ص ٠١١‏ . 

(4) مغنني الحتاج ج۲ ص ۳۲۲ , والملكية الفردية لأسستاذنا الدكتور/ محمد بلتاجي ص ۲٠۳‏ ولأستاذنا 
الدكتور/ محمد بلساجي بحث قيم في قضية المرارعة أو كراء الأرض . والمساقاة إحدى صورها عرض فيه 
بالبحث والتحليل الأراء المختلفة في القضية وأصلها تأصيلاً جيدا فليراجعها من شاء الملكية الفردية. وقد 
شغل البحث من ص ۲۲۲ إلى ص ۲٤۸‏ ط مكبة الشباب ١4:09‏ ه :1988م وراجع دراسات في 
السنة ص ۱۹۲ إلى ص ١85‏ ط مكبا الشسبات 1١4117‏ ه؟97وام, 

8) الاختيار ج۲ ص 5ه" , لبح القدير ج٩‏ ص 18١‏ , 


کا 
î‏ 


وعند مالك تجوز على سجر أو زرع بشرط ألا يخلف فاذا كان 
يخلف كالموز » وكالبقل » والريحان › والكراث فلا تصح فيه مساقاة إلا 
EE.‏ 

وعند الشافعي تجوز على النخل ؛ والكرم › ولاتجوز علسى 
المطابخ والمقاشئ والعلف وقصب السكر 7" . 

وعند الحنابللة تجوز المساقاة في جميع الشجر والثمر ا ؛ وعند 
ابن حزم المساقاة جائزة بكل الوجوه : " وبهذا يقول جمهور الناس إلا 
ننا روينا عن الحسن أي البصري ت ٠‏ هع - وإبراهيم - آي 
النخعي ت 5 هه كراهة ذلك » ولم يجزه أبو حنيفة » ولازفر ا . 

هذا عن أصل المساقاة أما وقتها فقلنا أن الجمهور على أنها لا 
المالكية وظاهر مذهب الحنابلة . 


: فعند الأحنباف‎ )١( 


" وإنما يجوز ذلك إذا كانت تزيد بالسقى ؛ والعمل ؛ كالطلع ؛ 
والبلح » والبُسر » ونحو ذلك حتى يكون لعمله أثر ؛ حثتى لو دفعها وقد 
نت التو في المح و ترود اة لا بور : 
(؟)وعند المالكية : 

" وشرط المعقود عليه : أن لا يخلف أن لا يبدو صلاحه أي 
صلاحه ثمر ذلك الشجر › فإن بدا صلاحه »وهو في كل شئ يحسبه لم 
تصح مساقاته " () . 


.۲۹۰ الشرح الصغير ج۳ ص‎ )١( 

(؟) مغن المحتاج ج۲ ص ۳۲۲ . 

(۳) المفني جه ص ۲۲۷ ء الروض المربع ص ١ه"‏ . 

)١‏ الحلي ج٩‏ ص ۲۲۹ ن وراجع الملكية الفردية لأستاذنا الدكتور/ محمد بلعاجي ص 4؟7 ومابعدها 
ومراخصه. 

(8) الاختيار ج۲ ص لاه" , فسح القدير ج۸ ص 48١‏ وما بعدها. 

(5) الشرح الصغير ج۲ ص ۲۹۰ , بدايةالمجتهد ج۲ ص ۲٤۹‏ . 


-111- 


() وعند الشافعية : 


" والأظهر صحة المساقاة بعد ظهور الثفر ؛لأنهأبعد عن 
الغرر للوثوق بالثمر فهو أولى بالجواز والشاني لا يصح لفوات الأعمال 
محل الصحة قبل بدو الصلاح أما بعده فلا يجوز قطعآ " 7( . 
(4) وعد الحنابلة : 

' وتصح المساقاة أيضا علسى شجر ذي ثمرة موجودة لم تكمل 
تنمى بالعمل كالمزارعة على زرع ؛ لأنها إذا جازت في المعسدوم مع 
كثرة الغرر ففي الموجود وقلة الغرر أولى "7" . 


(ه) وعند الظاهرية : 


"يبدو من كلام ابن حزم اشتراط عدم بدو الصلاح وهو يسميها المعاملة 
في الثمار : [ وهي أن يدفع المرء أشجاره أي شجر كان من نخل ؛ أو عنب › أو 
تين » أو ياسمين » أو موز ء أو غير ذلك لا تحاشي شيئا مما يقوم على ساق 
ويطعم سنة بعد سنة لمن يحفرها › ويذبلها ويسقيها إن كانت مما يسقى بسائية › 
أو ناعورة » أو ساقية وبأبر النخل » ويزبر الدوالى ويحرث ما احتاج إلى حرثه ؛ 
ويحفظه حتى يتم ويجمع أو يبس إن كان مما ييبس .... أو حتسى يحل بيعه كذلك 
على سهم مسمى من ذلك الثمر › أو مما تحلمه الأصول كنصف » أو ثلث ؛ أو 
ربع » أو أقل » أو أكثر ] " . 

ولا يجد الباحث حجة لمن أجاز المساقاة بعد بدو الصلاح سسوى 
قول البهوتي من الحنابلة أنه إذا جازت المساقاة قبل أن يخلق الثمر فهي 
ETERS‏ 

© والذي يراه الباحث هو صحة رأي الجمهور ؛ وذلك أن مساقاة ما بدا 
صلاحه من التمر ليس فيها عمل من الععامل ؛ ولا توجد ضرورة داعية إلى 
المساقاة إذا كان يجوز بيعه في ذلك الوقت كما يقول ابن رشد ‏ ؛ والله أعلم . 
)١(‏ مغني المخساج ج۷ ص ۲۹" . 
(۲) الروض المربع ص ۳١٠‏ » المغني جاه ص ۲۲۷ . 
(۳) المخلى ج٩‏ ص ۲۲۹ . 
)٤(‏ الروض المربع ص "٠١‏ بداية امجتهد ج۲ ص ٥٤۹‏ . 
(۵) بداية امجتهد ج۲ ص ۲٤۹‏ وراجع الملكية الفردية لأستاذنا الدكترر/ محمد بلساجي ص ۲۲۴ وما بعدها . 


۳“ 
۸“ استحباب 


التسوية في العطاء بين الأبناء 


قال أبو عمر : ' فإن العلماء مجمعون على استحباب التسوية في 
العطية بين الأبناء » ومع إجماع الفقهاء على ما ذكرنا في استحبابهم › 
فإنهم اختلفوا في كيفية التسوية بين الأبناء هل يعطى الذكر مثل الأنشى ٠‏ 
أو يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين قياساً على الميراث ؟ "3١‏ . 


وقال : " والتسوية في العطايا إلى البئين أحب إلى جميعهم "٠"‏ 
ونلاحظ أنبه كرر الإجماع مرتين مرة ب " العلماء مجمعون " » ومرةب 
"إجماع الفقهاء " وقد سيق في المبحث السابع من الفصل الثاني من الباب 
الأول افيف عدن الشرق بيسن هذه المصطلحسات.. 


وما ذكره ابن عبدالبر فيه نظر ؛ لأن الظاهرية يوجبون التسوية في 
العطاء بين الأبناء » وإذا لم تحدث تسوية فالهبة باطلة ومردودة ومفسوخة أبدا . 


قال ابن حزم : ' ولا يحل لأحد أن يهب » ولا أن يتصدق على 
أحد من ولده إلا حى يعطى - كذا - أو يتصدق على كل واحد مذنهم 
ہمقل فت ولا تحتل أن يفقمل ذككرأ على انی ولا انقدى على تكسن ٭ فاك 


فعل فهو مفسوخ مردود نذا و0 . 


والغريب حقاً أن ابن عبدال بر كان يعلم بخلاف الظاهرية فعبر 
أثناء حديشه عن حديث النعمان بن بشير لما قال # لبشير : ' اعدلوا 
بين أبنائكم " ) وقد حملوا هذا الأمر على الوجوب فقال أكثر الفقهاء - 
ولم يقل إجماع الفقهاء - على أن معنى هذا الحديث الندب إلى الخير ٠‏ 


. ۲۳٤ التمهيد ج۷ ص‎ )١( 

(۲) الامستذكار ج۲۲ ص ۲۹۲ . 

(۳) امخلى ج٩‏ ص ۱٤۲‏ . 

١١ج وصحيسح مسلم بشرح السوري‎ › ۲١١ والحديث صحيح رواه البخاري ومسلم انظر الفسح جه ص‎ )٤( 
وقد سبق أن أشرنا‎ › ۱۷١ ص 58 وانظر مستن النسائي جا ص 758 ؛ والظر سبل السلام جل" ص‎ 
, أكثر من مرة وذكرنا في المقدمة أنه يعد يمخلاف الظاهرية ويحكى أقرافهم‎ 


-١584- 


والبن والتسستل لان فلك واج فرظنسا أن لأيتطبى الرجمل بط وله 
دون بعض على ما ذهب اليه أهل الظاهر "07 , 
الجمهور ؛ وذهب الجمهور إلى أنها لا تجب التسوية بل تندب › وأطالوا 
في الاعتذار عن الحديث ... وقد كتبنا رسالة جواب سؤال أوضحنا فيها 
قوة القول بوجوب التسوية وأن الهبة مع عدمها باطلة "7 . 

وذكر ابن جزي أن هناك رواية عن مالك بمنع التفضيل وفاقا للظاهرية9). 
)١‏ و واضح أن من ذهب إلى الوجوب استدل بحديث النعمان بن بشير فقال 5 لبشير 

'فارتجعه ٠"‏ والأمر يقتضي الوجوب كما هو مقرر في علم الأصول'. 

؟) أن قوله ' فارتجعه ' أن الارتجاع يوجب بطلان الهبة ا“ . 
؟) أنه كيم قال " هذا جور " أي ظلم والظلم حرام عن المسلمين كافة . 
4 أما جمهور الفقهاء فعلى استحباب التسوية بين الأبناء في العطايا .. 
(1) الأحناف : 

" ولو نحل بعضا ويحرم بعضا جاز من طريق الحكم ؛ لأنه 
توك كلمن نالكنة لإاحق ك ف 1 
)١(‏ وعند المالكيسة : 


" فقال جمهور فقهاء الأمصار بكراهية ذلك أي التفضيل ؛ ولكن 
إذا وقع عندهم جاز » وقال مالك يجوز التفضيل » ولا يجوز أن يهب 


بعضهم جميع المال دون بعض ' . 


. "۲١۱ ن وانظر بداية المجتبهد ج۲ ص‎ 7" ٠ التمهيد ج۷ ص‎ )١( 

(۲) سبل السلام للأمير الصنعاني ج٣‏ ص 1717 وقد ذكر أن ذلك ظاهر مذهسب البخاري » والشوري وإسحاق 
وآخرين وانظر الفقه الإسلامي وأدلته جه ص ٠٠‏ . 

(۳) الفوانين الفقهية لابن جزي ص ۲۷١‏ . 

(4) انظر الحكم الشرعي عند الأصوليين لأستاذنا الدكتور/ على جمعة ص ١45‏ , ومراجعسه » وانظر أصول 
الفقه للشيخ, محمد الخضري رمه الله ص ۲٤١‏ ط سوسة لتولس . 

(6) بداية المجتهد ج۲ ص ۳۲۸ , انظر صحيح مسلم بشرح التروي ج١١‏ ص ٦۸‏ وسبل السلام ج۳ ص ۱۷۲ . 

(1) بدائع الصنائع جل" ص ۱۹۲ ۰ ۱۹۳ . 

(۷) بداية المجتهد ج۲ ص ۳۲۸ , مواهب الجليل جب" ص 81١8٠‏ . 


۱~ 
(۳) وعند الشافعية : 
" ويسن للوالد العسدل في عطية أولاده بأن يسوى بين الاكر 
والأنشى ؛ وقيل كقسمة الإرث ° , 
(4) وعند الحنابلة يقول ابن قدامة (ت: ١57ه)‏ : 
"ولا خلاف بين أهسل العلم في اس تحباب التسوية وكراهية 

التفضيل *.. 

© والذي يراه الباحث صحة رأي الجمهور لما يلي : 

)١‏ ان الاجماع المحكي على أن للرجل أن يهب في صحته جميع ماله 
للأجانب دون أولاده فإن كان ذلك للأجنبي ؛ فهو للولد أحرى ( . 
عشرين وسقا من مال الغابة » فلما حضرته الوفاة قال : "والله يا 
بنية ما من أحد أحب إلى غني بعدي منك › ولا أعز على فقرا بعدي 
كان لك إنما هو اليوم مال وارث " () . 

۳) المراد بالحديث - بشير - الندب والدليل على ذلك ء قوله فة : له 
في بعض رواياته " فأشهد على هذا يري "“ . 

فلو كان حراماً ما أمر رسول ## بإشهاد غيره على هذه النحلة 

فأفاد أن الأمر للاستحباب لا الوجوب . 

4) أن عدم التسوية من الوالد هي محض تصرف خالص ملكه » ولا حق لأحد 
فيه" لذا كان رأي الجمهور أرجح وأولى بالصواب » والله أعلم . 


. 42١ مغن المحتاج ج۲ ص‎ )٠١ 

(۲) الغني جه ص ۳۸۸ . 

(۳) بداية انجتهد ج۲ ص ۳۲۸ , 

(4) بداية امجبهد ج۲ ص 18" , وانظر نيل الأوطار جه ص ۳٤۹‏ . 

(9) صحیح مسلم چا ؟ ص 58 ء وانظر سبل السلام ج۴ ص ۱۷١‏ ء بداية المجتهد ج۲ ص ۳۲۸ فلز كان 
حرام ما أمر رسول الله فك باشهاد غيره على هذه النحلة ؛ لأنه لا يأمر بمحرم , 

(5) بدائع الصنائع جل" ص 191 . 
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~٩ 1‏ عتق الجد ٠.‏ دون أمه 0 


قال أبو عمر : ' ولم يختلفوا أنه لو قال لأمته الحامل ماولدت 
فهو حر أنه تلحقه الحرية إذا ولدته » ويلزمه فيه قوله ' , 


وعند الإمام ابن حزم لا يجوز إلحاق العتق بالجنين دون عتق 
أمه : " فإن كان الجنين لم ينفخ في الروح » فان عتقه ينسحب إلى أمه . 
وإن نفخ فيه الروح فلا يجوز عتقه دون أمه ". 

فهو يفرق بين الجنين الذي نفخت فيه الروح ء والذي لم ينفسخ 
فيه يقول :"و لا يجوز عتق الجنين دون أمه إذا نفخ فيه الروح قبل 
أن تضعه أمه ولا هبته دونها ويجوز عتقه قبل أن ينفخ فيه الروح 
وتقون اسه ذلك الق ر ون لم يكوه عيبا دولا تحر هة اسلا 
بن 

شم أخذ يفصل أحكام عتقها وهي حامل ؛ وجعل حد نفخ الروح 
فيه تمام أربعة أشهر من حملها ‏ . 
عمر ذه وأرضاه » فقال بعد عرض آراء الجمهور : " هذا مما خالفوا 
فيه ابن عمر ولايعرف له من الصحابة مخالف ٠"‏ شم أخذ في تفنيد 
حجة الجمهور وإيطالها "( . 
© والحجة لابن حزم : 
)١‏ أن الجنين الذي لم ينفخ فيه الروح عبارة عن جزء من أمه لا يمستقل 

وبطية أن اعفان سنباء هفنا اک هي کو قد کون د کر 


(1)الاستذكار ج٣۲‏ ص ۲۱١‏ , 
(؟) المخلى جدة ص ۱۸۷ . 
, (۳) ا حلی ج٩‏ ص ۱۸۷ . 


. ۱۸۹ الى جه ص‎ )٤( 


“۷ - 


وهي أنشى ويكون اين وهي واحدة ويكون أسود وأبيسض وهسي 
بخلافه في خَلَقِهُ وخلقه وفي السعادة » والشقاء "7" . 
؟) أنه إذا كان كما سبق فلا يجوز هبته ؛ ولا عتقه دونها ء لأنه مجهول 
ولا يجوز التقرب إلى الله كلك إلا فيما تطيب النفس عليه '):أما 
الجمهور فعلى خلاف بن حزم وابن عمر . 
(1) عند الأحناف : 
لو قال لها إن كان أول ولد تلدينسه غلاماً فهو حر وإن كان 
علج نانك كار ت هلاب رعاريية فيان علنتم أن لد تل 
عتق هو لاغير وإن علم أن الجارية ولدت أولا عتقت الأم والغلام لا 
غير وإن لم يعلم أيهما ولد أولاً فالغلام حر على كل حال ؛ لأنه لا حال 
لبه في ارق سواه اكان أولاً :أو ارا“ : 


(؟) وعند المالكيسة : 


يجوز عثتق مافي بطن الأمة دونها دون تفريق بين نفخ روح › 
أو غيرة. 

يقول ابن رشد : " واتفق على أن من أعتق مافي بطن أمته فهو 
حر دون الآم ٠. )( ١‏ 

قلت أرأيت إن أعثئق رجل مافي بطن أمته ثم لحقه الاين من 
بعدما أعتق مافي بطنها ثم ولدته قبل أن يقوم الغرماء على سيد الأمة 
أن يكون لهم أن يردوا الولد في الرق أم لافي قول مالك ؟ قال ليس لهم 
على الولد سبيل ؛ لأنه قد زايل الأم قبل أن يقوم الغرماء على حقهم. 


(1) اخلى جدة ص ۱۸۸ . 

(۲) احلی جدة ص ۱۸۸ . 

(۳) بدائع الصنفالع ج٤‏ ص ۸۲ ١‏ ۸۳ ء ط دار الفكر ؛ الاخبار ج۴ ص ۱۸۸ . 
)٤(‏ بداية نھد ج۲ ص ۳۷۳ , 

(ه) المدونة.الكبرى ج۲ ص ۳۷۸ . 
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() وعند الشافعية : 


يجوز عتق ما في بطن الأمة دون أمهء لأنهم أباحوا عتق أحد 
الشريكين ؛ وبقاء نصيب الشريك الآخر في الرق إذا كان المعقق 

م 

يقول الشيرازي : " وإن كان المعتق معسراً على عتق نصيبه 
وبقى نصيب الشريك على الرق "7 . 
(4) وعند الحنابلة : 

" وإن قال لأمته : كل ولد تلدينه ؛ فهو حر عتق كل ولد ولدته 
في قول جمهور العلماء " (! ؛ مع ملاحظة أن ابن قدامة جعل ذلك قول 

الجمهور لا محل إجماع . 

)١‏ وحجة الجمهور قوله 8# : (يأيما الذين آمنوا أوفو بالعقود4" 
فلما قال السيد لأمته ما في بطنك حر دونك وجب الوفاء بالوعد »ولا 
يصح إلزامه بعتق أمه - سواء نفخ فيه الروح أو لم ينفخ - لأنه لم 
تطسب نفسه بعتقها ؛ ولم يقصده والعبرة في العقود بالمقاصد › 
والمعانى لا بالألفاظ والمباني كما هومقرر. 

)١‏ ما ذكره ابن حزم من وجود جهالة لا يصح لأن العقد الذي يشترط فيه 
عدم الجهالة هو عقد المبادالة ؛ كالبيع وهبة الثواب والإجارة 
وغيرهما فأي جهالة يعنيها ابن حبزم ؟ ! وما الضرر إذا ما كان في 
بطن الأمة اثنان » أو ثلاثة ؛ ذكراً أو أنشى ؟ فالجهالة المحرمة في 
العقود إنما هي لنفي الضرر › والتنازع بين المتعاقدين أما العتق فهو 
محض تبرع . 

يقول ابن قدامة : ' ويفارق البيع فإنه عقد معاورضة يعتبر فيه 
المعلم بصفات العوض ليعلم هل هو قائم مقام العوض أم لا ؟ والعتق 
تبرع لا تتوقف صحته على معرفة صفات المعتق ولا تنافيسه الجهالة بهاء 


. 454 )مغن الحتاج ج٤ ص‎ ٠١ المهذب ج؟ ص‎ )١( 
. ۳١۳ (؟) المفني ج١١ ص‎ 
. ١ سررة المالدة : الآية‎ )۳( 


وات 


ويكفي العلم بوجوده وقد علم ذلك ؛ ولذلك صحة إفراد الحمل بالعتق › 
ولم يصح إفراده بالبيع ؛ ولأن لاستثناءه في البيع إذا بطل بطل البيع كله 
وههنا إذا بطل استتناؤه لم يبطل العتق في الأمة ويسرى العتق إليه 
فكيف يصح إعتاقه مع تضاد الحكم فيهما › ولا يصح قياسه على بعسض 
أعضائها لأن العضو لا يتصور إنفراده بالرق والحرية دون الحمل 
وكذلك لو عتق عضواً في أمته صارت كلها حرة لتشوف الشرع للعتق » 
فإذا أعتق بعضها سرى إلى المستثنى و الولد حيوان منفرد لو أعتقهلم 


تسر الحرية إلى أمه ؛ ويصح إنفراده بالحرية عن أمه إذا أعتقه 
دونها"'» والله أعلم. 


. ۳۹۸ المفني ج۱۰ ص‎ )١( 


ىوه 


ما 
٠١ "‏ 4- المكاتب عبد بقى عليه شئ " 
ال نندت لات ا کے 


كتابته شئ وأنه إذا مات في حياة سيده » أو بعد وفاته ولم يترك وفاء 
الكتابة أنه مات عبداً ' وما يخلفه من مال لسيده " 7 . 


وفي هذا الإجماع نظر فقد حكى الإمام ابن حزم فيها خلافاً أنه 
إذا كتب إلى أجل مسمى نجم واحد ونجمين فصاعداً فحل وقت النجم ولسم 
يؤد فقد اختلف الناس في ذلك »ثم ذكر الآثار التي تقول أنه إذا عجر 
يرد عبداً وذلك عن جابر وعلى وابن عمر 7" . 

ثم قال عمر بن الخطاب وشريح إذا أدى النتصف فلا رق عليه 
وهو » وقال ابسن مسسعود + “ذا لاق قت كتيكه فهو غري م *© وقسال 
إبراهيم: ' إذا أدى ربع كتابته فهو غريم "وهو صحيح عنهم ؛ وقال 
عطاء : ' إذا أدى ثلاثة أرباع كتابتّه فهو غريم '؛ وروى عن ابن 
مسعود وشريح إذا أدى قيمته فهو غريم »وهو قول صحيح عنهما '". 

والغزيب أن ابن عبدال بر نفسه قد ذكر في موضع آخر من 
الاستذكار خلافاً للمسألة : فأما السلف فقد روى عنهم في ذلك اختلاف 
كثير منه : أن المكاتب إذا عقدت له الكتابة فهو غريم من الغرماء لا 
يرجع إلى الرق أبداً ولأنه قد ابتاع نفسه من سيده بشن معلوم إلمى أجل 
معلوم. 

وهذ يعني أن العبد بمجرد كتابته مسع سيده لا يعود إلى الرق أبدا 
سواء نطق سيده بلفظ الحرية › أو لم ينطق عجز المكاتب › أو لم يعجز 
فإن عجز لا يعود عبداً بل يكون غريماً مديناً لسيده بما كاتبه . 


(1) الاستذكار ج۲۳ ص ۲۲۰ . 
(۲) اخلى ج٩‏ ص ۲٤١١‏ . 


(4) الاسعےل کار ج۲۳ ص ۲۳۰ ۰ ۲۳۱ , 


۷ - 


و لا يمكن تفسير مخالفةأبن عبدالبر لنفسه إلا لأنه كان يتوسع 

ويقول ابن رشد مصورا الاختلاف في المسألة : " اختلفوا إذا 
عجز عن'البعض » وقد أدى البعض فقال الجمهور هو عبد ما تبقى من 
كتابته شئ وإنه يرق إذا عجز عن البعض ؛ وروى عن السلف المنقدم 
سوى هنذا القول الذي عليه الجمهور أقوال أربعة › أحدهما : أن المكاتب 
يعتق بنفس الكتابة - أي لا يعود للرق أبداأً فأكثر › والثاني : أن يعتق 
منه بقدر أدى » الشالث : أنه يعتق إن أدى النتصف فاكثر . والراإبع : إن 
أدى الثلث وإلا فهو عبرا" . 
وجمهور الفقهاء على ما حكاه ابن عبدالبر من أن المكائب عبد 
(١)عندالأحناف:‏ 

" المكاتب عبد ما بقى عليه درهم "» ويقول : ' عجز المكائتب 
يوجب ردة إلى الرق "7" . 
(؟) وعند المالكية : 

'يحصل العتق بآداء جميع العوض فإن بقى منه شي لم يعتق"'. 
(*) وعند الشافعية : 

' لا يعتق شئ من المكائب حتى يؤدى للسيد الجميسع من النجوم 
لحديث المكاتب قن ما بقى عليه درهم *0) . 
(4) وعند الحنابلة : 


' لا يعتق المكاتب قبل أداء جميع الكتابة '. 


. ۳۷۹ بداية امجتهد جل7 ص‎ )١( 

(؟) الاختيار ج٣‏ ص ۲٢۲‏ . 

, ۲۸۲ القوالين الفقهية ص‎ )"( ٠ 
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اد ا فا نة اکا بم أبي داود : ' المكاتب عبد ما 
بقى عليه درهم 5( . 
(5) وعند الظاهرية : 

" أن المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ‏ وأن ما كاب عليه دين 
في ذمته لزمه الوفاء به ء يقول ابن حزم : ' رسول الله © قد حكم 
بشروع العتق فيه ؛ بقدر ما أدى فصح يقينا أنها دين واجب يسقط منه 
بقدر ما أدى منه كسائر الديون وأنه ليس عتقاً بصفة أصلا ؛ لأن أداء 
بعض الكتابة ليس هو الصفة الذي تعاقد العتق عليها فإذا هي كذلك فقد 
قال الله و : (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 4 " ء وقال : 
(أو فوا بسالعقود ؛ فيها الوفاء بعقد الكتابة » وأنه لا يجوز 
الرجوع فيها بالقول أصلاً و وجبت النظرة إلى الميسرة ولا بد 0 . 
© والذي يراه الباحث : 

أن المكاتب يعتق بنفس عقد الكتابة تشبيهاً إياه بالبيع فكان 
المكاتب اشترى نفسه من سيده - على أقساط - فإن عجز لم يكن له إلا 
أن يتبعه بالمال - وهذا قريب من رأي ابن حزم - كما لو افلس من 
اشتراه منه إلى أجل › وقد مات . 

وأيضاً لتشوف الشرع الإسلامي إلى العتق ") ونحمد الله أن 
مسألة الرق أصبحت مسألة تاريخية وقد أسهم الإسلام بدور كبير في 
القضاء عليها فالحمد لله ؛ والله أعلم . 


س 


. 4" المغني ج١١ ص ۳۳۹ » الظر نيل الأوطار جا ص‎ )١١ 

(۲) سورة البقرة: الآية ۲۸١‏ , 

(") سورة المائدة : الآبة ١‏ . 

(4)المحلى ج٩‏ ص ۲٤۲‏ , 

(2) عن محاضرة خطية أملاها علينا أستاذنا الدكعور/ على جمعة برواق الأتراك بالأزهر الشريف . 


YY 
ولد المدبرة‎ -1 


تبع لها في الملك والحرية 


الرقيق قد يكون كاملا ويسمى بالقن » وقد يكون ناقص الرق 
ويسمى المبعض ؛ وقد يتعاقد مع سيده على دفع شئ نظير حريته 
ويسمى المكائب ؛ وقد يعلق سيده حريته بموته ويسمى المدبر ؛ وقد يطأ 
السيد أمته بملنك يمينه فتلد له وتسمى أم الولد ‏ . 

وقد ذكر ابن عبدالبر الإجماع على أن ولد المدبرة بمنزلتها وهو 
تابع لها في الملك والحرية »قال : " قد أجمعوا على أن ولدها تبع لها 
في الملك والحرية "(). 

وقد ذكر أيضاً من روى عنهم ذلك من الصحابة : " إن ولد 
المدبرة: بمنزلتها إذا ماتت قبل سيدها » وتركت أولاداً وروى ذلك عن 
عثمان وابن مسعود وابن عمر › وجابر » ولا أعلم لهم مخالفاً مسن 
الصحابة ' . 

وفي هذا الإجماع نظر › لأن هناك رواية عن أحمد وأحد قولى 
الشافعي أن ولد المدبرة عبد وأنه لايتبعهاء وهو اختيار المزني وهو 
قول جابر بن زيد وعطاء . | 

قال في المغني ؛ ' وذكر القاضي : أن حنبلاً نقل عن أحمد أن 
ولد المدبرة عبد إذا لم يشترط المولى »قال : " فظاهر هذا أنه لا يتبعهاء 
ولا يعتق بموت سيدها " وهذا قول جابر بن زيد وعطاء › وللشافعي 
قولان كالمذهبين أحدهما : " لا يتبعها وهو اختيار المزني "7 . 


.۲١ أحكام التركات الميراث والوصية لأستاذنا الدكتور/ محمد إبراهيم شريف ص‎ » ۳٠١ المغني ج١١ ص‎ )١( 
, ٠٠۹ راجع النقه الإسلامي وأدلعه د/وهبة الزحيلي ج۸ ص‎ 

(؟) الاستذكار ج۲۳ ص 686" . 

(۳) الاسستذ کار ج۲۳ ص ۳٣۹‏ . 

(4) المغي ج١٠‏ ص ۳۲١‏ وقد أشار ابن رشد إلى حلاف الشافعي في المسألة ؛ بدايسة المجتهد ج۲ ص ۳۹۱ , 
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)١‏ وحجة هذا القول : ' أن عتقها معلق بصفة تثبت بقول المعتق وحده 
فأشبهت من علق عتقها بدخول الدار " . 
؟) وقال جابر بن زيد : " إنما هو بمنزلة الحائط تصدقت به إذا مت › 
فإن ثموته لك ما عشت ٠»‏ ولأن التدبير وصية ولد الموصى بها قبل 
الماك لذ 0 
أفا الجمهور فعلى قول ابن عبدالبر ولعل الذي جعل ابن عبدالبر 
يحكيه كإجماع أن روى عن عمر » وابن عمر » وجابر » ولم يعرف لهم 
في الصحابة مخالفا فكان إجماعاً كما يقول ابن قدامة ا . 
)١(‏ فعند الأحناف : 
" ولد المدبرة مدبر فيعتق بموت سيد أمه "23 , 
(؟) وعند المالكية : 
يقول ابن رشد : في هذا الباب اختلافهم في ولد المدبرة الذي 
تلدهم بعد تدبير سيدها من نكاح أو زنى فقال الجمهور : ولدها بعد 
تدبيرها بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها ؛ وقال الشافعي في قوله 
1 ختار عند أصحابه : " إنهم لا يعئة ن بعثة , 
(۳) وعند الشافعية : 
'ولدت مدبرة من نكاح أو زني لا يثبت للولد حكم الثدبير في 
الأظهر » ولو دبر حاملاً ثبت له حكم التدبير على المذهب °( . 
(4) وعند الحنابلة : 


" وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فولدها بمنزلتها "07 . 


. "94 ص٠۱٠ج‎ ينغملا)١(‎ 

(۲) السابق نفسه , 

(۳) فسح القدير للكمال بن الحمام جه ص 7652016 ؛ وقد ذكر الكمال أن الإجماع في هذه المسألة هو إجماع 
سكوتي في طبقة الصحابة , والاختبار جب" ص 187 . 

. ۳۹۱ بداية اجتهد ج۲ ص‎ )٤( 

(ة) مغني احساج ج٤‏ ص ۱۳ . 


(5) المفني ج٠۱‏ ص ٠۲۳‏ , 


10~ 


() والذى يفهم من كلام ابن حزم : 

أن ولد الأمة بمنزلتها فهو وإن لم ينص على هذه المسألة نكن 
المفهوم من حديشه عن عتق الجنين دون أمه أنة بمنزلتها يقول : " فإن 
أعتفها وهي حامل فإن كان جنينا للم ينفخ فيه الروح فهو حر إلا أن 

يستثنيه(') والتدبير نوع من أنواع العتق ". 

© والسذى يراه الباحث هو رجحان رأى الجمهور وهو أن ولد 

المدبرة بمنزلتها ويعشق بموت سيدها لما يلى : 

)١‏ أنة الصحيح الذى روى عن عمرء وابن عمرء وجابر »و لايعرف 
ليح فى "السحابنة مالا كسان جما عا كوت كفنا بن ابن كا 
والكمال بن الهمام 7 . 

.. أن الأم استحقت الحرية بموت سيدها » فيتبعها ولدها كام الولد‎ )١ 

؟) أنه يفارق التعليق بصفة فى الحياة ؛ والوصية - وهى حجة 
المخالفين- من جهة أن التدبير آكد من كل واحد منهما ؛ لأنه اجتمع 
فيه الأمران » وما وجد فيه سببان آكد مما وجد فيه أحدهما » وكذلك 
لا تبطل بالموث ولا بالرجوع عنه ؛ فعلى هذا إن بطل التدبير في 
الأم لمعنى اختص بها من بيع أو موت أو رجوع لم تبطل في ولدها 
ويعتق بموت سيدها كما لو كانت أمة باقية على التدبير » وذلك كله 
لتشوفب الشرع الإسلامي الشريف إلى العتق والقضاء على الرق " . 
والله أعلم . 


(۱) ا حلىی جدة ص ۱۸۷ . 
(؟) المغني ص 74" ۲ فتح القدير جه ص ۲۹ . 
(5) المغني ج١١‏ ص 58" , 
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-١‏ أم الولد في شهادتها 
وديتها وأرش جنابتها كالأمة على سيدها 


۹ 


قال أبو عمر : " الإجماع قد انعقد أنها لا تعتق قبل موت ' 
سيدها » وأنها في شهادتها » وديتها ؛ وأرش جنايتها كالأمة ". 

والمعروف أن جناية العبد على سيده في ماله ؛ ونحن نتحدث 
هنا عن م الولد وذلك أن السيد إذا وطئ جاريته فأنجبت من سيدها 
صارت أم ولد تعشق بمجرد موت سيدها () . 


وجمهور الفقهاء على أن جنايتها في مال سيدها كالقن : " كامل 
الرق " » لكن قد حكى ابن قدامة عن أبي ثور وأهل الظاهر أن جنايتها 
و اودر ل ی الخلاف في المسألة : أم الولد إذا جضت 
تعلق أرش جنايتها برقبتها وعلى السيد أن يفديها بأقل الأمرين من 
قيمتهاء أو دونها وبهذا قال الشافعي » وحكى أبو بكر عبدالعزيز قولاً 
آخر أنه يفديها بأرش جنياتها بالغة ما بلغت › لأنه لم يسلمها في الجناية 
فلزمه أرش جنياتها بالغة ما بلغت كالقن » وقال أبو ثور ›وأهل 
الظاهر: ليس عليه فداؤها » وتكون جنياتها في ذمتها تتبع بها إذا عتقفت؛ 
أنه ذا متنك ينمي قم يعنت E‏ 


ويقول ابن حزم : حكم أم الولد مالم يمت سيدها › أو يعتقها 
حكم الأمة في جميع أحكامها حاشا الصلاة ؛ والبيع والمؤاجرة › 
والإخراج عن الملك ؛ والإنكاح » واختلفوا في كل ذلك أيضاً لكن اتفقوا 
فيه أن حكمها حكم الأمة في حدودها ء وميراثها » وزكاتها ( . 


. ۱۵۷ الاسعدكار ج۲۳ ص‎ )١( 

(؟) فعح القدير لكمال بن امام جه ص دو" ومابعدها. 

(۳) المغني ج١٠‏ ص ٤۲۳‏ أبو ثور هو إبراهيم بن نخالد بن أبي اليمان الكلبي الفقيه صاحب الشافعي ؛ ثقة 
من العاشرة توفى 4 ه » ترجه تقريب التهذيب جا ص ٥٦‏ . 


(5) مراب الإقاعوص ٠١۴‏ . 


1 - 


ومن الواضح أن أبا ثور وبعض الظاهرية الذين خالفوا في هذه 
المسألة جعلوا لأم الولد ذمة مالية خاصة بها ء وذلك لأنه لا يجوز بيع أم 
الولد عندهم فجعلوها كالحرة 7 . 
4# لكن جمهور الفقهاء على ما حكى ابن عبدالبر : 
)١(‏ ظاهر كلام الأحناف : 

أنها أمة تجري عليها أحكام الإماء قال في الهداية : "وله 
وطؤها واستخدامها » وإجارتها ؛ وتزويجها ؛ لأن الملك فيها قائم 
فأشبهت المدبرة" , 
(۲) وعند المالكية : 

" وإن جنت جناية لم يسلمها كما يسلم الأمة » بل يكفها بالأقل 
فسن أرش الجناية : أو قيمنة رقت 1 , 
(۴) وعند الشافعية : 

" وله وطء أم الولسد » واس تخدامها وإجارتها ؛ وأرش جناية عليها 
وعلى ولدها التابع لها » وقيمتها إذا قتلا لبقاء ملكه عليهما ٠"‏ . 
(4) وعند الحنابلة : 

يقول الخرقي : وإذا جنت أم الولد فداها سيدها › بقيمتها أو دونها" ‏ . 
(5) وظاهر كلام ابن حزم : 

' أنها أمة تجري عليها أحكام الإماء وكل مملوكة حملت من 
ورهنها ء والصدقة بهاء وقرضها ؛ ولسيدها وطؤها ويس تخدمها مدة 
حياته ‏ فإن مات فهي حرة 7 . 


. 67 المغني ج٤ ص‎ )١( 

(؟) المداية شرح بداية المبعدى لبرهان الدين على بن أبي بكر المرغيدائي ت ٠٥۹۴۳‏ ه . 
(۳) القوائين الفقهية لابن جري ص ۲۸۳ . 

(4) مغني الحتاج ج٤‏ ص ٥4١‏ . 

(ه) المغني ج١٠‏ ص ٤۲۲‏ 

. ۲۱۷ احلی جاة ص‎ )٩( 


“A= 


والذي يراه الباحث هو رجحان قول الجمهور وذلك لما يلي :- 


)١‏ أنها مملوكة لسيدها لا يزول عنها هذا الملك إلا بموت سيدها فهي أمة 
فنا ادها حي 


؟) أنها مملوكة له كسبها لم يسلمها ؛ فلزمها أرش جنايتها كالقن › ولا 
تلزمه زيادة على قيمتها ؛ لأنه لم يمتتع من تسليمها » وإنما الشرع 
منع ذلك لكونها لم تبقى محلا للبيع ؛ ولا لنقل الملك فيها ء وفارقت 
القن إذا لم يسلمها › فإنسه إن أمكن أن يسامها للبيع فربما زاد فيها 
مزايد أكثر من قيمتها ء فإذا امتنسع مالكها من تسليمها أوجبنا عليه 
الأرش بكماله في ذمته ‏ , 


)١(‏ المغني ج١١‏ ص ٤۲۳‏ وما بعدهسا, 


"المبراث والوصبة " 


-دءم!- 
-١ "‏ لا يرث المسلم الكافرٌ ' 


قال أبو عمر : "والذي عليه سائر الصحابة والتابعين وفقهاء 
الأمصار وسائر من تكلم في الفقه من أهل الحديث أن المسلم لاا يرث 
الكافر كما أن الكافر لا يرث المسلم واختلفوا في ميراث المرتد 7" . 

يقول ابن جزى عن موانع السيراث : اختلاف الديسن فلا يرث 
كاقل صنكلنا ااا ولا بوك مسل عفرا ند ليون :. 

الكلام عنمن ميراث المسلم الكافر : أما ميراث الكافر للمسلم فلم 
يعثر الباحث فيه على مخالفة وقد حكى عليه الإجماع ابن رشد ؛ وابن 
جُزي وابن عبدالبر وغيرهم ‏ . 

ويقول ابن رشد : " أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم لقوله 
تعالى : 9 ولن بجعل الله للكافرين على المؤمنين سبية)' " . 


ولما ثبت من قوله 8 : " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم "“ . 


واختلفوا في ميراث المسلم الكافر وفي ميراث المرتد › فذهب 
الجمهور إلى أنه لا يرث المسلم الكافر بهذا الأشر الثابت › وذهب معاذ 
ومعاوية من الصحابة » وسعيد بن المسيب ومسروق من التابعين 
وجماعة إلى أن المسلم يرث الكافر وشبهوا ذلك بنسائهم » فقالوا كما 
يجوز أن ننكح نسائهم » ولا يجوز لنا أن ننكحهم نسائنا كذلك الإرث؛ 


. ٠١٤ التمهيد جدة ص‎ )١( 

(؟) القرائين الفقهية ص ۲۹۱ . 

(۳) الظسر الاسستذكار ج١۱‏ ص 456 ٠‏ التمهيد ج۹٩‏ ص ۱١۲‏ بداي ةالمجتهيد ج۲ ص 69" . 
القرالين الفقهيسة ص ۲۹۱. 

(4) سورة الدساء : الآية ١٠4١‏ . 

(5) رواه الترمذي في أبواب الفرائض باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر عن أسامة بن زيد وقال : 
عاييت بسن ین 
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ووووة قك هيخا س - ليش اوي فة اتون وهي افا 
بالقصاص في الدماء التي لا تتكافا " () . 

وقال في المغني : " وروى عن عمر ومعاذ ومعاوية أنهم ورثوا 
الملسدم من الكافر ؛ ولم يورثوا وحكى ذلك عن محمد بن الحنفية وعلى 
بن الحسين ؛ وسعيد بن المسيب ؛ وعبدالله بن معقل ومسروق والشعبي 


والنخعي ويحى بن يعمر وإسحاق وليس بموثوق عنهم , 


وروى أن يحي بن يعمر احتج لقوله فقال : حدثني أبو الأسود 
أن معاذا حدشه أن رسول الله #ه قال : " الإسلام يزيد ولا ينقص "() . 

وقال ابن حزم : ' وروينا عن معاذ بن جبل ومعاوية ومسروق 
أن المسلم يرث قريبه الكافر " () . 

وقال في مغني المحتاج : " المسلم لا يرث الكافر وهي مسألة 
كلاف سس :اشا 

وجمهور العلماء على ما حكاه ابن عبدالبر من أن المسلم لا 
يرث الكافر . 
)١(‏ الأحناف : 
واحوة فوت ب 0/5 
(؟) المالكية : 

"فلا يبرت كان سملن إسناعا بو لا برت مسل اقرا ع 
الجمهور " . 


. 7 45 بداية المجتهد ج۲ ص "7ه" , المغني جا ص‎ )١( 

(۲) المغني ج٦‏ ص ۲٤١‏ . 

(۳) الغني جل" ص ۲٤١‏ . 

(8) مراتب اناع من 48 > المال في الشريعة الإسلامية ص ١55‏ , 
(6) مغني احشاج جب" ص 56 . 

(5) الاختيار ج٤‏ ص 195 , 


(۷) القوانين الفقهية لابن جزي ص ۲۹١‏ , بداية المجتهد ج۲ ص ٠٠۲‏ , 
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(*) وعند الشافعية : 
يقول أبو عبدالله الرحبي ت : لالاه ه 
ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علسلل ثلاث 
رق وقتسل واختسلاف ديسن فافهم فليس الشك كاليقين () 
(4) وعند الحنابلة : 
" موانع الميراث وهو ثلاثة أحدها اختلاف الدين فلا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى 
لقول رسول الله 6# : لا يرث المسلم الكافر ‏ ولا الكافر المسلم " 7 . 
(5) وعند الظاهرية: 
يقول ابن حزم : "ولا يرث المسم الكافر ولا الكقافر المسلم 
العزقيد وسيل" الموكتة سا1 

© والذي يراه الباحث هو رجحان رأي الجمهسور وذلك لما يلي :- 

)١‏ عملا بعموم قوله فق : ' لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر". 

؟) لا يصح القياس على جواز مناكحة نسائهم » لأن التوارث مبني على 
المسوالاة والمناصرة › ولا موالاة بين المسلم ؛ والكافر بحال ؛ وأما 
النكاح فمن نوع الاستخدام ° . 

۳) وأما حديثهم - الإسلام يزيد ولا ينقص » فيحتمل أنه أراد أن الاسلام 
يزيد بمن يُسلم وبما يفتح من البلاد لأهل الإسلام » ولا ينقص بمن 
يرتد لقلة من يرتد ؛ وكثرة من يسلم 7" . 

؛) أن حديثهم مجمل وحديث لا يرث المسلم الكافر مفسر » وهو حديث 
متفق عليه فتعين تقديمه ؛لأن حديث " الإسلام يزيد ولاينقص "غير 
متفق على صحته ‏ ؛ والله تعالى أعلم . 


.5 بغية الباحث في المواريث لأبي عبد الله الرحبي ص‎ )١( 

(؟) العدة شرح العمدة ص ۲۸۳ . 

(*) امخلى جاة ص "١4‏ , 

(4) رواه السترمذي في أبواب الفرائض باب ما جاء في أبطال الميراث بين المسلم والكافر . المال في الشريعة 
الإسلامية لأسعاذنا الدكعور/ “قد يوسف )ص ۱۹٩‏ . 

(6) مغني احتاج ج ص ۲٤‏ . 

(1) المغني جب" ص 145 , 

(۷) المغني ج٦‏ ص ۲٤١‏ . 


موت 


" ؟ -البنتان لهما الثلثان كالبنات ' 


قال أبو عمر :"عرف من ابنتى سعد بن الربيع الأنصاري 
ميراث الاثنين من البنات وأنهما كالثلاشة فأكثر لا الواحدة » وقد قيل أن 
ذلك أخذ قياسا واعتباراً بالأختين » وهذا والحمد لله إجماع وإن اختلف 
u 1‏ )1 
في | لسبب 1 


وقال أيضاً : " وقد أعطى رسول الله #ه ابنتي سعد بن الربيع 
الثلثين ولأمهم الثمن والباقي لعمهم وهذه سنة مجتمع عليها لا خلاف 
فيها والحمد لله ) . 

وقال أثناء الحديث عن الأخوة لأم وحجبهم الأم من الثلث إلى 
السدس ....ومن الحجة لهم إجماع المسلمين على أن البنتين ميراثئهيما 
كميراث البنات ؛ وكذلك ميراث الأخوة لأم 9 , 


ويقول ابن حجر :"وقد انفرد ابن عباس بأن حكمهما حكم 
الواحدة وأبي ذلك الجمهور " . 

ويقول أستاذنا الدكتور/أحمد يوسف » "وقد اجتمع جمهور 
الفقهاء إلا ابن عباس على أن لهما الثلثين "" . 

وقد ذكر الجصاص وابن حزم وابن قدامة وابن تيمية -رحمهم 
الله - أنه قد روى عن ابن عباس : "أنه جعل للبنتين النصف كنصيب 
الواحدة ولا ولد للميت ذكرا* 0 . 


. ٩٩ التمهيد ج٤ ۲ ص‎ )١( 

(۴) الاسعل کار ج٤۱‏ ص ۲۹٥١‏ . 

(۳) الاستل کار جه ١‏ ص 4:8 › وراجع ج٥۱‏ ص ۳۸۹ . 

. ٠١ الفح ج۱۲ ص‎ )٤( 

(8) المال في الشريعة الإسلامية ص ٠٠٤‏ , 

(5) انظر المحلى ج٩‏ ص ۲۷۱ ؛ مجموع فتاوى ابن تيمية ج١۲‏ ص ٠ ٠٠١‏ أحكام القرآن للجصاص ج۲ ص 
1 ۱۱۸ المفني لابن قدامة جص 158 ؛ رخص ابن عباس ص ۳۹۹ . 
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يقول ابن قدامة : "أن فرض الابنتين الثلثشان إلا رواية شاذة عن 
ابن عباس أن فرضهما النصف لقول الله تعالى : #فإن كن نساء قوق 
اثنتين فلهن ثلثا ما قرك» '' . 
فمفهوم أن ما دون الثلاث ليس لهما الثلشان والصحيح قول الجماعة ( . 
وقد وضح الإمام ابن كثير هذا المفهوم ورد عليه وإن لم ينسبه 
إلى ابن عباس فقال : " قال بعض الناس : قوله " فوق ' زائدة وثقديره 
فإن كن نشاء اثنتين كما في قوله وي : ( فاضربوا فوق الأعناق 4 . 
وهذا غير مسلم لا هنا ولا هناك ؛ فإنه ليس في القرآن شئ زائد 
لا فائدة فيه وهذا ممتنع ثم قوله يله : « فلهمن ثلفا ماقرك» “لو 
كان المراد ما قالوا لقال فلهما ثلثشا ما ترك ؛ وإنما استفيد كون الثلثين 
للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخيرة ‏ . 
€ أما جمهور الفقهاء فعلسى أن البنتين لهما الثلشان :- 
)١(‏ الأحناف : 
" وللبنتين فصاعداً الثلفان " . 
(؟) المالكية ٠:‏ 
" وأما الثلشان فأكثر فللاثنين فأكثر من البنات " © . 
(؟) الشافعية : 


1 و الثلة ان فرض أرد 2" البنتد ا 1 )۸( 1 


. ١١ سورة الساء : الآية‎ )١( 

(۲) المغني جب" ص ٠١١‏ . 

(۳) سورة الأنفال : الآية ١١‏ . 

, ١١ سورة الساء : الآية‎ )٤( 

(5) تفسير ابسن كفير جا ص 68 4 » انظر المال في الشريعة الإسلامية بين الكسب والإنفاق والتوريث لأمستاذنا 
الدكتور/ أ“ضد يوسفاص ۲٠٤‏ . 

(5) الاختيار ج4 ص ١٦١‏ . 

(۷) القوانين الفقهية ص ۲۸١‏ . 

(۸) متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع ت 488 . 
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(4) يقول ابن قدامة : 
" أجمع أهل العلم على أن فرض الابنتين الثلقان "' . 
(5) يقول ابن حزم : 
" قإن ترك ابنتين فصاعدا وبني ابن ذكور فللبنتين الثلثشان "7 . 

8# وقد استدل الجمهور بما يلي :-- 

: أن فرض البنتين الثلثان لأن حكم الأختين المذكور في قوله بل‎ )١ 
. © (فإن كانتا اثنتين ثلهما الثلشان مما ترك)‎ 

يدل على أن البنتين أولى بالثلثين من الأختين لأنهما أقرب إلى 
الميت من الأختين وإن كانت الأخت بمنزلة البنت فكذلك البنات في 

N EN 

وقال ابن قدامة : "ولأن كل من يرث الواحد منهم النصف 
فللأشتين منهم الثلشان كالأخوان من الأبوين والأخوات من الأب وكل 
عدد يختلف فرض واحدهم وجماعتهم فالاثنين منهم فرض الجماعة كولد 

الأم والأخوات من الأبوينء أو من الأب "0 . 

۲) وأيضاً فإن الله و : (وإن كانت واحدة فلها النصف )نقد حكم 
5 للواحدة منفردة بالنصف › ولو كان للبنتين النصف لنص عليه 
أيضاً » فدل ذلك على أن البنتين في حكم القلاث "07 . 

") وقد استدل ابن تيمية على أن للبنتين الثلثين بدلالة قوله كك : #بوصيكم الله 
في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثبين , فإن كن نساء فول اثنين فلمن 
ثلثا ما شرك وإن كانت واصدة قلها النصف 4 " ؛ فالبنت لها مع أخيها 


. 158 المغني ج٦ ص‎ )١( 

(۲) المخلى ج٩‏ ص ۲۷۱ . 

(۳) سورة الىساء : الآية ۱٠۷١‏ . 

(4) أحكامالقرآن لابن العربي جا ص "4١‏ , أحكام القرآن للجصاص ج۲ ص ١١۸١١١۹۷‏ . 
(5) المغني جب" ص ٠١١‏ , 

(5) تفسير ابن كثير ج۱ ص 408 . 

(۷) سورة النساء : الأية ١١‏ . 
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الذكر الثلث ولها وحدها النصفء ولما فوق اثنتين الثلثان › فإن كان لها مع 
الذكر الثلث لا الربع فأنى يكون لهما مع الأنثى الثلث لا الربع أولى وأحرى › 
ولأنه قال : وإن كانت واحدة فلها النصف فقيد النصف بكونها واحدة فدل 
بمفهومه على أنه لا يكون لها إلا مع هذا الوصف بخلاف قوله : #وإن كن 
نساء» ذكر ضمير كن ؛ ونساء وذلك جمع لم يتمكن أن يقال اثنتيين ضمير 
الجمع لا يختص بائنتين ولأن الحكم لا يخدص باثنتين فلزم أن يقال : فوق 
اثنتين وإذا كانت واحده فلها النتصفء ولما فوق اثنتين الثلشان امتنع أن يكون 
للبنتين أكثر من الثلثيين فلا يكون لها جميع المال لكل واحدة النصف فإن 
الثلاث ليس لهن إلا الثلئان فكيف الثلاشة؟ ! ولايكفيها النسف لأنه يشترط أن 
تكون واحدة؛ فلا يكون لها إذا لم تكن واحدة وهذه الدلالة تظهر من قراءة 
النصب وإن كانت واحدة ء فإن هذا خبر كان ؛ تقديره » فإن كانت بنشا واحدة 
أي مفردة؛ ليس معها غيرها #9 فلما النصف 4 فلا يكون لها ذلك إذا كان 
معها غيرها » فانتفى النصف وانتفى الجميع فلم يبق إلا الثلشان وهذه دلالته 
من الآية () . 

)٤‏ ومما اختج به - كذلك - ما رواه جابر بسن عبدالله قال : ' جساءت 
امسرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله #ك بابنتيها مسن سعد فقالت يا 
رسول الله # : " هائان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في 
أحد شهيداً وإن عمهما أخذ مالهما ؟ ولا ينكان إلا ولهما مال : قال: 
فنزلت آية الميراث ؛ فأرسل رسول الله ##ه إلى عمهما فقال أعط 
ابنشي سعد الثلثين ؛ وأمهما الثمن وما بقى فهو لك "7 . 


ه) وهذا الحديث بيان لمعنى الآية وتفسير لها قال في المغني واللفظ إذا 
فسر كان الحكم ثابتاً بالمفسر لا بالتفسير ١‏ . 
هذا ولم ينص في أحكام القرآن للجصاص ولا المحلى وأحكام القرآن لابن 
العربي والمغني ومجموع فتاوى ابن تيمية أن ابن عباس قد رجع عن قوله . 


(1) سورة الساء : الآية ١١‏ . 

(۲) مجموع فعاوی ابن تيمية جب" ص 44" » وه" , 

(”) هذا الحديث ار الترملي في كعاب الفرائسض باب ما جاء في ميراث البسات » وابن ماجة في كتاب 
الفرائض باب فرائض الصلب . 

(4) المغني جب" ص 156 , 
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ويذكر أستاذنا الدكتور/إسماعيل سالم -رحمه الله - أن بعسض 
الفقهاء قد ذهب إلى أن الرواية عن ابن عباس منكرة لم تصح وأن قوله 
موافق للإجماع ونسب ذلك إلى ابن عبدالبر . 
للرحبي بية : هذا منكر لم يصح عنه › والذي ص ح عنه موافقة الإجماع (". 
وقال في العذب الفائض : ' قال الشريف الأرموى صح عن ابن عباس رجوعه 
عن ذلك وصار إجماعاً إذ الإجماع بعد الاختلاف حجة وحكى الإجماع الشنشوري - 
رحمه الله - وقال ما روى عن ابن عباس فمنكر لم يصح عنه 7 . 


- 


صحتحسهك َ 0 . 


ابن عباس : " والصحيح عن ابن عباس أنه أعطى البنتين النصف ''. 


فمايؤكد صدوره عن ابن عباس ولو رجع لذكره المتقدمون 


ااا دو 


وعلى كل حال رأى ابن عباس هذا ضعيف وقول الجمهور هو 
الأولى بالصواب ولعله معذور بعدم بلوغ الحديث إليه ؛ قال ابن حجر : 
'وليعتذر عن ابن عباس بأنه لم يبلغه حديث " امرأة سعد بن الربيع 
فوقف مع ظاهر الآية " » والله تعالى أعلم . 


)١(‏ الرحبية بشرح سبط المارديني وحاشية البقسري ص ٥۷‏ إدارة إحيساء الزاث بقطر عن رخص ابن عباس 
ص٤‏ . 

(؟) العذب الفائض شرح عمدة الفارض جا ص ٥۲‏ للشيخ/إبراهيم عبدا لله الفرضي ط دار الفکر 944اه. 

(*) المواريث في الشريعة الإسلامية ص ١‏ لقلا عن رخص ابن عباس ص 407 . 

, ۱۹۳۳ تفسير القرطبي ج۲ ص‎ )٤( 

. 4١93 رخص ابن عبساس ص‎ )٩( 

(5) شح الباري ج۱۲ ص ٠١‏ . 


~1 AA- 


۳- يحجب الأم عن الثلث إلى 


السدس اثنان من الأخوة أو الأخوات 


حكى ابن عبدالبر الإجماع : "علسى حجب الأم من الثلث إلى 
السدس باشين من الإخوة فأكثر ' . 

قال :"وقد أجمعوا وابن عباس معهم في زوج » وأم » وأخت 
لأر أو أخوة لأم أن للزوج النصف ولكل واحد من الأخ أو الأخت 
السدس ولاأم السدس فدل على أنهما قد حجبا الأم عن الث للسدس ولو 
لم يحجبها لعالت الفريضة وهي غير عائلة عند الجميع !" . 

وقال : ' و قد أجمعوا أيضاً على أن حجبوا الأم عن الثلث إلى السدس بثلاث 
أخوات ولش في لسان العرب بإخوة ؛ وإنما هن أخوات فحجبها باثنين من الإخوة أولى ؛ 
وقال بعض المتأخرين ممن لا يُعد خلافاً على المتقدمين لا أنقل الأم من الثلث إلى السدس 
بأختين ولا بأخوات منفردات حتى يكون معهما أخ ... وهذا شذوذ لا يعرج عليه ولا يلتفت 
إليه » لان الصحابة صرفوا الإخوة على ظاهره إلى أثنين وذلك لا يكون إلا توقيفآ " (" . 

وقد ذكر الإمام الطبري » والقرطبي » وابن كشير » وغيرهم خلافا فيها 
لابن عباس عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس : أنه دخل على عثمان ذه 
فقال : "لِم صار الأخوان يردان الأم إلى السدس وإنما قال الله : لإ افإن كان له 
إخوة 4 والأخوان في لسان قومك ليسا بإخوة. 

فقال عثمان هل أستطيع نقض أمر كان قبلى وتوراثه الناس 
ومضى في الأمصار 0 » وهذا القول ليس قول ابن عباس فقط بل قول 
معلا بن جبل 5ه أيضاً يقول ابن قدامة : وقال ابن عباس : ' لا يحجب 


(1) الاستذكار جه ١‏ ص 5:9 , 
(۲) الاسنذکار ج۱۵ ص 5١4‏ . 
ر") سورة النساء : الآية ١١‏ . 


لفق تفسير الطبري ج٤‏ ص ۲۷۸ » ط الحلبي ۱۳۷۳ ه 4١۱۹م‏ » تفسير القرطبي ج۲ ص ۱1۶۲ ؛ 
تفسير ين كشير جا ص ١ 4١4‏ أحكام للجصاص جب؟ ص 3 وما بعدهاء أحكام القرآن للكبسا 


المراسي ج۱ ص 45" . 
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الأم عن الثلث إلى السدس من الإخوة والأخوات إلا ثلاشة » وحكى ذلك 
عن معاذ لأن الله وه قال : لإ فإن كان له إخوة فلأمه السدس ٠!)‏ 
وأقل الجمع ثلاثة ... وقال ابن عباس لعثمان : ليس الأخوان أخوة في 
لسان قومك فلم يحجب بهما الأم ؟ فقال لا أستطيع أن أرد شيئاً كان قبلي 
ECE E‏ ۰ 

ويقول أستاذنا الدكتور/إسماعيل سبالم -رحمه الله - وقد أقر 
عثمان بذلك ولم ينكر لكنه قدم عليه الإجماع من أكابر الصحابة الذي 
ساد في الناس قبل مخالفة ابن عباس . 

وقد أخذ ابن حزم برأي ابن عباس وانتصر له ورد قول 
الجمهور بأن أقل الجمع اثنان : ' لأن بنية الثنية في اللغة تخالف بنية 
الجمع بالثلاشة فصاعداً فلا يجوز لأحد أن يقول : الرجلان قامواء ولا 
المرأتان قمن "3 . 

وذهب الجمهور إلى أن أخوين فصاعداً ذكوراً كانوا أو إناشا 
EE‏ نيو ان ار يمسنيوق الأ سين كمه المت E‏ 
)١(‏ الأحناف : 

" الأم ولها ثلائة أحوال السدس مع الولد وولدا الابن واثشين من 
الأخوة والأخوات من أي جهة كانوا والثلث عند عدم هولاء “١‏ , 
(؟) المالكية : 


" الأم ينقلها من الثلث إلى السدس الابن وابن الابن ؛ والبنت » وبنت 
الابن واثنان فأكثر من الإخوة والأخوات سواء كانوا شقائق أو لأب أو للم "7 , 


1 


. ١١ سورة الساء : الآية‎ )١( 

( المغني ج٩‏ ص ١55‏ . 

ل الى ج۹٩‏ ص ۲۵۸ 769 , 

(4) رخص ابن عباس ومفردائه ص 47" , الظر المسال في الشسريعة الإسلامية لأستاذنا الدكتور/ مد يوسف 
ص۲۹۹ 35١١‏ . 

(8) الاخثيار ج٤‏ ص ١٦۳‏ . 


(5) القوائين الفقهية لابن جحزياث ۷٤۱١‏ هص 785 . 


1. 


)۳( وعند الشافعية : 


" والسدس فرض سبعة الأم مع الولد » أو ولد الابن »ء أو اثنين 
ا ICE E‏ 
(4؛) وعند الحنابلة : 

' يقول الخرقي : وللأم الثلسث إذا لم يكن إلا أخ واحد أو أخت 
واحدة ... فإن كان له ولدا أو أخوات أو أختان فليس لها إلا السدس (). 


(5) وقلنا إن رأى الظاهرية : 
' موافق لرأي ابن عباس منهم أيضا على خلاف رأي الجمهور" 7 . 
4# وقد استدل الجمهور على رأيه بما بلسي :- 
)١‏ أن أقل الجمع اثنان »؛ وأن اسم الإخوة قد يقع على الاثنين ؛ وقد جاء 
في القرآن مايدل على ذلك قال الله وي [ : إن تتوباإلم الله 


نقد صغت قلوبكما 4 » وهي قلبان وفال كك : ( وهيل أقاكنياً . 


الخصسم إذ تسوروا المصراب » إذا دخنوا علي داود فزع متهم 4 !ا 
» قالوا : لا تخضف خصمان يعني بعضنا على بعسض ] > فأطلق لفظ 
الجمع : تسوروا دخلوا علسى الخصمين . 
وقا كك : إوداود وسلهمان إذ: بحعكمان فو الحمرث إذ 
نفشك فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين 4 فعبر عن حكم 
داود وسليمان بضمير الجميع "لحكمهم '. 
ا أن ذكرنا أن ابسن حزم رد هذا الدليل لأن بنية التثنية 
في اللغة العرببة تخالف بنية الجمع بالثلاتة فصاعداً . 


(1) مان الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع . 
(۲) المغني جا ص ١59‏ . 

) اتخلى ج۹ ص ۲۲۸ . 

ر٤)‏ سورة المدرعم : الآيسة ؛ 1 

(8) سورة رص) : الآبة ۲۲١۲١‏ , 

. ۷۸ سورة الأنبياء : الآيبة‎ )١( 


-141- 


وكلام ابن حزم هذا صحيح إذا قصد به الأصل ؛ لكن قد يطلق لفظ 
الأخوة على الأخوين معدولا به عن الأصل كما يطلق لفظ الجمع في موضسع 

الواحد ؛ ويعسبر عن الواحد بلفظ الاثنين مثل قوله 85 :( نحن نسمنا 4 › 

والتعبير عن الواحد بلفظ الاثنين كقوله تعالى : « ألفيا في جهنم كل ©" › 

وهو يريد الواحد إلا أن كل ذلك خلاف الأصل والوضع وليس الكلام فيه ( . 

۲) أما اعتراض ابن حزم على الاستشهاد بالآيات حيث عبر عن المثنى 
بلفظ الجمع فاعتراض متهافت فقد قال في قوله 4 :! ففه صغ 
قلوبكما 14')؛ وهذا لا حجة فيه لأن في لغة العرب أن كل اثنين 
من اثنين فإنه يخبر عنهما بلفظ الجمع » وهذا حجة عليه لاله ؛ وقال 
في قوله يك (١:‏ وهل أتاك نبا الخصمإذ تسوروا المعراب 4 (° 
وهذا لا حجة لهم فيه لأنه لا نكرة في دخولهما ومعهما غيرها () , 
وهذا خلاف الظاهر من الآية ", 

؟) ومن اللافت للنظر أن ابن حزم نفسه حين ذكر رواية ابن عباس التي 
صدرنا به هذه المسألة عبر عن الأخوين في كلمة ابن عباس التي 
وجهها لعثمدان - والتي ذكرها ابن قدامة في المغني - بلفظ فقال : 
'والأخوات في لسان قومك ليسوا بأخوة » وأصل الرواية في تفسير 
الطبري وابن كشير ' ليسا بأخوة " 8 . 

فهل جرى الحق على قلم ابن حزم فكتب غير ما يريد أم أنه 


خطأ مطبعي ؟ !! الله أعلم . 


. "۲ سورةالرخحرف:الآية‎ )١( 

(؟) سورة (ق) ؛ الآية ۲٤‏ . 

(۳) انظر القرآن للكيا الهراسى . 

(5) سورة العحريم : الآية 4 . 

(0) سورة (ص) الآية ۲١‏ . 

(8) اهلی ج٩‏ ص ۲۷۲ وما بعدهسا , 

(۷) رخص ابن عباس ومفرداته ص 94" . 

(۸) تفسير الطبري ج٤‏ ص ۲۷۸ › تفسير ابن كثير جا ص 485 . 
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؛) وصحيح أن لفظ الجمع قد يطلق على اثنين لأن التثنية ضح شئ إلى 
مله باعتبار أن حقيقة الجمع مأخوذة من اجتماع الشئ إلى مثله 
وعلى هذا المعنى جاء الحديث الذي رواه الجبصاص والقرطبي عن 
النبي ## أنه قال : ' اثنان فما فوقهما جماعة أي من جهة الاشتقاق 
اللفوي "(). 

ه) وليس في جواب الفقهاء بهذا قناعة عن احتجاج ابن عباس بظاهر 
الأية حيث أطلقت لفظ الإخوة في موضع الأخوين إذ قد يطلق لفظ 
الجمع مراداً به التثئية معدولاً به عن الأصل كما ذكرنا آنفا وبنية 
التثنية غير بنية الجمع كما قال ابن حزم . 

قال الكيا الهراسي بعد ذكره عدم قناعة الرد ء من هذا الوجه : 
'وليس يبقى بعد النزول عن الظاهر إلا أن يقال : النص وإن ورد في 
الشلاث فلا يمتنع الاثنين به بطريق الاعتبار " . 

و وجه الاعتبار أن الله كك ألحق الاثنين بالثلاث فيما يتعلق 
بميراث الإخوة في استحاقات الثلثين وفيما يتعلق بميراث البنتين وغاير 
بين الواحدة واثنتين ؛ فيدل على أن حكم الاثنين أقرب إلى الثلاثة منه 
إلى الواحد "23 . 

ومع وجاهة رد الكيا الهراسى ذكر ثلاثة أوجه يمكن أن يعترض 
بها - ابن عباس ومعاذ وابن حزم - على الجمهور نوجزها فيما يلي :- 
)١(‏ أن الله تعالى قيد في الآية حجب الأم عن الثلث إلى السدس بعدد 

فقالقِك ١:‏ فإن كان له إخوة 14" ؛ فهذا شرط لايجوز تركه › 
وإلغاؤه فإذا حصل بالاثنين فقد بطل فحوى الكلام في التقيد . 

(۲) أنه لا يجوز إسقاط حق كل مستدق للميراث ؛ أو الانتقاص منه إلا 
بنص شرعي قاطع وظاهر النص في الآية يشهد للثلائفة لا للاثئين 
فمن لا يحجب الأم بالاثنين متعلق بالظاهر من جهة وبالأصل في 


ميراث الأم من جهة أخرى . 


, 1١49” وما بعدهاء تفسير القرطبي ج۲ ص‎ ٠۲١ أحكام القرآن للجصاص ج؟ ص‎ )١( 
. "٤۷ أحكام القرآن' للكيا اراسي جب١ ص‎ )۲( 


(۳) سورة الساء : الآية ١١‏ . 


14 ۳- 


(؟) آنه لا يلزم من مساواة الأخوين للشلاث في حكم من أحكام الميراث 
مساواتهما في كل حكم ؛ فإن الجدة الواحدة تساوي الجدات في 
تياب الت ورياك الأنبن م ا أو نعو كق ك الاس 
فإنه لا يفرق بين بنت الابن وكذلك في الأخوات مع الأخت من الأب 
والأم فليس لذلك قائون مطرد () . 
والذي يمكن أن يقال : ان جماهير العأماء من الصحابة والققهتاء ٠‏ 
بعدهم قد اتفقوا على مخالفة الظاهر الذي تمسك به ابن عباس ونصره 
ابن حزم ولعلهم لم يتفقواعلى مخالفة هذا الظاهر إلا بتوقيف لم ينقل ("). 
وغايه امسر أن رأى ابن عباس وغيره اجتهاد إن أصابوا فلهم 
أجران وإن أخطأوا فلهم آجر ؛ والله تعالى أعلم . 


(1) أحكام القرآن للكباالحراسي ج۱ ص 40" .44" , 


(۲) رخص ابن عباس ص 85" ۳۹۷ . 
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"؛ - حجب الإخوة بالأب " 


من المتفق عليه بين جماهير العلماء أن الأب يحجب الأخوة 
وبنيهم من جميع الجهات سواء أشقاء » أو لأب أو لأم . 

وقد حكى ابن عبدالبر الإجماع على هذا فقال : " كما يحجهب 
الأب الأعمام وبنيهم بإجماع لأنهم يدلون به إلى الميت ويحجب الأخوة 
للام ذكورهم وإناثهم بإجماع ويحجب بنى الأخوة للأب والأم » وبنى 
الإخوةللأب » وبنى الأخوة للأمه بإجماع 7(" . 


ويقول : ' وكل من تكلم في الفرائض من الصحابة › والتابعين 
وسائر علماء المسلمين لا يختلفون في أنه لايرث أخ من أي وجه كان 
مع الوالد كما لا يرشون مع الابن وهذا أصل مجتمع عليه ؛ وإنما اختلفوا 
في ميراث الإخوة مع الجد لامع الأب . 

وهذه المسألة تتعلق بالمسألة السابقة ؛ لأن ابن عباس أعطى 
الإخوة - السدس - الذي حجبوا الأم عنه » يقول ابن جُزي : " وكل 
محجوب فلا يحجب غيره وهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس › 
وقال ابن عباس : من بين سائر الصحابة والفقهاء لا يحجبهم الأب حينئذ 
بل يأخذون السدس الذي حجبوا الأم عنه ‏ . 


ويقول القرطبي : وروى عن ابن عباس أنه كان يقول : 
'السدس الذي حجب الأخوة الأم عنه هو للإخوة ١"‏ . 

ويقول أستاذنا الدكتور/إسماعيل سالم - رحمه الله - " إن ابن 
عباس خالف الجمهور حيث أعطى السدس الذي حجبه الأخوة عن أمهم 
١‏ 1 )°( . 
١‏ الاسسعذکار ج6١‏ ص 278 . 
(۲) الاسستذكار جه ص ٤٦٣‏ 3 
() القوائين الفقهية ص ۲۸۸ . 
(4) تفسير القرطبي جب" ص 1١5847‏ . 


(۵) رخص ابن عباس ومفرداته ص ۳۹۸ . 
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والأصل في ذلك ما رواه عبدالرزاق الصنعاني في مصنفه عن 
معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال : " كان ابن عباس يقول في السدس 
الذي حجبة الأخوة ( للم ) : هو للإخوة ( للأم ) هكذا في النص ولعنه 


(عسن الأم ( )1( 1 


وفي رواية أخرى بالسند نفسه عن ابن جريج كان ابن عباس 
يقول : " السسدس الذي حجزته الأم للإخوة E‏ 

ويقول ابن كثير : ' لكن روى عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه 
كان يرى أن لهم السدس الذي حجبوه عن أمهم ؛ وهذا قول شاذ رواه 
ابن جرير في تفسره !/ . والجمهور على ما حكى ابن عبدالبر . 
)١(‏ الأحناف : 

يقول الجصاص : " فأما الإخوة من الأم فليس إلى الأب شئ من 
أمرهم › وهم يحجبّون أيضا كما يحجب الأخوة من الأب والإم .... إلا 
شينا يروى عن ابن عباس *) . 
(۲) المالكية : 

" ولا ميراث للإخوة والأخوات مع الأب " 0 , 
(*) وعند الشافعية : 

" والأخ لأبوين يحجبه الأب .... وأخ لأبوين ولأم يحجبه أب وجد " !' . 
(4) الحنابلة : 


يقول الخرقي ؛ ' ولا يرث أخ ولا أخث لأم مع ولسد ذكرا كان 


الولدء أو أنشى »ولامع ولد الابن :ولا مسع أن "7 : 


. ۱۹۰۲۷ مصنف عبدالرزاق ج١١ ص 55 ؟ أثر رقم‎ )١( 

(7 المصدف ج۱۰ ص 765 أثر ١5:74‏ ؛ وانظر أحكام القرآن للجصاص ج۲ ص ٠‏ ومابعدها. 
)۳١‏ تفسير ابن كشير جا ص 405 . وانظر تفسير الطبري ج٤‏ ص .58١‏ 

4 أحكام القرآن ج۲ ص ٠۲١‏ 

(5) الشمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد ص 450 ؛ تفسير القرطبي ج۳ ص١٤٠٠‏ . 


(5) مغني المحتاج ج۳ ص ١١‏ . 
(۷) المغني ج٦‏ ص ۱١۳‏ . 


لكوك 


(5) الظاهرية: 

" ولاترث الأخوة الذكور › ولا الإناث أشقاء كانوا » أو لأب › 
أو لآم مع الجد أبى الأب - لا مع أب الجد المذكور .... والجد المذكور 
أب إدا لم يكن أب 0 

فابن حزم جعل الجد أب في حجب الإخوة من جميع الجهات › 
معنى هذا أن الأب يحجب الإخوة من جميع الجهات . 


8 والذي يراه الباحث هو رجحان قول الجمهور يحجب الأب 
الإخوة من جميع الجهات وذلك لما يلي :- 
)١‏ أن السدس الذي حجبوه عن الإم إنما أخذه الأب دونهم › لأنه يُمونهم 
ويلى نكاحهم والنفقة عليهم ‏ . 
؟) بجانب أن قول ابن عباس لا مسند له يصح لذا فهو مخالف لقول 
جماهير علماء الأمة حتى قال عنه الطبرىت "٠١‏ ه بأنه :"قول 
لما عليه الأمة مخالف ؛ وذلك أنه لا خلاف بين الجميع ألا ميراث 
لأخي ميت مع والده » فكفى إجماعهم على خلافه شاهدا على 
فساد 2 ). 
؟) هذا بجانب أن الإمام الطبرى في تفسيره ذكر أن هناك رواية أخرى 
خلاف قوله ذاك © , 
وقد وض ح الإمام القرطبي تلك الرواية بقوله : " وروى عنه - 
ابن عباس - مثل قول الناس : '" أنه للأب " أي السدس الذي انتقص من 
الأم يكون للأب ° » والله أعلم بالصواب . 


(1) ا حلی ج۹٩‏ ص ۲۸۲ . 

(۲) نفسير القرطبي ج۳ ص ٠١٤١‏ . 

(۳) تفسير الطبري ج۲ ص 78١‏ ؛ مع ملاحظة أن الإمام الطبري يرى انعقاد الإجماع مع مخالفة الواحسد , الظر 
المحصول للرازي جل؛ ص ۱۸١‏ . 

. "548 تفسير ابن كفير ج۱ ص 465 ؛ رخص ابن عباس ص‎ › 78٠١ تفسير الطبري ج٤ ص‎ )٤( 

(5) تفسير القرطبي ج٣‏ ص 15447 › راجع الإجضاع لابن الملسذر ص ۱۲۹ وراجسع الاختيارات العلمية لابن 
تيمة الملحق بالجزء الرابع من الفعاوى الكبرى ص ۳۸۴ ط دار الغسد . 
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' 5 - عدم حجب الجد بالإخوة " 


قال أبى عمسن : " ومنا اطم أحنذا مسن غلساء المسلمين جل الأخ 
أولى من الجد وحجب الجد بالإخوة بل هم على أن الجد أولى منهم 
مجتمعون على حسب ما وصفنا من أصولهم "١"‏ . 

وقال في موضع آخر : " الجد أولى عند العلماء بالولاء كما هو 
أولى منهم عند الجميع بالميراث "7 . 

يقول ألشوكائي + ' وقد اختلف الأسحابة في الجد اختلافاً طوب الا 
ففي البخاري تعليقا يروى عن على ؛ وعمر ؛ وزيد بن ثابت › وابن 

وقد ذكر البيهقي في ذلك آثار! كثيرة » وروى الخطسابي عن 
محمد ابن سيرين قال سألت عبيدة عن الجد فقال : ما يصنع بالجد 
E AL‏ عينم LE‏ ويفتكالق ag‏ لهي بين اله اعافد 
هو محمول على المالبغة كما حكى ذلك البزار وجعله ابن عباس كالأب 
كما روى البيهقى عنه وعن غيره ؛ وروى الإمام الشوكائي أيضا أن 
عمر كان يكره الكلام فيه () . 

ويروى ابن القيم مثل هذا عن عمر كمايروى عن على بن أبي 
طالب أنه قال :"من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد 
والأخوة "4 , 

ويقول الخطيب الشربيني : " شم اعلم أن القول في ميراث الجد 
والأخوة خطير في الفرائض ومسائله كشيرة الاخثلاف فيما بين الصحابة 
اد فمن بعدهم » وكانوا يعذرون من الخوض فيها .... وعن ابن 


(۱) الاستذكأر جه ١‏ ص 4507 . 
(؟) الاستذكار ج۱۵ ص ٤۷۹‏ . 
(۳) نيل الأوطار جل 5 ص 5١‏ . 


. 73١ أعلام الموقعين جلا ص ۷۹ مغني المحعاج ج ص‎ )٤( 
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مسعود 5ه سلوني عما شئتم مسن عصابتكم » ولا تسألوني عن الجد 
والإخوة لا حياه الله ولابياه" !! 7 . 

ويقول أستاذنا الدكتور/ محمد بلتاجي : "لم يجتمع الإخوة مع 
الجد في عهد رسول الله 5 حتى يبين لهم ميراثه عندئذ حتى قال 
الشافعي : أما شئ مبين في كتاب الله أو سنة فلا أعلمه . 

والواقع أننا لا نكاد نجد مسألة من مسائل الاجتهاد في التشريع الإسلامي 
روى فيها مشل ماروى في هذه المسألة من آراء واختلافات... ومازالت هذه 
المسألة مجال اجتهاد حتى عصرنا الحاضرا) . 


ويقول أستاذنا الدكتور/ أحمد يوسف : " اضطربت الأقوال والأراء في 
ميراث الجد مع الإخوة كما لم تضطرب في مسألة أخرى وهذه الروايات تدل 
على أن هناك عدة أراء في توريث الجد مع الإخوة ". 

وبالطبع الكلام هنا عن الجد الصحيح - وهو الذي لا تدخل بينه وبين 
الميت أنشى كأب أب الميت وإن علا - والإخوة الأشقاء أو لأب ؛ لأن الأخوة لام 
لا أعلم خلافاً فيهم أنهم محجبون بالجد كما يقول ابن قدامة ©) . 

وقد ذكر أستاذنا الدككور/ محمد بلتاجي : " أن موقف عمر 
الأخير من هذه المسألة امتداد لموقفه من الكلالة حيث لم يستطع أن 
يصل باجتهاده إلى رأي حاسم فتوقف فيها'. 

شم قال : " والروايات المختلفة تدل على أن هناك عدة أراء في 


توريث الجلد مع الأخوة 

. التوقف في ميراثه معهم › وهو موقف عمر الأخير‎ )١ 

)١‏ أن الأخوة أولى منه بالميراث فيحجبونه وهي التي حكى ابن عبدالبر 
الإجماع على منعها. 


, 5١ معنى اتاج ج۳ ص‎ )١( 

(۲) منهج عمر بن الخطاب في التشريع ص 7 يتصرف » الرسالة للإمام/ محمد بن إدريس الشافعي صاحب 
المذهب المعروفات 4١١1ه‏ ,ء تحقيق الشيخ/ أحقد شاكر ص ٥۹١‏ . 

(") المال في الشريعة الإسلاهية مامش ص 5١4‏ . 


(4) المغني جلبة ص ٠١۳‏ . 
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؟) أنه يرث ولكن ليس له فرض معلوم إنما هو على قدر ما يراه ولي الأمر . 

؛) أنه يشترك مع الإخوة والأخوات الأشقاء › أو لأب في الميراث › 
وتحت هذا الرأي تفريعات وتشعبات واختلافات والتواءات لا يكاد 
ينناولها الحصر . 

(ه) أن الجد يحجب الإخوة والأخوات جميعاً فلا يرث أحد منهم معه شيئ . 

ونظرأ لتشعب المسألة والاختلاف الكبير فيها تكتفى بنقل كلام 
ابن قدامة الذي يصور مذاهفب العلماء في هذه المسألة بصورة موجزة 
وواضحة » وجامعمة 6< 

أ - ذهب الصديق إلى أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع 
الك كا و ن ان وبق امیر 
وعثمان ؛ وعائشة ؛ وأبي بن كعب » وأبو الدرداء » ومعاذ » وأبو 
ثور والمزنى ؛ وأبو حنيفة وغيرهم ا . 

ب- وذهب على بن أبي طالب » وابن مسعود ؛ وزيد بن ثابت إلى 
توريث الإخوة مع الجد » ولا يحجبونهم به وبه قال مالك 
والأوزاعيء والشافعي › وأبو يوسفقا ومحمد 0( 3 

© ثم اختلف هؤلاء القاللون بتوريثه معهم في كيفية هذا التوريسث :- 

)١‏ بأخذ الأخوات فروضهن والباقي للجد إلا إذا أنقصه ذلك عن السدس 
فيأخذ السدس وهو قول علي ؛ فإن كان الإخوة كلهم عصبة قاسمهم 
الجد إلى السدس . 

؟) وذهب ابن مسعود مذهب على لكنه إلسى الثلث فإن كان معه أصحاب 
ررش كان لااك من المتاسنة أر قنك الشاقي ا سن اتل 

8 وف زک ن اة ل ف الاش م فن ا اة 
كأنه أخ » وإما ثلث جميع المال . 


1 
(۲) المغني جل" ص ٥۱۹ص ١56‏ » أحكام القرآن للجصاص ج۲ ص ۱۳۰ . 
(۳) المغني ج ص 40 » مغني الحتاج جلا ص 7١‏ وما بعدهاء بداية الجتهد ج۲ ص 45" 40" , 


لا ولاه 


ونان صوق سات E E‏ الوسر هيه 
وقال بقول ابن مسعود مسروق » وعلقمة ؛ وشريح . 

وقال بقول زيد الإمام أحمد وأهل المدينة وأهل الشام ومالك 
والشافعي وأبو يوسف وأكثر أهل العلم كما سبق 7( ؛ ومع ذلك أخذ 
قانون المواريث في مصر بقول على بن أبي طالب» وترك رأي زيد بن 
شابت الذي اختاره أكثر العلماء وفقهاء الشريعة " . 

وقد كتب الأستاذ أحمد إبراهيم 7) بحشاً مستفيضاً في هذه المسألة 
استوعب فيها كل الأراء وأداتها مع الموازنة ء والمناقشة » وشرح 
بالتفصيل والتمثيل مذهب علي بن أبي طالب ؛ وهو المذهب الذي 
فتاوه لا روع قران الأسوال الشخصية كا شرح يذهب رد من 
تابت الذي اختاره أكثر الفقهاء » والله أعلم . 


(1) المغني بتصرف واختصار شديد ج ص 1586 155 ء المال في الشريعة الإسلامية أستاذنا الدكتور/ امد 
يوسف بتصرف ص ۲۱۲ ۲۱١۰‏ , 

(۲) انظر في أحكام النزكات الميراث والموصية لأستاذنا الدكتور محمد إبراهيم شريف ص 4/ وما بعدها . 

() أسعاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجمع اللغة العربية سابقاً توشى 1540 . وقد 
نشر البحث بمجلة القمالون والاقتصاد العدد الشالث - السمة الثامنة الحرم ۱۳۵۷ ه ومارس 1۹۳۸م ؛ 
وراجع منهج عمر بن الخطاب في التشريع ص ۲۳" 4" المفني جا ص 1986 › بدابة المجتهد ج٠‏ 
ص 5؛” 2 وما بعدها ؛ في أحكام النركات الميراث والوصية ص 4لاء وما بعدها. 


= 
١ '‏ - عدم حجب الإخوة بالجد ' 


قال أبو عمر : "وإن كانوا قد اختلفوا في كيفية مقاسمة الجد 
الاش اجون عى أن الاين ركاب ولا يجب به وة 

هذه المسألة عكس المسألة السابقة حييث قد حكى قبل الإجماع 
على أن الأخوة لا يحجبون الجد وقد ذكرنا أن في هذا الإجماع نظر وقد 
رجحنا فيه مذهب الإمام زيد بن ثابت 5ه . 

ونكتفى هنا بذكر المخالفة في هذه المسألة منعاً للتكرار مع 
الإحالة على المراجع التي ذكرت الخلاف في توريث الجد مع الإخوة . 

يقول ابن قدامة : " وذهب الصديق ذه إلى أن الجد يسقط جميع الأخوة . 
والأخوات من جميع الجهات كما يسقطهم الأب ؛ وبذلك قال عبدالله بن عباس » 
وعبدالله بن الزبير » وروى ذلك عن عثمان » وأبي بن كعب » وأبي الدرداء 
ومعاذ بن جبل وأبي موسى وأبي هريرة وحكى عن عمران بن الحصين › 
وجابر» وأبي الطفيل » وعبادة بن الصامت وعطاء وطاوس وبه قال قتادة » 
وإسحاق » وأبو ثور » وأبو حنيفة والمزني وابن شريح وابن اللبان وداود وابن 
المنذر ؟ !! و لا أدري كيف حكى الإجماع مع مخالفة كل هؤلاء ؟ !() . 

ويقول أستاذنا الدكتور/ أحمد يوسف في الفرق بين ميراث الأب 
والجد : " الأب يحجب إخوة الأشقاء » أو لأب بخلاف الجد فلا يحجبهم 
إلا عند أبئي حنيفة وله بعض السلف من الصحابة 7( . 

وعرض أستاذنا الدكتور/ محمد بلتاجي في بحثه عن منهج عمر 
ابن الخطاب مبحث الجد لعدة آراء في توريثشه نذكر منها رقم [ه] قال : 
أن اله بمج ا رة راغوك بها فلا نوت أحةا مدوم عه شن 

والذي نختاره هنا أيضاً هو مذهب الإمام زيد بن ثابت وهو أنه يعطي الأحظ من 
شيئين » إما المقاسمة كأنه أخ » وإما ثلث جميع المال 7)؛ والله تعالى أعلم . 


. ٠٠١١ التمهيد ج١١ ص‎ )١( 

(؟)المغني جاص 158 . 

"0 المال في الشريعة الإسلامية ص 5١1‏ ؛ ورجع الاختيار لتعليل المختار ج٤‏ ص ١١‏ ومابعدها. 

(4) منهج عمر بن الخطاب في التشريع ص ۳۲۳ , 

(8) الظسر المال في الشريعة الإسلامية د/ أ مد يوسف ص ۲٠۷‏ ؛ الظر في أحكام النركسات الميراث والوصية 
لأستاذنا الدكتور/ محمد إبراهيم شريف ط دار الثقافة ص 7١ ۷١‏ ؛ انظر بحسث الأسستاذ/أحمد إبراهيم عن 
ميراث الجد دشر بمجلة القالون والاقتصاد العدد الكالث السنة الناسة من الحرم لاه ١‏ ه. 


7# ىلاس 
۷- إقامة الجدة أم الأم مقام 


الأم واستحقاقها نصيبها قياساً على الجد 


الجدة ترث عند عدم الأم يقفول أستلانا الدكتور/ أحمد يوسفف 
تنقسم الجدات إلى : 
)١(‏ جدة صحيحة أو ثابتة : 

وهي.التي تكون نسبتها إلى الميتث بجد صحيح مثل أم الأم » أم 
الأب 3 أم أب الأب > وهذه من أصحاب الفروض . 
الله جدة غير صحيحة : 


ا التي تنتسب إلى الميت بجد غير صحيح كام ايحي الأم » 
وهذه ليست من أصحاب الفروض ولكنها من ذوي الأرحام › ولاترث 
إلا الجدة الصحيحة () , 

يقول أبو عمر : " أنهم أجمعوا أن فرض الجدة ؛ والجدات السدس لا 
مزيد فيه سنة رسول الله © والفرائض والسهام مأخوذة من كتاب الله نصا عدا 
الجدة فمن السنة » ومن إجماع العلماء أن رسول الله هل قضى بذلك ‏ . 


قال : روى عن ابن عباس قول شاذ أن الجدة كالأم إذا لم تكن أم 
وهذا باطل عند العلماء ؛ لأنهم أجمعوا أن لاترث جدة ثلا ولو كانئت. 
كالأم ورثت الثلث ‏ . 

نلاحظ أنه في التمهيد ذكر الإجماع مطلقاً » ولم يشر لرواية ابن عباس 
أما في الاستذكار فقد حكى الإجماع › واعتبر قول اوم قان شسدوذا: 

وقد ذهب ابن عباس #ه إلى توريث الجدة إذا لم يكن للميست أم 
مسيراث الأم فتأخذ السدس حيث ترث الأم السدس وذلك عند وجود الولد 


. انظر المال في الشريعة الإسلامية بين الكسب والالفاق والعوربث لأستاذنا الدكتور/ جد يوسف‎ )١( 


(۲) التمهيد ج١١‏ ص۹۷ )۹۸ . 
(۳) الاسہتذ کار جه اص ٤٥۲‏ . 


ل س 


و ولد الولد وإن نزل » ومع الإخوة الثلاثة ذكوراً أو إناشأ » وتأخذ الث 
حيث ترث الأم الثلث وذلك عندم عدم المذكورين () . 
وقد ذهب مذهب ابن عباس الإمام ابن حزم وانتصر له يقول : 
'الجدة ترث الثلث إذا لم يكن للميت أم حيث ترث الأم الث وترثٹ 
السدس حيث ترث الأم السدس إذا لم يكن للميت أم * () . 
)١‏ وأقوى ما استدل به ابن حزم لابن عباس قوله 35 : «وووثه أبواه فلأمه 
الثلث  )‏ وقال كك : ل( كما أخرج أبويكم من الجنة 4 0 . 
فجعل آدم وأمرأته -عليهما السلام - أبوينا هذا نص القرآن »ذم 
فكال: قدا يزات الو بحسن" افش أن وان غاا مح امتح نا 
بقرآن » ولا بالسنة » ولا إجماع متيقن ؛ ولا قياس › ولانظضر.وماكان 
هكذا فهو مقطوع بأنه باطل قال الله تعالى : ( قل هاثوا برمانكم إن 
كنكم صادفين 4" . 
ولا معنى لكثرة القائلين وقلتهم وقد أفردنا أجزاء ضخمة فيما 
خالف فيه أبو حنيفة » ومالك والشافعي جمه ور العلماء © . 
؟) وذكر ابن حزم بأن المخالفين له يورشون الجد كالأب في حال عدم 
وجوده فوصفهم بالتناقض ' فمن ورث الجد ميراث الأب فإنه ناقض 
إذالم يورث الجدة ميراث الأ "7 , 
)٣‏ شم ذكر أربعة أخبار استدل بها الجمهور على إعطاء الجدة السدس » 
وهي مروية عن إبراهيم النخمي » وقبيصة بن ذؤيب » وعلى بن أبي 


ء١٠۷١ المفني جب" ص‎ . 4٠4 نقلاً عن رخص ابن عباس ص‎ ١4١ انظر موسوعة فقه ابن عباس ج۱ ص‎ )١( 
. ۲۷۲ احلی لابن حزم ج٩ ص‎ ۲:, ۹ 

(۲) المخلى ج۹ ص ۲۷۲ . 

(") سورة النساء : الآية ١١‏ . 

رع سورة الأعراف : الآية ۲۷ . 

(5) سورة البقرة : الآية ١١١‏ . 

() انظر الى جه ص ۲۷۲ وما بعدها » رخص ابن عباس ومفرداته لأستاذنا الدكتور/ [سماعيل سالم رمه الله 
ص ٢ة‏ . 

(۷) احلی ج٩‏ ص ۲۷۲ , 


مع ص لاد 


طالب » وابن بريدة وعقب عليها بأنه لا يصح منها شئ ؛ وأنكر أن 
يكون لابن عباس رواية صحيحة تؤيد رأي المخالفين "' . 
؛) شم آنكر أخيرا وجود إجماع واعتبر الإجماع المدعى إجماعاً مكذوبا يقول : 
'وقد جسر قوم على الكذب ههنا فادعوا الإجماع على أن ليس للجدة إلا 
السدس.... وما وجدنا إيجاب السدس للجدة إلا مرسلاً عن أبي بكر » وعمر › 
وابن مسعود » وعلى وزيد خمسة فقط فأين الإجماع ؟ ! . أما جمهور 
العلماء فعلى ما قال ابن عبدالبر " . 
)١(‏ الأحناف : 
" الجسدة الصحيحة كسام الأم وإن علت » وام الأب » وإن علا 
وللواحدة الصحيحة السدين * © . 
(۲) المالكية: 
قال ابن رشد : ' وأجمعوا على أن للجدة -أم الأم- السدس مع 
عدم الأم » وأن للجدة أيضا - أم الأب - عند فقد الأب السدس فلو 
اجتمعتا كان البسفن يفيت 1 
(؟) وعند الشافعية : 
' والسدس فرض سبعة o‏ وجدة لأب أو ا" 
(4) وعند الحنابلة : 
: " وللجدة إذا لم تكن أم السدس واحدة كانت » أو أكقثر إذا تحاذين 
فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهو لقرباهن وترث الجدة وابنها حي 
إذ لايرث أكثر من ثلاث جدات ' ©“ . 


, ۲۷۳ غ ,المحلى ج٩ ص‎ ١7 رخص ابن عباس ومفرداته ص‎ )١( 
. 4١05 انظر الى جة ص ۲۷۲ . رخص ابن عباس ص‎ )۲( 
. ١١٤ الاختيار ج٤ ص‎ )۳١ 

(4) بداية اجتهد جل" ص ۳٤۹‏ . 

(5) السراج الوهاج ص ضيه 

(5) العسدة شرح العمدةص ۲٠۵) ۲۹٤‏ . 


9و 


والذي يراه الباحث أن رأي الجمهور هو الأولى بالصواب 
لما يأتي 2 


)١‏ أن ما استدل به ابن حزم من كون الجدة أما غير مسلم في الميراث 
بدليل أنها لاترث في وجودد الأم قال ابن تيمية -رحمه الله - : ' إن 
الأم المذكورة في كتاب الله مقيدة بقيود توجب اختصاص الحكم بالام 
الدنيا ففالجدة » وإن سميت أما لم تدخل في لفظ الأم المذكورة في 
EE‏ 

۲) كون الجد يقوم مقام الأب فليس في كل الحالات » فلا يقاس عليه كما 
أن هناك فارقاً بين الجد ؛ والجدة فالجد يكون عصبة للمتوفى › أمها 
الجدة فلا ترث إلا بالفرض فبطل القياس . 

*) أما تضعيف ابن حزم لحديث قبيصة وبريدة فإن أستائنا 
الدكتور/إسماعيل سالم - رحمه الله - يسلمٌ بتضعيف الأول ولم يسلم 
ا و دابا ع ليقي نميو ملع با ينال :انين 
حزم » لأنه لم يدرك أبا بكر »ء ولا سمعه من المغيرة ولا محمد بن 
مسلمة » ولشنا مع ابن حزم في رده حديث بريدة الذي جاء فيه أن 
رسول الله به جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم » لأن فيه 
عبذالله العتكي وهو مجهول كما قال › والعتكي هذا هو عبيدالله بن 
عبدالله بن عبدالله أبو المنيب الروزي روى عن عبيدالله بن بريدة › 
وقد وثفة بعض العلماء و وصفوه بأنه : ثقة منهم ابن معين 
والنسائي؛ وقال ابن عدوالا بأس به»ء وقال البخاري : روى عنه 
مناكير » وقال العقيلي لا يتابع فالحديث حسن لا يرد وهذا ما حكمبه 
الأستاذ/ عبدالقادر الأرناؤوط محقق جامع الأصول !" . 

)٤‏ وقد استدل الجمهور - كذلك بما رواه عبدالله بن الإمام أحمد في 
زوائد المسند عن عبادة بن الصامت أن النبي فة : ' فضى للجدتين 
فسي الميراث بالسدس بينهما "؛ وقد ذكر الخطيب الشربيني أن 

)١(‏ مجموع فناوى ابن نيمية ج٠٠‏ ص 61" , انظر المال في الشريعة الإسلامية لأمستاذنا الدكصور/ اد يوسف 
ص ۲۱۹ , رخعر ابن عاس ص 46019 0 ٤٥۸‏ . 


(۲) ر حص ابن غعياس ومفرداته ص 51۷ . 


570 
الحديث صحيح على شرط الثسيخين » بل قال الخطيب الشربيني : " 
وحكى الإمام فيه إجماع الصحابة "07 . 
يتضسح مما سبق قوة أدلة الجمهور ؛ وعدم استتاد ابن عباس 
وان حزم إلى أدلة قوية لذلك كان رأي الجمهور أولى بالصواب ؛ والله 
تعالى أعلم . 


(۱) رخص ابسن عباس ص 4:8 ؛ مغني اجاج ج۳ ص ٠ ٩‏ وما بعدهاء راجع امال في الشريعة الإسلامية 
لأستاذنا الدكعور/ أحمد يوسف ص الور 


سل 


من لا ولد له ولا والد 


قال أبو عمر : "ألا ترى إلى إجماع السلف أن الكلالة من لا 
ا . 


وفي ادعاء هذا الإجماع نظر فابن قدامة يقول : ' والكلالة في 
قول الجمهور من ليس له ولد ولا والد › والولد يشمل المذكر ؛ والمؤنث 
والوالد يشمل الأب والجد " 7" . 

فنلاحظ أنه عبر بالجمهور ؛ ولم يعبر بالإجماع كعادته قم قال 
بعدها : 'ويروى عن ابن عباس أنه قال : الكلالة من لاولدلهء 


: 1 3-5 
ويروى ذلك عن عمر , 


وقد ذكر الإمام ابن كثير رأي سيدنا عمر قال عن رأي أبي بكر 
في الكلالة - أنه لا ولد له ولا والد - إنى لأستحي أن أخالف أبا بكر 
في رأيرآه. 

ثم أشار إلى رواية ابن عباس التي خالف فيها الجمهور من 
تفسير الكلالة "من لا ولد له" ثم قال ابن كثير والصحيح عنه الأول - 
أي موافقة الجمهور - ولعل الراوي مافهم ما اراد ) . 

وقد ذكر الجصاص أن الميت نفسه - يسمى كلالة - وبعسض من 
يرنه يسمى كلالة .... وروی طاوس عن ابن عباس قال : " كنت آخر 
الان ك مو كط نااك الت شيقة بوك افو م فت وف ا 
قلت؟ قال : ' الكلالة من لاولدله' . 


. 454 ص‎ ١ )الاستذكار جه‎ ١١ 

١)الغني‏ جل" ص ۱۹۳ . 

(۳) المفني ج ص 354 . 

, 45٠0 تفسير ابن كفير جا ص‎ )٤( 

(ه) أحكام القرآن للجصاص ج۲ ص ١78‏ . 


ماه 


وقد ذكر. الإمام ابن قدامة أن أهل العلم اختلفوا فى الكلالة فقيل : الكلالة 
اسم للورثة ما عدا الوالدين والمولودين نص أحمد على هذا .... وقالت طائفة : 
"الكلالة اسم للميت نفسه الذي لا ولد له ولا والد .... وقيل الكلالة قرابة الأم .... 


ويروي عن ابن عباس أنه قال الكلالة من لا ولد له ويروى عن 
EE‏ 

ويذكر أستاذنا الدكتور/محمد بلتاجي أن عمر قال في العام الذي طعن 
فيه: إني لم أدع شيئا هو أهم إلى من الكلالة » وما راجعت رسول الله 8 ما 
راجعته في الكلالة وما أغلظ لي في شئ منذ صاحبته ما أغلظ لى فى الكلالة 
حتى طعن بإصبعه في بطني فقال تكفيك الآية التي في آخر النساء ؛ وإن أعش 
أقضى فيها بقضية يقضى بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن شم قال حين 
طعن : اعلموا أني لم أقل في الكلالة شيئ“ . 

وقال عمر : ثلاث لأن يكون بينهن لنا - أي رسول الله - أحب 
إلى من الدنيا وما فيها - الكلالة ؛ والخلافة ؛ والربا . 

ويذكر أستاذنا أن الجصاص عقب على هذا بقوله : " فهذه 
الأخبار التي ذكرناها تدل على أنه لم يقطع فيها بشئ ؛ وأن معناها 
والماراك متها كسان لصتأ عاييه قال سعد بن المسنيت كتانق عمو قت 
كتاباً في الكلالة ؛ فلما حضرته الوفاة محاه وقال : ' ترون فيه رأيكم*". 
وقال ابن القيم : أقر عمر بأنه لم يقض في الكلالة بشئ وقد اعترف أنه لم يفهمها "9) . 
)١‏ ويصور الإمام الجصاص الخلاف في المسألة فيقول : " الميت نفسه يسمى كلالة › 


وبعض من يرثه يسمى كلالة وقوله كل : «وإن كان وجل بورث كلالة 4 يدل على 
أن الكلالة ههنا اسم الميت » والكلالة حاله وصفته ولذلك انتصب " (2 . 


(1) المفني جب ص 155 , 

(۲) منهج عمر بن الخطاب في التشريع ص 19" . 

(۳) منهسج عمر بن النطماب في التشريع لأستاذنا الدكتور/ محمد بلتاجي ص ۳٠۹‏ , أحكام القرآن للجصاص 
ج۲ ص ۱۹۲ . 

(4) أعلام الموقعين ج۲ ص ۳۲١‏ , راجع منهج عمر بن الخطاب في التشسريع . 

(©) سورة النساء : الآية ١١‏ , 

(5) أحكام القرآن للجصاص ج۲ ص ٠٠١‏ . 


EE 


ثم سرد الجصاص الأراء المختلففة في تفسير الكلالة فم قال : 
فلما اختلف السلف فيها وسأل عمر النبي هف عن معناها فوكله إلى حكد 
الآية ومافي مضمونها ء وقد كان عمر رجلا من أهل اللسان لا يخفى 
عليه ما طريق معرفته اللغة ثبت أن معنى اسم الكلالة غير مفهوم من 
اللغة ؛ وأنه من متشابه الآية التي أمرنا الله تعالى بالاستدلال على معناه 
بالمحكم ورده إليه ؛ ولذلك لم يجب النبي # عمر عن سؤاله »و وكله 
إلى استنباطه وذلك أنه لم يكن أمر الكلالة في الحال التي سأل عنها 
حادشة يلزم تنفيذ حكمها في الحال » وإلا لأجابه النبي ف . 

وإنما سأل عمر سؤال مستفهم مسترشد › فوكله النبي الفا إلى 
اجتهاده في نص الآية 0, 

شم ذكر الجصاص أنه بعد أن اختلف السلف فيها تكلم علماء 
اللغة فيها قال أبو عبيدة معمر بن المثنى : ' الكلالة كل من لم يرثه أب 
ولا ابن »فهو عند العرب كلالة » مصدر من تكلله النسب أي تعطلف 
النسب عليه »قال أبو عبيدة : " من قرأها بالكسر أراد من ليس بولد 
ولااوالد"؛ قال أبو بكر والذي قرأ بالكسر الحسن وأبو رجاء العطاردي " 
© , 
؟) وقد رأى الإمام القرطبي أن لفظ الكلالة يعنى في الآيتين الأخوة لأم › 

شم الأشقاء » أو لأب حيث قال في تفسير الآية الأولى ذكر الله كنك ' 
في كتابه الكلالة في موضعين آخر السورة » وهناء ولم يذكر في 
الموضعين وارثا غير الإخوة ؛ فأما هذه الآية فأجمع العلماء على أن 
الإخوة فيها عنى بهم الإخوة لأم لقوله كك : ( فإن كانوا أكثرمن 
ذلك فهم شركاء في الثلث 4 ؛ وكان سعد بن أبي وقاص يقرأ : 
وله أخ أو أخت من أمه ء ولا خلاف بين أهل العلم في أن الإخوة 
لأب والأم » أو للأب ليس ميراثهم كهذا فدل إجماعهم على أن الإخوة 
المذكورين في آخر السورة هم إخوة المتوفى لأبيه وأمهء أو لأبيه 


, ۱۲۹ أحكام القرآن للجصاص ج۲ ص‎ )١( 
. أحكام القرآن الخصاص ج۲ ص ۱۲۹ » بتصرف‎ )۲( 
, ١7 سورة النساء : الآية‎ )۳( 


= 


لقوله كلك : ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساءً قللذكر مشل حظ 
الأنثيين 4 ولم يختلفوا في أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا 
فدلت الآيتان على أن الإخوة كلهم جميما كلالة 9) . 

۳) وقد استشهد ابن قدامة لها من قول الفرزدق في بني أمية : 
ورثتهم المجد لا عن كلالة عن ابنى مناف عبد شمس وهاشم 

واشتقاقه من الإكليل الذي يحيط بالرأس ولا يعلو عليه 7 والذي 

يمكن أن يقال من مجموع النصوص أمر ان كما يقول أستاذنا : 

)١‏ أن آية الكلالة فيها ميراث الإخوة جميعاً للأم أو الأشقاء أو 

الأب 49), 

") إن في تفسير لفظ الكلالة أكثر من رأي ربما قال ببعضها عمر في 
فترة من حياته لكنه لم يطمشن إليه كل الاطمئنان فكان يؤمل أن يصل 
فيها إلى رأي حاسم بعد ذلك ؛ لكنه لم يتيسر له تحقيق هذا فصرح 
قبيل وفاته بأنه لم يقل فيها شيئا » وقال للمسلمين : ترون فيها رأيكم 
تقديراً منه لمسئولية القائم بأمور الدين والدئيا ‏ » والله أعلم 


. ٠١۷١ سورة النساء : الآية‎ 5١ 

(۲) تفسير القرطبي ج" ص 1541 وما بعدها » والإمام القرطبي ينقل بالنص عبارة ابن عبدالبر في الاستذكار , 
'نظر ج8١‏ ص 854 . 4568 , 

,)المي ج1 ص ۱١۳‏ . 

(4) منهج عمر بن النطاب في الدشريع ص ۳۲١‏ › المفبي لابن قدامة ج ص ٠١۳١‏ وما بعدها , أحكام القرآن 
للجصاص ج۲ ص ١76‏ وما بعدها تفسير القرطبي ج ص ۱١۹٤١‏ وما بعدها . 


(5) منهج عمر بن الخطاب في التشريع ص ۲۲" . 


-١1- 


1 8 العبد لا يرث 1 


قال أبو عمر : ' فلما أجمعو أن العبد لايرث دل على أن ما 
يحصل بيده من المال هو لسيده ؛ وأنه لا يملكه "07 , 

موانع الإرث عند جمهور العلماء ثلاشة الرق › والقتتل ء 
واختلاف الدين › قال في الرحبية . 


يمنع الشخص في الميراث واصدة من علل ثلاث 
رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين إلى 


وفيما ادعاه ابسن عبدالبر من إجماع فيه نظر قال ابن قدامة : "لا 
نعلم خلافا في أن العبد لايرث ء إلاماروى عن ابن مسعود في رجل 
مات وترك أبا مملوكاً يُشسترى من ماله ثم يُعتق فيرث ؛ وقال الحسن 
وحكى عن طاوس : أن العبد يرث ويكون ما ورثه لسيده ككسبه ؛ وكما 
لو وصى له ولأنه تصح الوصية له فيرث كالحمل " () . 

وقال صاحب العدة عن ميراث العبد : " وأكثرهم على أنه لا 
يرث روى ذلك عن على › وزيد ؛ وحكى عن طاوس أنه يرث ويكون 
لسيده كما لو أوصى له '() . 

أما الجمهور فعلى قول ابن عبدالبر من عدم توريث العبد . 
)١(‏ الأحناف : 

' الموانسع من الإرث السرق » والقتل ؛ واختلاف الملثتين والداريسن 
حكماً أما الرق فلن العبد لا ملك له وليس من أهل الملك والتملك  "‏ . 


, 7" الاستذكار ج۱۹ ص‎ )١( 

؟) الرحبية ص" ط دار الفكر . وراجع المال في الشسريعة الإسلامية لأمستاذنا الدكتور/ امد يوسف ص ١95‏ , 
الميراث والوصية لأستاذنا/ محمد ابراهيم شريف ص 75 . 

(۳) المغني جل" ص ۲۲۹ , 

. ۲۸٤ العدة شرح العمدةص‎ )4١ 


(8) الاختيار جل 4 ص ۱۹٩‏ . 


-؟11؟!- 


(۲) المالكية : 

" الممانع الثاني : الرق › فالعبد وكل من فيه شعبة من رق 
لفو اكات وام لولحو لبيك و وة واي ل لا ركو 
يورث وميرافه لمالكه "' , 
(۳) الشنافعية : 


ل ا 2 - Y)‏ 
و لإيرات مسن يدوق "0 


(4) وعند الحنابلة : 
" والعبد لايرث › ولامال له فيورث عنه '" . 
(5) وعند الظاهرية : 
يقول ابن حزم : ' واتفقوا أن من كان عبدا لا شعبة للحرية فيه › 
ولا يبيعه سيده » ولا في نصيبه مسن الميراث مالو ورث تمكن من أن 
يشتري » ولم يعتق حتى قسم الميراث فإنه لاا يرث شيا " 9) . 
8 والراجح هو قول الجمهور لما يلي :- 
)١‏ أن فيه نقصاً مع كونه موروثاً فمنع كونه ؛ وارثاً كالمرتد . 
؟) أنه يفارق الوصية - وهي حجة طاوس - فإنها تصح لمولاه ؛ ولا 
ميراث له ؛ وقياسهم ينتفض بمختلف الدين كما يقول ابن قدامة © . 
اقول ابن مسعود لا يصح › لأن الأب رقيق حين موت ابنه فلم 
يرثه كسائر الأقارب وذلك لأن المسيراث صار لأهله بالموت › فلم ينتقفل 
عنهم إلى غيرهم " » والله أعلم . 


. 55١ القوانين الفقهية لاسن جزي ص‎ )١( 

(۲) مغني احتاج جلا ص ۲۵١‏ . 

و" المغي ج" ص ۲۲۸ . 

. ٩۷ مراتب الإجماع ص‎ )٤( 

(5) المغني جلاص ۲۲۹ , 

(1) المغسى جب ص ۲۲۹ ؛ مغسى الحساج ج٣‏ ص ۲١‏ ؛ راجع في أحكام الاركات الميراث والوصية لأسستاذنا 
الدكتور/ محمد إبراهيم شریف ص 731055 . 


م8 وات 
٠‏ -لا يرث القاتل 


عمداً من مال المقتول ولا من ديته 


قال أبو عمر : ' وأجمعالعلماء على أن القاتل عمد لايراث 
قينا من هال النقكول ول من ذيفة* 1 

ويقول : " كان أهل الجاهلية بعضهم يقتل قريبه ليرثه › وإنما 
ذلك عنهم مشهور فأبطل ذلك رسول الله © وسن لأمته ألا يرث القاتل 
مَنْ قتل » وهي سنة مجتمع عليها في القاتل عمدا 7 ؛ وكرر : " أجمع 
العلماء علسى أن القائل عمداً لايرث من مقتوله "7ء وكذلك هو عند 
الجميع من العماء قديماً وحديثاً لا خلاف في ذلك () . 

وقال في الكافي : " ومن أوجب الله له من المسامين ميراثا من 
ذوي رحمه فإنما ذلك إذا كان مسلماً حرا ؛ ولم يكن قاتلا عمد لأن 
العبودية ؛ والكفر » وقتل العمد موانع من الميراث بلا اختلاف ا“ . 

ونلاحظ هنا أنه استخدم أكثر من مصطلح للتعبير عن الإجماع» وفي هذا 
الإجماع نظر قال ابن قدامة : " أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لايرث عن 
المقتول شيئاً إلا ما حكى عن سعيد بن المسيب » وابن جبير أنهما ورشاه " " . 

وقال صاحب العدة : " أجمعوا أن قائل العمد لايرث إلا شيا 
شاذاروى عن سعيد بن المسيب »؛ وابن جبير » وهو رأي الخوارج"'. 

وحكى ابن قدامة أنه رأي الخوارج ؛ ونحن لا نحكي أقوالهم › 
أو خلافهم ؛ لأنهم عند ابن عبدالبر من المبتدعة الذين لا يجوز حكاية 


. ٤٤۳ ص‎ ١؟”جديهمتلا)١(‎ 

( الاسستڈ کار ج٥۲۵ص 73١4‏ . 

") الامسستذكار ج۲۰ ص ۲۰۵ . 

(4) الاستذكار ج۲۹ ص 7١5‏ . 

(ه) الكانفي صن ٥٥١‏ , 

(5) المغني جل" ص ۲٤٤‏ . 

(۷) العدة شرح العمدة ص 84؟ . المال في الشريعة الإسلامية ص ٠۹١‏ . 


As 


أقوالهم ؛ لكن أشرنا إليهم هنا ؛ لأن ابن عبدالبر أثناء تكراره للإجماء 
السابق قال : " أجمع العلماء على أن القائل عمدا لا يرث مقتوله إلا فرقة 
شذت عن الجمهور كلهم أهل بدع ''' . 

لكن الغريب أنه عبر بالجمهور مما يدل على شيوع استخدام 
المصطلح عنده مما جعل إجماعاته محل طعن كما سيأتي في المبحث 
السابع من الباب الثاني . 

e‏ ابن المسيب وابن جبير أن آية الميراث تتناوله بعمومها 
فيجب العمل بها فيه *( . 

وذكر كذلك ابن جزي فيها خلافاً قال : ' قشل العمد فمن قل 
موروثه عمداً لم يرث من ماله » ولاديته ؛ ولم يحجب وارثأً ؛ وإن قتله 
خطأ ورث مسن المسال دون الدية وحجب وهما يرثان الولاء » وقال أبو 
حنيفة كل قاتل لا يرث إلا ثلاثة المجنون ؛ والصبي › وقاتل البساغي مع 
الإمام » وقال قوم يرث القائل مطلقا » وعكس قوم"( . 

أما جمهور العلماء فعلى عدم توريث القاتل عمداً : 
)١(‏ الأحنساف.: 

و لف اا ا و و حدق لأ موف سدق و له هذا 
كان ؛ أو خطأ ... وقتل الصبى والمجن ون والمعتوه والمبرسمم 
والموسوس لا يوجب حرمان المسيراث »› لأن الحرمان ثبت جزاء قكتل 
محظور ؛ وفعل هؤلاء ليس بمحظور لقصور الخطاب عنهم فصار 
كالقتل بحق ؛ والحديث خص عنه القتل بحق فلنخص هذه الصورة 
بظاهر آياث المواريث ؛ وظاهر الآيات أقوى من ظاهر الحديث أ , 


1 ۲۰۵ الاستذكار ج٥۲ ص‎ )١( 
. ۲٤٤ المغني جب" ص‎ )۲( 
. ۲۹۲ القوانين الفقهية ص‎ )۳( 


, ۱۹٩۹ الاختيار جع ص‎ )٤( 


-ھ ا 


: وعند المالكية‎ )١( 


' وقتل العمد فمن قتل موروشه عمدا لم يرث من ماله ء ولا ديته 
ولم يحجب وارثا 0 
(*) وعند الشافعية : 

' ولاايرث قائل من مقتوله مطلقاً لخبر الترمذي وغيره - ليس 
للقائل شئ - أي من الميراث "7 . 
(4) وعند الحنابلة : 

"فدلا رف فا رل ی عمق ون "قد يمدق کال ينيدا + 
أو قصاصا ء أو قتل العادل الباغي عليه فلا يمنع ميراثه ° . 
)٥(‏ يقول ابن حزم : 

" واتفقوا أنه لايرث قاتل عمد بالغ ظالم عالم بأنه ظالم من 
الدية خاصة » واختلفوا فيما عدا ذلك › وروينا عن الزهرى أن القائل 


عند وت يق امال اهدو لفو انار 


والخلاصة : 
أن الحنفية ؛ والشافيية ؛ والحنابلة - الجمهور- قالوا : " إن 


القتل العدوان بغير حق الصادر من البالغ العاقل عمدا أم خطأ مانع من 
الميراث لكن يشترط الحنفية أن يكون القتل مباشرة لا تسببا » ولم يميز 
الشافعية » والحنابلة بينهما ؛ فقالوا : لا فرق بين المباشرة › والتسبب 
فكلاهما مانع من الإرث " . 

والقتل الصادر من الصبي ؛ أو المجنون لا يمنع الميراث عند 
الحنفية ويمنع الميراث عند الشافعية » والحنابلة ؛ لأنه قتل بالتسبب . 


. ۲۹۲۰۲۹۱ هھ ص‎ ۷٤۱ : القوائين الفقهية لابن جزي ت‎ )١( 
. ۲١ مغني اتاج ج۲ ص‎ )۲( 
. ۲۸١ 1584 العدة شرح العمدة ص‎ )"( 


. ۹۸ مراتب الإجماع ص‎ )٤( 


ا الات 


وقال المالكية : " إن القتل العمد › ومثله شبه العمد المعروف 
عند غيرهم » هو المانع من الميراث سواء أكان مباشرة آم تسببا » وعلى 
هذا فأشد المذاهب في جعل القتل مانعاً من الميراث هم الشافعية » ثم 
الحناالة؛ ثم الحنفية ؛ ثم المالكية » ولأن القائل لو ورث لم يزمن أن 
يستعجل الإرث بالقتل فاقتضت المصلحة حرمانه للقاعدة التي ذكرها 
الإمام السيوطي ؛ وهي وإن لم تكن مطردة لكان هذه المسألة صورة من 
ضورها "من اسستعجل ثشيئا قبل أوافه عوقفب رمان * 0 

© والذي يراه الباحث : أن قائل العمد لا يرث لما سبق ولعموم 
الحديث : ' القائل لاايرث """ » ولقوله اليا : " ليس لقاتل شي ١"‏ 
والله أعلم . 

ومعنى هذا أن ادعاء الإجماع بأن قائل العمد لايرث من المال 
ولاامن الدبة شيئاً لا يصح لمخالفة ابن المسيب » وابن جبير فقد ورثاه 

وهناك مخالفة أخرى ذكرناها أثناء عرضنا لرأي ابن حزم حيث 
أن ابن شهاب الزهري ورث القاتل عمداً من المال دون الدية © . 


. 485 وما بعدها, والشرح الكبير للدردير ج٤ ص‎ » ١*5 الأشباه والنظائر للسيروطي ص‎ )١( 
. (؟) رواه ابن ماجة في كتاب الفرائض باب ميراث القاتل‎ 
. ١9486 ؛ وانظر المال في الشريعة الإملامية ص‎ ۱۹١ الموطأ جب؟ ص‎ )"( 


(4) مراتب الإجمساع ص 45 , المفني ج٦‏ ص 74854 , 


1ك 
١‏ -القاتل خطأ 


ايرث من الدية شيا 


تحدشا في المسالة السابقة عن توريث القائل عمدا من المال أو 
مك اة رها قدت عن الال خط اوهل وكرت من الدوة شيا ؟ 

قتا أن ر كر براق اق رارت الال فا ها 
أ العلتاة هون أن الفا خطدا ل يرت من اة فا 2 , 

وفي هذا الإجماع نظر يقول ابن جزي مصوراً الأراء في إرث 
قائل الخطأ والعمد ؛ "فمن قشل مورثه عمدا لم يرث من ماله ولا ديته 
ولم يَحْجِبا وارثاً وإن قتله خطأ ورث من المال دون الدية وحجب وهما 
يراق الول ةوقال أببوحنيشة :"كل فاق لا يسرت القنائل مطل 9 
والجمانة الأخيرة شدل على أن القائل خطا أو عمداً يرث مطلقاً أي من 
المال ومن الدية هذا ظاهر العبارة ويقول ابن قدامة : " فأما القتل خطأ 
فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يرث أيضأً نص عليه أحمد و ورثه 
قوم من المال دون الدية وروى نحوه عن على ؛ لأن ميراثه ثابت 
اتتا فة تمض فال الخ بالإجشباع رجب ابا تى 
الظلاهر قينا سواه" . 

وهذا يدل بالمفهوم على أن هناك من قال بأنه يرث لأنه قال : 
اذهب كشير من أهل العلم " ؛ وهذا يعني أن البعض قال : يرث ". 

ويقول أستاذنا الدكتور/أحمد يوسف : وأما الخطأ فالقاتل خطأ لا 
يرث كذلك عند أبي حنيفة › والشافعي › وأحمد ولهم سلف من الصحابة 
وذهب مالك والأوزاعي وأبو داود وابن المنذر ولهم سلف كذلك إلى أنه 
يرث وهو الرأي الذي اختاره القانون وهو الأصح لأن ميراث القائل 
شابت بالكتاب والسنة فخصتص قائل العمد بالإجماع ؛ فوجب البقاء على 


(1) الاستذكار ج٥۲‏ ص 45 . 
(؟) القوانين الفقهية جاه" ص ۲۹۲ , 


. 744 المفني ج٦ ص‎ ١ 


-18؟- 


الظاهر وأظن أن أستاذنا يتحدث عن الميراث من المال لاا من الديةء 
لأن المالكية لا يورثون القائل خطأ من الدية ؛ ويورثونه من المال 7" . 

ويقول ابن حزم : ' واتفقوا أنه لايرث قاتل عمدا بالغ ظالم عالم 
بأنه ظالم من الدية خاصة › واختلفوا فيما عدا ذلك "() . 

وهذا يدل أيضا على أن ماعذا ما ذكره ابن حزم من شروط لمنع 
الفائل من الإرث » يحق لمن لم تتوافر فيه هذه الشروط الإرث » ومنها 
القتل الخطأ . 

© والجمهور على أن القاتل لايرث . 
)١(‏ الأحناف: 

وأمصا التقكل #التتجائل و قبي سيق لامر كاسن وة يدا 
کان + أو خطا 7 . 
(۲) وعند المالكية: 


"يرث من المال ولا يرث من الدية قال الدردير : "ولا يرث 
قائل غاا ون شع ی کنخ لا برك صنق التينة وسرت مسن 
مال المقتول "9). 


" لايرث قاتل من مقتوله مطلق أ يقول الخطيب الشربيني : 
'وسلواء أككان الفكدل عمدذا + أمغيرة مصمونسا لم لا يمبافسيزة أم لا فة 
مصلحته كضرب الزوج والمعلم أم لا مكرها أو لا" . 


. ۵٠١» ۵٠١ تكملة المجموع ج4١ ص‎ › ۲٤٤ ءالمفني جا ص‎ ١156 المال في الشريعة الإسلامية ص‎ )١( 
. ۹۸ مراتب الإجماع ص‎ )۲( 

(۳) الاختيار لتعليل المخجار ج٤‏ ص ۱۹۹ , 

(4) الشرح الصغير ج٤‏ ص 758 . 

4 ۲١ مغدى المخعاج جب" ص‎ )٥( 
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: الحنابلة‎ (٤( 


قال الخرقي : " والقاتل لايرث المقتول عمداً كان القتل أو 
الط"( , 
(5) ويقول ابن حزم : 

' واتفقوا أنه لايريث قائل عمد بالغ ظالم عالم بأنه ظالم من 
الدية خاصة › واختلفوا فيما عدا ذلك " ) , 

وأيضا يمكن أن يدخل في مخالفة هذا الإجماع قول سعيد ابن 
المسيب وابن جبير ؛ لأنهما ؛ وإن كانا ورثا القائل عمدا فلأن يرث 
القائل خطأ أحرى . 

بجاتب أن حجتهم في تورث القائل عمدا هو آيات المواري بث › 
وأئها تتناول القائل - عمدا كان أم خطاأ - بعمومها فيجب العمل بها . 
ونحن وإن كنا اخترنا في قائل العمد رأي الجمهور وأنه لايرث لامن 
الدية ولا مُن المال لكننا نختار هنا أن القائل خطأ يرث من الدية »ومن 
المال وهو الرأي الذي اختاره أستاذنا الدكتور/أحمد يوسف واختاره 
القانون يقول ؛ " وذهب مالك › والأوزاعي ؛ وأبو داود وابن المنذر 
ولهم سلف كذلك إلى أنه يرث » وهو الرأي الذي اختاره القانون » وهو 
الأ »+ لأن رات اتن تابث اتاب والسككة»:فكصيمن قال اة 
بالإجماع فوجب البقاء على الظاهر ‏ ؛ والله أعلم . 


(١)المغني‏ جل" ص 744 العمدةص ۲۸١۰۲۸4‏ . 
(؟) مرائب الإجصاع ص 58 . 
(*) المال في الشريعة الإسلامية ص ١56‏ , المغسني جل" ص 4 74 › تكملة المجموع ج4 ص ٠٠۲‏ , 


سا # الاسم 


؟ -الدية مال كسائر 


المال يرثه الورثة الشرعيون 


قال أبو عمر : قال مالك : إذا قيل ولاة الدم الدية فهي موروثة 
على كتاب الله ؛ يرثها بنات الميت › وأخواته . وقال أبو عمرء ولا 
الع قي هنا فاا بودن اف الم وهجو اجا عن اة 
والتابعين» وسائر فقهاء الملسمين إلا طائفة من أهل الظاهر فجعلوا الدية 
للعصبة خاصة على ما كان يقوله عمر ثم انصرف عنه ء بما حدثشه 
الضحاك بن سفيان في امرأة أثنيم الضبابي فقضى عمر والخلفاء بعده › 
وأفقى به العلماء أئمة الفتوى بالأمصار من غير خلاف إلا ممن لا 
يستحي من سبيل المؤمنين عصمنا الله كبك و وفقنالمايرضاه" . 

كان عمر 4ه يذهب إلى أن دية الميت لايرثها إلا عصبته 
ويروى الإمام مالك أن عمر طلب من الناس بمنى أن يخبره كل من علم 
شيئا من الدية عن الرسول هة به فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: 
'كتب إلى رسول الله يه أن أورث امرأة ؛ أشيم الضبابي من دية 
زوجها فقال له عمر ادخل الخباء فلما نزل عمر أخبره الضحاك فقضى 
عمر بذلك قال ابن شهاب : ' وكان قل أشيم خطا "(" . 

ومعتى هذا أن ابن عبدالبر' اتب الدية مال نال لوانت ور هة الووفة 
الشرعيون وحكى الإجماع على ذلك كماسبق . ويقول أيضا : "وقد روى عن 
النبي الك من طرق مراسيل ومسندة : ' الدية سبيلها الميراث " () . 

ائفق على ذلك العلماء ؛ وجماعة أئمة الفتوى بالأمصار فلا 
معنى فيه للإكثار 0 . 

1 
١1)الاستذكار‏ ج۲۵ ص ۳۱۸ . 
)١(‏ الموطأ ج؟ ص ۱۹١‏ وائظر منهج عمر بن الطاب في التشريع لأستاذنا الد كتور/ محمد البلتساجي . 
() أخحرجه الدرامي في الفرائض باب : " من قال ؛ إن المرأة ترت من ديية زوجها في العمد والخطا " حديث 
۱ وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ج٩‏ ص ۳۷۹ رقم ۷٦١۳‏ . 


(4) الامستذكار ج٥۲‏ ص 195 . 


اكت 


وقال : "عن عمر أنه كان يورث الإخوة من الأم من الدية 
وانعقد الإجساع بذلك على هذا والحمد لله "7" . 

ويقول:: ولا أعكم خلافا بيسن العلمساء قيا ولا حنيقا بعد فول 
عدن الذي الصوف غه الى ها يله مين الشننة المذكورة في أن الوا 
ترث من دية زوجها كميراتها من سائر ماله ؛ وكذلك سائر الورثة ذووا 
فرض كانوا أو عصبة 7 . 

وفي هذه المسألة خلاف عن على بن أبي طالب - كرم الله 
وجهه - يقول ابن قدامة : " ودية المقتول مورثة عنه كسائر أمواله إلا 
أنه اختلف فيه عن علي › فروي عنه مثل قول الجماعة » وعنه لا يرثها 
الا عصباته الذين يعقلون عنه › وكان عمر يذهب هذا المذهب ثم رجع 
عنةة). 

ويذكر .ابن حزم أن هذه المسألة خلافية يقول : اختلف الناس فسي 
كيف تورث الدية فقالت طائفة : الدية للعصبة ؛ وقال أخرون :هو لجميع 


الور 

وقد ذكر عبدالرزاق قال : أخبرنا معمر عن يحى بن أبي كثير 
عن ابي سلمة أنه كان لا يورث الإخوة للأم من الدية " . 

ارت مقن أن ادن شو اكيز فة تعمد خت أخسوى فصن هنا 
ذكرناه من قبل !1. 


فيقول مثلاً في التمهيد : " وجاء فيه عن الحسن البصري وحده 
أن الإخوة لأم والمرأة » والزوج لا يرشون من الدية شيئا » وروى مشل 
ذلك عن على بن أبي طالب وروى عنه مثل قول باقي الفقهاء : قد ظلم 


0 


من لم يورث بني الأم من الدبة " . 


(١)الاستذكار‏ جدة؟ ص ۱۹۷ . 

ز۲ الاستلذكار ج٥۲‏ ص ۱۹۵.۱۹٤‏ . 
(۳) المفسي ج" ص ٠۹۲‏ , 

ر٤‏ ) الحلی ج۰٠‏ ص ٤۷٤‏ . 

. ۳۹۹ مصنف عبدالرازق ج٩ ص‎ )٥( 
. ۱۲۲ التمهید ج۱۲ ص‎ 5١ 


Y~ 


ويقول : " الدية سبيلها الميراث : اتفق على ذلك العلماء » وجماعة أئمة الفتوى 
بالأمصار وقد شذ عنهم من المتأخرين من أصحاب الظاهر من لم يستحى من خلاف 
جماعتهم » وهو محجوج بهم › ولا يُلتفت إليه معهم (" . 

ولا أعرف كيف يمكن ادعاء الإجماع » أو الاتفاق مع وجود كل هذه المخالفات 
عن علي » والحسن البصري › وأبي سلمة » وبعض متآخري الظاهرية ؟ !! . 

لكنه التوسع في المصطلح » وفي تطبيق بعض القواعد الأصولية 
ومنها الاحثجاج بقول الجمهور وهذا واضح جدا في النقل الأخير الذي 
نقلناه عن ابن عبدالبر , 

وجمهور الفقهاء على ماحكاه ابن عبدالبر من اعتبار الدية مال 
كسائر مال الميت يرثه عنه الورثة الشرعيون : 
)١(‏ فعند الأحناف : 

أن دية الخطأ كسائر الديون يرث منها كل واحد من الزوجين 
رفا لبت من :ترق تالا أو مق افو رة وا أمر 
بتوريث أمرأة أشيم الضبابي من عقل : ' دية " زوجها (7), 
(۲) وعند المالكية : 

" يقول الشسيخ عليش "ت ١١55‏ ' ويرثها - أي الدية - باقي 
ورثة المقتول فرضا ؛› وتعصيبا ؛ وإن لم يوجد عاصب ؛ وفضل عن 
أصحاب الفروض بقية ردت على ما عدا الزوجة '0. 

"تورث الدية كسائر أموال الميت لخبر أشيم الضبابي » وتوريث 


زوجته من ديته °“ . 


(١)الاستذكار‏ ج٥۲‏ ص 195 . 

(۲) الاستذكار ج٥۲‏ ص ۱۹٩‏ . 

(۳) المبسوط للرخسى ج١٠‏ ص 355 ء والفقه الإسلامي وأدلتة ص 84 ص ۲۹۳ ؛ منهج عمر بن الخطاب 
في التصريع ص ۷١‏ . 

() فتح العلى المالك ج۲ ص ۳۷۷ . ۳۸۸ ط الحلبي ۱۳۷۸ ه. 


(8) راجمع مغن المحتاج جب" ص 4 ؛ الوجيز للغزالي ص ۲۱۹ :۲۱۷ . 


Y= 


: وعند الحنابلة‎ )٤( 
.١ يقول ابن قدامة : " ودية المقدول مورثة عنه كسائر أمواله‎ 
: وعند الإمام ابن حزم‎ )5( 
فإن الدية بنص القرآن ونص السنة للأهل › والزوجة والزوج‎ " 
. )( " والأخوة للأم أهل › فحظهم من الدية واجب كسائر الورثة‎ 
ونلاحظ أن إشارة ابن عبدال بر لمخالفة بعض متأخري الظاهرية‎ 
لا تتضمن ابن حزم › لأن ابن حزم كما نقلنا عنه آنفا يذهب مذهب‎ 
الجمهور في أن الدية مال كسائر مال الميست توزع على الورثة كل‎ 
والذي يراه الباحث أن رأي الجمهور هو الأولى بالصواب للخبر‎ 
. الثابت فيه في قصة عمر مع زوجة أشيم الضبابي‎ 
وأظن أن سيدنا عمر ومن قال بقوله أخذ بظاهر القياس وذلك أن‎ 
المققول لا تجب ديته إلا بعد موته » وإذا مات بطل ملكه ؛ فلما بلغكته‎ 
السنة ترك الرأي وصار إلى السنة وكان مذهب عمر أن الدية‎ 
. للعاقلة الذين يعقلون عنه إلى أن بلغه الخبر فانتهى إليه ؛ والله أعلم‎ 


۲ المغني جب" ص‎ )١( 
. 4)۷۷) ٤۷٥ (؟)انخلى ج1 ص‎ 


4= 


۳ -الوصية 


قال أبو عمر في التمهيد : " أن الوصية بأاكثر من الثلث إذا 
أجازها الورثشة جازت ؛ وهذا إجماع 7" ؛ وقال : ' وأجمع فقهاء 
الأمصار أن الوصية بأكثر من الثلث تجوز إذا أجازها الورثة ؛ وإذا لم 
يجزها الورثة لم يجز إلا الثلث "() , 

نلاحظ أنه هنا كرر الإجماع مرتيسن بمصطلحين مختلفين لكن 
هذا الإجماع لا يصح لأن الظاهرية يقولون بأن الوصية بأكثر من الثلث 
لا تجوز أجازها الورثة أو لم يجيزوها وهو قول " عبدالرحمن بن 
كيسان" وهو مذهب المزني !! فكيف يصح إدعاء هذا الإجماع ؟ !! 
مع مخالفة هؤلاء ؟!!. 


يقول ابن حزم : "و لا تجوز الوصية بأكثر من الثلسث كان له 
وارث » أو لم يكن له وارث أجاز الورثة ؛ ولم يجيزوا ") . 

ويقول د/ وهبة الزحيلي » قال المزني ؛ والظاهرية : لاتصح 
الوصية للوارث مطلقاً ؛ ولو أجازها الورثة » لأن الله منع ذلك " . 

وابن عبدالبر يعتد بخلاف لظاهرية وكشيراً ما يحكى أقوال داود 
ابن على الظاهري ومن تابعه ؛ وابن حزم الذي نقلنا كلامه آنفاً تلميذ 
مباشر لابن عبدالبر وهو من أئمة الاجتهاد المعروفين الذين لا يجوز 
انعقاد الإجماع بدونهم . 


. "84 السهيد ج۸ ص‎ )١( 

(۲) الاستذكار ج۲۳ ص ۳۰ وما بعدهاء وانظر التمهيد ج۸ ص ۳۸٤‏ . 

(۳) هو أبو بكر الأصم عبدالر حن بن كيسان ت ۲۲۵ ه ترجمة الأعلام ج٣‏ ص 717" 50 
)٤(‏ احلی ج٩‏ ص ۳۱۷ . 

(6) الفقه الإسلامي وأدعه جم ص "4 . 


وحجة الظاهرية : أنه صح من طرق عن سعد بن أبي وقاص أنه قال : ' 
عادني رسول الله 6 فقلت : أوصى بما لي كله ؟ قال » لا قلت : فالنصف ؟ 
قال: لاء قلت : فالثلث قال : نعم : والثلث كثير " . والخبر بأن رجلا من 
اللهك فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة "7" . 

وأيضا لعموم قوله فك : " لا وصية لوارث ' وفي قول رسول 
الله 8 : " الثلث كثير " دليل على أن الغاية التي إليها تنتهي الوصية 
وأن ذلك كثير في الوصية › وأن التقتصير عنه أفضلل لقوله 4ة بعقب 
قوله : ' الثلث كثير ' ولأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة 
يتفن الما فاستجت لله الإبقاء لوركه © ٠‏ هذااهو قنول الظاهرية . 
)١(‏ وعنند الأحناف : 

قال عن الوصية : ' وهي مقدرة بالثلث تصح للأجنبي مسلما 
كيان ار كسافرا تشر إجتازة الور تة وما زك طن الت والقسائل:والسوازت 


"5 3 


تصح بإجازة الورئة 
)١(‏ قال ابن أبي زيد القيرواني : 


" ويحق على من له ما يوصى فيه أن بعد وصيته » ولا وصية لوارث 
والوصايا خارجة من الثلث ؛ ويرد ما زاد عليه إلا أن يجيزه الورثة ") . 


(9) قال النووي : 


" ينبغي أن لا يوصى بأكثر"'من ثلث ماله فإن زاد ورد الوارث 
بطلت في الزائد وإن أجاز فإجازته تنفذ "7 . 


(۱) امحلی ج۹ ص ۳۹۷ , 
(؟) صحيح البخاري بحاشية السسندي ج٤‏ ص ١١‏ . 
(۳) الاختيار ج٤‏ ص ۱۲۸ , 
)٤(‏ الغمر الدالني ص ۳۹۷ . 
(8) السراج الوهاج ص ۳۳۸ . 
1 
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(4) قال البهوتي : 

"و لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي لمن له وارث ولا 
لوارث بشن إلا بإجازة الورثة "7 . 
(5) وقد مر أن الظاهرية : 

هم الذين يخالفون في ذلك › والعجب أن ابن عبدالبر كان يعلم 
بخلافهم ومع ذلك عبر بالإجماع حيث يقول بعد أن عرض الإجماع 
السابق في التمهيد . 

وقال أهل الظاهر :" أن الوصية باأكش من الثلث لا تجوز › 
أجازها الورثة أو لم يجيزوها ؛ وهو قول عبدالرحمن بن كيسان »› وإلى 
هذا ذهب المزني ‏ , 

ويسرى الباحث : أن رأي الجمهور هو الأرجح ؛ لأن من 

ملك حقا ملك التنازل عنه ؛ والزائد عن الثلث مقيد بإجازة الورثة ؛ لأنه 
حقهم فإذا أجازوها جازت ‏ . 


, "45 الروض المربسع ص‎ )١( 
. ۳۸١۱ (؟) التمهبيد جدة ص‎ 
. ٦۲ 253 الظر المغني ج٦ ص‎ )"( 


~~ 
(i) 14‏ الوصية مندوب 
إليها في كل مال قل أو كثر 


١‏ (ب) الوصية 


مستحبة وليست واجبة 


تركو دق ا رخ کو وع وطاق فة ی د ت 
الغير في القيام بفعل أمر حال حياته » أو بعد وفاته » ويقال : أوصيت له أو إليه حعلته 
وصيا يقوم على من بعده وهذا المعنى اشتهر فيه لفظ الوصاية ‏ . 

الوصية نظام قديم لكنه اقسترن في بعض العهود بالظلم 
والإجحافء فعند الرومان : كان لرب العائلة حق التصرف بطريق 
الوصية تصرفاً غير مقيد بشئ فقد يوصى لأجنبي ويحرم أولاده من 
الميراث »ثم انتهى الأمر إلى وجوب الاحتفاظ للدولاد بربع ميراث 
أبيهم؛ بشرط ألا يكونوا قد أتوا في سلوكهم مع مورثهم ما يوغر صدره 
إيغارا شديدا وعند العرب في الجاهلية : كانوا يوصون للأجانب تفاخرا 
ومباهاة» ويتركون الأقارب في الفقر ء والحاجة » وجاء الإسلام فصحح 
وجهة الوصية على أساس الحق والعدل فألزم الناس قبل تشريع الميراث 
بالوصية للوالدين والأقربين » فقال : كقتب عليكم إذا عضر أحدكم 
المسوت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين 4 0 , 

والوصية في الاصطلاح الشرعي : ' تصرف في التركة مضافً 
لما بعدالموت "0 . 


٠۹ص المصباح الجير للفيوهي مادة " وصى " ؛ الفقه الإسلامي : وأذلته ج۸ ص ۸ , انظر مغن المحتاج ج۳‎ )١( 

(»") سورة البقرة : الآية 1۸١‏ . 

(۳) الفقه الإسلامي وأدلته جم ص ۸ ٩‏ . 

ل الغني جى ص ١ه‏ ؛ المسال في الشسريعة الإسلامية بين الكسب والانفساق والتوريست لأستاذنا الد كصور ره 
يورسف ص ۲٠١‏ ومراجعه , الظر في أحكام التزكات الميراث والوصية لأستاذنا الدكتور/ محمد إبراهيم 
شريف ص ١44‏ ومابعدها, 


خم ؟ ا 


وقد حكى ابن عبدالبر الإجماع بأكثر من مصطلح على استحياب 
الو صية » وعدم إيجابها. 

فقال : " وأجمعوا أن الوصية ليست بواجبة إلا على ما كانت 
عليه حقوق بغير بينة » أو كانت عنده أمانة بغير شهادة » فإن كان ذلك 
فواجب 1 ه الو ية فرط o‏ 


وقال : "و اتفق فقهاء الأمصار على أن الوصية جائزة في كل 
مال قل › و 0 "7 

وقال : " واتفق فقهاء الأمصار على أن الوصية مندوب إليها 
مرغوب فيها ؛ وأنها جائزة لمن أوصى في كل مال قل » أو كثر "() . 

وقال : " الوصية على الندب لا على الإيجاب عند الجميع لا يختلفون في 
ذلك » وقد أجمع العلماء على أن الوصية غير واجبة على أحد إلا أن يكون عليه 
دين أو تكون عنده وديعة أو أمانة فيوصى بذلك ... شم قال وقد شذت طائفة 
فأوجبت الوصية لا يعدون خلافا على الجمهور !! ) . 

وقال : " وأجمع الجمهور على أن الوصية غير واجبة على أحد إلا أن 
يكون عليه دين » أو يكون عنده وديعة أو أمانة فيوصى بذاك °( . 
88 ونلاحعفظ : 
)١‏ أنه عبر بأكثر من مصلح فمرة ب " الإجماع " ومرة ب " الاتفاق ' ومرة 

'بإجماع الجمهور " ومرة ب " عند الجميع " » مرة ب " لا يختلفون " . 

و واضح أنه يستخدم هذه المصطلحات مترادفة وهو الذي جعل 
إجماعاته محل طعن - كما سيأتي في المبحث السابع من الفصل الثاني 
من الباب الثاني . 


.”84 التمهيد ج۸ ص‎ )1١( 
۷ ا کد‎ 
. ۱۱ الاستذكار ج۲۳ ص‎ )۳( 
. ۲۹۲ التمهيد ج٤۱ ص‎ )4( 
, ۷ الاستل کار ج۲۳ ص‎ )6( 
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؟) أنه يمكن اعتبار ما نحن بصدده مسالتين : 
أ - أن الوصية مندوبة ومرغوب فيها في كل مال قل ء أو كثر . 


(أ) الإجماع على أن الوصية جائزة ومرغوب فيها في كل مال قل أو 
كثرء وفي هذا نظر أيضاً حيث أن فيها مخالفة ابن عباس وعلى 
وعائشة وغيرهم حيث لم يجعلوا الوصية إلاا في المال الكشير ولسم 
يجعلوها في القليل قال في المحلسى : " إن ابن عباس قال فيمن ترك 
ثمانمائة درهم : قليل ليس فيها وصية ؛ وإن علياً نهى من لم يترك 
إلا من السبعمائة إلى التسعمائة عن الوصية › وأن عائشة أم المؤمنين 
قالت : فيمن ترك أربعمائة ديناراً في هذا فضل عن ولده *. 

ويقول ابن قدامة في المغني : " واختلف أهل العلم في الذي لا 
تستحب له لمالكه فروى عن أحمد : ' إذا ترك دون الألف لا تستحب 
الوصية »وعن على " أربعمائة دينار . وقال ابن عباس : إذا ترك 
الميت سبعمائة درهم فلا يوصى › وقال : من ترك ستين ديناراً ماترك 
خيرا ؛ وقال طاوس : الخير ثمائون ديناراً والذي يقوي عندي أنه متى 
كان المتروك لا يفضل عن غنى الورئة فلا تستحب الوصية › لأن 
النبي 5ة علل المنع من الوصية بقوله " إن تترك ورثتك أغنياء خير من 

أن تدعهم عالة "0 , 

ولأن إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الأجنبي فمتى لم 
يبلغ الميراث غناهم كان تركه لهم كعطيتهم إياه ؛ فيكون ذلك أفضل من 
اة به لبر هموقل لعي ما سين يال اعظم أجبرا معن مال 

يتركه الرجل لولده يغنيهم به عن الناس " . 

وا هدو ادن يرأ لتا راجحا عن شا اة فة 
تستحب الوصية إلا لمن ترك خيراً أي مالا زافداً عن حاجة الورثة › 


, 797 المخلى ج٩ ص‎ )١( 

(؟) رواه البخساري انظر فمح الباري جه ص ۳۹۳ 552" , ج١‏ ص 491 › ورواه ملم في كناب الوصايا 
ج١١‏ ص ۸۰ انظر سبل السلام ج۳ ص ۲٠۲‏ . 

(۳) المغني ج٦‏ ص 85 . 


س 


لكن أرى مع ذلك عدم تقيد ذلك القدر بمبلغ معين سبعمائة › أو آلف › أو 
غيرها ء لأن ذلك يختلف باختلاف الورثة في كشتهم وقتلهم › وغناهم 
وحاجتهم فلا يتقيد بقدر من المال كما يقول ابن قدامة بحق » والله أعلم . 
(ب) أما حكاية الإجماع على استحباب الوصية : 


فهذا لا يصح حيث ذهب كثير من السلف إلى إيجابها قال في 
المغني : " ليست - الوصية - واجبة على أحد في قول الجمهور ... 
وقال أبو بكر عبدالعزيز : وهسي واجبة للأقربين الذين لا يرثون .وهو 
قول داود وحكى ذلك عن مسروق ؛ وطاوس › وإياس » وقتادة » وابن 
جرير واحتجوا بالآية » وخبر ابن عمر »ء وقالوا » نسخت الوصية 


للوالدين ؛ والأقربين الوارثين › وبقيت فيمن لا يرث من الأقربين ا" . 


ويقو' أستلانا الدكتور/ محمد إيراهيم شريف : ' أما حكم الوصية 
RO TEE‏ ابر اراك واوا سات مو كا 
ولم يقصد بها معصية وتكون مندوبة في القربات الديئية غير الواجية.... 
وكا ا هري رشك الفا راي ليون نشوا لبن انالا 
فين الرضية الور اطا روط فير شر بيع اهتين اوا ف اا 
بوجوبها للأقربين غير الوارثين ومن هؤلاء الإمام أحمد وداود 
الظاهري" 9 . 


ولعل أشهر القائلين بوجوب الوصية الإمام ابن حزم الظاهري 
يقول : " والوصية فرض على كل مَنْ ترك مالا لما روينا من طريق 
مالك عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله وه : ' مسا حق امرئ 
مسلم له شئ يوصى فيه ببيت ليلتين إلاو وصيته مكتوبة '› قال ابن 


(1) المغني ج٦‏ ص هه وهو يقصد الآية ٠۸‏ من سورة البقرة وقد حكى نفس المخالفة د/وهبة الزحيلي وأضاف 
إليهما الطبري الفقه الإسلامي جم ص ١77‏ ؛ ويقصد حديث ابن عمسر أنه مع رمول الله :8 بقوله : " 
ماحق امرئ مسلم له شبى يوصى فيه بیت ثلاث أيال إلا وصيته عنده مكتوبه " , رواه مسلم. كتاب 
الرصية ج١١‏ ص ۷۸ . بشرح السووي. 1 

(۲) أحكام النزكات الميراث ؛ والوصية ص ١45‏ بتصرف يسير ء انظر المال في الشسريعة الإسلامية لأسستاذتا 
الدكتور/ أضد يوسف ص 7651 , ومن حكى الحلاف ابن رشد في بداية المجتهد ج۲ ص 4 71 , الإمسام 
القرطبي في أحكام القرآن جا لاص 55 ط الشعب والخطيب الشربيئي في مفني الحساج جب" ص 8" 
وغيرهم. 


۳ - 


عمر :*مامرت على ليلة منذ سمعت رسول الله ك قال ذلك الا 
وعندي وصيتي وروينا إيجاب الوصية من طريق ابن المبارك عن 
عبدالرزاق عن الحسن بن عبيدالله قال : " كان طلحة › والزبير يشددان 
في الوصية .وهو قول عبدالله بن أبي أوفئ »: وطلحة بن مطرف» 
وطاوس والشعبي وغيرهم » وهو قول أبي سليمان وجميع أصحاينا . 
وقال قوم ليست فو 00 
#8 أما جمهور الفقهاء فعلى عدم وجوبهما : 

كتاب الوصايا : " وهي مندوبة دل على ذلك الكتاب » والسنة 
والإجماع"(), 
(؟) يقول الحطاب : 

" وحكم الوصية قال ابن رشد في كتاب الوصايا حكمها الندب 
على الجملة "() . 
(*) يقول الخطيسب الشربيني : 


" وكانت أول الإسلام واجبة ؛ قم نسخ وجوبها بآيات المواريث 
وسقي RC‏ 0 
(4) يقول ابن قدامة : 

' فأما الوصية بجزء من ماله فليست بواجبة على أحد في قول 
الجمهور ؛ ولنا أن أكثر أصحاب رسول الله َة لم ينقل عنهم وصية › 
ولم ينقل لذلك ؛ فكيف ولو كانت واجبة لم يخلوا بذلك » ولنقل عنهم نقلاً 
اف د 
١)المخلى‏ ج٩‏ ص ۳۱۲ , 
(۲) الاخيعار ج٤‏ ص ۱۲۷ , 
(۳) مواهب الخليل ج٦‏ ص 54" ۰ بداية المجتهد ج۲ ص ۲۳٤‏ . 
)٤(‏ مغني الحتاج جب" ص ۳۹ . 
(5) المغني ج ص ٥١‏ , 


“Y= 


والذي يراه الباحث : 


أن حكم الوصية مختلف باختلاف حالة الموصى ؛ والباعث على 
الوصية › وجهة الإيصاء » ويقول أستاذنا الدكتور/محمد إبراهيم شريف: 
" أمسا حكم الوصية فسيرى الجمهور أن الأصل فيه على الإباحة ء: 
والاختيار وذلك إذا كانت لغير محتاج ولم يقصد بها معصية وتكون 
مددوبة إذا كانت في القربات الدينية غير الواجبة كوصية الفقراء › 
والمحتاجين ؛ وذوي العيال أو أهل العلم والصلاح » ووصيته في سبيل 
لكر و قتع اا سد رن عو دا ان 
ا ری أكاة قيطا و ارا رة اة ق س 
الشرع › وقد حرمها الشارع في هذه الحالة › وأبطالها القانون ٠‏ وقد 
تكون مكروهة وذلك إذا كانت لأهل الفسق فإنها تكره لهم خشية تماديهم 
بها فى فسقهم ؛ وقد ينتقل حكمها إلى الوجوب › وذلك إذا كانت لأداء ما 
فات الميت من ذكوات ؛ وكفارات وفدية ؛ وصيام ؛ ونحو ذلك من 
الفرائض والواجبات التي قصر فيها في حياته أو كانت لأداء ديون في 
ذمته للعباد لم تكن عليها بينات تثبتها (') » والله أعلم . 


(1)راصع المفني ج٦‏ ص هه رما بعدها ؛ أحكام اللركسات الميراث رالرصية جدرو؛ ١45 ١‏ . فواهسب الجليسل 
للحطاب جه ص ٤‏ رما بعدها » مغ المحعاج للخطيب الشربيني ح٣‏ ص ۸ ومابعدها 


f — 


-1١ 7‏ لاوصية لوارث ' 


قال أبو عمر :" أجمع العلماء على القول بأن لا وصية لوارث 
وعلى العمل بذلك قطعا منهم على صحة هذا الحديث » ولقياً منهم له 
بالقبول "' . 
١‏ 

وقال : ' وأمامَن أوصى لوارث فلا تجوز وصيته بإجماع "7", 
وقال : والأقربون الذين تجوز لهم الوصية ليسوا بوارثين "»وهذا 
إجماع علماء المسلمين أنه لا وصية لوارث وأن المنسوخ من آية 
الوصية الوالدان على كل حال إذا كان على دين ولدهما ؛ لأنهما حينئذ 
وارثان لا يحجبان › وكذلك كل وارث من الأقربين لقوله ج :"لا وصية 
لوارث""' . 

هكذا أطلقٌ الإجماع دون تقييد بإجازة الورثة ؛ أو عدم إجازتهم 
فالجمهور يقول بجواز الوصية للوارث إذا أجازها الورثة . 

وقال المزني ؛ وداود بن على وجماعة أهل الظاهر لاا تجوز 
الوصية للوارث أجازها الورفة أولا » لأن رسول الله ف قال :"لا 
وصية لوارث ")., 

ولم يقل إلا أن يجيزها الورثة ؛» وحسبهم أن يعطوه من آموالهم 
ماشاءوا ‏ » وكان على ابن عبدالبر أن يقيد الإجماع بقوله : " إذا لم 
يجزها الورثة " . 

أما إذا كان ابن عبدالبر يقصد أنه لا تصح الوصية للوارث إذا لم يجزها 
الورثة » وهو الاحتمال الأكبر » لأنه قد ذكر في موضع آخر اتفاق الجمهور على 


. ١٠٤ الاستذكار ج۲۳ ص‎ )١( 

(۲) الاستذکار ج۲۳ ص ۱۸ . 

(۳) الاستذكار ج۲۳ ص ۱۲ . 

(4) أخرجه الازمذي الباب الخامس من كتاب الوصايا ؛ وابن ماجة الاب 5 من كتاب الوصاياء وانظضر سيل 
السلام ج۳ ص 7٠١4‏ حديث ٩۹۰۷‏ . 

(5) انظر المغني ج ص 88 , بدابة امجتهد ج۲ ص ۳۳١‏ , المال في الشريعة الإسسلامية لأسستاذنا الدكتور/ أجمد 
يرسف ص 758 ١‏ 7355 , الفقه الإسسلامي وأدله جسم ص ٤۳‏ , 


#4 


أن الوصية للوراث موقوفة على إجازة الورثة فإن أجازها بعد الموت جازت > 
وإن ردوها فهي مردودة ‏ فكان يجب عليه أن يذكر هذا الاستثناء » وهو يحكسى 
الإجماع مع ذلك ففي هذا الإدعاء كذلك نظر » فقد ذهب البعض إلى جوازالوصية 
للوارث » وإنن لم يجزها الورثة . 

قول اسان الدكقور/ محية قرافي مريت 5" وذهب لاشميعة الا اة 
وبعض أئمة الزيدية » ومحققي المفسرين إلى جواز الوصية للوارث بما لا يزيد 
عن الثلث دون توقف على إجازة الورثة فهو والأجنبي في ذلك سواء وقالوا إن 
صح حديث : ' لا وصية لوارث " فإن النفي فيه يحمل على نفي الوجوب لا نفي 
الندب » ونسخ وجوب الوصية للوارث الثابت في الآية : (كقب عليكم إذا 
حضو أحدكم الموت 4 ء لا يستلزم نسخ ندبها , كما أن نسخ وجوب صوم يوم 
عاشوراء لا ينسخ ندبه ؛ وعليه تكون الوصية للوارث مندوبة » والأقارب فيها 
أفضل من الأباعد 9 . 

ويقول الجصاص : ' فأما إيجاب الله تعالى الميراث للورثة فغير موجب نسخ 
الوصية لجواز اجتماع الميراث » والوصية معا ألا ترى أنه الك قد أجازها للوارث ؟ " . 

فلم يكن يستحيل اجتماع الميراث › والوصية لواحد لو لم يكن إلا 
آية الميراث ؛ على أن الله إنما جعل الميراث بعد الوصية فما الذي كان 
يمنع أن يعطي قسطه من الوصية ثم يعطي الميراث بعدها ؟ !إ0 . 

وعلق على قول الشافعي في الرسالة باحتمال نسخ آيات 
المواريث للوصية » واحتمال ثبوتها معها؛ فلما روى عن النبي 2# من 
طرق مجاه رهق قك أنه فقتل رسا رة ا سما 
روى عن النبي 8ه من ذلك على أن المواريث ناس خة للوصية للوالدين 
والأقربيين مع الخبر المنقطع " . 


(3 الاستذكار ج"؟ ص ۲١۰۱۹‏ . 

(؟5) سورة البقرة : الآية 1۸١‏ . 

(۳) أحكام النزكنات الميراث والوصية ص ١ 187: ٠١١‏ انظر سبل السلام جب" ص 68 ١؟‏ , الفقه الإسلامي 
وأدته ج١‏ ص ٤۳‏ 

. ”8 أحكام القرآن جب١ ص ۲۳۲ , الفقه الإسلامي وأدلته ج۸ ص "5 . نيل الأوطار جاص‎ )٤( 


(ه) الرسالة ص ۱۰۸ » ۱۳۸ وما بعدهاء ط دار التراث تحقيق الشيخ/أحمد شاكر. 


o 


قال الجصاص : "قد أعطى القول باحتمال اجتماع الوصية؛ 
والميراث فإذا ليس في نزول آية الميراث مسا يوجب نسخ الوصية 
لميثبت عنده - أي الشافعي - لأنه ورد من طريق منقطع »وهو لا 
يقبل المرسل» ولو ورد من جهة الاتصال والتواتر لما قضى به على 
حكم الآية إذ غير جائز عنده نسخ القرآن بالشسة فواجب أن تكون 
الوصية للوالدين والأقربين ثابته الحكم غير منسوخة إذا لم يرد ما يوجب 
و 

وهكذا فعلى أي الاحتمالين كان كلام ابن عبدالبر في ادعاءه 
الإجماع ففيه نظر . 

وجمهور الفقهاء كما قلنا على عدم الوصية للوراث إلا إذا أجازها الورثة : 

: الا حناف‎ )١( 

"وهي مقدرة ب الثلث .... مازلا على الثلث ؛ وللقائل › 

والوارث تصح بإجازة الورثة "7" . 
(۲) المالكية: 

وبطلت الوصية لوارث إلا أن يجيز ذلك الوراث "() . 
(۳) الشافعية : 

' وتصح الوصية وإن لم يخرج من الث لوارث في الأظهر إن 
أجاز باقي الوركة *) . 

(4) الحنابلة : 


" ولا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ذلك "١"‏ . 


. ۲۳۳ أحكام القرآن جا ص‎ )١١ 

(؟) الاختيار ج٤‏ ص ۱۲۸ . 

(۳) الشرح الصغير للدردير ج٤‏ ص ۱۸۳ ؛ مواهب الجلیل الحطاب جد" ص ۳۹۸ ؛ والتاج الأكليل ج٦‏ ص ۳۹۸ . 
(5) مغني المحتاج جب" ص "4 . 

زة) المفني لابن قدامة جب ص 88 , 


۳~ 
(ه) الظاهرية : 


ول ج ل اع ورك اها و و 
الورثة ذلك أو لم يجوزوا .... إلا أن يبتدؤا هبة لذلك من عند أنفسهم . 
فهو هما لهم »ء وهذا قول المزني » وأبي سليمان * . 


والذي يراه الباحث : 


أ- أو الوصية للوارث تجوز في حدود الثلث دون توقف على إجازة 
الورثة وذلك لأنه :- 


)١‏ إذا كان حق الورثة المقرر لهم شرعا ثابتأ في الثلثين › فليس للمورث 
ولا لغيره أن ينقصهم شيئاً منه » كان الحق المقرر للمورث - أيضآا- 
ثابتا في الثلث الذي تصدق الله تعالى به عليه إن شاء أوصى به 
للورثة أو لبعضهم لغرض صحيح يدعوه إلى ذلك - كحاجة بعض 
الورثة » أو كونه متفرغاً لطلب العلم ؛ أو لكونه كشير العيال مع 
قرو ار ونه مرا ا اا ةو رت ل حسمن ستيه ا 
سح كيين E‏ الصحيحة » والمقاصد الشريفة التي يقرها 
الشرع والعقل جميعاً ‏ . 

؟) إذا كانت الوصية للأجنبي تجوز في حدود الثلث فهي للأقارب سواء 
وارثين » أم غير وارثين جائزة من باب أولى » والنص الوارد بالمنع 
دخله الاحتمال ؛ وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل سقط الاحتجاج به 
كما هو مقرر ؛ فالأمر في الثلث مُوكل للمورث كما أن الأمر في 
لثثثين مول إلى الشارع نفسه . 

)٣‏ ويتقوى هذا الرأي للقائلين به بمايرونه من أن المتوفى إذا لم يوص 
بالظث لأحد ؛ بل تركه لورثته أفلا يكون هذا كوصيته منه لورثته 
بيدا لات بلجيو طني رفن وهه فا كبا رهن اشن 
وإن لم يصرح بالوصية ؟ فترك الوصية ب اثلث للأجنبي هو - في 


(١)المخلى‏ ج۹ ص "١5‏ , 
؟) الميراث والوصية لأستاذنا الدكتور/نحمسد إبراهيم شريف ص ٠١١‏ . 
ر براهيم شريف ص 


۷ - 


نفس الوقت وصيته به للورثة - بوجه ما ٠‏ على قدر أنصبائهم وهذا 
ظاهر ومعقول جد ا . 
؛) ويتساءل أستاذنا الدكتور/محمد إبراهيم شريف بحق : "لِم لا يكون الشارع قد 
ترك الثلث للإنسان ليتدارك به مثل النقص الذي قد يحدث لبعض الورثة أو 
أي شئ يقتضيه الحال ليحفظ به التوازن بين أفراد الأسرة إذا أعوزه الأمر 
واحتجز الثلثين للورثة منعا من ظلم المورث إياهم ليحقق بهذا أو ذاك غرض 
الشارع من صلة ذوى الأرحام والبر بهم ؟ 
وبالجملة فالذي ترتاح إليه النفس › ويؤخذ من روح الشفريعة 
ومقاصدها النبيلة أنه لا يجوز ادخال الوحشة على الأولاد » وساتر 
الأقارب بإيشار بعضهم على بعض لا في الحياة ؛ ولا بعد الممات إلا إذا 
وجد سببُ وجيه يقره الشرع والعقل لإيشار بعضهم على بعض فإن جار 
الإنسان في وصيته؛ أو تنكب طريق العدل؛ والحق ؛ فللحاكم أن يرده 
إلى الصواب ؛ وألا يمكنه من إساءة استعمال حقه ونحن معه في ذلك. 
وقد اعتمد القانون المدني المصري قول من أجاز الوصية بالثلث 
للوارث دون توقف على إجازة الورثة ؛ ولم يعتبر إجازة هؤلاء ثفرطا 
إلا فيما زاد على الثلث من الوصية سواء كانت لوارث » أو لغيره ؛ وقد 
نصت على هذه الأحكام وغيرها من أحكام الوصية الاختيارية المادة ۳۷ 
لسنة 1۹٤٦‏ . 


ب- أن الوصية بما زاد على الثلث لا تجوز سواء للوارث › أو لغير 
وارث دون إجازة الورثة فإذا أجازها البعض وأبى الأخرون أخذ 
من نصيسب المجيز بما تسمج به نفسه ويرضهه دون إجبار ؛ أو 
إضرار به فإن لم يجيزوا رد إلى الثلث › وأعتقد أن هذا هو 
الموافق لسروح الشريعة السمحاء » واللسه الموفق للصواب . 


(١)الميراث‏ والوصية ص ٠١١‏ . 
(۲) راججع في أحكام الز كات الميراث والوصية ص ٠١٤١‏ › ومراجعفه. 
(") انظر المال في الشريعة الإسلامية لأستاذنا الدكتور/ امد يوسف ص ٠٠١‏ . 


, ١١ انظر المفني لابن قدامة ج ص ؟5 , القوالين الفقهية ص‎ )٤( 


-۳۸- 


١1‏ - اشتراط موت الموصيى 
قبل الموصى له لصحة الوصية 


قال أبو عمر : 'وقد أجمعوا أن الوصية تصح بموت الموصي 
وقبول الموصنى له إياها بعد موت الموصبى "١"‏ . 

موت الموصضي له المعين قبل موت الموصى تبطل به الوصية 
بأقفتاق النذاهننته ا رة لان الوصيحة غطية وق لفت المعط ن وا 
فلا تصح كالهبة للميت ١‏ ولأن الوصية لا تلزم إلا بوفاة الموصبى »› 
وقبول الموصى له . 

وكذلك تبطل الوصية عند الجمهور غير الحنفية إذا مات 
الموصّى له بعد موت الموصى قبل القبول » وعند الحنفية لا تبطل »ء 
لأن القبول معناه عندهم : عدم الرد ؛ وتبطل الوصية عند الجمهور 
بموت الموسّتى له سواء علم الموصيى بموته ء أم لم يعلم والمالكية » 
عندهم تفصيل آخر ‏ . 

وفي هذه المسألة السابقة جعل ابن عبدالبر موت الموصى قبل 
الموصّى لله شرطاً في صحة الوصية ؛ وحكى الإجماع على ذلك » وفي 
المسألة خلاف حكاه ابن رشد » وابن قدامة . 

يقول ابن رشد : ' واختلفوا في الوصية للميت فقال فقوم : تبعطل 
بموت الموصتى له وهم الجمهور ؛ وقال قوم لا تبطل "7" . 


)١(‏ الاستذكار ج٣۲‏ ص 48 , التمهيد ج۱۹ ص 1١7‏ ومسالة قبول الموصى له أيضاً ليست محل إجضاع 
حيث روى عن الشسافعي أنه " ليس القبول شرطا في صحتها". بداية المجتهد ج۲ ص 575 . وراجع 
المغني جل" ص ۷١‏ وقد أخذ الباحث بنصيحة أستاذلا الدكتور/ محمد سراج واللي تشرف هذه الدراسة 
باشرافه مشاركاً عليها - بعدم كثرة التفريع والتشعيب فجزاه الله خيرا . 

(۲) راجمع حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدرديير ج٤‏ ص ١ ٤۲۸‏ بدائع الصسائع ج۷ ص 486 وما 
بعدهاء الفقه الإسلامي وأدلعه ج۸ ص ١١5‏ , 


(۳) بداية اجتهد ج۲ ص 74 . 


4 


ولم يفصّل لنا ابن رشد من القوم الذين قالوا بعدم البطلان لكان 
ابن قدامة ذكرهم يقول شارحا قول الخرقي : " فإن مات الموصّى له قبل 
موت الموصى بطلت الوصية : هذا قول أكثر أهل العلم روى ذلك عن 
علي وبه قال الزهري › وحماد بن أبي سليمان ؛ وربيعة ؛ ومالك 
والشافعي وأصحاب الرأي وقال الحسن : تكون لولد الموصّى له - 
لورثته - وقال عطاء : إذا علم الموصى بموت الموصّى له ولم يحدث 
فيها أوصى بها شيئا فهو لوارث الموصى له ء لأنه مات قبل عقد 
الوصية فيقوم الوارث مقامه كما لو مات بعد موت الموصيى وقبل 
القبول" "2 . 

لعل الحجة لمن قال : ' تصح الوصية للموصى له ؛ وإن مات 
قبل الموصى أنهما جعل الوصية تمايك بمجرد اللفظ دون الافتقار إلى 
ا هي ا او و موا و هة وت 
الوم ف 00 

أما جمهور العلماء فعلى ما حكاه ابن عبدالبر من صحة الوصية 
إذا مات الموصيى قبل الموصّتى له وإذا حدث العكس ومات الموصّى له 
قبل الموصيي بطلت الوصية . 
)١(‏ فعند الأحناف : 

من روط رصي عدم "أن يكون الموضتى اله موهودا قتان 
لم يكون موجوداً لاتصح الوصية » لأن الوصية للمعدوم لا تصح " (2. 
(؟) وعند المالكية : 

" إذا أوصى لميت على الموصى بموته حين الوصية وصرف 
الشئ به للميت في وفاء دينه إن كان عليه ديسن » وإلا يكن عليه دين 
فلوارثه فإن لم يكن عليه دين » ولا وارث له بطلت "7 . 


. ۱١١ الفقه الإسلامي وأدته خاص‎ ٠ ٦۷ المغني جب" ص‎ )١( 

(۲) انظر الفقه الإسلامي وأدلته ج۸ ص ۲۳٠۲۲‏ . 

(۳) بدالع الصنائع جلا ص 4586 , 

, ۳١۷ , "95 الشرح الصغير ج٤ ص ۱۸۲ , انظر مواهب الجليل ج ص‎ )١ 


مغ 


)۳( وعند الشافعية : 


فمن يى له " أن يتور اة الملك عتية منوت الموصبى »ولو 
بمعاقدة وليه › وقضية هذا أنها لا تصح للميت *' . 


: وعند الحنابلة‎ )٤( 
لقت ا‎ 
: ويقول ابن حزم‎ )٥( 
أو ا تجوز الوصجعة لمي لان امجح لا بف ك نيديا فة‎ 
. أوصى لحي » ثم مات بطلت الوصية له"‎ 
والذي يراه الباحث : هو رجحان قول الجمهور وأنه يشترط‎ 
: لصحة الوطية حياة الموصّى له بعد موت الموصيى لما يلي‎ 
أنها - أصلاً - عطية » وقد صادفت المعطي ميتاً فلم تصح كمالو‎ ١ 
وهب لميت »ء وذلك لأن الوصية عطية بعد اموت كما يقول ابن‎ 


5 3 
قدامة/ . 


)١‏ فإن قيل : إذا أوصى له وهو ميت فإنما أراد أن يكون لورثته قانا هذا 
باطل » ولو أراد الوصية لورثكه لفدر على أن يقول ذلك › فتقويله ما 
سم يقل حكم بالظن والحكم بالظن لا يحل 7" ء والله أعلم . 


. 8٠ معني احتاج جب" ص‎ )١( 

(۲) المغني ج٦‏ ص 517 . 

(9) امخلى ج۹٩‏ ص ۳۲۲ , 

(4) المغني ج" ص !5 , راجع بدالع الصبالع ج۷ ص 41/8 الفقه الإسلامي وأدلته ج۸ ص 0.1١5‏ /ا١1,‏ 


(5) انخلى ج٩‏ ص ۳۲۲ , 


£ 
۸- صحة وصية 


البالغ المحجور عليه لسفه 


الحَجْر في اللغة : بمعنى المنع » وبه سمى الحطيم حجرأ لأنه 
يمنع من الكعبة ) » 
ولقد عرفه الشافعية والحنابلة بأنه : " المنع من التصرفات المالية " (). 


وعرفه المالكية بأنه : " وهي منعه » وعدم جواز التصرف في 
ماله بغير عوض فيما لا يلزمه مما لم تجر العادة بفعله من هبة › 
وصدقة وعفق وما ابه ذلك“ . 

وعرفه الأحناف بأنه : " المنع عن أشياء مخصوصة بأوصاف 
مقن سبي اا 

ويقول الشوكاني : " والحكمة في الحجر على السفيه أن حفظ 
الأموال حكمة - غاية - لأنها مخلوقة لانتفاع بها بلا تبذير "0 . 

والحجر قد يكون لسفه » أو لصغير » أو لغيره ؛ وقد حكىابن 
عبدالبر الإجماع على جواز وصية البالغ المحجور عليه ويقول :"قد 
أجمع هولاء - أي فقهاء الأمصار - على أن وصية البالغ المحجور 
عليه جائزة " ( , 


وقد ذكر هذا الإجماع الخطيب الشربيني عن الأستاذ أبى منصور 
وابن عبدالبر 3 وغيرهما 5 


)١(‏ انظر أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء للشیخ/ قاسم القونسوی ت ٩۷۸‏ تحقيق 
الدكتور/أحمد الكبيس » نشر دار الدعاء بجدة ص 73١6‏ . 

(؟) انظر مغني اماج ج٠‏ ص 155 ؛ والروض الربع للبهوتي ص ۲۸٦۰‏ . 

(") الشرح الصغسير ج٣‏ ص ۱١۷‏ . 

(4) الاختيار ج۲ ص 178 » راجع القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً سعدى أبو حبيب صاحب موسرعة 
الإجماع. ص ۷۸ ط دار الفكر , 

(8) ليل الأوطار جه ص 44؟ ؛ 748 ؛ وراجع المال في الشريعة الإسلامية لأستاذنا الدكترر/ أحمد يوسف ص١ ١8‏ . 

(5) الاستذكار جس٣۲‏ ص ۲۹ , 


~~ 


قال في مغني المحتاج : " وكذا محجور عليه لسفه تصح وصيته 
على المذهب ؛ ونقل فيه ابن عبدالبر » والأستاذ أبو منصور › وغيرها 
الإ ا 

وفي هذا الإجماع نظر فعند الحنابلة وجهان فيها الأول : تصح.: 
والثاني : لا تصح . 
0 قال في المغني : "فأما المحجور عليه لسفه فإن وصيته تصح 
في قياس قول أحمد › قال الخبري : هو قول الأكثرين » وقال أبو 
الخطاب : في وصيته وجهان ‏ . 

فقد ذكر الخبري أن هذا هو قول الأكثرين » لا أنها محل إجماع 
وقال أبو الخطاب في وصيته وجهان . 

أما جمهور الفقهاء فعلى ماحكاه ابن عبدالبر › وإن كان 
الأحناف قد فرقوا بين ما كان قربة » ومالميكن كذلك . 
)١(‏ الأحناف : 

"ولا تصح إلا ممن يصح تبرعه ويستحب أن ينقص من الثلث " 7 . 
(؟) المالكية : 

ويصح عند مالك وصية السفيه والصبي الذي يعقل القرب '0) . 

ويقول ابن جزي : " وتصح في الصبي المميز إذا عقل القربة 
لان أ لأبي نف ةوسن 1 ف 5 0 
(۳) وعند الشافعية : 

يقول النووي : " تصح وصية كل مكلف حر › وإن كان كافراً : 
وكذا محجور عليه بسفه على المذهب 7(" . 


. ۳۹ مغني احتاج جب" ص‎ )١( 

(؟) الغني ج ص ٠١١‏ ء انظر العدة شرح العمدة ص 748 . 

(۳) الاختيار ج٤‏ ص ۱۲۹ » بدائع الصنائع جلا ص ١ 454 ١ ٤۹۳‏ انظر الفقه الإسلامي وأدلته ج۸ ص/ا؟ 
(4) بداية امجتهد ج۲ ص ٠۳٤‏ , 

() القرالين الفقهلي ص ۲۹۹ . 

(5) معني الجتاج جب" ص ۳۹ . 
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(4) وعند الحنابلسة : 


" فأما المحجور عليه لسفه فإن وصيته تصح في قياس قول أحمد "7" . 
وقد أشار إلى الوجهين كذلك صاحب العدة قال : " وتصح من 
المحجور عليه لسفه لأنه بمنزلة الصبي العاقل . وقال أبو الخطاب : في 
وصيته وجهان : 
أحدهما : لا تصح ؛ لأنه محجور عليه في تصرفاته أشبه الهبة. 
والشاني : تصح › لأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله له ؛ وليس في 
ا كته رجات لود ا 
غير الشواب ؛ وقد حصل له () . 
(ه) وعند الظاهرية : 
" وصية السفيه جائزة » ثم رفض ابن حزم أن يكون مسلما يعقل 
سفيهاً لا نساعدهم على أن مسلما يعقل يكون سفيها أصلاً حاش لله من 
ذلك ؛ إنما السفيه الكافر ؛ أو المجنون الذي لا يميز "© . 
والذي يراه الباحث جواز الوصية من السفيه المحجور 
عليه تبعاً لرأي الجمهور لما يلي :- 
)١‏ أنه عاقل تصح وصيته فصار كالصبي العاقل . 
؟) أن وصيته تمخضت نفعاً له من غير ضررء؛ فصحت كعباذاكه . 
؟) أحسن ما رأيته للاحتجاج لذلك قول بهاء الدين عبدالرحمن بن إبراهيم المقدسي 
ت 774ه صاحب العدة شرح العمدة الحنبلي يقول : " أنها تصح لأنه إنما 
حجر عليه لحفظ ماله له » وليس في وصيته إضاعة لماله لأنه إن عاش › 
فهو له » وإن مات لم يحتج إلى غير الثواب ؛» وقد حصل له ) » والله أعلم . 


. "47 "45 المغسني جب" ص ۱۲۰ » الروض المربع ص‎ )١( 
1 , ۲٤۸ العدة شرح العمدة ص‎ )۲( 

(5) اغخلى ج٩‏ ص ۳۳۲ . 

. ۲٤۸ العدة شرح العمدة ص‎ )٤( 


"الفصل الثاني " 


الحدود والعقوبات 


¢0 


-١ '‏ عدم رجم الأمة المتزوجة ' 


ذكر ابو عمر في التمهيد : " أجمع العلماء على أن الأمة إذا 
زنت» وهي متزوجة أن عليها نصف ما على الحرة البكر من الجلد "). 

وقال في الاستذكار : " وأجمع العلماء على أن الأمة إذا تزوجت 
فزنت أن عليها نصف ما على الحرة البكر من الجلد لقوله ّل في 
سورة النساء : 8 فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليمن نصذ ما على 
المعصفات من العذاب 4 " . 


وهذا الإجماع لا يصح لأن أبا ثور يقول برجم الأمة المتزوجة 
فقدروى عنه: "أنه يقول : فإذا أحصن - أي الإماء - فإن عليهن 
نصف ما على المحصنات المزوجات الرجم ؛ وهو لا يتتاصف فيجب 
أن ترجم الأمة المحصنة إذا زنث »› وأما قبل الإحصان فيجب جلدها 


١ 


ويقول ابن حزم : " اختلف الناس في المملوك الذكر إذا زنى: 
قات اة لن حه حل الشر من الجشد ‏ والتفى ‏ والرجسم + كسم 
قال : وقال أبو ثور : "الأمة المحصنة » والعبد المحصن عليهما الرجم 
إلا أن يمنلع من ذلك إجماع ؛ وقال الأوزاعي إذا أحصن العبد بزوجة 
حرة فعليه الرجم › وإن لم يعتق ؛ فإن كان تحته أمة لم يجب عليه الرجم 
إن زننى»ء وإن عتق '(). 

ونلاحظ أن ابن كشير قد علق على قول أبي ثور هذ : ' بأنه 
أخطأ في فهم الآية ؛ وخالف الجمهور في الحكم "7 . 


. ٠٠١١١۹۸ ص؛جدهمتلا)١(‎ 

(؟) الاستذكار ج٤۲‏ ص ٠١١‏ والآية من سورة النساء رقم )٠١(‏ . 

(۳) تفسير الن كشير جا ص ٤۷۷‏ » لفاة الرجم لأستاذنا الدكتور/ إسماعيل سالم رمه الله ص ۲۲ . المفبي ح١‏ 
ص 45 . ٠١‏ ء وأبو ثور هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي الفقيه . ثقة من العاشرة ت ۲٠١‏ ه. 
انظر تقريب التهذيب جا ص٦٥‏ . 

(4)المخلى ج۱۱ ص ۲۳۹ › وراجع المفني ج٩‏ ص 49 ٥٠)‏ . 

(۵) تفسير اہن كثير جا ص ٤۷۷‏ . 
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فجعل مخالفة أبي ثور خلافا للجمهور لا للإجماع » وهذا يعني أن حد 
الأمة المتزوجة هو الجلد على رأي الجمهور ؛ وهو الراجح -إن شاء الله - . 


: فعند الأحناف‎ )١( 


اشتراط الحرية لوجوب الرجم : " إحصان الرجمم : الحرية 
والعقل »؛ والبلوغ › والإسلام ؛ والدخول وهو الإيلاج في القبل في نكاح 
صحيح وهما بصفة الإحصان " 7(" . 
(۲) ويقول الدردير: 

" ويجلد المكلف البكر أي غير المحصن ذكرا ء أو أنشضشى مائفة 
وتَقنطرُ للرق » وإن قل الجزء الرقيق '' . 
(۳) يقول النووي: 

" وحد المحصن الرجم » وهو مكلف حر"( . 
(4) وعند الحنابلة : 

" والمحصن هو الحر البالغ الذي قد وطئ زوجة مثله في هذه 
الصفات في قبلها في نكاح صحيح " ؛ وقال شارح العمدة : " فأما العبد 
والأمة فلا يجب عليهما الرجم "7 . 
(ه) وقال ابن حزم : 

' والكرة المحصنة فإن عليها جلد مائة › والرجم › بالضرورة 
ندري أن الرجم لا نصف له فبقى عليهن نصف المائة ؛ فوجب على 
ام اة خاد شخ 0 

وخكة اتی رر اه جر بف ازجم ي الكل كنا تبر 
عدة الأمة إلى حيضئين › وكما تجبر الكسور في القسامة "7" . 


(۱) الاخعيار ج۲ ص ۲۷۳ , 

. ١١6 الشرح الصغير ج٤ ص‎ )۲١ 

(۳) السراج الوهاج ص ٥۲۲‏ , 

(4) العدة شرح العمسدة ص ٤۷۳‏ , 

(5) المحلى ج١١‏ ص۲۳۷ , لفاة الرجم ص7 . 
(5) لفاة الاجم ص ۲۳ . 


- £۷ - 


لكن رأي الجمهور أقوى وأرجح ء أو بتعبير ابن كثير :' أنه 
أخطأ في فهم الآية » وخالف الجمهور في الحكم ... وذلك لأن الآية دلت 
على أن عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب » والألف واللام 
في المحصنات للعهد ؛ وهن المحصنات المذكورات في أول الآية : 
(ومن لم يستطم منكم طول أن ينكم المحصنات المؤمنات 4 '. 

والمراد بهن الحرائر فقط مسن غير تعرض للتزويج بحرةٍ وقوله 
ك : « فهليمن نصف ما على المعصنات من العذاب 4 . 


يدل على أن المراد من العذاب الذي يمكن تبعيضه ؛ وهو الجلد 
لا الرجم والله أعلم 7 . 


١‏ سورة الساء: الآية ه؟. 
)۲١‏ سورة النساء: الآية ٠١‏ . 


(9) تفسير ابسن كثير جا ص ٤۷۷‏ » نفاة الرجم للدكتور/ إسماغيل سام رمه الله ص ۲۳ . وراجسم المفبي ح۹ 
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" !- البينة : أربعة رجال عدول ولا تقبل شهادة النساء ' 


قال أبو عمر : " فأجمع العلماء أن البينة في الزنى أربعة شهداء 
رجال عدول يشهدون بالصريح من الزنى لا بالكناية » وبالرؤية كذلك 
والمعاينة » ولا يجوز عند الجميع في ذلك شهادة النساء "7" . 

وفي هذا الإجماع نظر لما روى عن عطاء ؛ وحماد بن أبي 
سليمان أنهما كانا يقبلان فيه شهادة ثلاشة رجال ؛ وامرأتين ' . 

قال في المغني : "أن يكونوا - أي الشهداء - رجالا كلهم ولا 
تقبل فيه شهادة النساء بحال » ولا نعلم فيه خلافاً إلا شيا يروى عن 
عطاء وحماد أنه كان يقبل فيه ثلاثة رجال ؛ وامرأتان " 7(" . 

ولا أعلم لهما حجة إلا أن يقال أنهما قاسا ذلك على الشهادة في 
الأموال المذكور » في سورة البقرة : #افوجل وامرأ تان ممسن توضون من 
الشهداء 4 " . 


)١‏ وهذالاا يصحء لأن لفظ الأربعة اسم لعدد المذكورين ؛ ويقتضي أن 
يكتفي فيه بأربعة . 

؟١)‏ ولأن الأربعة إذا كان بعضهم نساء لا يكتفي بهم ء وإن أقل مايجزي 
خمسة » وهذا خلاف النص كما يقول ابن قدامة © . 


)٣‏ ولأن فسي شهادتهن شبية لتطرق الضلال إليهن قال تعالى : أن 
نضل إحداهما فتذكر إحداهما الأضرى € ؛ والمدود تدرأ بالشبهات . 


. ١۳ الاستذكار ج٤۲ ص › ص‎ )١( 

۳ المغني جه ص 54 " هو أبو إسماعيل ماد بن أبي سليمان الأشعري ثم العكلي الكرلي مفني الكوفة وشيخ 
أبي حنيفة » والمنظور إليه في الفقه بالكوفة بعد موت إبراهيم النخعيات ٠٠١‏ ه انظر ماق الإمام 
الأعظم للموفق ج١‏ ص "8 . 

() سورة البقرة : الآية ۲۸۲ . 

. ٠١) ٦٤ المفني ج٩ ص‎ )٤( 

. ۲۸۲ سورة البقرة : الآبة‎ )١( 
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: أن اشتراط الذكورية هو رأي الجمهور‎ )٤ 
: الأحناف‎ )١( 

" ويثبست بالبينة والإقرار لأنهما حجج الشرع › وبهما تثبت 
الأحكام > وقوله تعالى : والذين برمون المحصنات قم لميأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم 4 . 

" نايل على أن الزتى الذي رموه به يقبت إذا سوا باربة 
شهداء حتى يسقط عنهم حد القذف "() . 
(۲) وعند المالكية : 

' وأما الشهادة فأربعة رجال عدول يشهدون مجتمعين لا تراخى 
بين أوقات إقامتهم الشهادة على معاينة الزنى كالمرود في المكحلة "7) . 
(۳) عند الشافعية : 

يت الزنى بشهادة أربعة من الرجال »؛ لكن لا يشترط لدرء الحد 
والشهادة بعذرتها الذكورية » بل يكفي أربع نسوة › أو رجلان » أو رجل 
وأمرآتان » قال في مغني المحتاج : ' ولو شهد أربعة من الرجال 
بزناهاء وأربع نسوة › أو رجلان » أو رجل > وامرأتان أنها عذراء لم 
تحد هي لشبهة بقاء العذرة " ) ؛ وقال : " ولو شهد دون أربعة م 
الرجال بزنا حبدوا في الأظهر ٠"‏ . 
(4) الحنابلة : 

قال في المغني : " الشرط الثاني : أن يكونوا رجالا كلهم » ولا 

تقبل فيه شبهادة النساء بحال ' . 


. ٤ سورة الور : الآية‎ )١( 

(۲) الاخیار ج٣‏ ص ۲۹۲ ۲٦۲۳.‏ ؛ وراجع تفصيلاً أكثر أحكام القرآن للجصاص جل" ص 4١5‏ وما 
بھی شسا۔ 

(۳) القوانسين الفقهية ص ۲٠٣٤‏ 

. 87” ؛ السراج الوهاج ص‎ ١68 مغني الححاج ج٤ ص‎ )٤( 

1 . ٠١١ مغني احتاج ج٤ ص‎ )٩( 


م9 
(٥)‏ وعند الظاهرية : 

يقول ابن حزم : " واتفققوا على قبول أربعة رجال فيما أوجب 
القتل بقود أو غير » وفي الزنا ؛ وفعل قوم لوط "7 . 

لذا يرى الباحث أن رأي الجمهور أولى بالصواب احتياطيا 
للفروج ودرءا للحد بشبهة وجود امرأة معهم لعلها نسيت 6 أو التيس 
الأمر عليها ء والله أعلم . 


. ۲١۹ وراجع انخلي ج۱۱ ص‎ , 1". . ٥۳ مراتب الإجمساع ص‎ )١( 


~0 


" “"- القذف بنفي النسب " 


القذف لغة هو الرمي بالحجارة ونحوها ؛ ثم استعمل في الرمسي 
بالمكاره لعلاقة المشابهة بين الحجارة والمكاره في تأثير الرمي بكل 
منهماء وأن في كل منهما أذى ؛ فالقذف إذاية بالقول ويسمى فرية كأنه 
من الافتراء والكذبه ‏ , 

وأمافي الاصطلاح الشرعي : فهو نسبة آدمى غيره لزني ؛ أو 
قطع نسب مسلم » أو هو رمى مكلف »ولو كاقراً حرا مسلماً بنفي نسب 
عن أب أو جد أو بزنى إن كلف وعف عنه ذا آلة أو أطاقت الوطء وهو 
تعريف المالكية 7 . 

وعرفه ابسن جزي تعريفاًموجزاً : ' الرمي بوطء رامن ف 
أو دبر ء أو نفي من النسب للأب بخلاف النفي للم أو تعريسض بذلك7”". 

قال أبو عمر :"لا خلاف بين السلف والخلف من العلماء فمن 
نفى رجلا عن أبيه أي قال له : لست لأبيك › وكانت أمه حرة مسلمة 
عفيفة » أن عليه الحد ثمانين جلده إن كان حرا ".وهو محرم 
بإجماع الأمة "0" . 

وقد حكى الإمام ابن حزم فيها خلافا قال : اختلف الناس فيمسن 
نفى آخر عنه نسبه فقالت طائفة : فيه الحد › وقالت طاتفة : لا حد فيبه 
ثم أخذ في ذكر الأشار عمن أوجب الحد .... 

ثم قال : وأما من روى عنه أنه لا حد في ذلك معاذ بن جبل › 
وعبدالله بن عمرو بن العاص قالاً جميعاً : ليس الحد إلافي الكلمة ليس 
لها مصرف » وليس لها إلا وجه وأحد . 


. "94 حاشية الدسوقي ج٤ ص‎ » ١68 المغني الاج جلا ص‎ ۷٦ المغي جه ص‎ )١( 
. ۱۲۷ ٤ج ؟) الشرح الصغير‎ 

(۳) القوانين الفقهية ص ۲٦٤‏ . 

(4)الاستذكار ج٤۲‏ ص ٠۳١‏ . 


(ه) المغني ج٩‏ ص كلا . 


—- ا 


وعن على بن أي طالب قال : ' إذا بلغ الحد لعل وعسى فالحد 
معطل ٠"‏ وروى عن ابن عباس 5ه : " فيمن قال لرجل : يا نبطي أنه 
لاحد عليه » وعن عطاء بن أبي رباح أنه سبل عن رجل قال لرجل يا 
نبحلي ويا عبد فلان ؛ فلم ير عطاء فيه شيئا و عن الشعبي أنه سئل عن 
رجل قال لعمري يا نبطي فلم ير الشعبي في ذلك شيئا وقال : كلنا نبط › 
وبهيقول أصحابنا"7). 

وقد اعتنق ابن حزم نفسه هذا المذهب واستدل على مذهبهم 
بالإضافة إلى الأثار السابقة عن الصحابة والتابعين لعموم الآيات 
والأحاديث التي تحرم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم " . 

ثم رذ على الجمهور القائلين بأن نفي النسب قذف يوجب الحد : 
“فإن قالوا النافي قاذفٌ قلنا لاما هو قائف » ولا قذف أحداً وقد ينفيه عن 
نسبه بأنه استلحق » وأنه من غيرهم ابن نكاح صحيح فقد كانت العرب 
تفعل هذا فلا قذف هنا أصلاً ‏ وقد يكون نفيه له بأن أرد الاستكراه 
لأمه» وأنها حملت به في حالة لا يكون للزنى فيه دخول ٠»‏ كالنائمة 
توطأء أو السكرى أو المغمي عليها ء أو الجاهلة فقد بطل أن يكون 
النافي قاذفاً جملة واحدة " 7 . 

وبهذا يتضح لنا أن ابن حزم أيضاً لايرى نفي النسب قذفاً قد 
بطل أن يكون النافي قاذفا جملة واحدة 0 . 

أما جمهور الفقهاء فعلى ما قاله ابن عبدالس بأن القذف إما 
الرمي بالزنى أو نفي النسب . 
)١(‏ الأحنساف : 

ول الكاساني فيما يوجب حد القذف : " أن يكون القذف 
بصريح الزنى ؛ وما يجرى مجري الصريح ؛ وهو نفي النسب * . 


ز١‏ ) احلی ج۱۱ ص 2755 ۲۹۷ . 

(۲) الحلی ج۱۱ ص ۲۱۹ . 

(۳) احلسی ج۱۱ ص ۲۹۷ . 

(4) السابق نفس الموضمع . 

. 58٠ الاخیار ج۳ ص‎ "5١ بدائع الصنائع جلا ص‎ 20١ 


اهموده 


(؟) يقول ابن جزي في تعريف القذف : 

" الرمي بوطء حرام في قبل » أو ثبر أو تفي السب للأب 
بخلاف النفي للأم » أوالتعريض بذلك "() . 
(") قال الشيرازي : 

"و لا يجب المد إلا بصريح القذف أو بالكناية مع النية 
فالصريح : مثل أن يقول له زنيت أو يازانى » والكناية : كقوله يا فاجر 
ياخبيث :يا حلال ابن الحلال فإن نوى به القذف وجب به الحد ؛ لأن 
مالا تعتبر فيه الشهادة كانت الكئاية فيه مع النية بمنزلة الصريح "7" . 

(4) قال ابن قدامة : 

' وإذا نفى رجلا عن أبيه فعليه الحد نص عليه أحمد ؛ وكذلك إن 
نفاه عن قبيلته *. 
واستدل الجمهور بما يلي :- 

)١‏ مارواه ابن ماجة في السنن من حديث الأشعث بن قيس قال : أتيت 
رسول الله هو في وفد كندة ؛ و لا يروني إلا أفضلهم ؛ فقت يا 
رسول الله ألستم منا ؟ فقال : نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفوا أمتاء 
و لاننتى من أبينا. 

قال فكان الأشعث بن قيس يقول : "لا أوتى برجل نفى رجلا 
ن ريش سن اضر جن كات لا وة ة0 
؟) وذكر ابن قدامة عن ابن مسعود أنه قال لا جلد إلا في اثنتين رجل 


فلن كمي )اص ربكلا عن ليكة وميا ق 


۳) أنه نفى الرجل عن أبيه لا يحتمل إلا معنى واحد وهو اتهام أمه بالزنا () . 


. ۲٦٤ القوانين الفقهية ص‎ )١( 

(۲) المهذب ج۲ ص ۲۷۲ . مغني الحتاج ج؛ ص ١96‏ ومابعدها. 

المضني ج٩‏ ص ۸۲ . 

۱ سن ابسن ماجة ج۲ ص ۸۷۱ كتاب الحدود باب من نفی رجلاً من قبيله ؛ المفني ج٩‏ ص ۸۲ . 


(6) المغني ج٩‏ ص'۸۲ . 


غم - 


4) ويمكن الجمع بين الرأيين فنقول : ' لايقام الحد على نافي النسب إلا 
بالرجوع إلى نيته كالتعريض وبهذا لا تهمل بعض الأثار التي استدل 
بها الجمهور وهو قريب من رأي الشافعية " . 

ويضاف إلي هذا ما قاله عبدالله بن عمرو ء ومعاذ بن جبل 
وعلي بن أبي طالب : " مسن التثبت عند إقامة هذا الحد وجدنا أن القول 
بالرجوع إلى النية المحاطة بالقرائن هو الذي يتوافق مع الأثار الواردة 

في حد القذف ". 

وا سل بج لعز عنمت لشو كد لبمار رت ب مول 
على اعتبار البينة » لأن من رمى العرب بأنه نبطي ربما لا يقصد نفي 
النسب ريما أراه الهيئة أو اللكنة في اللسان » وإذا احتمل الحد لعل فالحد 

معطل كما قال على بن أبي طالب (' » والله أعلم بالصواب . 


(١)امخلى‏ ج۱۱ ص 755 . 


أ 2 ٠ ١‏ الزى 2 2 
محدودا أو محدودة بالزنى نحد فيه 


0 


قال لوفو ایو اكه ا د عنس مين فخت تكردا ار وة 
في الزنى إذا رماها بذلك الزنى » ولكنه يعزر ؛ لأنه أذى المسلمة " !" . 

قال الإمام ابن حزم بعد أن عرض الأراء فيمن قذف إنساناً ثبت 
عليه الزنى وحد فيه أو لم يحد ومنا من يقول إذا أقيم الحد جلد من قذفهه» 
ممن قال بجلده ابن أبي ليلى " . 

ولا أعلم حجة لهذا الرأي إلا أن يكونوا وقد تمسكوا بعموم الآية: 
3 والذين ېرمون المحصنات ثملمبأتوا بأربعة شهداء كاجلدوهم 
ثمافين جلدة 4 . 

ا نمكم ل ر هد غین رو می شعلا برک کے ا 
بالشهود الذين يثبكون صدقه. 

أماقول الجمهور فعلى ما قال ابن عبدالبر من سقوط الحد عمن 
EEE‏ 1 
)١(‏ الأحنضاف : 

"من شروط الحد عندهم العفة للمقذوف › لأن غير العفيف لا 
يلحقه العار ولأن حد القذف يجب جزاء على الكذب › والقاذف لغير 
1 5 : ادق 0 () , 


(1) الاستذكار ج۱۷ ص 544 . 
"١‏ المحلى ج۱۱ ص 787 . سبقت ترجهته . 
(5) سورة الدور : الآية 50 


(4) الاختيار لتعليل المخسار ج۳ ص ۲۸۱ , 


~0 


(؟) المالكية : 

كذلك يشترطون عفة المقذوف قال : " وعف عنه أي الزنى قبل 
القذف » وبعده وقف إقامة الحد على القاذف "7). 
(") والشافعية : 

ومن زنى مرةئم صلح لم يعد محصن أبدا ولو لازم العدالة 
وصار من أورع خلق الله فلا يعد قاذفه سواء أقذفه بذلك الزنى أو بزنسى 
EET‏ 
(4) الحنابلة : 

يقول ابن قدامة : " فأما إن ثبت زناه ببينة » أو إقرار »› أو حد بالزنى فلا 
حد على قاذفه » لأنه صادق » ولإن إحصان القذوف قد زال بالزنى ‏ . 
(5) وعند ابن حزم : 

أنه لا يحد ولكن يؤدب ويعزر قال : " والذي نقول وبالله تعالى 
التوفيق إن الله تعالى قال : إن الذين يحبون أن تشيم الفاحشة في 
الذين آمنوا لهم عذاب اليم 4 : 

وقد ذكزنا فيما ساف قول رسول الله هه ' في الذي تزنى أمته 
فليجلدها ولا يترب " » فصح أن التريب على الزاني حرام ؛ وأن إشاعة 
الفاحشة حرام ولا يحل بلا خلاف أذي المسلم بغير ما أمر الله تعالى أن 
يؤذى به فصح من هذا أن من سب مسلماً بزنى كان منه أو بسرقة كانت 
منه أو معصية كانت منه »ء وكان ذلك علسى سبيل الأذى لا على سبيل 
الوعظ والتذكير الجميل سرا لزمه الأدب ؛ لأنه منكر ؛ وهذ الذي اختاره 
ابن حزم أولى ؛ والله أعلم بالصواب ° . 


, ۱۲۷ الشرح الصغسير ج٤ ص‎ )١( 

(؟) مغني احعاج ج۳ ص 7177 , بتصرف يسير . 
(۳) المغني ج۹۸٩‏ ص ۸٦‏ . 

. ١۱١۹ سورة السور : الآية‎ )٤( 

(8) انخلى ج۱۱ ص ۲۸۲ . 


سام امه 


ه-ليس على من 


قذف ذمية أو مملوكة حد 


قال أبو عمر أثناء حديشه عن اللعان : " حجة من لم ير اللعان 
إلا بين الزوجين الحرين المسلمين البالغين قياساً على إجماعهم أنه ليس 
على من قذف ذمية أو مملوكة حد " 7(" . 

و كنال أبقجا: ولتم يخنفتن ان تسن انانف يفار قمة م اة أ فة 
أنه لا حد عليه للقذف وإن كان منهم من يرى التعزير للأذى ومنهم من 
يرى في ذلك الأدب "7 . 

ورد الإحصان في القرآن الكريم لمعان عدة منها ذوات الأزواج؛ 
كقوله تعالى : ا والمحصنات من النساء » © . 

ومنها الحرائر الأبكار كقوله كك : إومن لم يستطع منكم 
طولاً أن ينكم المحعضنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم 4 © . 

وقوله َك : ١‏ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلك م 4 . 

ومن معاني الإحصان كذلك أصحاب العفة من الرجال والنساء 
كقوله 4ل : (محعصنين غير مساقحين 4 › وقوله 4# : (معصضنات 
غبر مسافحات » " . 


. ۲٤٤ الاستلكار ج۷ ص‎ )١( 
, ۱۳١ (؟) الاستذكار ج٤۲ ص‎ 
. ۲4 سورة الساء ؛ الآية‎ )۳( 
, ٠٠ سورة الساء : الآية‎ )٤( 
, سورة المائدة : الآية ه‎ )٥( 

, ٠١ سورة الساء : الآبة‎ )١( 
. ٠٠ه سورة الدساء : الآية‎ )۷( 


0A 


وقوله و : «إن الذين برمون المحصفنات الغافلات المؤمنات 
تُعنوا في الدنيا والآخرة 16 . 

وهذه الآية الأخيرة هي التي تتحدث عن القذف وقد اشترط الفقهاء في 
المقذوف شروطأً منها : العقل ؛ البلسوغ ؛ والحرية ؛ والإسلام؛ والعفة عن 
الزنى!")؛ والمحصن في باب حد القذف يطلق على العفيف "ا . 

وابن عبدالبر في النص السابق ينقل الإجماع على سقوط حد 
القذف »وهو : (ثمافئين جلدة 4 ؛ عمن قذف ذمية أو مملوكة › 
وقي هذا الإجماع نظر يقول ابن قدامة : ' وشرائط الإحصان خمسة : 
العقل» والحرية » والإسلام والعفة ؛ وأن يكون كبسيراً يجامع مثله » وبه 
يقول جماعة العلماء قديماً وحديثا سوى ماروى عن دود أنه أوجب 
الحد على قاذف العبد ؛ وعن ابن المسيب وابن أبي ليلى قالا : " إذا 
قذف ذمية ولها ولد مسلم يحد "7" . 

ويقول ابن رشد : ' والجمهور بالجملة على اشتراط الحرية في 
المقذوف » ويحتمل أن يدخل في ذلك خلاف "17 . 

ونلاحظ أن بن رشد عبر بالجمهور ولم يعبر بالإجماع › أو 
الاتفاق وهو مصطلح شائع على لسانه . 

ويقول ابن حزم : " اختلف الناس فيمن قذف عبد أو أمة بالزنى 
فقالت طائفة : لا حد عليه ؛ كما روى عن النخعي والشعبي أنهما قالا 
لايضرب قاذف أم ولد ..... وقالت طائفة : " بإيجاب الحد في ذلك نا 
حمام نا ابن مفرح نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرازق عن معمر 
عن أيوب السختياني عن نافع مولى ابن عمر قال : إن أميراً من الأمراء 


, ۲٣١ سورة العور : الآبة‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للجصاص جا ص 54" وما بعدها , فح القدير جه ص ۳٠١‏ , والمهذب للشيرازي ج 
ص ۲۷۲ المغني جه ص ۷١‏ ۷۷ ؛ الفقه الإسلامي وأدلسه للدكتور/ وهبة الزحيلي جب" ص ۷۸ . 

(۳) نقاة الرجم وفقه آية التعصيف لأستاذنا الدكتور/ إسماعيل سام رمه الله ص ١١‏ . 

(4) سورة النور : الآية ؛ . 

() المغني ج٩‏ ص 75 . 

(1) بداية الجتهد ج۲ ص 414١‏ , 


ا 


سال ابن عمر عن رجل قذف آم ولد لرجل فقال ابن عمر : يضرب الحد 
صاغرا » وعن الحسسن البصري قال : الزوج يلا عن الأمة ؛ وإن قذفها 
وهي أمة جلد ؛ لأنها امرأته › قال أبو محمد : وبهذا يقول أصحابنا 7" . 
١‏ 

وحجة ابن حزم - ومن قال بقوله - الأشر السابق الذي رواه عن ابسن 
عمر يقول عنه ابن حزم : " وهو من أصح إسناد يوجد في الحديث " ١‏ . 

وأما قولهم لا حرمة للعبد ء ولا للأمة فكلام سخيف والمؤمن له 
حرمة عظيمة ورب عبد جلف خير من خليفة قرشى عند الله تعالى : 
قال كك : إياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى 4 إلسى 
قوله وبق : «إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 والناس كلهم في 
الولادة أولاد آدم وأمرأاته ثم تفاضل الناس بأخلاقهم وأديانهم لا بأعراقهم 
ولا ب أبدانهم 0 

© والذي يراه الباحث هو وجوب حد القذف على من قذف 
عبدأ مسلماً أو أمة مسلمة لأن الإسلام يرفع مكانة الناس ويجعلهم 
سواسية » بجانب أن الإسلام حصن لمن يعتصم به - فلا أرى - سقوط 
الحد عن قاذف المسلم › وإن كان عبداً أو أمة وذلك لعموم قوله ف : 
'إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشراكم عليكم حرام " فسوى اعلا 
بين حرمة العرض من الحر والعبد نصا ) . 

وعلى كل فقضية العبيد أصبحت مسالة تاريخية وقضى الاسلام 
والحمد لله على الرق أما قاذف الذمي أو الذمية فأنا مع قول الجمهور 
بسقوط الحد عنه » وللقاضي أن يفرط عليه عقوبة تعزيرة صيانة لهم 


, ۲۷۲۰ ۲۷۱ احلی ج۱۱ ص‎ )١( 
, ۲۷۲ الحلی ج۱۱ ص‎ ١ 

(۳) سورة الحجرات ؛ الآية ١١‏ , 
(4) سورة الحجرات : الآية ١٠١‏ . 
)٥(‏ الى ج۱۱ ص ۲۷۲ , 

3 السابق نفس الموضسع . 


سو 


ودرء للفواحلش أن نتشر على ألسنة الملسمين 7') يضاف إلى هذا أن 
الاحصان في اللغة يطلق على الإسلام أيضاً (" . 

3" اننا ا تفلن ق ا عق اقا اا 
اة 
(۱) يٽول الكمال بن الهمام ت 58١‏ هه : 

" والإحصان أن يكون المقذوف حرأ عاقلا بالفاً مسلماً عفيفاً عن 
فعل الزنى "7 . 
(؟) وعند المالكية: 

يقول ابنن رشد : ' والجمهور بالجملة على اشتراط الحرية في 
TE AEN‏ 


(”) يول النووي في حد المقذوف : 

" أي يكون محصناً والإحصان سبق في باب اللعان " ولما عدنا 
لباب اللعان وجدناه يقول » والمحصن مكلف حر مسلم عفيف "° . 
(4) يقول ابن قدامة : 

" وشرائط الإحصان خمسة العقل والحرية والإسلام » العفة عن 
الزنى وأن يكون كبيرأ يجامع مثله "7" . 


. وقد سبق ذكر رأي الظاهرية وحجتهم ء والله أعلم‎ )٥( 


(١)انظر‏ الاستذكار ج٤۲‏ ص ٠١١‏ . 

(۲) انظر فتح القدير للشوكاني جا ص 448 ط الحلبي » انظر تفسير الطبري امجلسد الراببع جه ص ١4‏ ط 
مصورة عن الطعة الأميرية ١774‏ ه دار المعرفة ببيروت › انظر لفاة الرجم ص "51 . 

(۳) شرح فتح القدير على المداية للكمال ابن الهمام جه ص "١9‏ ط دار الفكر . 

(5) بداية المجتهد ج۲ ص 441١‏ , 

(5) مغني اجاج جب" ص 10" وما بعدهسا , 

(5) المفلي ج٩‏ ص 75 , 


-5519-س 


" 5- حد الخمر ثمانون جلدة " 


قال أبو عمر : "الإجماع على حد الخمر ثمانين في عهد عمر 
وعلي ذلك جماعة التابعين 0 

وقال : انعقد إجماع الصحابة رضوان الله عليهم في زمن عمر 
على الثمانين في حد الخمر » ولا مخالف لهم منهم () . 

وهذا الإجماع لا يصح ء لأنه لم يستقر في زمن الصحابة 
الاتفاق على الثمانين يقول ابن حزم : " واتفقوا أن الحد يكون مقدار 
ضربه في ذلك أربعين واختلفوا في إتمام الثمانين » واتفقوا أنه لا يلزمه 
افو ا 11 

وفال في موطن أخر : "ثم لايستحيون من دعوى الإجماع 
على مالم يصح قط عن عمر من أنه فرض في الخمر ثمانين حداء 
والخلاف فيه من عمر وممن بعد عمر أشهر من الشمس " 7( . 

وقال ابن ثيمية : وقد ثبت عن النبي # : ' أله ضرب في 
الخمسر بالجريد والنعال أربعين " ؛ وضرب أبو بكر م : "أربعين › 
وضرب عمسر في خلافته ثمانين " » وكان على فإ يضرب مرة أربعين 
ومرة ثمانين فمن العلماء من يقول : يجب ضصرب الثمانين › ومنهم من 
يقول : الواجب أربعون والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة › إذا أدمن 
الناس الخمر أو كان الشارب ممن لايرتدع بدونها ؛ ونحو ذلك ؛ فأما 
مع قلة الشاربين وقرب أمر الشارب ؛ فتكفسي الأربعون وهذا أوجه 
القولين » وهو قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايئين " . 


. ۲۷١ الامستلكار ج٤۲ ص‎ )١( 
, ۲۷۷ الاسستطلكار ج۲٤۲ ص‎ )۲( 
, ۱١۴۳ مراتسب الإجضاع ص‎ )۳( 
, ۲۱۸ النخلى ج٩ ص‎ )4( 

. ٠٠١ السياسسة الشرعية ص‎ )٥( 


-- 


ثم علل ابن تيمية - رحمه الله -فعل عمر في زيادة في 
التعزير: ' وقد كان عمر تہ لما کر الشرب زاد فيه النفسي وحلق الرأس 
مبالغة في الزجر عنه "!). 

فالمسألة إذن ليست محل إجماع لافي زمن الصحابة ولا فيما 
بعده » بل ذلك قول الجمهور » والعجيب أن ابن عبدالبر كان يعلم هذه 
المخالفة ولا أعرف كيف عبر عنها بالإجماع حيث قال في الاستذكار: 
'قال أبو ثور وداود وأكثر أهل الظاهر : الحد في الخمر أربعون جلدة 
على الحر والعبد وهو أحد قولي الشافعي " بل هو الراجح عند الشافعية 
وهو اختيار الإمام النووي في المنهاج "(" . 
أما آراء العلماء في ذلك فالأحناف على أنه ثمانون : 
)١(‏ يقول عبدالله بن محمود الموصلي 

" وعدده ثمانون سوطا في الحر ... وأربعون في العبد لأن 
الرق باع reg‏ 
(؟) وقال الدردير: 

"لكلو ا ا شر ها تسكن ج مت ا با طانم 
تان جلدة بعد وة" : 
(9) يقول النووي : 

" وحد الحر أربعون .... ولو رأى الإمام بلوغه ثمانين جاز في 
الات : 
(4) قال في العدة : 

رمت یرت مرا کل 2 ا كدت مكار غاا جلك الخد ارين 
جلدة لأن عليا 5ه جلد الوليد بن عقبة في الخمر أربعين » وقال جلد 
)١‏ السيامة الشرعية ص ٠٠١‏ . 
(؟) الامتذكار ج٤۲‏ ص 559 . 
(۳) الاختبار جب" ص 35385 . 
)٤(‏ الشرح الصغير ج٤‏ ص ١48‏ . 
(ه) السراج الوهاج ص 84 . 


ل 


النيبي ا أربعين ؛ وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكلُ سُنة » وهذا 
أحب إلي 7(" . 
(5) يقول ان حزم : 

بعد أن ذكر أن الخمر محرمة : وأن الناس اختلفوا في حد 
شاربها فقالت طائفة ثمانين وقالت طائفة أربعين " » شم قال : وصح بما 
ذكرنا أن القول بجلد أربعين هو قول أبو بكر وعمر وعثمان وعلى 
والحسن بن على وعبدالله بن جعفر بحضرة جميع الصحابة فة ويه 
يقول الشافعي وأبو سليمان وأصحابهما وبه نأاخذ 7( . 

' والراجح هو رأي الشافعية والحنابلة والظاهرية لأن النبي هه 
فعل الاثنين والأربعون هو المتيقن وفعل النبي اكل أولى من فعل 
غيره ولا ينعقد الإجماع على شئ قد خالف فعل النبي #8 فيه أبو بكر 
وعلى » فتحمنل زيادة عمر على أنها تعزير ؛ ويج وز فعلها إذا رآه 
الإمام" 7 ء والله أعلم . 


. ٤۷۹ العدة شرح العمدة ص‎ )١( 
, "56 امخلى ج١١ ص‎ )۲( 
. ۱۳۷ راجع العدة بشرح العمدة ص £۹ » السياسة الشرعية ص ۳4 > المغني ج۹ ص‎ (۳) 


ات 


۷- شرط 


قال أبو عمر : ' واتفق الفقهاء أثمة الفتوى بالأمصار وأتباعهم 
على مراعاة الحرز في ما سرقة السارق فقالوا ما سرقه السارق عن 
غير حرز فلا قطع عليه بلغ المقدار الذي يجب فيه القطع أم لم يبلغ" (. 

ويقول في التمهيد ؛ ' اختلف العلماء في السارق من غير حرز › 
اا ف الأمسيئان بالحمناة و اتراق و الام اه افسيروا جي الجر 
في وجوب القطع باتفاق منهم على ذلك "7 . 

وقال في الاستذكار أيض ا : 'ولم يختلف العلماء فيمن أخرج الشئ 
المسروق من حرزه ؛ سارقا له »› وبلغ المقدار الذي تقطع فيه يده أن 
عليه القطع حرا كان » أو عبداً وذكراً كان أو أنشى مسلماً كان » أو 
مي 

يقول الدكتور/وهبة الزحيلي : " الأصل في اشتراك هذا الشرط المتفق 
عليه قوله ات : " لا قطع في ثمر ولا كثر حتى يؤيه الجرين › فإذا آواه 
الجرين ٠‏ ففيه القطع ؛ وفي رواية فإذا آواه المراح أو الجرين " 7). 

والحرز لغة الموضع الذي يحرز فيه الشىئ ؛ وشرعاً : ' ما نصب عادة 
لحفظ أموال الناس كالدار» والحانوت ؛ والخيمة » والشخص" ". 
والحرز نوعان : 
)١‏ حرز بنفسه »› وهو كل بقعة معدة للإحراز ممنوعة الدخول فيها 

إلابالإذن » كالدور والحوائيت والخيام » والخزائن والصناديق . 


. ۱۷۹ الاستذكار ج٤۲ ص‎ )١( 

(۲) التمهيد ج١١‏ ص ۲۲۱ . 

(۳) التمهيد ج٤‏ ۲ ص ۱۹۸ . 

(4) سبل السلام ج٤‏ ص ۲۳١‏ , ليل الأوطار ج۷ ص ۱۲۷ ؛ الفقه الإسلامي وأدله جب" ص ٠٠۸ ۱١۷‏ . 


(5) بداية اجتهد جل" ص 445 . 


-56؟9- 


؟) حرز بغيره وهو كل مكان غير معد للإحراز » يدخل إليه بلا إذن ولا 
يمنع منه كالمساجد والطرق والمفاوز ' . 

لكن شرط الحرز ليس مجتمعا عليه يقول ابن قدامة عن الحرز : ' الشرط 
الرابع: : أن يسرق من حرز ويخرجه منه ؟ وهذا قول أكثر أهل العلم وهذا مذهب 
عطاء والشعبي ... والنووي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم أحدا 
خالفهم إلا قولاً حكى عن عائشة » والحسن » والنخعسي» فيمن جمع المتاع ولم 
يخرج به من الحرز » وحكى عن داود أنه لا يعتبر الحرز › لأن الآية لا تفصيل 
a‏ 

نلاحظ هنا أن ابن قدامة في اشتراط الحرز عبر بأنه قول أكثر 
أهل العلم ولم يقل إجماعا . 

ويقول ابن حزم - رحمه الله - : " قالت طائفة لا قطع إلا فيما 
أخرج من حرزه › وأما إن أخذه مسن غير حرزه ومضى به فلا قطع 
عليه... ثم قال : وقالت طائفة عليه القطع سواء من حرز سرق أو من 
یر ساو 107 

وروي ذلك عن عاشئة وعبدالله بن الزبير والنخعي قال : ' ذكسر 
عن إبراهيسم النخعسي قول الشسعبي في السارق لا يقطسع حتسى يخسرج 
بالمتاع فأنكره إبراهيم "7 . 

شم قال وبه يقول أبو سليمان وجميع أصحابنا » فواضح من هذه 
النصوص أن الظاهرية والسيدة عائشضة - مرضى للدعنها - وغيرهم لا 
يشترطون الحرز في حد السرقة ؛ وإن كان اشتراط الحرز هو رأي 
الجمهور . 


. ۱۹۸ الفقه الإسلامي وأدله حاص‎ )١( 
, 48 المغني ج۹٩ ص‎ )۲( 

(9) اللخلى ج۱۱ ص ۳۲۱ . 

(4) السابق نفس الموضع . 


كوت 


: فعند الأحناف‎ )١( 


" مهي - أي السرقة - أخذ العاقل البالغ نصابا محرزاء أو ما 
قيمته نصاب ملكا للغير لا شبهة فيه على وجه الخفية " (') . 
(۲) وعند المالكية: 

"التق كن لقاو تما فاك ن سال م لشي وا ها ت 
خفية بإخراجه من حرز غير مأذون فيه وإن لم يخرج هو بقصد واحد " 7 . 
(۳) وعند الشافعية : 

' شروط في المسروق منها ' كونه مُحرزا بملاحظة أو حصانة موضعه "7 . 
(4) وعند الحنابلة : 

' إذا أخذ الملتزم نصاباً من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة 
ETE‏ 
(ه) عند الظاهرية : ' كما مر أنهم لا يشترطون الحرز " " . 
ورأي الجمهور باشتراط الحرز هو الراجح وذلك :- 

: لصحة الآثار في ذلك فقد روى الإمام مالك أن رسول الله هة قال‎ )١ 
"لا قضع في تمر معلق ولا في حريسة الجبل » فإذا آواه المُراح أو‎ 
. "7" الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن‎ 

فال مكمطة وا اة نمو سحو را نت رور لفل ار 
شاة في المرعى فلا قطع عليه . 


(۱) الاختيار جب" ص ۲۹۲ . 

(07 الشرح القدير للدردير ج٤‏ ص ٠١١‏ . 

(۳) السراج الوهاج ض 870 . 

(4) الروض المربع للبهوتسي ص ٤۹۳‏ . 

(ه) الحلی ج١١‏ ص ۳۲۱ ۰ ۳۲۲ » وانظر في اعتسداده برأي الظاهرية التمهيد ج١١‏ ص ۲١١‏ . 
(1) الموطا رواية محمد بن الحسن ص ۲٠١‏ باب من سرق تمرأً أو غير ذلك مالم يحرز . 


(۷) الموطأ نفس الموضع . 
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ويقول الشيخ/ أبو زهرة مبيناً خطورة السرقة من الحرز لذل ك 
كانت عقوبة السرقة شديدة : " فإنه لا ينظر فيه إلى ذات الفعل › وقيمة 
الشيئ المسروق وإنما ينظر فيه إلى النتائج المترتبة على فشو السرقة في 
المجتمع والنتائج الخطيرة » فإن حادثة واحدة في حي أو قرية تزعج كل 
الآمنين.»؛ فيتجهون إلى الحراس يقيمونهم › وإلى المغالق يحكمونها ومع 
ذلك يبيتون ذعر مستمر ... إلخ ‏ ؛ والله أعلم . 


. الجريهة والعقوبة في الفقه الإسلامي العقوبة ص ۷۸ للشيخ/ محمد أبي زهرة‎ )١( 


-8؟؟- 


+- لا قطع على خائن 
ه-ولا مختلس 
قال أبو عمر أثناء عرضه لاشتراط الحرز في السرقة : " وفي إجماعهم 
على أن لا قطع على خائن » ولا مختلس دليل على مراعاة الحرز " 7 . 


وقال في الاستذكار : " أجمع أهل العم على أن الخلسة لا قطسع 
فيها ولا في الخيانة " . 

وبينه وبين السارق فرق »؛ فالمختلس هو الذي يأخذ المال على 
حين غفلة من مالكه وغيره » فلا يخلو من نوع تفريط يمكن به المختلسس 
من اختلاسه » وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ لا يمكنه › فليس كالسارق 
بل هو بالخائن أشبه - وهو الذي يأخذ الأشياء وينكرها أو يظهر مالا 
لر ا فان اا الالو من شو خر مه غا : 
فهو الذي يغافلك ويختلس متاعك في حال تخليك عنه وغفلتك عن حفظه 
وفنا مقن الاتسش E‏ 
© وذكر ابن رشد خلافاً في الخلسة والخيانة : 

' أجمعوا أنه ليس في الخيانة ولاافي الاختلاس قطع إلا إياس بن 
معاوية فإنه أوجب في الخلسة القطع " (). 

ويقول الشوكاني : ' وقد ذهب إلى أنه لا يقطضع المختلس 
والمنتهب والخائن العترة » والشافعية والحنفية ؛ وذهب أحمد وإسحاق 
وزفر بن الهذيلٍ إلى أنه يقطع لعدم اعتبارهم الحرز "7" . 


. ۲۲۱ التمهيد ج۱۱ ص‎ )١( 

(۲) الامستد کار ج٤‏ ۲ ص ۲۳۹ , 

(۴) الفقه الإسلامي وأدلته د/وهبة الرحيلي ج ص 44 » والظر ليل الأوطار ج۷ ص ۱١١‏ , سبل السلام 
ج٤‏ ص ۳۷ , 

)٤(‏ بداية المجتهد ج۲ ص ٤4١‏ » 45 4 , هو إياس بن معاوية بن قرة بن إياس بن هلال بن أمية المرلي أبو وائلة 
البصري روى عه ألس وسعيد بن جبير توفى ۱۲۲ هء ترجمعه تهايب التهذيب جا ص "4١‏ . 


() ليل الأوطار ج۷ ص ۱۳۱ . 
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وذكر ابن حزم فيه | خلاة اقال عن أشياء اختاة | ف وهن 
هذا أيضاً المختلس فإن الناس اختلفوا فيه فقالت طائفة لا قطع عليه شم 
ذكر من روى عنه هذا .... وقالت طائفة : عليه القطع عن قباث بن 
رزين أنه سمع على بن رباح اللخمي يقول السنة أن تقطع اليد المس تخفية 
ولا تقطع اليد المعلنة !! . 

وعن عطاء بن أبي رباح أنه قال : تقطع يد السارق المس تخفى 
المستتر ولا تقطع يد المختلس المعلن !! 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شبية شا عبد الأعلى عن هشام عن 
عدى بن أرطأة رفع إليه رجل اختلس خلسة فقال إياس بن معاوية عليه 
القطع ' . 

وذكر ابن قدامة كذلك خلاف إياس قال : " فإن اختطف أو 
اختلس لم يكن سارقا » ولا قم عليه عند أحد علمناه غير اياس يسن 
معاوية » قال : أقطع | لخن أنه يتف او فر ا 2:07۶ 

وجمهور العلماء على ماحكاه ابن عبدالير من عدم قطع يد 
المختلس ؛ و لا الخائن . 
)١(‏ عند الأحناف : 

"'ولاقطلع على خائن» ولا نباش › ولا منتهب › ولا مخثلس"'. 
(؟) وعند المالكية : 


ذكر ابن جزي شروط القطع : 'أن يأخذه على وجه السرقة وهي الأخذ الخفي لا 
على وجه الانتهاب » والاختلاس ؛ وهو الاقتطاف من غير حرز " . 
(9) وعند الشافعية : 


0 ولا 3 | a‏ و 33 1 وجاحد ودی 3 0 (٥)‏ : 


(1)انخلى جب ١١‏ ص ۳۲۲ ۳۲۳۰ , 

(۲) المغني ج٩‏ ص ٩۳‏ . 

(۳) الاختيار ج٤‏ ص ۲۹۹٩۹‏ , بدائيع الصبائع جلا ص ١١5‏ . , 
)٤(‏ القوانين الفقهية ص 745 › راجع بدايةالمجتبهد ج۲ ص 4586 . 


(©) مغني المحتاج ج٤‏ ص ١11١‏ . 


سل 

(؛) وعند الحنابلة : 

" ذ إن اختطف أو اختلس لم يكن سارقا » ولا قطع عليه عند أحد 
لل . 
(ه) وعند الظاهرية: 

" يجب القطع عندهم في جميع السراق سواء اختلس ع أو لم 
يختلس سرق من حرز أو من غير حرز : ' فقضى رسول الله قي 
بقطع السارق جملة » ولم يخص حرزا من غير حرز "7 . 
اشتراطه . 
الذي يأخذ المال خفهة من مالكه مع إظهاره له النصيحة "أ قطع وذلك 
لصحة الآثار الواردة في عدم قطعه » عن جابر عن النبي فيك قال ؛ 
اليس على خائن ولا مختلس ولا منتهسب قطع" 1" . 

وذكره الإمام الشوكاني عن جابر أيضا بلفظ : " ليس على خائن 
ولا منتهب ولا مختلس قط ع" ". 

وفي الموطأ عن زيد بن ثابت ليس في الخلسنة قطع " (') ؛ لذلك 
كله لا يجب في الخائن والمختلس قطع وإن كان الأمر متروكاً للقاضي 
ری ف وا ر ل وار من ايساق خر تة اون 
المسلمين ‏ ؛ والله أعلم بالصواب . 


. ٩۳ المغني ج٩ ص‎ )١( 

(۲) احلی ج۱۱ ص ۳۲۲۲٤‏ 718 , 

(۳) نيل الأوطار جلا ص ۱١١‏ » سبل السلام ج٤‏ ص 4١‏ . 

. ٠١ الظر سبل السلام ج٤ ص‎ » ۲٤۲۳۹۱ سنن أبي داود حديث‎ )٤( 
. ۱٤٤۹٩ وقد صححه الرمذي انظر سين الزمذي حديث‎ )( 

. ۱۷۷ تنوير الجوالك جه ص‎ )١( 


(۷) الظر الحلی ج۱۱ ص ٣٤١ ٣۳۲۳‏ . 


~~ 


ويمكن أن يحلق بهذه المسألة السارق من مال مضاربه ومن 
الوديعة » وجاحد العارية » فهم وإن لم يكونوا سراق فهم خونة . 

وقد ذكر ابن عبدالبر الإجماع علسى عدم قطع يد المضارب إذا 
سرق من مضاربه قال : " وأجمع العلماء أنه لا قطع على المضارب من 
مال مضاربه » وكذلك المودع عنده الوديعة ‏ . 


. ۲۲۱ التمهيد ج۱۱ ص‎ , 18١ الامسستلكار ج٤۲ ص‎ )١( 


اه 


" -قطع يد السارق الب ليمنى‎ ٠١" 


قال أبو عمر : " اختلف العلماء من السلف » والخلف فيما يقطع 
من السارق إذا قطعت يده اليمنى بسرقة يسرقها . ثم عاد فسرق أخرى 
بعد إجماعهم أن اليد اليمنى هي التي تقطع منه أولاً ( , 

جعل الله ول عقوبة السرقة - بشروطها - قطع يد الجاني 
الذي يرع الآمنين ويسلب حقوقهم ويؤرق نومهم فقال يك : 
(والسارق والسارقة فاقطعوا أبديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله 
والله عزيز حكيم 4 . 

ويتفق علماء المذاهب الأربعة على ذلك لكن الإمام ابن حزم لم 
يحدد يمينا من يسار بل أجرى النصوص على عمومها وظاهرها كعادته 
يقول : ' فوجب من هذا إذا سرق الرجل أو المرأة أن يقضع من كل 
ا يدا واعدة ا سوق ادها فة مك وة اللائيسة ماضن 
من القرآن والسنة فإن سرق في الثالثة عذر وثقف ومنع الناس ضره 
حتى يصلح حاله وبالله تعالى التوفيق ‏ . 

فهنا لم يصرح أي اليدين لكن في هامش ١۸‏ من المحلى ذكر 
الشيخ/أحمد شاكر - رحمه الله - محقق المحلى أنه وجد في هامش 
نسخة خطية من نسخ المحلى ما نصه : " وأما أي اليدين تقطع »؛ فإن 
عبدالله بن ربيع ثنا قال ثنا ابن مفرج ثنا قاسم بن أصبع ثنا ابن وضاح 
ثنا سحئون ثنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير بن الأشج عن أبيه عن 
نافع مولى ابن عمر قال : سرق سارق بالعراق في زمان على بن أبي 
طالب فقدم ليقطع يده ؛ فقدم السارق بده اليسرى ؛ ولم يشعروا فقطعت 
فأخبر على ابن أبي طالب خبره فتركه ؛ ولم يقطع يده الأخرى وبهذا 
يقول مالك وأبو حنيفة ؛ وقال بعض أصحابنا على متولى القع دية 


(١)الاستذكار‏ ج۲٤۲‏ ص ۱۸۹ . 
(۲) سورة المائدة : الآية ۳۸ , 


(۳) احلی ج١١‏ ص 61" , وراجع موسوعة الإجماع جا ص48" . 


~V~ 


اليدء وقال قائلون تقطع اليمنى › واحتجوا في ذلك بقراءة ابن مسعود : 
«والسارق والتسارقة قاقطعوا أبمائهما 4 0( »والقراءة غير 
صحيحة وادعوا إجماعاً وهو باطل يرده قطخ على الشمال عن اليمين › 
واكتفاؤه بذلك فلو وجب قطع اليمين لما أجزأ عن ذلك الشمال كما لا 
يجزئ الاستنجاء باليمين ولا الأكل بالشمال ولانص إلا وجوب قطع 
اليد أو الأيدى في الكتاب والسنة إلا أننا نستحب قطع اليمين للأشر عنه 
ال أنه كان يحب التيامن في شأنه كله 7 أ.ه . 

فابن حزم أجاز قطع الشمال مكان اليمين لعموم الأثار ؛ لما ورد 
عن على بن أبي طالب كما سبق ؛ لكنه استحب قطع اليمنى › وبهذا 
يقترب رأيه من رأي الجمهور الذين أوجبوا القطع في اليمين لا غير . 
)١(‏ عند الأحناف : 

" وتقطع يمين السارق من الزند وتحسم "() . 
)١(‏ وعند المالكية : 

يقول ابن رشد ؛ ' أما محل القطع فهو اليد اليمنى باتفاق من 
الكوع "0 . 
(؟) وعند الشافعية : 

يقول النووي : " وتفطع يمينه فإن سرق ثانيا بعد قطعها ء فرجله 
اليسرى " . 
(4) يقول الخرقى : 

" وابتداء قطع السارق أن تقطع يده اليمنى من مفصل الكف» ويحسم " . 


)١(‏ يقصد سورة المائدة آية : ۳۸ , هذا مع اعتبار أن الباحث مع الرأي القائل بأن القرأة الشاذة ليست قرآنا 
بل هتي تفشو : 

(۲) احلی ج۱۱ ص ۲١۱‏ المفني ج٩‏ ص ٠١۸‏ . 

(۳) الاختيار ج٣‏ ص ٠١١۱‏ . 

, ٤٥١ بداية الجتهد ج۲ ص‎ )٤( 

(5) مغني الحتاج إلى معرفة الفاظ المنهاج ج٤‏ ص ٠۷۹‏ , 

(5) المغني جبة ص ٠٠١‏ . 


~V~ 


واستدل الجمهور بعمل الصحابة › يقول الجصاص : روى أبو 
خالا الأحمر عن حجاج عن سماك عن بعض أصحايه أن عبر 
استشارهم في السارق فأجمعوا على أنه تقطع يده اليمنى فإن عاد . 
فرجله اليسرى شم لا يقطع أكثر من ذلك › وهذا يقتضى أن يكون ذلك 
إجماعا لا يسع خلافه!"). 

ويس تدل ابن قدامة بدليل عقلي : ' لأن البطش بها أقوى › فكانت 
البداية بها أردع » ولأنها آلة السرقة فناسب عقوبتها باعدام آلتها- 
والجزاء من جنس العمل - () . 

واستدلوا أيضا بقراءة ابن مسعود : 8 فاقطعوا أيمانهما 4 › وهي 
وإن كانت شاذة وإلا فهي تفسير › وبما روى من إجماع سكوتي عن الصحابة › 
فقد روى عن أبي بكر الصديق » وعمر ك أنهما قالا : ' إذا سرق السارق 
فاقطعوا يمينه من الكوع " ولا مخالف لهما من الصحابة 9). 

أمسا استدلال ابن حزم بالأثر عن على بأنه قطع اليسرى يمكن 
من السارق فهي ليست محل النزاع فإذا قطع الجذاذ اليسرى سهوا › أو 
غافله السارق فمحل النزاع هل تجزئ البسرى عن اليمنى أم لا ؟ ولا 
يستدل بها أبداً على جواز قطع اليسرى . 

© لذا يسرى الباحث أن رأي الجمهور هو الراجح ؛ والله أعلم 
بالصواب . 


, ۵4۳: ٥۸۲ أحكام القرآن ج‎ )١( 
. ٠١١ المغني ج٩ ص‎ )۲( 
, سورة المائدة : الآية م"‎ )۳( 


1 
. ٠١١ المغني ج٩ ص‎ )٤( 


- قطع اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى 
ثم اليد اليسرى ثم التعزير على هذا الترتيب 


قال أبو عمر : ' القطع في السرقة من مفصل الكوع لليد اليمنى !'! فى 
أول سرقة وإن عاد قطعت رجله اليسرى أ" من المفصل تحت الكعبين ؛ وإن 
عار قليف و رى اق ون كيذ شدي عدر لاط ر اقل عسي اجر 
الإمام وعلى هذا الترتيب مذهب جماعة فقهاء الأمصار أهل الفقه › والأثر »وهو 
عمل الصحابة والتابعين () . 

وقال : " حصصل اتفاق جمهور السلف ؛ والخلف على جواز قطع 
الرجل بعد اليد .... ثم قال : والجمهور لا يجوز عليه تحريف الكتاب › 
ولا الخطا في تأويله وإنما قالوا ذلك بالسنة المسنونة لهم والأمر 
المتبع". 

يقول أبو بكر الجصاص (ت ٠۷١‏ ه ) مصورا الخلاف في ما 
يجب من قطع السارق بعد المرة الأولى : واخثلف في قطع اليد اليسرى؛ 
والرجل اليمنى ؛ فقال أبو بكر الصديق وعلى بن أبي طالب وعمر بن 
الخظاب حين رجع إلى قوله على لما استشاره وابن عباس : إذا سرق 
تلفت يذ بج نكم هرق موت تله رتنه لحري لان حزق لسر 
يقطع وحبس "وهو قول أبي حنيفة » وأبي يوسف » وزفر » ومحمد . 

وروى عن عمر : أنه تقطع يده اليسرى بعد الرجل اليمنسى فإن 
سرق قطعت رجله اليمنى فإن سرق حبس حتى يحدث توبة . 

وقال مالك » والشافعي ؛ تقطع اليد اليسرى بعد الرجل اليسرى 
والرجل اليمنى بعد ذلك ولا يقتل إن سرق بعد ذلك » وروى سفيان عن 
عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر أراد أن يقطع الرجل بعد اليد 
والرجل ؛ فقال له عمر : السنة اليد . 


. ۳۸۲ التمهيد ج٤۱ ص‎ )١( 
, 1867 (؟) الاستلکار ج٤۲ ص‎ 


۷= 


وعن مكحول عن عمر قال : ' لا تقطعوا يده بعد اليد والرجل 
ولكن احبسوه.عن المسلمين ' . 

وقال الزهري انتهى أبو بكر إلى اليد والرجل ؛ وروى أبو خالد 
الأحمر عن حجاج عن سماك عن بعض أصحابه : أن عمر استشارهم 
في السارق فأجمعوا على أنه تقطع يده اليمنى فإن عاد فرجله اليسرى ثم 
لايقطع أكثر من ذلك '. 

شم عرض الجصاص لرأي الأحناف » وأنه حصل اثفاق السلف 
على وجوب الاقتصار على اليد والرجل 7" . 

ويصور ابن حزم الاختلاف في هذه المسألة يقول : " اختلف 
ااناس فيما يقطع من السارق فقالت طائفة لا تقطع إلا اليد الواحدة فقط › 
ثم لا يقطع من شئ وهو قول عطاء. 

وقالت طائفة : تقطع اليد ء ثم الرجل الأخرى ؛ ثم لا يقطع منه 
شئ وهو مروي عن على بن أبي طالب وعمر . 

وقالت طائفة تقطح اليد ثم اليد ولا تقطع الرجل »وهو مروي 
عن ربيعة » وغيره وبه قال بعض أصحابنا . 

وقالت طائفة تقطع يده » شم رجله من خلاف شم رجله الثانية 
واختار ابن حزم قطع اليد دون تحديد يسرى مسن يمنى وإن كان قد 
استحب اليمنى في السرقة الأولى فإن سرق قطعت يده الأخرى فقط ولا 
يقطع أي حضو منه مهما سرق يقول : " فوجب من هذا إذا سرق الرجل 
أو المسرأة أن يقطع من كل واحد منهما يدأ واحدة ؛ فإن سرق أحدهما 
ثانية قطعت يده الثانية بالنص من القرآن والسنة » فإن سرق في الثالشة 
عذر وثقف » ومنع الناس ضره حتى يصلح حالقه (" . 

فالمسألة محل خلاف كبير » وبالرجوع إلى كتب المذاهب الفقهية 
وجدنا فيها خلافا كما يلي :- 


, أحكام القرآن ج۲ ص 249.047 بتصرف‎ )١( 
. اغلى ج١۱ ص وه" وما بعدها تصرف‎ )۲( 


الا ا 


: الأحناف‎ )١( 
وتقط يمد السبارق مدن لر تة رتس فن عة فك ا‎ " 
. )0(" اليسرى ؛ فإن عاد لم يقطع › ويحبس حتى يتوب‎ 


(۲) المالكية: 

" فتقطع يده اليمنى إلا لشلل › أو نقفص أكثر الأصابع » فرجله 
اليسرى ؛ فيده ؛ فرجله شم عزن وحبس " (" . 
(۳) وعند الشافعية : 

" وتقطع يمينه فإن سرق ثانياً بعد قطعها » فرجله اليسرى ؛ 
وثالفاً يده اليسرى » ورابعاً رجله اليمنى وبعد ذلك يعزر ' . 
(4) وعند الحنابلة : 

" وابتداء قطع السارق من يده اليمنى من مفصل الكف » ويحسم» 
فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت ؛ فإن عاد 
حبس ولا يقطع غير يد ورجل 0 . 

ويرى الباحث أن رأى الأحناف والحنابلة أولى بالصواب » وهو 
الاقتصار على اليد والرجل اليسرى فإن عاد عزرء أو حبس › ولا يزاد 
على ذلك . 

وذلك لما وجد من شبه اتفاق من السلف على وجوب الاقتصار ` 
على اليد والرجل وما روى عنهم من مخالفة ذلك › فإنما هو على 
وجهين كما يفول الجصاص ؛ 
)١‏ إما أن يكون الحكاية في قطع اليد بعد الرجل » أو قطع الأربع من 

غير ذكر السرقة فلا دلالة فيه على القطع في السرقة . 


. ٥۹۲ أحكام القرآن للجصاص ج۲ ص‎ , "١٠١ الاختبار جب" ص‎ )١( 
, ٠١١ (؟) الشرح الصغير للدردير ج٤ ص‎ 
. ۱۷۸ 0 1177 مغني الخصاج جب4 ص‎ )۳( 


(4) الغني ج۹ ص ۱۰۵ 1١9‏ . 


-8/ا؟- 


۲) أو يكؤن مرجوعا عنه كما روى عن عمر شم روى الرجوع منه > 
ودليل آخر »ء وهواتفاق الأمة على قطع الرجل بعد اليد وفي ذلك دليل 
على أن اليد اليسرى غير مقطوعة صلا( . 

وكذلك احتج ابن قدامة لهذا القول بما ورد عن على بن أبي 
طالب أن أوتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق فقال لأصحابه : ما 
ترون في هذا قالوا قطعه يا أمير المؤمنين » قال : قتلته إذا ؛ وما عليه 
القتل ؛ بأي شئ يأكل الطعام بأي شئ يتوض أ للصلاة » بأي شى يغتسل 
من جنابته ؛ بسأي شئ يقوم على حاجته ؟ فرده إلى السجن أياما .شم 
أخرجه فاستشار أصحابه ؛ فقالوا مثئل ما قالوا ورد عليهم رده الأول 
فجلد جلا شديدا كم ارسله: 

ثم قال : اسستدل بدليل عقلي بأنه لو جاز قطع اليدين لقطعت 
اليسرى في المرة الثانية › لأنها آلة البطش كاليمن ؛ وإنما لم تقطع 
للمفسدة في قطعها ء لأن ذلك بمنزلة الإهلاك فإنه لا يمكنه أن يتوضاً . 
ولايغتسل › ولا يستنجي › ولاايعترز من نجاسة › ولا يزيلهاعنه › 
ولايدفع عن نفسهء ولا يككل » ولا يبصطش » وهذه المفسدة حاصلة 
بقطعها في المرة الثالشة () . 

ثم أخذ ابن قدامة في تفنيد آراء القائلين بالقطع والرد عليها 
وإبطالها ‏ ؛ والله أعلم بالصواب . 


e 


, ٥۹۳ أحكام القرآن للجصاص جب ۲ص‎ )١( 


(۲) المغني ج٩‏ ص ١٠١٠١١١١4‏ . 
(۳) المفني جج٩‏ ص ١»: ١‏ راجع أحكام القرآن للجصاص ج۲ ص۹۳٥‏ وما بعدها. 


- ۷4~ 
' ؟١-‏ قطع يد الذمي إذا سرق ' 


قال أبو عمر : ' ولم يختلف العلماء في من أخرج الشئ المسروق من 
حرزه ؛ سارقا له » وبلغ المقدار الذي تقطع فيه يده › أن عليه القطع حرا كان › 
أو عبداً » ذکراً كان أو أنثشى ؛ مسلماً كان أو نميا 0 , 

الأصل في الشريعة الإسلامية أن يلتزم بأحكامها كل من يعيشون في دارالإسلام 
من مسلمين » وغيرهم أو يدخلون بلادنا بأمان باستثناء التكاليف التعبدية كالصلاة » أو 
الصيام » والطلاق » أو ما يعتقدون حله في شريعتهم كالخنزير مثلاً فلا يلتزمون بأحكامنا 

والصدود جسنء أصيل من الشريعة يتعلق بصيانة الامساءء 
والأعراض ؛ وحفظ العقول › والأموال . 

والحدود هي العقوبات المقدرة شرعاً وهي سبعة : " حد الزنىء والقذف › 
وشرب الخمر › والسرقة › والحرابة » والردة » البغي " » هل تطبق على أهل 
الذمة كما تطبق على المسلمين حسب القاعدة : " لهم مالناء وعليهم ما علينا ' . 
بعضها الأخرى ؛ لأنها خالص حق الله تعالى › أو لأنها حل في دينهم ؟ 

وجمهور الفقهاء يرى تطبيق حدود الشريعة على غير المسلمين 
في ديارنا إلااما كان متعلقاً بحق الله تعالى الخالص كح ه الزنا ؛ أو كان 
مما يباح في دينهم كشرب الخمر على خلاف بينهم في ذلك . 

وحديثنا هنا على تطبيق حد السرقة بالذات على أهل الذمة وقطع يده - 
طبعا بالشروط التي اشترطها الفقهاء المسلمون - حيث حكى ابن عبدالبر 
الروايات التي رويت عن ابن عباس ؛ ونسبتها صحيحة لابن عباس من عدم 
تطبيق الحدود على أهل الذمة () . 


(١)الاستذكار‏ ج٥۲‏ ص 835 . 

)١‏ الظير رخص ابسن عباس ومفرداته لأستاذنا ال كور / [سماغيل سال رمه الله ص ۳۹۷ , وما بعدها وقد ذكسر 
أله روى عن على بن أبي طالب مثلها لكن الإمام ابن حزم ولم يصحح ذلك . الظر أحكام القرآن 
للجصاص جل ” ص 5١١531١‏ ط المكتبة التجارية . 


اوم#8 - 


وهذا الآثار لايرى منها ابن عياس أنه لا حد على أهل الذمة 
والعبيد لا في السرقة › ولا في شرب الخمر › ولاافي غيرها من الحدود 
روى عبدالرزاق الصنعاني عن ابن جريج قا : "أخبرني عمرو بن 
دينار عن مجاهد عن ابن عباس : " كان لاا يرى على عبد ء ولا على 
أهل الذمة - اليهود والنصاري حا "27 . 

وروی أيضا عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن مجاهد 
عن ابن عباس » وقد نص في الأشر الذي يلي الأثر السابق أنه لاحد 
على عبد ء ولا على معاهد () . 

أما علماء المذاهب الخمسة فعلى تطبيق حد السرقة على أهل 
اة ْ 
)١(‏ فعند الأحناف : 
'مذهب أصحابنا في عقود المعاملات ؛ والتجارات » والحدود أهل الذمة 
لاهو ف وا20 
(؟) وعند المالكية : 

' تقطع يد السارق المكلف سواء كان مسلماً » أو كافراً حرا ؛ أو 
عبدا ذكراء أو أنشى *. 


(*) وعند الشافعية : 


يقول النووي : " ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي . يقول 
الشربيني : " أما قطع المسلم بمال المسلم فإجماع ؛ وأما قطعه بمال 
الذمي ؛ فعلى المشهور › لأنه معصوم بذمته › وقيل لا يقطع كما لا يقتل 


٠٠١ مصدف عبدالرزاق جلا ص 45" , ۳۹۷ أثر رقم 18516 › الظر مصنف ابن أبي شية ج۲ ص‎ )١( 
. امحلى لابن حزم ج١١ ص 184 وما بعدها‎ 

(۲) مصدف عبدالرازق جلا ص ۳۹۷ أثر رقم ۱۳۹۱۷ وهو عند ابن جريح عن معمسر عن أيوب عن مجاهد 
عن ابسن عباس . 

(۳) أكام القسرآن للجصساص جب؟ ص 5١١‏ ؛ لتسح القديسر جه ص ۲۹۹ ؛ الاختيار جب" ص ۲۹۲ ومسا 
بعدها, 


(4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير جع ص ۳۳۲ » الشرح الصغير للدردير ج؛ ص ١١‏ ومابعدها. 


“TAI” 


به ء وأما قطع الذمي بمال المسلم › أو الذمي للتزامه الأحكام سواء 
5 7 )1 

رضى بحكمنا م لا للا 
(4) يقول ابن قدامة : 

" ويقطع المسلم بسرقة مال المسلم والامي ويقطع الذمي بسرقة 
is‏ |0 
(5) وقد ذهب الظاهرية : 

إلى تطبيق الحدود كلها بلا اسئثناء على أهل الذمة › وانتقد ابن 
حزم المخالفين لهذا الرأي ؛ ولم يصحح ما روى عن على بن أبي طالب 
في ذلك وقال عن رواية ابن عباس في الخلاف في ذلك : ' وأما الرواية 
عن ابن عباس فأبعد ؛ لأنه لا حجة في أحد دون رسول الله © ' 9 . 
والزنى - على أهل الذمة على قوله # : ( فإن جاؤك فاحكم 

2 5 : 8 7 8 3 2 

بينهم أو أعرض عنهم., وإن تعوض عنهم فلن يضروك شبناء وإن 
حكمت فاحكم بينهم بالقسط 4 ؛ لكنها في رأي ابن حزم 
منسوخة ؛ وقد وجدت روايات عن ابن عباس نفسه ينص فيها على أنها 
منسوخة قال الجصاص : " عن ابن عباس في قوله ك : « فإن جاوك 
أحكم بينهم بما أنزل الله 4 © , 

والغريب أن دعوى النسخ هذه تدل على نقيض رأيه بعدم 
وجوب الحد على أهل الذمة ؟ ! فربما كان رأياً له ثم رجع عنه . 


. ۱۷١ مغني الحساج ج٤٤ ص‎ )١( 

(۲) الغني ج٩‏ ص .1١١‏ 

(") احلی ج١١‏ ص ۱۵۹ وما بعدها . رخص ابن عباس ومفرداته ص "الا" ۳۷٤,‏ . 

, 47 سورة المائدة : الآية‎ )5١ 

(5ة) سورة المائدة : الآية؟؟ , 

(5) سورة المائدة : الآبسة 49 , 

(۷) أحكام القرآن للجصاص ج۲ ص 5:5 وما بعدها , رخص ابسن عباس ومفردائه ص ۳۷٤‏ , 


-985- 


إن الآية الأولسى : تثبت التخيير بين الحكم والإعراض في حالة 
ترافع أهل الذمة إلينا . 

والآية الثانية : توجب الحكم بينهم بما أنزل الله فهل بين الآيتين 
من التعسارض ما لا يمكن دفعه حتى يتحقق النسخ ؟ . 

ودعوى النسخ هذه دعوى عريضة كما يقول ابن العربي تحتاج 
إلى معرفة تواريخ نزول الآية » وهو مجهول فلا تصح ١!‏ . 

قد يقال : ' إنه توقيف من ابن عباس ؛ ويرد عليه بأنه قد يكون 
رأيا رآه ابن عباس : ويجوز أن يكون قد أخطأ ؛ وغلط في الذي ادعاه 
من التوقيف ولم يكن طريقه النسخ » وإذا قال الصحابي » أو التابعي كذا 
منسوخ بكذا فلا يقبل دون أن ينظر فيه" . 


وقد تردد الإمام الجبصاص بين القول بالنسخ » والقول بالإحكام » 
مع ميله إلى إحكام الآية فقال : ' ويحتمل أن يكون قوله كك : (فإن 
جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنصم )71 » قبل أن تعقد لهم الذمة 
ويدخلوا تحت أحكام الإسلام بالجزية »› فلما أمر الله بأخذ الجزية منهم 
وجرت عليهم أحكام الإسلام أمر بالحكم بينهم بما أنزل الله فيكون حكم 
الآيتين جميعاً ثابتاً بالتخير في أهل العهد الذين لا نمة لهم ولم يجر 
عليهم أحكام المسلمين إذا هادناهم » وإيجاب الحكم بما أنزل الله في أهل 
الذمة الذين يجرى عليهم أحكام المسلمين ؛ ثم روى عن ابن عباس أن 
آية المائدة : « فاحكم ينهم أو أعرض عنهم  )‏ ؛ إنما نزلت الدية 
في بني قريظة وبني النضير › وقد قتل النبي ف الأولى وأجلى الثانية › 
ولم يكن لهم ذمة ء أي أن الآية محكمة لكنه بعد وصفه لهذا التأويل بآنه 
سائغ قال : 'لولاا ماروى عن السلف من نسخ التخيير بالآية 
الأخرى"'. 

. 579 أحكام القرآن لابن العربي ج۲ ص‎ ١ 

. ۷١١۷١ انظر أحكام القرآن إليكا امراسي ج۲ ص‎ ١ 
. 47 سورة المائدة : الآبة‎ )۳( 

(4) سورة المائدة : الآية 47 , 

(8) أحكام القرآن للجصاص ج؟ ص 568 وما بعدها. 


م لاس 


ولذلك رأيناه بعد ذلك يقبل رأي مذهبه في عدم وجوب الحكم 
عليهم في بيع الخمر › والخنزير › والرجم . 

وجزم ابن العربي المالكي بالإحكام ؛ وارتضاه الكيا الهراسي 
الشافعي بعد ذكره لعدة احتمالات لرفع التعارض بين الآيتين 7(" . 

8# والسذي يراه الباحث هو رأي الجمهور القائل بوجوب الحدود 
كلها - بما فيها حد السرقة بشروطه المعروفة ء لقوله كك : $ وأن 
أحكم بينهم بماأنزل الله»!" . 

وللقاعدة الفقية : لهم ما لنا وعليهم ما علينا (' ولعموم سريان 
القانون الإسلامي على دار الإسلام كما يقول أستائنا الدكتور/إسماعيل 
سالم - رحمه الله  -‏ : والله أعلم . 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ج۲ ص ٦۳۲‏ , أحكام القرآن للكيا المراسي جب؟ ص ۷۷ . رحسص ابسن عباس 
ومفرداته ص ۳۷۹ . 

(۲) سورة المائدة : الآية 6غ , 

(۳) رخص ابن عباس ص ۲۷۸ . 

: السابق نفسسه‎ )٤( 
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-١* "‏ قطع يد العبد إذا سرق " 


قال أبو عمر :"ولم يختلف العلماء فيمن أخرج الشئ المسروق 
من حرزه » سارقا له ؛ وبلغ المقدار الذي تقطع فيه يده » أن عليه القطع 
حو كنا أو عا 

وقد حكى الإمام ابن قدامة فيه خلافاً » يقول : " فأما العبد والأمة 
فإن جمهور الفقهاء وأهل الفقتوى على أنهما يجب قطعهما بالسرقة إلا ما 
حكى عن ابن عباس أنه قال :" لا قطع عليهماء لأنه حد لا يمكن 
تنصيفه؛ فلم يجب في حقهما كالرجم ؛ ولأنه حد فلا يتساوى العبد فيه 
_الحر كسائر الحدود فهنا اعتبر المسألة خلافية لذا عبر الجمهور ° . 

هذا وقد وردت رويات عن ابن عباس وه : ' يرى فيهاأنهلا 
حد على أهل الذمة والعبد لا في السرقة ولا في غيرها من الحدود فقد 
روى عبدالرزاق عن ابن جريح قال أخبرني عمرو بن دينار عن مجاهد 
عن ابن عباس كان لاايرى على عبد ولا على أهل الذمة - اليهود 
والنصاري - حداً 9) . 


وروى عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن دينار عن مجاهد 
عن ابن عباس مثله ‏ » ثم نص في الأثر الذي يليه أنه لا حد على عبد 
ولاعلى معاهد ‏ . 


وقد جاء النص النبوي بوجوب الحدود على العبيد يقول : 
"أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم من أحصن ولم يحصن " () . 


(١)الاستذكار‏ ج۲٤۲‏ ص ۱۹۸ . 

(۲) المغني ج٩‏ ص ١١١‏ . 

(۳) مصدف عبدالرزاق جب ص ۳۹۹ ۰ ۳۹۷ , أثر رقم 151١6‏ , مصنف ابن أبي ششسيبة ج۲ ص ٠١١‏ . 
المحلى جس۱۱ ص ٠١٩۹‏ . 

. ۱١١۱١٩ اممف ج۷ ص ۳۹۷ أثر‎ )٤( 

(8) المصسف ج۷ ص ۳۹۷ أثر ۱۳۹٤۷‏ وهو عن ابن جريح عن محمد عن أيوب عن مجاهد ابن عباس وقد 
ذكر فيها الحلاف سعدي أبو حبيب في موسرعاة الإجماع جا ص ٠٠١‏ , 

(5) رواة مسل وابو داود والدسالي عن على بن أبي طالب , 


ونلاحظ أن ابن عباس كان له فهم خاص لآية التنصيف : ل فإذا أحمصن 
فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب 4 . 

وقد وردث آثار يقول فيها باقامة الحسدود فيما د بتنسف كحد 
القذف وحد الخمر > ولم يخالف فيه ابن عباس جمهور العلماء أما مالا 
يتنتصف كالرجم وقطع اليد في السرقة فقد خالف فيه جمهور الأمة 
وحجته آي التتصيف السابقة 9 . 

أما جمهور الفقهاء فعلى القول بإقامة الحدود على العبيد بما فيها 
حد السرقة . 
)١(‏ فعند الأحناف : 

' والعبد والحر في القطع سواء " . 
(۲) وعند المالكية : 

' تقطع يد السارق المكلف سواء كان مسلماً » أو كافراء أو عبدا 
كر الى انب 10 
(۳) وعند الشافعية : 

" تقطع يد العبد إذا سرق "(). 
(4) وعند الحنابلة : 

" يقول ابن قدامة : فأما العبد › والأمة فإن جمهور الفقهاء › 
وأهل الفتوى على أنهما يجب قطعهما بالسرقة إلااما حكى عن ابن 
عباس أنه قال : لا قطع عليهما"(). 


. ٠٠ سورة الساء : الآية‎ )١( 

(۲) انظر رخص ابسن عاس ص ۳٣۱۰۳٦۰‏ . 

(۳) المداية وشرحها فتح القدير للكمال بن امام جه ص 60" ›الاخیار ج۳ ص ۲۹۲ . 

)٤(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج4 ص ۳۳۲ , الشرح الصغير للدردير ج٤‏ ص ٠١١‏ ومابعدها. 
(8) مضي اناج ج4 ص ١4‏ وما بعدها, 

(5) المفني ج٩‏ ص ١١١‏ , 
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1 
(ه) وعند الظاهرية : 
" يوجبون قطع يد العبد السارق ؛ وقطع عمر يد غلام سرق"'. 

4 واستدل الجمهور بمايلي :- 

› 4 عموم قوله و : ! والسارق والسارقة فاقطعواأيديهما1‎ )١ 
. والنص لم يفصل بين الحر والعبد › والحرة والأمة‎ 

)١‏ أنه قد رويت آثار تثبت القطع من ذلك ما رواه عبد الرزاق بسنده إلى 
يحي بن عبدالرحمن بن حاطب " أن غلمة لأبيه عبدالرحمن بن 
حاطب سرقوا بعيرا فانتحروه فوجد عندهم جلده ورأسه فرفع أمرهم 
إلى عمر بن الخطاب فأمر بقطعهم ؛ فمكشوا ساعة » وما نرى إلا أنه 
والله إنى لأراك تستعملهم شم تجيعهم وتسيء إليهم حتى لو وجدوا ما 
حرم الله عليهم لحل لهم » ثم قال لصاحب البعير » كم تعطي 
لبعيرك؛ قال " أربع مائة ؛ قال لعبد الرحمن :قم فاغرم لهم ثمان 
مائة "7" » وروى أيضا بسنده إلى نافع أن ابن عمر قطع يد غلام له 

,0 

وعن عبدالله بن عامر أن أبا بكر قطع يد عبد سرق »وقد 
عقب ابن قدامة على بعض هذه الروايات وانتقد قول ابن عباس وموافقيه 
فقال ؛ ' وهذه قصص تنتشر ولم تنكر فتكون إجماعا وقولهم : لا يمكن 

تنصيفه ء قلنا ء ولا يمكن تعطيله ؛ فيجب تكميله وقياسهم نقلبه عليهم › 

فتقول : حد لا يتعطل في حق العبد والأمة كسائر الحدود ؛ وفارق الرجم 

فإن الزاني لا يتعطل بتعطيله بخلاف القطبع فإن حد السرفة يتعطل 

بتعطيله ) . 


(1) ا لی ج۱۱ ص ٠٦١۱٦۹٤‏ . 

زا سورة المائدة : الآبة ۳۸ 

(۳) المصسف ج۱۰ ص ۲۳۹ أثر ۱۸۹۷۸ .. 
)٤(‏ الصف ج۱۰ أثر ۱۸۹۷۹ . 

(8) المصدر السابق ج۰٠‏ أثر ۱۸۹۸١‏ . 
(5) المفني ج۹ ص ١١١١١١١‏ , 
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مع ملاحظة أن القاعدة العامة في عقوبة العبيد والإماء آنها على 
النمصف من عقوبة الأحرار ؛ لأن : " الرق منقص للنعمة " فيكون 
منقصا للعقوبة لأن الجناية عند توافر النعم أفحش فيكون أدعى الى 

وإذا كان هذا كلام المرغيناني عند الحديث عن حكم زنى العبد 
فإن الكمال بن الهمام يقول في حديثه عن حكم سرقة العبد : "والرق 
منصف » فما أمكن فيه التنصيف تلصف عليه » ويه يحصل موجب 
العقوبة وما لا كمل ضرورة » وإلا أهدر السبب في حقه»ء بخلاف الزنى 
فإن له حدين الجلد والرجم › فانتظم النص الحر والمرقوق في الجلد فحد 
على نصف حد الأحرار بقوله فيك : # فعليعن نصفق ماعليو 
المعهنات من العذاب 74( ؛ ثم شرع الحد الآخر وهو الرجم على 
الأحرار ابتداءً بحيث لم يتناول الأرقاء"7). 

وحديث الفقهاء السابق عن التصنيف في عقوبة الأرقاء يشعرنا 
بأن استدلالهم بعمومية حكم القطع الوارد في الآية غير قوي فهم يعللون 
عدم التصنيف بعدم الإمكان » ولا يمكن تعطيل الحد ؛ فوجب تكميله كما 
سبق في كلام ابن قدامة وغيره . 

وحقاً لا يمك تعطيل الحد ؛ ولكنا نتساءل : " أليس في تكميل 
عقوبة القطع تجاوز ؛ وظلم للعبد الجاني ؟ بلى " . 

ر اا نوخا کی ا الله بلا زيادة »ء أو نقصان . 
وقد جاء في الحديث ".....ويؤتي بمن زاد سوطأ فيقال له : لم فعلت 
ذلك ؟ فيقول : لينتهوا عن معاصيك فيقول : أنت أحكم بهم مني ؟ فيؤمر 
به إلى النار !© . 


, سورة النساء : الآبةه؟‎ )١ 

(۲) الهداية مع شرح فتح القدير جه ص ۲۳۲۳ ۲ ٠٠۰‏ . 

(۳) الظسر تفسسيرمفاتيح الفيسب ج۲۳ ص ١ ٠ ١4/8‏ ط دار إعيساء الساراث العريسي ؛ والكشساف الرغدشسري 
جب" ص 4۷ ط دار الكسب . 
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ولال يضما الس قي ليت انوي ددا مهن رة 
الأحرار لتكون على النصف بالنسبة للأرقاء لشمتقيم قاعدة العقوبة 
للأرقاء ؟ بلى . 

وقد وجد فإن ابن حزم روى بسنده إلى ابن عباس وعلئى عن 
النبي #8 قال : " إذا أصاب المكائب حأ أو ميرائاً ورث بحساب ما 
عثق منه › وأقيم عليه الحد بحساب مع عتق منه ' . 

وفي رواية أخرى بسنده كذلك إلى ابن عباس وعلى كلاهما عن 
النبي قير قال 8 المكاتب يعتق منه بقدر ماأدى ؛ ويقام عليه المد 
بقدر ما عتق منه ويرث بقدر ما عتق منه"(), 
4 ونسأل أخيراً : ألا يمكن تنصيف قطع اليد حقاً ؟ 
© والإجابة بالإيجاب : 
كما يقول أستائنا الدكتور/ إسماعيل سالم - رحمه الله - 7" . 

ويجمع جمهور الفقهاء على أن اليد تقضع من الكوع المفصسل › 
قال الجصاص : ' لا خلاف بين السلف في الصدر الأول وفقيها 
الأمصار أن تقطع من المفصل خالف فيه الخوارج » وقطعوا من المنكب 

وإذا كان ابن عباس لم ير القطع للعبد ء لأنه لا يمكن تنصيف 
القطع لليد من وجهة نظره ؛ فإن التنصسيف في زمننا لليد أمر ممكن › 
ولا إشكال فيه » بل هذا مارآه ابن حزم وذهب إليه ونسبه إلى على بن 
أبي طالب يقول : " فإذا قد نص امل على أن حد العبد بخلاف حد الحر 
فهذا عموم لا ينبغي أن يخض منه شئ بغير نص ء ولا إجماع . 


)١(‏ الحديث الأول في سنن أبي داود كتاب الديات باب ؟ الحاكم ج ص ١ 7١8‏ البيهقي ج١١‏ ص 
6 الحديث الثاني أخرجه الدسائي في السدن في كتاب القسامة باب 4" » وقد علق ابن حزم علسى هذا 
الإسداد في غاية الصحة , الحلی ج١١‏ ص ٠١۹‏ وما بعدها , 

(؟) رخص ابن عباس ومفرداته ص ۳٦١‏ , 

() أحكام القرآن للجمساص ج؟ ص ۹١‏ ؛ وما بعدها ؛ أحكام القرآن للكيا الفراسي ج۲ ص ١‏ والمفسني 
ج٩‏ ص ١١١‏ وما بعدهاء المحلى ج١١‏ ص ١5١‏ وما بعدها. 
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فالواجب إن سرق العبد - أن تقطع أنامله فقط وهو نصف اليد 
فقطء وإن سرق الحر قطعت يده من الكوع وهو المفصل › وأمافي 
المحاربة فتقطع يد الحر من المفصل ؛ ورجله من المفصل › وتقطع مسن 
العبد أنامله من اليد ونصف قدمه من الساق كما روى عن على بن أبي 
طالب 5ه نأخذ من قول كل قائل ما وافق النص › ونترك مالم يوافقه 
وبالله تعالى التوفيق ‏ , 
ظ وعلق أستاذنا الدكتور/ إسماعيل سالم - رحمه الله - على كلام 
ابن حزم السابق : " وهو فقه جيد نأخذ به لموافقته للنصوص الشريعة › 
ولإمكان تنصيف القطع؛ وعدم تكميل العقوبة فنتجاوز ما أمر الله به(". 

أما الآثار التي استدل بها جمهور الفقهاء في قصة عبدالرحمن 
بن حاطب بن أبي بلتعة » وأمر عمر بن الخطاب له بقطع أيديهم فإنها 
لاتدل على مورد النزاع » فإن ابن عباس لا ينازع في أنه يجب القطسع 
على العبد السارق » وإنما في إمكان التنصيف فلما لم يمكن التنصيف في 
رأيه سقط القطع » ولا يتساوى العبد بالحر فتقطع يد العبد كيد الحر 
سواء بسواء .وأيضا فإنه قد جاء في بعض الروايات ما يؤكد أن القطع 
لميتم قال عمر: ' أماوالله لولا أنى أظن أنكم تستعملونهم وتجيعونهم 
حتى لو أن أحدهم يجد ما حرم الله عليه لأكله لقطعت أيديهم " . 

وإذا كان الاستدلال من هذا الأثر : بفظ "لقطعت أيديهم فلعله 
أراد اليد بالمعنى الشرعي في حق العبيد » شم إن فعل على بن أبي طالب 
- كاروى ابن حزم معارض لهف الآشار ؛ وفعله موافق للمنقول» 
والمعقول» والله تعالى أعلم بالصواب . 


(١)المخلى‏ ج۱۱ ص ۳٠۱۹‏ وما بعدها. 


(؟) رخص ابسن عيسباس وعفر دائسه ص 115" , 
(۴) المصسف لعبد اللرزاق ج۱۰ ص ۲۳۸ أثسر ۱۸۹۷۷ ١‏ الحلسي ج١١‏ ص ١5١‏ , 
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6~ قطع يد العبد إذا سرق 


من بده أو سيدته 


قال أبو عمر : ' أجمعوا على أن العبد لا يقطع في ما سرق من 
مال سيده وسيدته وكذلك الأمة لا قطع عليها فيما سرقت من مال سيدها 
وسيدتها مما يؤتمن عليه ومما لا يؤمنون عليه وقال أهل الظاهر : يقطع 
العبد إذا سرق من مال سيده الذي لم يأتمنه عليه لظاهر الآية (' . 

وقال : " ثبت عن ابن مسعود أنه قال في عبد سرق من مال 
و امبرف عم رهسا واد سن عبر کو وي اللي د 
أعلم لعمر وابن مسعود مخالفاً من الصحابة ولا من التابعين بعدهم إلى 
افر هن اتناف ا و السو افا ع ا 

وفي ادعاء هذا الإجماع نظر يقول ابن رشد : " واختلفوا فيما 
هو شبهة يدرأ من ذلك الحد مما لا يدرأ منها ء فمنها العبد يسرق مال 
سيده فإن الجمهور من العلماء على أنه لا يقطع › وقال أبو ثور يقطع 
ولم يشترط شرطأ . وقال أهل الظاهر يقطع إلا أن يأتمنه سيده واشترط 
مالك في الخادم الذي يجب أن يدر أعنه الحد أن يكون يلي الخدمة لسيده 
بنفسه؛ والشافعي مرة اشثرط هذا » ومرة لم يشترط ' . 

كن الإمام ابن قدامة خلافاً آخر لداود : ' وأما العبد إذا سرق 
من مال سسيده » فلا قطع عليه في قولهم جميعاً ؛ وحكى عن داود أنه 
يفطع لعموم الآية © . 


, 74 الاسستلكار ج٤۲ ص‎ )١( 

() الاستذكار ج٤۲‏ ص 7١8‏ , مع ملاحظة أنه يحكي خلاف الظاهرية فهو يعد بهم وبخلافهم ويحكى كثيراً 
مذهبهم لذلك اععبرت هذه الدارسة أشساء المقارئة قول الظاهربة وخلافهم -إن وجد- في حرق إجماع ابن 
عبدالبر كما سبق في المقدمة , 

(۳) بداية امجتهد ج۲ ص ٤٥۱‏ , 

)٤(‏ المسني ج٩‏ ص ١١6‏ وحكى لحلاف داود ابن جرى الكلبي في القرابين الفقهية ص ٠٠١‏ وبهذا يكون فد 
تمل لبا جلاف من ابي شور وداود , 
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إذأ ففي المسألة خلاف عن داود وأبي ثور بإيجاب القطع على 
العبد إذا سرق من مال سيده دون شروط ؛ وجمهور الفقهاء على قول 
ابن عبدالبر . 
(1) عند الأحناف : 


"و لاايقطع عبد في سرقة مولاه مكاتباً كان الع E EY ١‏ 
(۲) وعند المالكية : 
n -‏ 

كول انور قوفن A‏ لجدلا OE‏ 


ويقول ابن جزي في شروط القطع : ' أن يكون السارق عبدا 
للمسروق منه فلا يقطع العبد إذا سرق مال سيده خلافاً لداود " 7) . 


ليه وعنسد الشافعية 


' لاقطع على خادم قوم سرق متاعهم ‏ ولاماسرق الصيف 


من مكان 3 5 1 () , 


(؛) قال الخرقي : 
عمن لا يقطع في السرقة " ولا العبد فيا ترق مق مال و2 


(ه) وعند الظاهرية : 
" بقطع إلا أن يأثمنه سيده ا للق : 


4 ورأي الجمهور أولى بالصواب لأن العبد في الأصل تابع 
افده ار تو فة تكن مال كيده واا ليان الواردة بعدم قطع يد 
العبد إذا سرق مال سيده . ش 


. 1١١ بدائع الصسائع جلا ص‎ )١( 

, 481 دابة الجتهد ج۲ ص‎ ١ 

() القوانين الفقهية ص 0 ؟ ط دار الكس العلمية ببيروث . 
)٤(‏ الهذب ج۲ ص ۰ ن مغ المحباج ج٤‏ ص ۱۷4 , 
(8) الغني ج٩‏ ص ١١5‏ , 


(1) اتخلى ج١١‏ ص 1568 وما بعدها , 


۹~ 


بول امن قاب سيدا لعزائ لحور رلا مقا روي اا 
بن يزيد قال : شهدت عمر بن الخطاب وقد جاءه عبدالله بن عمرو بن 
الحضرومي بغلام له ؛ فقال : " إن غلامي هذا سرق فاقطع يده فقال 
عمر : ما سوق ؟ قال : سرق مرآة امرأئي ثمنها ستون درهماً ؛ فقال : 
أرسله لا قطع عليه خادمكم أخذ متاعكم » ولكنه لو سرق من غيره قطع 
وفي لفظ قال : ما لكم سرق بعضه بعضه لا قطع عليه رواه سعيد . 

وعن ابن مسعود أن رجلاً جاءه فقال : عبد لي سرق قباء لعبد 
آخر » فقال : لا قطلعء مالك سرق مالك وهذه قضايا تشتهر ولم 
يخالفها أحد فتكون إجماعاً وهذا يخص عموم الآبة ء ولأن هذا إجماع 
من أهل العلم » ولأنه قول من سمينا من الأئمة » ولم يخالفهم في 
عصرهم أحد › فلا يجوز خلافه بقول من بعدهم كما لا يجوز ترك 
إجماع الصحابة بقول واحد من التابعين "7 , 


:1١1١ وما بعدهاء بدالع الصبالع جلا ص‎ , 4 2١ ؛ وراجع بداية المجبهد ج۲ ص‎ ١١5 المغني ج٩ ص‎ )١( 
, وما بعدها , الفقه الإسلامي وأدكه ج٠ ص ۱ وما بعدها‎ 
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6- عدم اشتراط 


إقامة الدعوى لقطع يد السارق 


تنظهر السرقة عند القاضي بالإقرار ؛ لأن الإنسان غير متهم في 
الإقرار على نفسه بالإضرار بها ويكفي لوج وب القطع الإقرار مرة 
واحدة عند أبي حنفية ومحمد وجمهور العلماء . 

وقال أبو يوس ف والحنابلة : " لا يقطع إلا بالإقرار مرتين كما 
أن عدد الشهود اثنان " . 

والذي يقر بسرقة عند الإمسام سرقها من غائب الجمهور يقطعه 
وإن لم يحضر رب السرقة » ويشترط أبو حنيفة » ومحمد إقامة دعوى 
من المسروق منه فإذا أقر السارق أنه سرق مال فلان الغائب لم يقطع ما 
لم يحضر المسروق منه ويخاصمه ' . 

لكن ابن عبدالبر حكى قولا وجعله إجماعاً يقول : ' قد أجمعوا 
على أن السارق لو أقر بسرقة عند الإمام يجب في مثلها القطع من رجل 
غائب أنه يقطع وإن لم يحضر رب السرقة '' , 

1 

وفي هذا الإجماع نظر لمخالفة أبي حنيفة ومحمد لهذا الشرط 
الأخير وهو قول الشافعية والحنابلة !! . 

قال في الاخثيار : "ولا بد مين حضور المسروق منه عند 
الإقرار والشهادة والقطع حتى لا تقطع مالم يصدقه' . 

قال في البدائع : " قال أبو حنيفة ومحمد رحمها الله : يشترط 
حتى لو أقر السارق أنه سرق مال فلان الغائب لم يقطع ما لم يحضر 


. ١؟هص الفقه الإسلامي وأدلتسه جبة‎ , ۲۹١ الاختيار جلا ص‎ )١( 
, ۲۲٠ التمهيد ج۱۱ ص‎ )۲( 
الظسر المي جة ص به‎ » ۲۹٩۹ الاختيار جل" ص‎ )۳( 
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ليست بشرط ويقطع حال غيبة المسروق منه "' . 
)١‏ وحجة أبي حنيفة ومحمد ومن وافقهم أن المسروق منه ريبما يكذبه 
فيسقط الحد » لأن حقه متعلق بالسرقة حتى لا يثبت بدون دعوى . 
") ولاحتمال أن يهبه المسروق » أو يملكه › فيسقط القطع فإذا حضر 
انتفى هذا الاحتمال © . 
)١(‏ وعند المالكية : 
تبت السرقة بالإفرار المجرد ؛ "وتشت السرقة بالبينة كالإقرار 
بهاطوعا"0ا. 
(؟) وعند الشافعية : 
في شروط الإقرار : "أن يكون بعد الدعوى عليه » فإن أقر 
قبلودا انم قت الم في الال ابل ورقف على حطسو التسالكف : 
RE,‏ 
(0) وعند الحنابلة : 
" ولا يقطع › وإن اعترف » أو قامت بينة حتى يأتي مالك 
ارق د 
)٤(‏ وظاهر مذهب ابن حزم : 
" أنه يقطع السارق المقر بالسرقة بمجرد الإقرار دون انتظ ار 
صاحب المال »؛ ودون إحضار المسروق نفسه ' . 
يقول : " وروينا عن أبي بكر بحضرة عمر › وسائر الصحابة 
ود أنه قطع الأقطع ب إقرار مجرد دون إحضار السرقة  "‏ . 


. ٠١۷١ بدائع الصمائع ج۷ ص ۱۲۲ » 177 انظر مغن المحناج ج٤ ص‎ )١( 

(؟) الاختيار جب" ص 795 ؛ بدائع الصنائع جلا ص ٠۲۴‏ : 

(") التاج والإكليل للمواق المطبوع بهامش مواهب الجليل للحطاب ج٦‏ ص ۳٠۲‏ , الشرح الصغير جا ص107١.‏ 
)٤(‏ مغن احتاج ج٤‏ ص ١78‏ . 

(ه) المغني ج٩‏ ص ٠۲۲‏ . 

. ۳٤١ احلی ج١۱ ص‎ )٦( 
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ومعنى هذا أن الجمهور على خلاف قول ابن عبدالبر قال ابن 

قدامة: * وقال أبو بكر : يقطع . ولا يفتقر إلى دعوى . ولا مطالبة . 

وهذا قول مالك وأبي ثور وابن المنذر لعموم الآية ؛ ولأن موجب القطع 

ثبت » فوجب من غير مطالبة » كحد الزنى () . 

© والذي يراه الباحث صحة رأي الحنابلة والشافعية » وأبي 
حنيفة ومحمد ومن وافقهم فبالإضافة إلى ما احتج به الأحناف آنفاً من أنه 

ربما يكذب المسروق منه السارق » أو يتنازل له عما سرق : 

)١‏ أنه يمكن أن يكون المسروق منه وقف هذا المال على المسلمين › أو 
على طائفة السارق منهم › أو أذن له دخول حرزه ؛ فاعتبرت 
المطالبة لتزول هذه الشبهة . 

؟) ولاايمكن قياسه على الزنى › لأن الزنى لا يياح بالإباحة ؛ ولأن 
القطع أوسع في الإسقاط فإذا سرق الأب - مشلا - من ابنه لم يقطع 
وإذا زنى بجاريته حد . 

۳) ولأن القطع شرع لصيانة مال آدمي فله به تعلق فلم يستوف من غير 
حضور مطالب به › والزنى حق الله تعالى محض فلم يفتقر إلى 
طلب به ا , والله أعلم . 


. ۱۲۲ المخلى ج٩ ص‎ )١( 
. ٠۲۲ المغني ج٩ ص‎ )۲( 
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7- اشتراط إشهار 
السلاح في الحرابة لوجوب القطع 


قال أبو عمر : " وأجمعواأنهليس على الغاصب ولا على 
المكابر الغالب قطع إلا أن يكون قاطع طريق شاهراً بالسلاح على 
المسلمين مخيفاً للسبل 237١‏ . 

هذا هو الحد الرابع من أنواع الحدود › وقد ألحق الحنفية حد 
الحرابة بحد السرقة › لأنه قطع الطريق يسمى سرقة كبرى . 

إلا أنه ليس بسرقة مطلقة ؛ فإن السرقة هي الأخذ خفية كما 
يتبادر إلى الذهن » وإنما يطلق اسم السرقة عليه مجازا بسبب الإخفاء 
عن الإمام » أو عن حراسه لحفظ الطريق . 

فشي رق سجني كذ لفسال سوا عبن الارن > أو الماد 
ويسميها 'كبرى'" لأن فيه ضرراً على أصحاب الأموال ؛ وعامة.النناس . 
والشو | طبظ اسه فا رخف ي رة اقا اة مر ةة مغر : 
لأن ضررها يخص الملاك بأخذ ما لهم › وهتك حرزهم " . 

ERE ET E NE ETT 
وهو المسلم » أو الأمسي ؛ والأصل في حدها قوله كك : (إنماجزاء‎ 
الذين بحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض انساداً أن بقتلوا أو‎ 
." 4 بصلبواء أو تقطع أبديهم وأرجلهم مسن فلاف أو ينفوا من الأرض‎ 

فالحرابة إذا : هي كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه تتعذر 
معه الاستعانة عادة ) » وهنا نجد ابن عبدالبر اشترط اشهار السلاح 
وحعله شرطاً مجمعاً عليه . 


. ۲۳۷ الاستذكار ج٤۲ ص‎ )١( 
, 758 فح القدير ج٤ ص‎ )۲( 
. ”# سورة المائدة ؛ الآية‎ )۳( 


)٤(‏ تبصرة الحكام لابن فرحون جب7 ص ۲۷١‏ ء بدابة المجتهد ج؟ ص ٠٤٥١‏ ؛ وما بعدها, 
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وعند الشافعية » في رواية وهو رأي الإمام النووي واختيار 
الخطيب الشربيني شارح مغني المحتاج قال الشربيني : " إفراد المصنف 
الصفات يقتضي أنه لا يشترط في قاطع الطريق عدد ولا ذكورة ولا 
ملاع ووک اواك ولد ليشي ا كسان كه فيال رة ا 
اة وم ركس للشو وا ع م ا و و بت ركنا 
الخارج بغلير سلاح؛ إن كان له قوة يغلب بها الجماعة لو باللكز ء 
والضرب بجمع الكف ؛ وقيل لا بد من آلة!) ومن هذا يتضح أن عند 
الشافعية روايتان إحدهما لا يشترط إشهار السلاح » وهي اختيار النووي 
والخطيب الشربيني » والأخرى تشترط الآلة أي أشهار السلاح 7" 

وكذلك الظاهرية : لم يشترطوا هذا الشرط ؛ فصح عندهم أن 
ل E E‏ ا ل EE‏ ا 
بسلاح أو بلا سلاح. 

يقول ابن حزم : "أن المحارب هو المكابر المخيف لأههل 
الطريق المفسد في سبيل الأرض سواء بسلاح » أو بلا سلاح أصلا 

نحو لال » ار كيجا فت عير ا فی شاف ارقي تير لل أن 
الجامع سواء قدموا على أنفسهم إماماً » أو لم يقدموا سوى الخليفة نفسه 
فطى ذلك بجنده أو غيره متقطعين في الصحراء ؛ أو أهفل قرية سكااً 
في دورهم أو أهل حصن كذلك ؛ أو أهل مدينة عظيمة أو غير عظيمة › 
كذلك و ا فاق أن کد کن يتن خرب المنان< اخدنات امل يقل ن 
أو أخذ مال أو لجراحة أو لانتهاك فرج فهو محارب عليه وعليهم › 
كثروا أو قلوا ؛ حكم المحاربين المنصوص في الآية لأن الله تعالى لم 
يخص شيئاً من هذه الوجوه إذ عهد إلينا بحكم المحاربين : (وما كان 
ربك نسيا) 007 


. ۱۸١ مغني الحتاج إلى معرفة ألفاظ الهاج ج٤ ص‎ )١( 

(۲) انظر'الفقه الإسلامي وأدلسه جل ص ٠۳١١۱۰١۹۳۰‏ . 

(") سورة مريم ؛ الآية ٠٤‏ . 

(4) النحلى ج١١‏ ص ۳١۸‏ ؛ وقال في مراتب الإجماع , واختلفوا في المحارب بمالا يمكن طبطه, ص ۱۲۸ . 
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كم احتج ابن حزم ارأيه قائلاً : ' فإن احتج محتج في أن 
المحارب لا يكون إلاامن شهر السلاح بحديث ابن الزبير عن رسول 
اال هك : " من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر " › وحديث ابن عمر : 
من حمل علينا السلاح فليس منا"7). 

قلنا هذه آشار صحاح وكلها حق لا يضرها إيقاف من أوقفها إلا 
من حارب بسلاح ؛ لأن رسول الله 8# نما ذكر هنين الأثرين مسن 
وضع سيفه » وشهر سلاحه فقط وسكت عما عدا ذلك ؛ وبقى حكم مسن 
لم يحمل السلاح أن يطلب من غيرهما ". 

شم روى بسنده حديشا عن أبي هريرة : "من خرج مسن أمتسى 
على أمتسي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفى بذي 
عهدها فليس مني ". 

فقد عم رسول #8 : ' كما تس مع الضرب ولسم يقل بسلاح ولا 
غيره فصح أن كل حرابة بسلاح أو بلا سلاح فسواء "" . 

وجمهور الفقفهاء على ما قاله ابن عبدالبر من اشتراط شهر 
السلاح : 
)١(‏ الأحناف : 

" يحاربون الله" » هو مجاز ليس بحقيقة ء لأن الله تعالى 
بستحيل أن يحارب وهو يحتمل وجهين أحدهما : أنه سمى الاين 
يخرجون ممتنعين مجاهرين بإظهار السلاح › وقطع الطريق محاربين 
لماكائنوا بمنزلة من حارب غيره من الناس ومائعة فسموا محاربين 

فم قال : وخصست هذه الفرقة بهذه السمة لخروجها ممتئعة 
بأنفسههسا لمخالفة أمر الله تعالى وانتهاك الحريم › وإظهار السلاح 7 . 


)١(‏ البخساري ج۱۳ ص 75 حديث رقم :21:11:77 ومين ابسن ماجة حديث رقم ۲١۷۵‏ , كاب 
الحدود ساب من شهر السلاح , 

(۲) الى جك١١‏ ص 180710" 00 

(") أحكام القرآن للجصاص ج ١‏ ص ٠‏ لاه ط المكتبة التجارية , 
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(۲) يقول ابن رشد : 
" فأما الحرابة فاتفقوا على أنها إشهار السلاح وقطع السبيل 
را 
ويقول ابن جزي : ' المحارب وهو الذي شهر السلاح » وقطع 
الطريق وقصر ساب الناس سواء كان في مصر أو قفر "(ا). 
(۳) وعند الشافعية : 
ذكرنا أن عندهم روايتين إحداهما لا تشترط إشهار السلاح 
والأخر تشترطه " . 
(؛) يقول الخرقي : 
" المحاربون الذيسن يعرض ون للقفوم بالسلاح في الصحراء 
فيغصبونهم المال مجاهرة » ثم ذكره ابن قدامة من شروطها : أن يكون 
معهم سلاح » فإن لم يكن معهم سلاح فهم غير محاربين لأنهم لا يمنعون 
من يقصدهم ولا نعلم في هذا خلافاً » فإن عرضوا بالعصى والحجارة 
فهم محاربون وبه قال الشافعي وأبو شور "(). 
وأدلة الجمهور أقوى وأرجح فقد استدلوا بما يلي :- 
أولاً :ما رواه ابن عمر قال رسول الله ويك : ' مسن حمل علينا السلاح 
فليس منا"7". 
كايا ت ابن الزبير : " من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر " - 
ذكره ابن حزم في المحلى - . 
ثالثاً : أن عقوبة المعارب من أقسى العقوبات في الشريعة الإسلامية 
فوجب لتطبيقها اشتراط إشهار السلاح لأنهم بدون سلاح يتمكن 


. 488 بداية المجتهد ج۲ ص‎ )١( 

١‏ القوائين الفقهية ص 58؟. 

() راجع مغن احتاج جع ص ٩۸۱۹‏ . 

. ٠۳١١ ء, وراجع الفقه الإسسلامي وأدلته ج٩ ص ۱۳۰ ۰ ص‎ ٠۲۵ , 174 المفني ج٩ ص‎ )٤( 

(0) رواه البخاري مع الفح ج١١‏ ص ۲١‏ رقسم ۷٠۷١‏ وابن ماجه كتاب الحدود باب من شهر السلاج 
والنسائي ج۷ ص كناب تحريم - باب من شهر سيفه لم وضعه في الاس . 


منهم الحاكم بسهولة ويسر › ولا يستطعون مغالبة المسلمين وإذا 
خرجوا على جماعة لن يتمكنوا منهم بدون سلاح ؛ لأنه من السهل 
التغلب عليهم فلذلك اشترط الجمهور حمل السلاح ؛ يقول ابن 
قدامة: " أن يكون معهم سلاح » فإن لم يكن سلاح ؛ فهسم غير 
محاربين لأنه لا يمنعون من يقصدهم " "١‏ , والله أعلم بالصواب. 


, ٠۲١ المغني ج۸ ص‎ )١١ 


" الفصل الثالث " 
القتصاص والديات 


E 


-١‏ يقتل الابن 
قوداً عند الجميع إذا قتل أباه 


قال أبو عمر :"أكث العلماء على أن لا يقتل الأب بابنه إذا قتله 
عمداأ » ويقتل الابن عند الجميع بالأب إذا اقتله عمداً "() . 

لكن حكى الإمام ابن قدامة رواية عن الإمام أحمد أنه لا يقتل به. 

يقول الخرقي : " ويقتل الول بكل واحد منهما ٠"‏ أي إذا ققتل 
أبيه أو أمه » ويقول ابن قدامة ؛ " هذا قول عامة أهل العلم منهم مالك 
والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وحكى أصحابنا عن أحمد رواية 
ثائنية أن الابن لايقتل بأبيه"(ا). 

والحجة لهذا القول أن الابن لا تقبل شهادته لاب بحسق النسب » 
يقول في المغني : "لأنه ممن لا تقبل شهادته له بحق النسب فلا يقتل به 

n : 3‏ الل 

كالاب مع ابنه 0 

أما جمهور العلماء والرواية الثائية المعتمدة عند الحنابلة أن 
الابن يقتل إذا قتل أبيه أو أمه. 
)١(‏ عند الأحناف : 

يقول الكاساني : " ويقتل الولد بالوالد لعمومات القصاص من 
غير فصل ثم خص منها الوالد باللص الخاص فبقى الولد داخلاً تحت 
العمود" . 
(؟) يقول القرطبي : 


عن سراقة بن مالك " كان رسول الله © يقيد للأب من ابنه " ). 
رن الإستذكار حه ص Yan‏ 
(۲) المغبي جام ص ۴١‏ , 
ر۳ المغي ج۸ ص ۳۰١‏ . 
)٤(‏ بدائع الصنائعم جلا ص "٤۸‏ . 


(5) تفسير القرطبي ج١‏ ص 1۲۷ › مراهب الجليل جب" ص 744 » القوانين الفقهية ص ٠٥١‏ . 


ل 


() قال في مغني المحتاج : 
يقتل الولد بوالديه "(), 
(؛) وعند الحنابلة : 
ذكرنا قول الخرقي : 'ويقتل الولد بكل واحد منهما "0) , 

(5) وعند الظاهرية : 

يفهم من كلام ابن حزم عموم قتل. القائل قصاصا ما لم يكن أبا للمتوفى أما إذا كان 
ابنا فإنه يقتل به » " واثفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ إن قتل مسلما حرأ ليس هو له 
بولد ولا أفضل منه وهو رجل حر عاقل غير حربي ولا سكران ولا مكروه فقتله قاصداً 
انه اة : .. لولى ذلك المقتول قئل ذلك القائل إن شاء " !) , 


0 10110000 
)١‏ عموم آيات القصاص ولم تسئثن الابن أو غيره : #النفس بالنفس )). 
") أن الأب أعظم حرمة وحقاً من الأجنبسي فإذا قل الابسن بالأجنبي فلان 
يقتل بالأب أولى » ولأنه يحد بقذفه فيقتل به كالأجنبي . 
۴) لا يصح القياس على الشهادة » أو قياس الابن على الأب » لأن حرمة الوالد على الولد 
اكد » والابن مضاف إلى أبيه بلام التمليك بخلاف الوالد مع الولد . 
؛) ويذكر ابن قدامة أن الحنابلة ذكروا حديثين متعارضين عن سراقة عند النبي 
هة أحدهما : : أنه قال : " لا يقاد الأب من ابنه ولا الابن من أبيه ". 
والثاني الا لكان اوم E SA‏ 
أما الحديث الأول لا نعرفه » ولم نجده في كتب السنن المشهورة 
ولا أظن لبه أصلاً » وإن كان له أصل فهما متعارضان متدافمان يجب 
اطراحهما والعمل بالنصوص الواضحة الثابتة " ؛ والله أعلم . 


مسم 


۱۸ مغي اممساج ج4 ص‎ )١( 
. وذكر رواية أجمد المخالفة‎ , 14١ (؟) الغني جم ص‎ 
, ۱۳۸ مراتسب الإجاع ص‎ )۳( 
. سورة المائدة : الآية ه؛‎ ) ١ 


(8 المي ج۸ ص 37 , 


E 


١‏ - قتل الحر بالعبد وأن 


ما يدفع عن قتل العبد قيمة لا دية 


قال أبو عمر عن تفسير آية النساء : ( وما كان لمؤمن أن 
يقتل مؤمنا إل خطا, ومن تل مؤمناً خط اإندية. 4 » فاجمع 
العلماء أنه لا يدخل العبيد في هذه الآية » وإنما أراد بها الأحرار فكذلك 
قوله الخ المسلمون تتكافأ دماؤهم أريد به الأحرار دون العبيد ء وإذا 
لم يكن قصاص بين العبيد » والأحرار في ما دون النفس فالئفس 
EN‏ 

ثم ذكر إجماعاً آخر مرتبطاً بهذه النقطة أثناء حديشه عن الخلاف 
في قيمة العبد إذا قتله حر فدفع قيمته » وهل تزيد على الدية أم لا ؟ قال: 
قد أجمعوا أنها قيمة لا دية › فوجب أن يبلغ بها حيث بلغت كسائر القيم 
المستهلكات التي لا توقيف فيه " . 

وفي ادعاء هذا الإجماع نظر نلاحظ أن جمهور الفقهاء قد ذهب 
إلى أن العبد إذا قتل عبداً مثله قتل به » لأنه مساو له وجاء النص بذلك 
فقال يه : (والعبه بالعبه 4 ؛ وإذا قل ابد حرا فلا خلاف في 
أنه يقتل به لأن الأدنى يقتص منه في مقابل الأعلى . 

وقد اختلف الفقهاء في قتل الحر بالعبد فذهب جمهور الفقهاء من 
المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم قتل الحر بالعبد : 


: يقول ابن العربي عن القصاص‎ )١( 


' الحر لايقتل بالعبد "0 , 


. ۹١ سورة اللساء :الآية‎ )١( 
. 555 الاستدکار ج۲۵۹ص‎ )۲( 
. ۱۹۱ (9)الامتذكار ج٥۲ ص‎ 
. ٠١۷۸ سورة البقرة : الآية‎ )٤( 


(ه) أحكام القرآن لابن العربسي جا ص ٦۲‏ ن 519 . 


ده “وا 


(؟) ويقول النووي : "ولا يقشل حر بمن فيه رق '' . 

من شروط وجوب القصاص " بأن يساويه القائل في الدين 
الوق 

وقال الحنفية : يقتل الحر بالعبد إلا عبد نفس ؛ يقول عبدالله بن 
محمود الموصلني › " ويقتل الحر بالحر وبالعيد " 7( . 

وقال قوم : يقتل الحر بالعبد سواء كان عبد للقائل ؛ أو عبد 
غيره وبه قال النخعي وداود والظاهرية . 

ومعنى هذا أن القائلين بقتل الحر بالعبد يقولون بأن ما يدفع بعد 
العفو ؛ أو في القتل الخطأ إنما هو دية وليس بقيمة . 

وقد استدل الجمهور على رأيهم بأن العبد لا يكافئ الحر فلا 
يقتص له من الحر قال ابن العربي : " الحر لا يقتل بالعبد " » لأن الله 
تعالى بين نظيير الحر ومساويه وهو الحر › وبين نظير العبد ومساويه 
وهو العبد ويعضده ما ناقض فيه أبو حنفية من أنه لا مساواة بين طرف 
الحر ؛ وطرف العبد › ولا يجرى القصاص بينهما في الأطراف › فكذلك 
لايجب أن يجرى في الأنفس ؛ ورووا في ذلك حديشا عن الحسن عن 
سمرة قال النبي # : "من قتل عبده قتلناه ' - وهذا حديث 
ضعيف- » ثم استدل بقول ككَ: (ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه 
سلطاناً 14" . 

ولراك ها ج لشي كيه يحول ل مط غي اف كسان 
قيل : جعله إلى الإمام » وقيل : إنما يكون للإمام إذا ثبت للمسليمن 


. 4۸۲ السراج الوهاج شرح الهاج ص‎ ) ١ 
| . 4564 (؟) الروص المريسع ص‎ 
. ٠۳١ الاختيار ا ص ۷۸ المبسوط للسرخسي ج٣۲ ص‎ )۳( 
. ۳۹۹ "98 بداية المجتهد ج۲ ص‎ › ۳٤۷ (4)المحلى ج۱۰ ص‎ 


() سورة الإسراء : الآية "ا" . 


م" 


راشا فيأخذ الإمام نيابة عنهم ؛لأنه وكيلع م ونيابته ههنا عن اليد 
محال فلا يقاد به(). 


فنظرة الذين لا يقتصون من الحر في العبد تقوم على أن العبد قيمة مأليه 
فهم ينظرون إلى ماليته لا إلى آدميته كما يقول الشيخ أبو زهرة (" . 

وهي نظرة لا تتفق مع النصوص والقواعد الشرعية الصحيحة » وهذه 
النظرة إلى مالية العبد تضاءلت عندالحنفية فلم تتعد السيد » وتلاشت عند القائلين 
بالقصاص من الحر سواء كان المقتول عبدا لهذا الحر » أو لغيره . 

قال الحافظ ابن كثير مبيناً رأي الجمهور واعتماده أحاديث غير 
صحيحة » وعدم بطلان قول الحنفية : ' وأما العبد فعن السلف في آثار 
متعددة أنهم لم يكونوا يقيدون العبد من الحر ولا يقتلون حرا دعبد » وحاء 
في ذلك أحاديث لا تصح » وحكى الشافعي الإجماع على خلاف فول 
الحنفية في ذلك ؛ ولكن لا يلزم من ذلك بطلان قولهم إلا بدليل مخصص 
للآية الكريمة "29 . 


واستدل القائلون بالقتصاص بما يلي :- 


: عسوم قوله وي : « أن النفس بالففس » 9 وقول وي‎ (١ 
"المسلمون تتكافا دماؤهم ويسسعى بذمتهم أدناهم " › وكذلك حديث‎ 
الحسن عن سمرة أن النلبي © قال : ' من فقتل عبده قتلناه . ومسن‎ 


جدع عبده جدعناه 6ل 


وقد عقب الإمام القرطبي على تضعيف ابن العربي له فقال 
'قلت": وهذا الحديث الذي ضعفه ابن العربي › وهو صحيح أخرجه 
التشعاي وان ةوقل البختارئ عمسن طلسي بسن الداتكبني :“ست ماع 
الحسن من سمرة صحيح » وأخذ بهذا الحديث ؛ وقال البخاري » وأنا 


. ٦۲ أحكام القرآن لابن العربي جا ص‎ )١( 

(۲) نظرة إلى العقوبة في الفقه الإسلامي ص 1/17 » نقسلاً عسن تفسير النصوص ص ١856‏ . 

(۳) تفسير ابن كثير ج۲ ص /!4 ؛ راجمع تفسير النصوص ص 1١85‏ . 

. 48 سورة المائدة : الآية‎ )٤( 

(5) رواه أبو داود كتاب الديات باب : " من قشل عبده أو مثل به يقاد ممه وابن ماجه كتاب الديات " باب هسل 
يقعل الحر بالعبد » وراجع بداية المجتهاد ج۲ ص ۳۹۸ , تفسسير التنصوص ص 185 . 


سل 


أذهب إليه ؛ فلو لم يصح الحديث لما ذهب إليه هذان الإمامان وحسبك 
بح انا 

وإذا كان الولي في آية : لإفقه جعلنا لوليه سلطاناً 4 '' هو 
المالك في حالة قتل غير السيد العبد فإن الحاكم ولي هذا العبد حين يقتئه 

سيده فهو ولي من لا ولي له . 

؟) ومما يستدل به كذلك في القصاص للعبد من الحر القياس فإن قتله 
محرم كقتل الحر ؛ والمساواة ثابئة في عموم قوله 5ل : $ الفقفسس 
بالنفس 4ء وبنسص حديث سمرة فلا ينافيها أمور عارضة 
كالرق» وقد أعلن رسول الله ك هذه المساواة في قوله : " إخوانكم 
جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل 
وليكسيه مما يلبس › ولا يكلفه مايغلبه فإن كلفه مايغلبه 
فليعفه"7), 

)٣‏ ويقول الشيخ أبو زهسرة : ' وإن النظرة بالنسبة للرقيق إلى الآدمية هو 
الذي يتفق مع المصادر الإسلامية ؛ لأن الرق باتفاق الآراء لا يفقد 
الرقيق أدميته بدليل تكليفاته الشرعية » ومسئوليته الدينية في كل ما 
يعمل من أعمال » وما يرتكب من جنايات » ولو كان قد فقد بالرق 
آدميته لكان كالعجماء وقد ورد بان " العجماء جبار "7 أي ما يلف 
بسببها هدر . 


. 575 تفسير القرطبي جاص‎ )١( 

(۲) سورة الأسراء : الآية ٠٣‏ , 

,"2 سورة المائدة : الآية 4۵ , 

. " رواه أبر داود في كتاب الأدب ياب " في حتق المملوك‎ )٤( 

٤ج الحديت رواه أبو داود في كتاب الديات باب االعجماء والمعدن والبثر جبار وفي مسلم بشرح السووي‎ )٥( 
ص ۲۹۸ في كتاب الحدود باب العجماء والمعدن والبئر هدر : وانظر نظرة إلى العقوبة في الفقه الإسلامي‎ 
. ١74 لابي زهرة .ص‎ 


A-‏ هت 


؛) الذي يراه الباحث هو رأي الحنفية . ورأي الجمهور ضعيف » لأن رأي 
الأحناف يستند إلى نصوص ؛ وقواعد شرعية صحيحة وقد رأينا تصحي > 
البخاري وشيخه على بن المديني لحديث سمرة » لكنا نخالف الحنفية في عدم 
قتلهم السيد بعبده فتلك آثار النظرة إلى مالية العبد لا إلى آدمية فإذا كان سيده 
يملك ماله ومنافعه › فإنه لا سبيل إلى ملكية روحه؛ ونفسه » ومن شم فأوفق 
الآراء ما قال به النغجي وداود وبعض التابعبين كما حكى الترمذي من 
تساوى القصاص بين الحر والعبد وقد قال بذلك ابن رشد والقرطبي وابن 
كثير في تفسيرهما كا مر ( ؛ والله أعلم . 


. 191/8 ط الحلبي‎ ۲١ بداية المجتهد ج۲ ص ۳۹۸ , سين الترمذي ج٤ ص‎ ١ 


اما 


¢ 


بين يدي المصلي إذا قتله المصلي 


*- إيجاب القود للمار 


قال أبو عمر عن حديث عبدالرحمن بن سعيد الخدري عن أبيه 
في المار بين يدي المصلي : ' فإن أبى فيقائله فإنما هو شيطان "7" 
فالمقاتلة هنا المدافعة » وأحسبه كلا ما خرج على التغليظ ولكل شئ حد 
ثم ذكر الأراء الخاصة بالدية شم قال : ' وهذا كله يدل على أن فيه القود 
لاخلاف في ذلك '. 

وفي هذا الإجماع الذي ذكره نظر ؛ لأن الإمام ابن حزم لله رأي 
مخالف قال: مسألة : مقائلة من مر أمام المصلي إلى سترة ؛ أو غير 
سترة فأراد إنسان أن يمر بينه » وبين سترته » أو بيسن يديه › وإن لم 
يكن إلى سسترة فليدفعه فإن اندفع › وإلا فليقائله › فإن دفعه فوافقت منية 
المريد للمرور فدمه هدر › ولاشئ منه لاقودء ولادية» ولا كفارةء 
وكذا إذا كسر له عضو »ء لا فرق » فإن وافق في ذلك منية المصلي ففيه 
القودء أو الديةء أو المفاداة () , 

و واضح جداً تأثير النزعة الظاهرية في رأي الإمام ابن حزم 
حيث تمسك بظاهر حديث أبي سعيد الخدري السابق وذكر روايات له 
أخرى تعضد قوله بجانب أدلة أخرى يقول : " برهان ذلك ما رويناه من 
زق أن ذاوه موسدى بن لماعل ف ا تيان هي :دق المبيرة ين 
حميد قال : قال أبو صالح : أحدشك عمسا رأيسث سن أبسى سعيد وسمعته منه 
دخل أبو سعيد على مروان فقال : ' سمعت رسول الله هل يقول : " إذا 
صلى أحدكم إلى ما يسستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه 
فليدفع في نحره › فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان ' . 

شم ذكر رواية عطاء عن أبي سعيد الخدري أنه كان يصلي فأراد 
ابن المروان أن يمر بين يديه فدرأه فلم يرجع فضربه فخرج الغلام ييبكي 


. ٩۸ الموطأ رواية محمد بن الحسن ص‎ )١( 
, 0+١ (؟)المخلى ج٠١ ص‎ 


- لوت 


حتى أتى مروان فأخبره فقال مروان لأبي سعيد : لم ضربت ابن أخيك؟ 
قال : 'ماضربته إنما ضربت الشيطان سمعت رسول الله © يقول : 
'إذا كان أحدكم في صلاته فأراد إنسان أن يمر بين يديه فيدرأه ما 
استطاع › فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان " . 

ثم ذكر رواية الإمام مسلم عن رسول الله © قال : ' فإن أبى 
فليقاتله › فإن معه قرين ' . 

ويستدل ابن حزم بهذه الأحاديث بأن من قائل كما أمره رسول 
الله جذ فهو محسن قال 5 : «ما على المحسنين من سبيل)" . 

فإذا هو محسن فليس متعدياً » وإذ ليس متعدياً. فلا قود عليهء 
ولادية وليس قاتل خطأ فتكون عليه كفارة ‏ . 
)١‏ أما عند الجمهور فحديث أبي سعيد عندهم للتغليظ لذلك يوجبون القود 

فيمن قتل المار بين يديه . 

ويقول الإمام ابن قدامية مصوراً رأي الجمهور :"وقد سمى 
النبي وُه الذ يمر بين يدي المصلي شيطانا وأمر برهه ومقائلته وروى 
عن يزيد بن نمر أنه قال : " رأيت رجلا بتبوك مقعداً فقال مررت بين 
يدي رسول الله ال وأنا علسى حمار وهو يصلي فقال : " اللهم اقطع 
أثره " فما مشيت عليها بعد . رواة أبنو داود . 

وفي لفظ قطع صلاتنا قطع الله أشره . وإن أراد أحد المرور بين 
يدي المصلي فله منعه في قول أكثر أهل العلم ثم ذكر حديث أبي سعيد › 
وفسره تفسيراً قريباً مسن تفسير ابن عبدالبر " ومعناه ": أي ليدفمه وهذا 
في أول الأمر لا يزيد على دفعه فإن أبى فليقاتله › أي يعنفه فإنما هو 
شيطان أي فعله فعل شيطان» أو الشيطان يحمله على ذلك ؛ وقيل معناه 
أن معه شيطاناً » وأكثر الروايات أن المصلى يشند عليه في الاففع › 
ويجتهد في رده مالم يخرجه ذلك إلى إفساد الصلاة بكثرة العمل ... وقال 
أحمد : ويدرأ ما استطاع وأكره القتال في الصلاة وذلك لما يفضى اليه 


, ١۹١ سورة التربة : الآية‎ )١( 
اره,‎ ۵٠١ الى ج١١ ص‎ )۲( 


-11م- 


من الفتنة › وإنما أمر النبي 4# برده حفاظا للصلاة عما ينقصها فيعلم 
أنه لم ير ما يفسدها ويقطعها بالكلية فيحمل لفظ المقائلة على دفع أبلغ 
من الدفع الأرل () , 
(؟) بل نص المالكية : 

على ضمان ما أتلفه المصلى للمار › فعندهم يندب للمصلي أن 
يدفع المار بينه وبين سترته دفعاً خفيفاً فإن كثر أبطل صلاته » ولو دفعمه 
تكاج سينا كما لو تسو رس ق مهال شمن لے ا 
ولو دفعه دقعأ مأذونا فيه (). 
)۳( وكذلك نص الشافعية والحنابلة : 

على الضمان فيسن عندهم أن يدفع المار بينه › وبين سترته عملا 
بالأحاديث الثابتة المتقدمة ؛ ويضمن المصلي المان إن قتله › أو آذاه 9 , 
(4) وهناك دليل عقلي : 

وهو أنه لايعقل أن يهر دم إنسان مسلم معصوم الدم لمجرد 
مروره بين يدي المسلم ربما جهلا ؛ أو غفلة » أو نسيانا ... الخ فهل 
يجعل دة هدرا لاقو د فيه : ولادية ؟ 1 اظن أن هذا لآ يفول ينه أحد نذا 
فإن رأي ابن حزم لا يصح › وكان على ابن عبدالبر أن يحترز في 


(١)الغئي‏ ج١؟‏ ص ٤١‏ » تنويرالخوالك جاص .١"١‏ 
(۲) حاشسية الدسوقي على الشرحا ب لكبسير جاص #45" » القوائين الفقهية لابن جزي ص ٠ ٤٥‏ راجسع شرح 
الزرقائي على مختصر خليل وحاشية الرهوني عليه جم ص ٠١‏ , 


(۳) مغني المحتاج ل لخطيه الشربيني ج١‏ ص 3٠60‏ , طالحلبي . كشاف القباع: ط ص ٤۳۸‏ ومابعدها, 
الفقه الإسلامي وأدلسه ج۱ ص 51ل , 
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"4- قتل الرجل بالمرأة ' 


تشترك المرأة مع الرجل في أصل الخلقة فهما خلقا من نفس 
واحدة كما قال 86 : (ياأيهاالناس اتقوا ربكمالذي خلقكم من 
نفس واحدة € ؛ فالمساواة بينهما في النفس قائمة على هذا الأصل 
ومن ثم إذا قتل الرجل المرأة فإنه يقتص منه » وإذا كان الله ك قد 
جعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل › فإن ذلك راجع إلى طبيعة 
E‏ المرأة إذ جعلها الله ذات عاطفة قوية تتناسب مع وظيفتها ء 
الأصلية وهي الأمومة » وليس راجعاً لأن نفسها نصف نفس الرجل ومن 
قال بالتنصيف فقد أخطأ ولم يفهم النصوص الشرعية ولا قواعد الإسلام 
ومبادئه . 

وهاهو ابن عبدالسر يحكي التساوي في القصاص بين الرجل 
والمرأة » ويجعل قتل الذكر بالأنثى محل إجماع يقول : ' وكذلك أجمعوا 
على قتل الذكر بالأنثى " ؛ ويقول أيضاً : ' ولولا الإجماع في قتل 
الرجال بالنساء لكان ذلك حكم الأنشى بالأنثى " ( . 

لكن في هذا الإجماع نظر وكان أولى الاقتصار على قوله 
جمهور العلماء ؛ أو جماعة أئمة الفتوى فلقد قال ابن المنذر بعد أن حكى 
الإجماع أيضاً على أن القصاص بين الممرأة ؛ والرجل في نفس إذا كان 
القشل عمداً » وروى عن عطاء والحسن غير ذلك ) ؛ وقدروى هذا 
القول أيضاً عن سيدنا على كرّم الله وجه . 

يقول ابن رشد ؛ ' وأما قثل الذكر بالأنثى فإن ابن المنذر وغيره ممن 
ذكر الخلاف حكى أنه إجماع إلا ما حكى عن علي من الصحابة وعن عثمان 
البتي ‏ أنه إذا قشل الرجل بالمرأة على أولياء المرأة نصف الدية » وحكى 
القاضي أبو الوليد الباجي في المنتقي عن الحسن البصري أنه لا يقتل الذكر 
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. وما بعدها‎ ٠١ وانظر مكانة المرأة في التشريع الإسلامي لأستاذنا الدكتور/ محمد بلتاجي ص‎ . ١ سورة المساء : الآية‎ )١( 


(۲) الاستذكار جده؟ ص ۲٥٤‏ , 
(۳) الاستذكار جده ؟ ص ۲۹۷ , 
5١‏ ) الإماع لابن الممدر ص ۱۸۷ . 


9۱) مسقت ترجمته , 


1م 


بالأنثى وحكاه الخطابي في معالم السنن وهو شاذ » ولكن دليله قوى لقوله كلك : 
(الأنشى بالأنشى 4 وإن كان يعارض دليل الخطاب ههنا العموم الذي في قول 
ل : «(وكتبن! عليهم تيما أن النفس بالنئس ¢ ؛ لكن يدخله أن 
الخطاب وارد في غير شريعتنا » وهي مسالة مختلف فيها أعني شرع من قبلنا 
شرع أم لا ؟ » و واضح من قول ابن رشد أن المخالفين اعتمدوا على دليلين : 
الأول : قوله تعالى : 9 والأنشى بالأنشى ¢ وعلى هذا فالرجل لا يقتل بها. 
الثاني : أن دية المرأة على النصف من دية الرجل فإذا فقتل بها الرجل بقى 
له بقية يأخذها أهله ممسن اقتصوا : " و إذا قثلت امرأة رجلا فإذا 
أراد أولياؤه قتلها قتلوها وأخذوا نصف الدية وإلا أخذ دية 
صاحبهم واستحيوها ١"‏ , 
8# والجمهور على المساواة : 
)١(‏ الأحناف : 
'يقتل الحر بالحر وبالعبد والرجل بالمرأة " © , 
(۲) المالكية : 
ا ا 
بقول الدردير : ' ويقثل الأعلى بالأدنى ... والذكر بالأنقى " (0, 
(") وعنند الشافعية : 


' الرجل يقشل بالمرأة " 0 , 


, ١/8 سورة البقرة ؛ الآيسة‎ )١( 

(؟) سورة المائدة : الآية 48 , 

(") بداية اجتهد ج۲ ص 40١‏ .. 

() تفسير القرطبي ج١‏ ص 1786 » راجيع تفسير النصوص د/ إماعيل سام - ره الله -. 
)٥(‏ الاختیار جبء ص 078 78 , 

(5) الشرح الصغير ج٤‏ ص ۷۸ . 

(۷) السراج الوهاج ص ٤۷۸‏ ؛ 498 , 


14م 


(4) وعند الحنابلة : 


من كتاب عمرو بن حزم وفيه : "أن الرجل يقتل بالمرأة » وهو 
كتاب مشهور عند أهل العلم متلقى عندهم بالقبول " 7 . 
(ه) وعند الظاهرية: 
"قشل الرجل بالمرأة " 9 , 
© هذا وقد استدل الجمهور على رأيهم بما يلي : 
أولا : قوله 48 : 9 النفس بالنفس » 7 ( الحو بالف 4 ١ء‏ 
وكذلك عموم النصوص الأخرى بعارض ما استدل به أصحابه 
الرأي المخالف من قوله كل : « الأنقى بالأنفى » " . 


ثائياً : ثبت في الحديسث الصحيح الذي رواه أنس بن مالك : " أن يهودياً 
رض رأس جارية بين حجرين » فقيل لها من فعل بك هذا أفلان 
أو فلان حتى سمى اليهودي › فأتى به النبي 8# فلم يزل حتى 
أفر فسرّض رأسه بالحجارة ' أي فدقفت رأسه أ وفي رواية فرضخ 
رأسه بين حجرين وقد ترججم البخاري بهذه القصة في موضوع 
آخر تحت عنوان باب قتل الرجل بالمرأة 7 . 
وقال ؛ قال أهل العلم : ' يقتل الرجل بالمرأة " وعقب ابن حجر 

على ذلك فقال : المراد الجمهور » أو أطلق إلى الطريق إلى علي » أو 

إلى أنه من ندرة المخالف ١‏ . 


, ۲۱۵۲۱6٤ المغسني ج۸ ص‎ )١( 

(۲) احلی لابن حزم ج۰٠‏ ص ۳۵۹ » وما بعدها , 

(۳) سورة المائدة : الآية ٠١‏ , 

(4) سورة البقرة : الآية ۱۷۸ , 

() سورة البقرة : الآية ۱۷۸ . 

)١(‏ رواه البخاري ١‏ ائظر الفمح ج۲ ص 2154158 وذكره مسلم في كاب القسامة باب بوت القصاص 
في القسل بالحجر وغيره , 

(۷) الفح ج۱۲ ص 7717 , 

(۸) الفح ج۱۲ ص 7١4‏ . 


۳ 0- 


فما نسب إلى على إما أن يكون ضعيفاً » أو هو من النادر الذي 
يخالف رأي الكافة » وقد عقب القرطبي على نسبة هذا الرأي إلى على 
والحسن البصري › وغيرهما فقال : " وقد أنكر ذلك عنهم أيضا وروی 
هذا عن الشعبي عن على ولا يصح لأن الشعبي لم يلق علياً ثم قال روى 
الحكم عن علي وعبدالله قالا : ' إذا قتل الرجل المرأة متعمداً فهو بها 
قودء وهذا يعارض رواية الشعبي عن على "7" . 
ثالشاً : ومما املتدل به أيضا لرأي الجمهور ما ورد عن أبي بكر بن محمد 
"> يق غر ن ج ن ابه عن ا أن رفول ن فين 

إلى أهل اليمن بكتاب فيسه الفرائض ؛ والأسنان وأن الرجل يقتل 

بالمرأة " . سبق تخرجه '. 
رابعاً : أن الرجل والمرأة يحد كل واحد منهم بقذف صاحبه فيقتل كل 
"7 ا وانشع EOE‏ 

وبهذا يتضح أن رأي الجمهور أرجح لأنه يتسق مع الأدلة 
الشرعية والروح العامة للإسلام التي لم تفرق بين الرجل » والمرأة 
وساوت بينهما في كشير من الحقوق » والواجبات !' » والله تعالى أعلم . 


. 57١8 تفسير القرطبي ج١ ص‎ )١( 
. ۱۹۱ تفسير النصوص د/إسماعيل سام - رمه الله دص‎ )۲( 
, راجع في هذا مفلا الدراسة الجيدة لأستاذنا الدكعور/ تحمل بلعاجي عن مكانة المرأة في الإسلام‎ )۳١ 
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"5 - عدم اجتماع القصاص والدية ' 


الدية إذا قبلت حرام الدم ؛ وارتفع القصاص ١"‏ . 

في هذا الإجماع نظر لأنه سبق في المسألة السابقة أشاء الحديث 
عن تساوي الزجل ؛ والمرأة في القصاص - أن القائلين بعدم التساوي 
قائلون بالجمع بين الدية » والقصاص يقول ابن رشد ؛ وعن عثمان البتسي 
اة فقتل ازمل تاشر اكان على راء ار ا تف الفبسة 17 

وف اشنلا ورا كنول الجمهور بأنه يقاد للمرأة من الرجل › 
ولا جمع بين القصاص » والدية . 

وحجة القائلين بالجمع بين القصاص › والدية أن دية المرأة على 
النصف من دية الرجل فإذا فقتل بها الرجل بقى له بقية يأخذها أهله ممن 
اقتصوا يقول القرطبي : " وإذا قتلادت امرأة رجلا فإذا أراد أولياؤه قتلها 
قتلوها » وأخذوا نصف الدية وإلا أخذوا دية صاحبهم واستحيوها " () . 

ليس هذا فحسب بل ذهب الأحناف خطوة أبعد مع أنهم قائلون 
بالتساوي بين المرأة والرجل في القصاص ›لكنهم خالفوا في الأطراف 
ووافقوا القائلين بعدم المساواة - ونحن نناقش هذا النقطة › لأنها فرع 
عن الجمع بين القصاص › والدية » إذ لا يجممع بينها إلا إذا قتنت امرأة 
رجلا فقتل به » ويأخذون نصف الدية كما سبق ذلك لعدم التساوي . 

فقال الحنفية : " من قطع يد امرأة لا تقطع - في زعمهم - يدهء ولا 
رجله برجلها وهكذا » لأن ما دون النفس من أعضائها غير متساوية كما يقول 
الجصاص الحنفي والزيلعي » وإذا فات القصاص لعدم التساوي وجبت الدية ا . 
1 الإستذكار ج۲۵ ص 565 . 
!؟) بداية اجتهد ج۷ ص 4٠١‏ . 
(؟) تفمسير القؤطبي جب ١‏ ص ٠۲١‏ راجسع تفسير النصوص رآيات القصاص والديات لأستادنا الدكتور, 

إسماعيل سالم - رمه الل -. 


. ٠١١ احكام القرآن للجصاص جا ص 189 ء ط المكتبة التجارية ؛ لين الحقائق للزيلعي جل" ص‎ )٤( 


۳۷ 


وزعم أصحاب هذا الرأي أن أطراف الرجل ومنافعه ليست كاطراف 
المرأة ومنافعها » وإذا كان النص قد جاء بالتساوي في القصاص فإنه على خلاف 
لفاس قدو عليه رفا فن اشرات لر او اس فين ارات ارج كيف 
نسوي بين القوي والضعيف ؟ !! فأطرافها من هذه الناحية كالمقومة بالمال › 
وهذا الكلام عجيب حقاً من الأحناف » أو بتعبير الشيخ الجليل/محمد أبي زهرة : 
“الها شبواك لمت اشن على اشير لي لا وش م ن 
شرعي) أو قاعدة صحيحة *(' . 

والنصوص التي سقناها مسن فعل على التسوية بينهما في النفس 
كقوله تعالى : « الففسس بالففس 6 ؛ «اوالعو بالمر 4 ؛ وغير 
ذلك تدل على أنه لا تفرقة بينهما في الأطراف . 

شم إن أطراف الرجال نفسها غير متكاففة في المنافع » وكذلك 
أطراف النساء » والشارع قد أسقط هذا الاعتبار» وجعل التكافؤ في 
العقوبة والجريمة فتقطع اليد القوية في مقابل اليد الضعيفة » أما أن ننظر 
إلى الأطراف قوة ؛ وضعفاً تكافأت منافعها » أو لم تتكافا فهذا ما أسقطه 
الشارع ولم يعتبره » فإن المرأة تحمل الطفل الذي يحمل السيف . 

وايضا فقياس الحنفية الأطراف على المال قياس غير صحيح بل غريب 
فكيف نجعل الاعتداء على الأطراف كالاعتداء على المال ؟ !! وإذا كنا لم نعتبر 
ذلك بالنسبة للاعتداء على الرجال » فكيف نعتبره كالمال في الاعتدء على أطراف 
النساء ؟ إنها إذن تفرقة بين متماظين) . 

والعجيب أن الحنفية قوموا أطراف النساء بالمال ؛ وناقضوا 
أنفسهم ولم يقوموا النفوس بالمال قال الزيلعي : " إن الأطراف يسلك بها 
مسلك الأموال › لأنها وقاية الأنفس كالأموال » ولا مماثئة بين طرف 
الذكر والأنشى للتفاوت بينهما في القيمة " . 
)١١‏ نظرة إلى العقوبة في الفقه الإسلامي ص ۱۷٩‏ :11 ۰ راجع تفسير النصوص ص ۱۹۳ . 
"١‏ ) سورة المائدة : الآأية هع , 
() سورة البقرة : الآية8لا١‏ . 
(؛) نظرة إلى العقوبة في الفقه الإسلامي ص ۱۷۷ , تفسير القرطبي ص 157 . 


(9) تبين الحقائق جل" ص ۱۱۲ . 
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ترى أن من رضى أن يقتل ويعطي مالا لوارشه لم يصح ذلك 3١‏ . 
ويقول الزيلعي : " وطسرف الكافر ؛ والمسلم سيان أي مثلان 
فيجري القصاص بينهما للتساوي في الأرش "7 . 
اليس من الغريب أن نسوي بيسن طرف الكافر والمسلم ولا نسوي 
بين طرف الرجل والمرأة ؟ !. 
المخزية لقائلها في الدنيا والآخرة قطعهم يد المسلم بيد الذمي الكافر › 
ومنعهم من قطع الرجل المسلم بيد المرأة الحرة المسلمة نعم ولا يقطعون 
يد الذمي الكلب إن تعمد قطع يد امسرأة حرة مسلمة » فاعجبوا لهذه 
المصائب مع قوله كك : « إنما المؤمنون إخوة 4 0 » والله أعلم . 


. ۱۹۰ أحكام القرآن للجصاص ج۱ ص‎ )١( 
.1١١" 1117 (؟) تبين الحقالق ج ص‎ 
. ٠١ سورة الحجرات ؛ الآبة‎ )۳( 

. ٠٠٣۳ ا حلي ج۱۰ ص زول‎ )٤( 


-۳14- 


* - تفسير العاقلة بأنها 


الرهط › والعشيرة › والقبيلة 


قال أبواعمر : " سن رسول الله # لأمته أن دية المؤمن المقتول خطأ 
تحملها عاقلة القاتل وهم رهطه وعشيرته وقبيلته لئلا يكون دمه مطلولا فعلت ذلك 
الكافة التي لا يجوز عليها السهو » ولا الغلط › وأجمع العلماء على ذلك في الدية 
الكاملة فارتفع التنازع ووجب التسليم ‏ . 

وقال : لا خلاف علمته أن ما جنت يد الإنسان خطأ أنه يضمنه 
في ماله فإن كان دما فعلى عاقلته تسليما لللسنة المجتمع عليها ‏ . 

وقد ذكر الإمام ابن حزم في المحلى خلافاً لهذا الإجماع : ' ذكر عن 
عثمان البتي أنه قال : لا أدري ما العاقلة » قال أبو محمد : وقد يمكن أن يحتج 
لهذا القول يقول الله 4# : «ولا تكسب كل نفس إلا عليما 14" ؛ ولا تزر 
وازرة وزر أخرىء يقصد قوله قَيْكَ: (ألاتزر واؤرة وؤو أخرى )ا » هذا وقد 
اختلف الفقهاء أيضاً في تحديد العاقلة على رأيين . 
)١(‏ فقال الأحناف ( : 

" العاقلة هم أهل الديوان » إن كان الفائل من أهل الديوان ‏ : 
وهو اسم للدفاتر الذي يُضبط فيه أسماء الجند وعددهم ؛ وعطاؤهم كان 


عمر أول من دون الدواوين في العرب ' : 


وهم الج لجيش ء أو العسكر الذين 6 كثبت أساميهم في الديوان »وهو 
جريدة الحساب » أو هم المقاتلة من الرجال الأحرار البالغين العاقلين ؛ 


(1)الاستذكار ج۲۰ ص ۱۷۹ . 

(۲۲ الاستذكار ج٥۲‏ ص 18 . 

(۳) سورة الألعام : الآبة ١54‏ , 

)٤(‏ سورة الدجم:الآيةم". 

() بدائع الصبائع جلا ص ۳۷۸ > ومابعدها, 


(5) تین الحقالق ج ص ۱۷۷ , 


اس 


أي أهل الرايات والألوية » توخذ من عطاياهم أو من أرزاقهم لامن 
أصول أموالهم بدليل فعل عمر وه فإن الدية كانت على أهل البصرة› 
وكانت بأنواع بالقرابة ؛ والحلف ؛ والولاء » والعقد » فلما دون عمر 
الدوارين جعل العقل - الدية - على أهل الديوان بمحضر من 
الصحابة!"). 

وإن لم يكن القاتل من أهل الديوان فعاقلته قبياته وأقاربه » وكل 
من يتناصر بهم »؛ فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل نسبا 
على ترئيب العصبات الأقفرب ؛ فسالأقراب » فيقدم الأخوة ؛ ثم بنوهم » شم 
الأعمام ثم بنوهم وأمسا من لم يكن له عاقلة كاللقيط والحربي أو الأمي 
الذي أسلم فعاقلته بيت المسال في ظاهر الرواية » والقائل داخل مع 
العاقلة؛ فيكون فيما يؤدي مثل أحدهم › لأنه هو الجاني فلا معنى 
لاخراجه » ومؤاخذة غيره » بل هو أولى بتحمل تبعة فعله ( . 

ولا يدخل في العاقلة أباء القاتل ؛ وأبناؤه › ولا الأزواج لأنه لا 
يتحقق بهم الكثرة › ولا النساء ؛ والصبيان ؛ والمجانين » لأن تحمل 
العاقلة تبرع بالإعانة وهؤلاء ليسوا من أهل التبرع ‏ . 
(؟) وقال جمهور الفقهاء المالكية : على المعتمد والشافعية والحنابلة 
والظاهرية : العاقلة هم قرابة القاتل من جهة الأب وهم العصبة النسبية 
كالأخوة لغير أم ؛ والأعمام دون أهل الديوان بدليل ما روى المغيرة بن 
شعبة ذه أن النبي 8ل فضى في المرأة بديتها على عصبة القائل 9) . 

ويدخل عند المالكية والحنابلة في أرجح الروايتين عن أحمد : 
الأبساء » والأبناء » خلافاً لما قال الحنفية » لأنهم أحق العصبات بميراث 
الجاني ؛ فكانوا أولى بتحمل عفله أي ديئه ؛ واستثنى الشافعية كالحنفية 
الأصل من أب ؛ وإن علا ؛ والفرع من ابن › وإن سفل لأنهم أبعاض 


س 


: ۱۷۷ تبين الحقائق' جب ص‎ )١( 
لله - , الفقه الإسلامي وأدلته » د/ وهبة الزحيلي ج٦ ص ؟7".‎ ١ (؟) تفسير الدصوص د/ إسماعيل سالم - رهه‎ 
, وقيل يد حل الأباء > والأبباء ؛ الفقه الإسلامي وأدلته جه ص"؟”‎ » ٤٥٤ رد الحتار على الدر المخثار جه ص‎ )۳( 


(4) حاشية الدسسوقي على الشرح الکبیر ج٤‏ ص ۲۸۲ ؛ المهذب ج۲ ص 7١7‏ , كشاف القباع جا" ص 
مه وما بعدها . والحديث في ليل الأوطار ج۷ ص 59 ٠‏ 


01م 


الجاني فكما لا يتحمل الجاني الدية لا يتحمل أبعاضه › وهم الآباء 
والأبناء!'! : 

وهذا السرأي ليس بصواب » وذلك إذا كان الأباء والأبناء » أقرب 
العصبات فكيف يُستتثنون من العاقلة وهم أولى الناس بالمف اصرة 
والمعاضدة ؟ ! ثم : ' إن العصبة في تحمل العقل كهم في الميراث في 
تقديم الأقرب » فالأقرب ؛ وأبناؤه ؛ وأباؤه أحق العصبات بميراثه فكانوا 
أولى بتحمل عقله " كما يقول ابسن قدامة ‏ لذلك كان رأي الجمهور هو 
الأرجح» والله أعلم . 


. ۲۱۳ مغبي المحساج جا ص 56 ء وما بعدها , اللاب ج۲ ص‎ )١( 
. ۹۰ المغسني ج۸ ص ۲۱۹ ۰ ۳۰۹۰ تفسير اللنصوص ص‎ )۲( 


Y~ 


'- عمد الصبي خطا ' 


قال أبو عمر عند قول مالك : " لا قود بين الصبيان وأن عمدهم خطأ " قال أبو 
عمر ؛ فهو أمر مجتمع عليه لا خلاف بين العلماء فيه » وقال : ولما أجمعوا على دفع 
القود ؛ والقصاص ٠‏ والحدود » والآثام عنهم في دار الدنيا كانت الآخرة أولى بذلك ( 
ومعنى هذا أن الصبي إذا اعتدى » وقتل خطأ فالدية تجب على عاقلته » لكن في هذا 
الإجماع نظن لأن الشافعي اعتبر عمد الصبي » والمجنون عمدأ لا خطأ » ولذلك أوجب 
الدية في مالهما لا على العاقلة » ويقول النووي : عمد الصبي عمد وهو الأظهر "! . 

ويقول ابن قدامة ؛ فصل : وعمد الصبي ؛ والمجنون خطأ 
تحمله العااقلة » وقال الشافعي في أحد قوليه : لا تحمله لأنه عمد يجوز 
تأديبهما عليه » وأشبه القتل من البالغ " 9 . 


ويقول ابن رشد ؛ ' واختلفوا في دية ماجنا المجنون ؛ والصبي 
على من تجب ؟ فقال مالك وأبو حنيفة وجماعة إنه كله يحمل على 
العاقلة » وقال الشافعي عمد الصبي في ماله وسبب اختلافهم تردد فعل 
الصبي بين العامد والمخطئ › فمن غلب عليه شبه العمد أوجب الدية فسي 
ماله ؛ ومن غلب عليه شبه الخطأ أوجبها على العاقلة ©) . 

وقال ابن حزم : " وقال الشافعي هي في ماله أي الدية بكل 
حال" » وجمهور العلماء على أن عمد الصبي والمجنون خطأ . 
)١(‏ يقول الأحناف : 

" وعمد الصبي والمجنون خطأ " » وروى أن مجئونا قتل رجلا بسيف 
فقضى علي #5ن بالدية على عاقلته من غير نكير ولأن القصاص عقوبة ولا 
يستحقان العقوبة بفعلهما كالحدود » وكذا من أحكام العمد المأثم ولا إثم عليهما (). 


)١١‏ العمهيد ج ۱۸ ص الا. 

(۲) مغني الممعاج ج٤‏ ص ٠١‏ , 

(۳) المغني جم ص ٠٠١‏ , مغبي الحساج ج4 ص ٠١‏ )ص ۹ 

, مغني احتاج ج٤ ص 150 , وما بعدها‎ , ٤۱۲ بداية امجتهد ج۲ ص‎ )٤( 
, "48 احلی ج۱۰ ص‎ )6( 

(5) الاخعيار ج4 ص ۹۸ , 


م 


(۲) ويقول ابن أبي زيد : 

" وعمد الصبي كالخطأ ؛ وذلك على عاقلته "7" . 
(') وعند الحنابلة : 
ص سس ل 1 

الصبي › والمجنون عمده خطأ لذلك لا يقتئص بالقتل العمد »ولو 
أمر صبيا لا يميز أو مجنوناً لا يعلم خطر القتل فقتل : يقتل الآأمر دون 
المباشر "!' »؛ ويقول : " وعمد الصبي والمجنون خطأ تحمله العاقلة"7. 
(4) وعند الظاهرية : 

يقول ابن حزم : " ولا قود على مجنون فيما أصاب ... ولا على من لم 
يبلغ ولا على أحد من هؤلاء دية » ولا ضمان › وهؤلاء » والبهائم سواء "() . 
لا يتحقق من الصبي › والمجنون كمال القصد فعمدهم كخطئهم تحمله العاقلة إلا 
إذا كان لهم مال فتجعل في مالهم الدية إذا كان اعتداؤهم عمداً » وكان الصبي 
يرا أمنا اكان خط نتت مه العافلنة كشي الم و تقل لا يوشت 
القصاص لأجل العذر فأشبه الخطأ » وشبه العمد . 

وأما الحديث : ' رفع القلم عن ثلاث الصبي حتى يبلغ . وعن 
المجنون حتى يعقل › والسكران حتى يفيق "١"‏ . 

فالمقصود رفع الإثم والحرج لا رفع المسثئولية المدنية > 
والشخصية وكان على ابن عبدالبر أثناء حكايته الإجماع أن يس تتثنى 
خلاف الشافعي في جعل عمد الصبي عمد » والله أعلم . 


. 48١ الخمر الداني ص 4584 , المدونة الكسبرى ج٤ ص‎ )١( 

(۲) المغني جم ص ۲۸۸ . 

(۳) المغني جم ص ٠٠١‏ . 

(؛)المخلى ج١١‏ ص ۳٤٤‏ . 

(5) مغنني اماج جم ص ٠‏ ب الفقه الإسلامي وأدلتهج" ص "١5‏ . 


(5) المحلى ج١١‏ ص 44" , أخرجه أبو داود كتاب الحدود باب اجون يسرق» أو يصيب حداً. 


3100 


/- وجوب الدية في مال 


الصبي إذا جنى جناية أو أتلف شيئاً 


قال أبو عمر : وقد أجمعوا أيضا أن في مال من لم يبلغ »ولم 
تجب عليه صلاة أرش - دية - ما يجنيه من الجنايات ؛ وقيمة ما يتلفه 
من المتلفات ‏ » هنا يتحدث عن وجوب الدية في مال مَّنْ لم يبلغ » ولم 
تجب عليه صلاة وهو الصبي !. 

مع أن الجمهور على أن الصبي لا يحمل جناية » وأن ما جناه عمداً لا قود فيه : 
وأن عمده » وخطؤ خطأ فيه الدية لكن على عاقلته ولا يحمل شيئا من جنايته إلا الشافعي 
في أحد القولين قال : لا تحمله العاقلة بل تكون الدية في ماله . 
© أما الجمهور فعلى اعتبار ما جناه الصبي هدر : 
)١(‏ يقول الأحناف : 

" وعمد الصبي والمجنون خطأ " ؛ أي تحمله العاقلة بل » ولا إشم 
عليهما لأن المأثم من أحكام العمد » والصبي عمده خطاأ ‏ , 
(۲) يقول ابن أبي زيد : 

" وعمد الصبى كالخطأ ؛ وذلك على عاقلته " #) , 
(۳) وعند الشافعية : 

فلي رواية : " عمد الصبي › والمجنون خطأا " "ا , 
(؛) يقول ابن قدامة : 


" وعمد الصبي › والمجنون خطأ تحمله العاقلة " 7(" . 


. ۸۳ الاستذكار ج۹ ص‎ 01١ 

(۲) المغني جم ص ٠٠١‏ , مغن الحتاج ج4 ص ٤١‏ » بداية المجتهد ج۲ ص ٤١۲‏ الحلي ج٠٠‏ ص ٠٠٠١‏ . 
(۳) الاختيار ج٤‏ ص 48 بتصرف . 

, 455 الغمر الداني ص‎ )٤( 

(9) مغني احتاج ج٤‏ ص ٠4عبدايةدج"_‏ ص !؟؟٤‏ . 


(5) المغني جم ص ٠٠‏ . 


06م 


(ه) والظاهرية : 
" لا يوجبون قوداً في جناية الصبي العمد › ولا يوجبون دية »ولا ضمانا 

لإ عليه » ولا على عاقلته لا في العمد › ولافي الخطأ » ويقول ابن حزم :”ولا 
قود على مجنون فيما أصاب في جنونه › ولا على سكران فيما أصاب في سكره 
المخرج له عن عقله ولا على من لم يبلغ ؛ ولا على أحد من هؤلاء دية ؛ ولا 
ضمان ؛ والبهائم » وهؤلاء سواء "7 . 

© والذي يراه الباحث أن الصبي إذا علم له مال فتجب دية ما جناه في 
ماله اذا كان عامداً أما إذا كان خطأ فتحمل العاقلة معه الدية ء أو بعبارة جامعة : 
“أن دية العمد تجب في مال الجاني وحده - إذا كان بالغاً عاقلا إلخ - ولا تحملها 
العاقلة » لأن الأصل في كل إنسان أن يسأل عن أعماله الشخصية المدنية 
كالإتلافات ؛ والجنائية كالجرائم » ولا يسأل عنها غيره لقوله كبك : ( كل نفس 
بما كسبت رهينة ) }1 قزر واؤرة وزو أخرى 4 ؛ ويؤيده ما جاء في 
السنة من قوله 5ظ : 'الايجني جان إلا على نفسه ' . 

أما العمد الصادر من الصبي فالجمهور أن الدية على عاقلته ؛ لأن عمد الصبي 
وخطؤه سواء » وقال الشافعية : ' الأظهر أن عمد الصبي عمد إذا كان مميزأ » وإن لم 
يكن له تميز فهو خطأ قطعاً » أي أنه سواء أكان مميزا أم غير مميز لا قصاص عليه لعدم 
تكليفه بالحلال والحرام شرعاً » لكن تجب الدية في ماله إذا كان مميزا » ولا تتحملهسا عنه 
عاقلته» والمقصود برفع القلم هو رفع الإثم » والحرج لا رفع وجوب الحقوق المالية ؛ أو 
الجنائية " 0 , 

نعم مسال الصبي محرم إلا بحقه؛ والنية حق واجب شابت في 
أموالهم فيجب دفعها إن وجد لهم مال ٠‏ 

وأما حديث رفع القلم - وهو حديث صحيح - إنما هو رفع الإكم 
والمؤخذاة لارفع ما يجب في أموالهم كما سبق 27 ؛ والله أعلم . 


(لعاشلي ج۱۰ ص 44" . 
رك سورة المدتر آپة ۳۸ . 
(۳) سورة الىجم : الآية ۳۸ . 


(4) رواه أ“د وابن ماجة والترمذي وصححه من حديث عمرو بن الأحوص في حجة الوداع . 


(5) مغبي احتاج ج٤ ١‏ » الفقه الاسلامي وداه جب" ص ٠ ٠۹۰۳۰۸‏ 


(5) الاختيار ج٤‏ ص 8 الفقه الإسلامي وأدلعه جل" ص "١8‏ . 


۳ - 


1- إجماع على ما في 


حديث عمرو بن حزم من معاني وفقه 
a‏ 


قال أبى عمر : وفي إجماع العلماء في كل مصر على معاني ما 
في حديث عمرو بن حزم دليل واضح على صحة الحديث وأنه يستغنى 
عن الإسسناد لشهرته عند علماء المدينة وغيرهم ‏ , 

وحديث عمرو بن حزم رفضه جملة ولم يصح عنده شئ منه 
الإمام اهن حزم يقول أشاء حديثه عن دية العين : " قد ذكرنا أن دية 
العين والعينين لم يات إلا في صحيفة عمرو بن حزم › وخبر رجل من 
آل عمر وخبر مكحول ؛ وطاوس » وكلها لاا يصح منها شئٌ "7 . 

وكرر في مواضع عدة من المحلى في أثناء حديشه عن أحكام 
القصاص والديات عدم صحة كتاب عمرو بن حزم أ هذا مسن حيسث 
الجملة أما الأحكام التفصلية الموجودة في كتاب عمرو بن حزم فكثير 
منها لم يجمع عليه العلماء © , 

وهو يقصد الحديث الذي رواه النسائي وغيره عن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جهده أن رسول َة : [ " كتب إلى 
أهل اليمن كتاباً » وكان في كتابه أن من اعتبط مؤمناً فتلا عن بينة 
فإنه قود إلا أن يرضه أولياء المقتول وأن في النفس الدية مائة من 
الإبل وأن في الأنف إذا أوعب جدعه الدية › وفي اللسان الدية › وفي 
الشفتين الدية؛ وفي البيضتين الدية › وفي الذكر الدية › وفسي الصلب 
الدية ؛ وفي العينين الدية › وفي الرجل الواحدة نصف الدية › وفي 
المأمومة ثلث الديةء وفي الجائفة ثلث الدية › وفي المنقلة خمسة عشر 
من الإبل » وفسي كل إصبع من أصابع اليد › والرجل عشر من الإبل › 

1 

. ۸ الاسستد کار ج٣۲ ص‎ )١( 
. ٤١٠١ احلي ج٠٠ ص‎ )۲( 
. ٤٥۰٤4۸ ٤٤١ 4۱۳ 04317 انظر امحلي ج۱۰ ص‎ )۳( 


, راجع مدلا الاخصلاف في الشفتين , ودية الذكر » والاخعلاف في دية الأصابع‎ )٤( 


۷ 


وفي السسن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل » وأن 
الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهفل الذهب ألف دينار " ] .[رواه النسائي]» 


وقال وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلاً "3" . 


أما جمهور العلماء فعلى القول بحديث عمرو بن حزم وإن 
اختلفوا في بعض معانيه - ولم يجمعوا عليها كلها كما سبق . 

يقول بهاء الدين عبدالرحمن بن ابراهيم المقدسى ث8 15 
صاحب العدة شرح العمدة : " كتّاب عمرو بن حزم معروف عند العلمساء 
وما فيه متفق عليه إلا قليلاً "7 . 


واعتبر ابن رشد هذا الكتاب ؛ وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده هما الأساس في ديات ما دون النفس وقد نقل ابن قدامة قول 
ابن عبدالبر وقال : " كتاب عمرو بن حزم عند الفقهاء ومافيه متفق 
عليه عند العلماء إلا قليلاً " ء والله أعلم. 


)١(‏ انظر سين النسائي ج۸ ص ٥۷‏ ؛ وانظر يل الأوطار جلا ص لاه وما بعدهاء سبل السلام ج” ص 
45 المي ج۸ ص ۲۸۹ , المخلى ج١١‏ ص 418 رما بعدها , 
)١‏ العدة ص 6٠‏ » بدايةالجتهد ج۲ ص 4١9‏ 8 


(”) المغني جم ص ٣٤١‏ . 


-FTA~ 


-٠‏ الدية على 
أهل الذهب ألف دينار 

قال أبو عمر : 'لم تختلف الروايات عن عمر في الذهب إن 
الدية منه ألف دينار » ولا اختلف العلماء قديماً » وحديثا »ء وقد روى ذلك 
عن النبي © في كتاب عمرو بن حزم "7 . 

وفي هذا الإجماع نظر يقول ابن رشد : ' وأما أهل الذهب › والورق 
فإنهم اختلفوا فيما يجب من ذلك عليهم ... وقال الشافعي بمصر لا يؤخذ من أهل 
الذهب ولا من أهل الورق إلا قيمة الإبل بالغة ما بلغت "7 . 

وهذا يعني أن المائة بعير قد تزيد عن الألف دينار »وقد تقل › 
وهذا ما حدث أيام النبي وق فقد رأوى عن عمر وبن شعيب عن أبيه عن 
جده أنه قال : كانت الديات على عهد رسول الله ك ثمانمائة دينار › 
وثمانية آلاف درهم › ودية أهل الكتاب على النصف من دية 
انمتن 

كان ذلك كذلك حتى استخلف عمر ف فقام خطيبا فقال : الا إن 
الإبل قد غلت قال : فقوم على أهل الذهب ألف دينار ؛ وعلى أهل 
الورق اثنى عشر ألف درهم وعلى أهل البقر مائتي بقرة»ء وعلى أهل 
الشاة ألفي شاة ؛ وعلى أهل الحلي مائتي حلة » ويؤكده من المعقول أن 
ما ضمن بنوع من المال ؛ وتعذر وجبت قيمته © . 

هذه هي حجة الشافعية أما الجمهور » فعلى جعل الدية على أهل 
الذهب ألف دينار دون زيادة » أو نقصان . 


, ۱۲ الاستذكار ج۲۹ ص‎ )١( 

(۲) بداية امجتهد ج۲ ص ٤١١‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود كتاب الدبات باب الدية كم هي ج٤‏ ص ۱۱١‏ مصنف عبد الرازق ج٩‏ ص ۲۹۰ ؛ 
5 , بداية المجتهد ج۲ ص 4١١‏ , المي ج۸ ص ۲۹۱ الفقه الإسلامي وأدله جب" ص ٠٠۳‏ . 

(4) الفقه الإسلامي وأدلعه ج ص "١"‏ , 
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: يقول عبد بسن محمود الموصلي‎ )١( 

"بعد أن ذكر الدية المغلظضة وغير المغلظضة من الإبل "؛ "أو 
ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ١"‏ , 
(؟) وعند المالكية : 

يقول ابن رشد : ' فقال مالك وعلى أهل الذهب ألف دينار "9 . 
(؟) وعند الحنابلة : 

يقول ابن قدامة : '" وعن عمرو بن شعيب عن أبية عن جده أن عمر قام 
خطيباً فقال : " ألا إن الإبل قد غلت فقوم على أهل الذهب ألف دينار "7) . 
(؛) وعند الظاهرية : 

' أنها أسف دينار بعد أن ذكر الخلاف في الدراهم وهل هي اثنا 
عشر ألف أو أنها عشرة آلاف ؟ واتففت الطائفقان على أنها على أهل 
الذهب ألف دینار 0 

والرأي الراجح الذي يميل إليه الباحث هو رأي الشافعية أنها مائة من 
الإبل بالغة ما بلغت دون التقيد بعدد معين من الانانير ؛ أو الدراهم ؛ وهذا الذي 
فعله عمر بن الخطاب لما غلت الإبل فقومها على أهل الذهب ؛ والفضة . 
ريما وال على قر م يدن اا رون لتو انه النسائي 
عه سه وا ا ا د 
رسول هة يفقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار » أو عدلها من 
الورق يقومها على أثمان الإبل فإن غلت رفع قيمتها () . ش 


,. ٩۱ الاختهار ج٤ ض‎ )١( 

(۲) بداية امجتهداج ۲ ص 41١١‏ 

(۳) المغني ج۸ ص ۲۹۱ , 

, ۳٣۰ انخلى ج١١ ص‎ )٤( 

(8) سين ابي داود كناب الديات باب (ديات الاعضاء) چ٤‏ ص 189 › مصنف عبدالرازق ج٩‏ ص ۲۹4 › 
سبل السلام جلا ص 45١‏ ومابعدها, 


م 


والدليل المعقول الذي ذكرناه آنفا »وهو أن ماضمن بنوع من 
المال » وتعذر وجبت قيمته كذوات الأمشال ( . 

أن ابن كثير قال في مسند عمر بن الخطاب » إسناده جيد وقوىء 
حجة في هذا الباب وغيره " » والله أعلم . 


,. ۲۰۴۳ الفقه الإسلامي وأدلسه ج۹ ص‎ )١( 


را للات : هي المكيلات (حنطة » شعير) والموزونات " قطن , حديد " والعدديات المقاربة " جوز - بيسض 
" والذرعياك كالقماش السابق ج٩‏ ص ٠٠۳‏ . 
(۲) تقلا عن تفسسير النصوص ص ۰ ٠١‏ ؛ انظر أيضاً نصب الرايسة للزيلعي ج٤‏ ص ۳۹۲ , ۳۹۳ , وحديث 


عمرو بن شعيب السابق صحيح حيث ذكره الدكتور/رويعي الرحيلي في فقه عمر بن الخطاب ج؟ هامش 
ص ۲۸۸. 


مم 


-١‏ الدية على أهل 


الورق اثنا عشر ألف درهم 


قال أبو عمر : ' وأما الورق فلا خلاف في مبلغ الدية منه قديما 
وحديشا وفيها أثر عن النبي # عن عكرمة قال قضى النبي © لرجل 
من الأنصار ؛ قتله مولى لبنى عدى بالدية اثنى عشر ألف درهم '"'. 

وهذه الدعوى لا تصح فقد ذكر الإمام ابن حزم خلافاً فيها يقول: 
"شم اختلف هؤلاء : فقالت طائفة هي على أهل الورق اثنا عشر ألف 
درهم ؛ وقالت طائفة : بل عشرة آلاف درهم "!ا . 

ويقول في موضع آخر : " وأما اختلافهم في مقدار الدية من 
الورق » فطائفة قالت : إنها اثنا عشر ألف درهم ؛ روينا ذلك من طريق 
ابن أبي الزناد عن أبيه عن السبعة ؛ وريناه أيضاً من طريق ابن وهب 
عن مخرمة بن بكير عن أبيه أنه قال له ذلك »وصح عن عروة بن 
اوو جاه رلته وو اماق ولجنا 
الذين قالوا : عشرة آلاف درهم فروينا من طريق حماد بن سلمة عن 
حميد قال : كتب عمر بن عبدالعزيز في الدية عشرة آلاف درهم وهو 
قول سفيان الشوريء وأبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور ؛ وقالت طائفة : 
بل هي شانية آلاف درهم (). 

وقد ذكر الإمام ابن رشد أن هذه المسألة خلافية أيضمساً موضحساً 
سبب الخلاف يقول : وأما أهل الذهب ؛ والورق فإنهم اختلفوا أيضاً فيما 
يجب من ذلك عليهم فقال مالك : على أهل الذهب ألف دينار » وعلى . 
أهل الورق اشا عشر ألف درهم › وقال أهل العراق على أهل الورق 
عشرة آلاف درهم ؛ وقال الشافعي بمصر : ' لا يؤخذ من أهل الذهب 
ولامن أهل الورق إلا قيمة الإبل بالغة ما بلغت ". 


(۹) الامستذكار جه ؟ ص ١١‏ 5 
(۲) ا حلي ج١١‏ ص ۳۹۰ , 
(۳) الى جد اا ص ۳٩۹۰‏ , 


نت 


وعمدة مالك تقويم عمر بن الخطاب المائة من الإيل على أهل 
الذدهب بالف دينار وعلى أهل الورق باثى عشر ألف درهم وعمدة 
اة ماروا قا عن غو تة قن فيلر محر ةر ا ا 

83 ويرى الساحث أن رأي الشافعية هو الصواب وأن الدية و 
يران اة اة ما بلقت ركول ان روك مور ااي و 
الشافعي فيقول : إن الأصل في الدية إنما هو مائة بعير » وعمر إنما 
جعل فيها ألف دينار على أهل الذهب ؛ واثني عشر ألف درهم على أمل 
الورق»؛ لأن ذلك كان قيمة الإبل من الذهب والورق في زمانه والحجة له 
ماروى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال : كانت الديات 
على عهد رسول الله ويه ثمائمائة دينار » وشائية آلاف درهم .... فكان 
ذلك حتى اسمتخلف عمر فقام خطيباً فقال : إن الإبل قد غلت ففرضها 
عمر على أهل الورق اشى عشر ألف درهم ؛ وعلى أهل الذهب ألف 
دينار وعلى أهل البقر مائتي بقرة إلخ "١"‏ ؛ وهذا الذي ذكره ابن رشد 
عن الشافعي هو الأولى بالصواب » والله أعلم . 


)١(‏ بداية اجتهد ج٣۲‏ ص 4١١‏ ؛ راجع لصب الراية جه ص 7517 ؛ مغني امحتاج ج4 ص ١ ٩۵‏ المهذب 
جلا ص ١596‏ وما بعدها ؛ المفني لابن قدامة ج۸ ص ۲۸۹ وما بعدها ؛ الروض المربع للبهرسي ص 408 


(۲) بدايية الجتهاء جب۲ ص 411 ١‏ مضني اساج جب؛ ص 5ه , لاه ؛ ط الحلسبي , 


ضار 


؟١-‏ الدية في ثلاث 


سئين لا تزيد عن ذلك 


قال أبو عمر : ' أجمع العلماء قديماً وحديثاً أن الدية على العاقلة 
لاتكون ٳلافي د ۵ * نی E‏ 

وقال أيضاً ولم يختلف أنها - أي الدية - على العاقلة في ثلاث 

CU 

فهو هنا يتحدث عن دية القتل الخطأ » وأنها لا تزيد عن ثلاث سنين . 
وهذا الإجماع لاا يصح فقد ورد عن مالك أنه سمع أن الدية تقطع 
فى قلات سيق » أى ارح الشات اتن الم 

ففي تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك برواية يحيى بن 
يحيى للإمام جلال الدين السيوطي : " وحدشي يحيى عن مالك أنه سمع 
أن الدية تقطع في ثلاث سنين ؛ أو أربع سنين » قال مالك » والشلاث 
أحب ما سمعت إل في ذلك " ( . 

هذا ويتفق فقهاء المذاهب الأربعة أنها في ثلاث سنين لا تزيد 

١ 

عنها خلا ما سمعه الإمام مالك في الرواية السابقة عنه . 
)١(‏ يقول الأحناف : 

الكاملة : أي الدية الكاملة لمسلم » أو غيره ذكراً ؛ أو أنشى عن 
نفس أو طرف تنجم في ثلاث سنين أولها من يوم الحكم فيبدأ التنجيم منه 
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, ۲۲۱ الاستذكار جدة؟ ص‎ )١( 

(؟) الاستذكار جه 7 ص ۳۷ . 

(۳) تنوير الحوالىك ج۲ ص ۱۸۱ . 

(4) الالختيار لتعليل المخعار ج٤‏ ص 1١‏ . 


مم 


: يقول المالكية‎ )١( 


وتنجم الديسة على العاقلة في شسلاث سسنين › وثلدُها في سنة 
ونصفها في سنتين 7" , 
() يقول الشافعية : 

وتؤجل - أي الدية - علسى العاقلة ديسة نفس كاملة ثلاث سئين 
في كل سنة ثلث " . 

(4) وعند الحنابلة : 

يقول منصور البهوتي : ' ويؤجل ما وجب شبه العمد والخطا 
على ثلاث شنين 05 , 

(5) أمسا الظاهرية : 

فالدية عندهم حالة غير مؤجلة لافي العمد ولافي الخطأ يقول 
ابسن حزم : " وهي في الخطأ على عاقلة القائل » وأما في العمد في مال 
القائل وحبده وهي في كل ذلك حالة - أي غيرمؤجلة - العمد والخطآ 
سواء لا أجل في شئ منها * () . 

وبهذا يتضسح أيضاً أن دية الخطا عند الظاهرية حالة » وليست 
مؤجلة لا في ثلاث سنين ولافي أقل ولافي أكثر . 

4# والذي يسراه الباحث أن الدية في القتل الخطأ مؤجلة في ثلاث 
سسنين اكتفاء بما ورد من التصوص وبحسب الاتفاق بين ولي الدمء 
والقاتل قال ابن قدامة : " وتخالف الدية سائر المتلفاث ؛ لأنها تجب على 
غير الجاني على سبيل المواساة له فاقتضت الحكمة ثخفيفها عليهم ؛ وقد 
روى عن عمر وعلي أنهما قضيا بالدية على العاقلة في ثلاث سسنين › 
ولا مخالف لهما في عصرهمافكان إجماعا ٠‏ . 

. اللمر الدائي شرح رسالة امن أبي زيد القيروائي للشيخ/صالح عبدالسميع الأبي الأزهري‎ )١١ 
. ٠٠١۸ (؟) السراج الوهاج شرح المنهاج ص‎ 

(۳) الروض المربع شسرح زاد المستقتع ص 486 

, ۳۸۸ الى ج۱۰ ص‎ )٤( 

(6) ا غي ج۸ ص ۲۹١‏ , تنوبر الحوالك ج۲ ص 181 . 


مم 


وقد أورده مالك بلاغ عن عمر ههه أ كذلك لاايصح قول اسن 
حزم الظاهري الذي سوى فيه بين دية العمد ودية الخطاً وجعلهيما 
ن ان الإسلام شرع الدية على العاقلة كنوع من المواساة كما 
يقول ابن قدامة كما سبق فما الداعي لجعلها حالة على العاقلة ؟ ! فهذاما 


لوتولونة ا 


والعجيب حقأ من الحافظ ابن عبدال بر أنه كان يعلم برواية مالك 
هذه فقد قال في الاستذكار ج١٠‏ ص ؟1 › "قال مالك أنه سمع أن الدية 
تقطع في ثلاث سنين أو أربع والثلاث أحب إلى قول أبو عمر : هذاما 
لا خلاف فيه بين العلماء أن الدية في الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين. 

فمدو نون ا ی و ن ی 
عليها ء أو التي حصل فيها اتفاق . 

وذلك لأن ابن عبدالبر ولد فسي عصر كثرت فيه الفقفن 
والاختلافات فأراد جمع كلمة المسلمين بتوظيف مسائل الإجماع للعودة 
إليها في الأحكام الجنائية والمدنية خاصة وقد نجح في هذا إلى حد بعيد 
وتابع خطواته ابن رشد والقرطبي غيرهم وهذا يدل على أثره في تطوير 
المذهب المالكي كما من ؛ ولكن المسألة فيها التفصيل السابقء؛ والله 
نه : 


١ , ٠١۷ الفقه الإسلامي وأدلعه جل" ص‎ )١( 
. ۳۱۹ الفقه الإسلامي وأدليه جاص‎ » ۲۹٥٩ المعني ج۸ ص‎ )۲( 


1م 


-١ *‏ العاقلة 


تحمل دية الخطأ كاملة 


قال أبو عمر عن الاختلاف في مبلغ ما تحمله العاقلة من ديات 
الجراحات في الدماء بعد إجماعهم أن العاقلة تحمل دية المؤمن المقتول 
حند) كثرا أو أنشئ :0 

وقال ص ۱۸١‏ "قد تقدم ذكر إجماع العلماء على أن العاقلة 
تحمل الدية كاملة في قتل المؤمن الحر خطأا ذكراً كان أو أنشى . 

واختلفوا في مبلغ ما تحمله من ديات الجراحات في الدماء بعد 
إجماعهم أن العاقلة تحمل دية المؤمن المقتول خطأ ذكراً » أو أنضى ‏ . 

العاقلة لغسة : العاقلة هم دافعوا الدية جمع عاقل وسميت الدية 
عقلا ؛ لأن الدية كانت تعقل بفناء ولي القتيل ؛ ثم شاع استعمال اللفظ 
حتى أطلق على الدية ؛ ولو لم تكن إيلا » وسميت الدية بهذا الاسمء 
لأنها تعقل لسان ولي المقتول › وقيل لأن العاققة تمنع عن القائل › 
والعقل المنع ؛ وإنما سمي العقل عقلاً لأنه يمنع الإقدام على المضار ". 

والعاققة شرعاً : هم عصبة القاتل (أي أسرته) وعشيرته › 
وقراباته من جهة الأب الذين لا تتوسط في قرابته لهم أنشى › فيخرج 
الأخوة لأم والزوج وسائر ذوي الأرحام من تحمل دفع الدية ا . 

وذكر الإمام ابن قدامة : المسألة الخامسة : أنها لا تحمل ما دون الثلث › 
وبهذا قال سعيد بن المسيب وعطاء ومالك وبه قال الزهري وقال لا تحمل الثشث 
أيضاً لنا : ما روى عن عمر 5ه أنه قضى في الدية أن لا يحمل منها شئ حتى 
تبلغ عقل المأمومة ؛ ولأن مقتضى الأصل وجوب الضمان على الجاني لأنه 


, ۱۸۲ الاسنتذكار جاه ؟ ص‎ )١( 
. ۱۸۱ الاستذ کار ج۲۵۹ ص‎ )۲( 
. "٠١ فسح الباري ج ص 765 » لسان العرب مادة عقل › المغني ج۸ ص‎ )۳( 


(4) تفسير التصسوص ص ۳۸۹ المفني جم ص ٠٠١‏ , 


مت 


موجب جنايته وبدل متلفه فكان عليه كسائر المثلفات والجنايات ؛ وإنما خولف في 
الثلث فصاعداً تخفيفاً على الجاني ليكونه كثيراً يجحف به › قال النببي 2 : 'الثلث 
كشير ففيما دونه يبقى على قضية الأصل ومقتضى الدليل ؛ وهذا حجة على 
الزهريء لأن النبي 4 جعل الثلث كشيرا ‏ . 
)١(‏ يقول عبدالله بن محمود الموصلي : 

' لا تعقل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا اعترافاً ولا صلحاً ولا ما دون أرش 
الموضحة " ولأن التحمل على العاقلة إنما كان تحرزاً عن الإجحاف وهو في 
الكثير دون القليل › والقدر الفاصل بينهما ورد به الشرع "7" . 
(۲) يقول ابن أبي زيد : 

" وأما المأمومة ؛ والجائفة عمدا فقال مالك ذلك على العاقلة ء 
وقال أيضاً : إن ذلك في ماله إلا أن يكون عديما فتحمله العاقلة ؛ لأنهما 
لايقاد من عمدها وكذلك ما بلغ ثلث الدية مما لا يقادمنه"7(). 
(۳) يقول النووي : 

ةاتف رة ل ان ا0 : 


(؛) يقول البهوتي : 

ولا تحمل العاقلة أيضاً ما دون ثلث الدية التامة أي دية ذكر 
حر مسلم لقضاء عمر أنها لاتحمل شيئاً حتى يبلغ عقل المأمومة " 0. 
(5) ويقول ابن حزم : 

" وهي في الخطأ على عاقلة القائل '. 

وبهذا يتبين عدم حجة ما ادعاه ابن عبدالبر من إجماع ؛ وكان عليه أن 
يذكر " إلا إذا زادت عن الثلث لوجود الخلاف السابق فيها » والله أعلم . 


. "۰۱ )المغني جم ص‎ ١١ 

(۲) الاختبار ج٤‏ ص ٠١١‏ . 

(۳) الغمر الدالسي ص ٤٠۹۰ ٤۲۸‏ . 
(4) السراج الوهاج ص ٥١۷‏ , 

(©) الروض المريع ص 480 . 


مم 


-١ 4‏ الدية لا تكون 


قال أبو عمر : " أجمع العلماء قديماً وحديث أن الدية على العاقلة 
لا تكون إلافي ثلاث سنين ولا تكون في أقل منها ' . 

تكلمنا في مسألة سابقة عن كون الدية في ثلاث سنين › وقلنا إن هذا 
الإجماع لا يصح لوجود مخالفة عن مالك وأنه سمع أنها في أربع سنين " . 

وهنا نتحدث عن تعجيل الدية في أقل من ثلاث سنين ؛ لأن الأحناف عندهم 
تفصيل في دية العمد إذا كانت الدية واجبة بطريق الصلح فهي حالة إلا أن يصطلحا على 
التأجيل » وإ وجبت الدية في العمد بسبب مسقط للقصاص فهي مؤجلة مثل الخطأ . 
)١(‏ قال القسدوري () , 

" وإذا قشل الأب ابنه عمدا فالدية في ماله في ثلاث سنين . 

وهذه لسقوط القصاص بين الأب وابنه » وقال الكاساني : " ولا خلاف في 
أن بدل الصلح عن دم العمد يجب في ما له حالاً لأنه لم يجب بالقتل » وإنما وجب 
بالعقد فلا يتأجل إلا بالشرط كثمن المبيع ونحو ذلك * . 

وقال الجصاص : ' ولا خلاف بين الفقهاء في وجوب دية الخطأ في 
ثلاث سنين قال أصحابنا كل دية وجبت من غير صلح » فهي في ثلاث سنين*“ء 
والظاهرية أيضأ عندهم الدية حالة في العمد › والخطأء وليست مؤجلة . 


؟) ولم يختلف جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في أن دية 


الخطأ مؤجلة في ثلاث سنين ؛ وأن دية العمد حالة إلا أن يصطلحوا 
غي التساجيل:: 


)١(‏ الاستذكار جه ؟ ص ١؟١‏ › وهو هنا تحدث عن دية الخطأ لأن العاقلة لا تحمل دية العمد كما هو معروف. 
(۲) الموطأ ج۲ ص 18١‏ , وشرحه تنوير الحوالك . 

(۳) مختصر القدوري ص ۱۸۹ الاختيار ج٤‏ ص ٩۲‏ . 

(4) بدائع الصبائع ج۷ ص ٤١١ 2 ٤١١‏ . 

(6) أحكام القرآن ط المكتبة التجارية ج۲ ص 55" ۳۲۷ , 


04م 


: قال الدردير عن الدية‎ )١( 

" الكاملة في ثلاث سنين من يوم الحكم ... ثم قال : والمفة 
حالة " » ويعني به أن دية العمد تكون في الحال ١‏ . 
(؟) وقال الشافعي : 

في تحمل العاقلة ما يجنى الصبي ؛ والمجنون عمد " إن النبي 
© قضى أن تحمل العقالة دية الخطأ في شلاث سنين فلو قضينا بها إلى 
ثلاث سنين خالفنا دية العمد لأنها حالة () . 
(*) قال في العدة : 

عن الدية : ' وتكون حالة في مال القاتل وإن كان شبه عمد فكذلك في 
أسنانها وهي على العاقلة في ثلاث سنين في رأس كل سنة ثلثها ' 9) . 
)٤(‏ وقد ذ هب الظاهرية : 

إلى أن دية الخطأ والعمد تكون حالة قال ابن حزم : "وهي في 
كل ذلك حالة العمد والخطأ سواء لا أجل في شئ منها فمن لم يكن له 
مال ولا عاقلة فهي في سهم الغارمين في الصدقات وكذلك من لم يعرف 
قاتله والدية في العمد والخطأ أخماس ولا بد !). وهم بذلك يخرقون 
ادعاء ابن عبدالبر الإجماع في هذه المسألة . 

1 

(؟) ويستدل الأحناف : على صحة قولهم بأن الأصل أن تكون الدية 
مؤجلة كدية الخطأ وشبه العمد ؛ وإذا كان التغليظ هنا ممتنعاً قدراً فيمتتع 
زه 

قال الميرغيناني ت ٠۹۳‏ ه ؛ "لناإله مال واجب بالقثل فيكون 
مؤجلاً كدية الخطأ وشبه العمد وهذا لأن القياس يأبى تقوم الآدمى بالمال 
لعدم التمائل ؛ والتقفويم ثبت بالشرع › وقد ورد به مؤجلاً لامعجلاً فلا 


, ٠١١ الشرح الصغير ج٤ ص‎ )١( 
٠٠۹ 8:8 مختصر المرني الملحق بالأم جم ص 5" , السراج الوهاج ص‎ )۲( 
. 4۳۸» 430 العدة شرح العمسدة ص‎ )۳( 


, ۳۸۸ احلی چا ۱ ص‎ )٤( 


“io 


يعدل عنه لا سيما إلى زيادة » ولمالم يجز التغليظ باعتبار العمدية قدرا 

اخ وا : 

4 وقول الحنفية مبني على قاعدتين : 

| - أن الأصل في الدية أنها مؤجلة ثلاث سنين حشى حكى ابن عبدالبر 
الإجماع عليها ء وقد دعم الجصاص ذلك بما يرويه عن الأشعث 
عن الشعبي » والحكم عن إبراهيم قالا ؛ أول من فرض العطاء 
عمر بن الخطاب » وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين ‏ . 

ب- أنه لما لم يزد في الدية التي وجبت من غير بدل صلح في قدرها 
فلا يصح أن يزاد في وصف وجوبها › وإذا كان الأصل في الدية 
أن تكون مؤجلة ؛ فلماذا يستثنى مسن ذلك الدية التي تجب ببدل 
وجب بالعقد فلا يتأجل إلا بالشرط كثمن المبيع ونحو ذلك 7 . 

(4) أما قول الجمهور بأن دية العمد حالة فأدلتهم : 

أ- كون ألدية بدلا عن المقتول فتأخذ حكم بدل المتلفات ) . 

ب- الدية في العمد بدلاً من القتصاص فتجب في الحال لأن القصاص 
EET‏ 

(۳) أن الدية تؤجل في ثلاث سنين تخفيفاً على الجائي » وعصبته في 
الخطأ وشبه العمد ولا ينبغي التخفيف على الجائي في العمد بل يجب 
التغليظ عليه ولذلك فإنها تجب في ماله" . 


. ۲۹۸ تكملة لمح القدير' لقاضي زاده ج١١(ا ص‎ )١( 
, "۲۷ (؟) أحكام القرآن للجصاص ج۲ ص‎ 


(۳) بدائع الصبائع ج۷ ص 4517 ومابعدها. 

(4) المغني جم ص ۲۹۷ , 

(6) الفقه الإسلامي وأدله ج ص ۳٠۹‏ . 

(5) الفقه الإسلامي وأدلعه جل" ص ۰۳۱۹ ٠۲١‏ , 


ا 


والراجح أن ذلك متروك لتقدير القاضي حسب حالة الجائي من 
إيسار وإعسار ؛ وحسب اعتبار الجاني للجريمة › أو أنها السابقة الأولى 
في حياته بما يحقق المصلحة العامة والحفاظ على حياة الآمنين (). 


أو نستطيع أن نقول وبعبارة جامعة بأن ابن عبدالبر لو كان 
يتحدث عن دية العمد وأنها لاتكون في أقل من ثلاث سنين فهذا 
الإجماع لا يصح لأنها عند الأحناف والحنابلة والشافعية والظاهرية 
تكون حالة »؛ وإن كان يتحدث عن دية الخطأ فهذا الإجماع أيضا لا 
يصح » لأن الظاهرية يجعلون الدية في العمدء والخطأ حالة دون تأجيلء 
والله أعلم . 


rmn 


. ۳۲۰ الفقه الإسلامي وأدله ج ص‎ )١( 


49م 


' -لا تحمل العاقلة دية عمد‎ ١5" 


قال أبو عمر : عن ابن عباس قال : 'لا تحمل العاقلة عمداً ولا 
صلحا ولا اعترافا › ولا مخالف له من الصحابة "07 . 

لكن في بداية المجتهد ما يوحي بان المسألة خلافية قال ابن 
شي 'أماادية العمد فجمهورهم على أنها ليست على العاقلة لما روي 
عن ابن عباس » ولا مخالف له من الصحابة أنه قال : " لا تحمل العاقلة 
عدا ولا اغ افا ولا ملكا فد ح0 

هكذا عبر بالجمهور بما يوحي بوجود مخالفة لهذا الجمهور وفسي 
المغني تأكيد لهذا الكلام قال ابن قدامة : ' أنها -العاقلة - لا تحمل العمد 
سواء كان مما يجب القصاص فيه ء أو لا يجب › ولا خلاف أنها لا 
تحمل دية ما يجب فيه القصاص ؛ وأكثر أهل العلم على أنها لا تحمل 
الععمد بحال وحكى عن مالك أنها الجنايات التي لا قصاص فيها 
كالمأمومة والجائفة أ » وهذا قول قتادة لأنها جناية لا قصاص فيها 
9 : قبت اة الفط 19 

فتعبير الإمام ابن قدامة بقول أكثر أهل العلم يدل على أنه يعلم 
خلافاً فني المسألة » وقد ذكر خلافاً عن الإمام مالك في الجنايات التي لا 
قصاص فيها بجائب أن هناك اعتراض آخر › وهو أن جمهور الفقهاء 
قسموا القتل إلى عمد ؛ وخطأ ؛ وشبه عمد » وأوجبوا لكل نوع أحكاما . 
)١‏ فالعمد: 

هو أن يعمد إلى ضربه بما يقثل غالبا فيجب القود عليه . فإن 
عفا عنه وجبث دية مغلظة حالة في مال القائل . 


سے 


)١(‏ التمهيد ج٤‏ ص ۳۷۹ . 55" وقد قال فيه الذي عليه عامة الفقهاء أن العاقلة لا تحمل عمدا ولا اعترافا 
ولا صلحا. وراجع الاستذكار جدة؟ ص ۷۸ : 


(؟) بداية الجتهد ج۲ ص 4۱۲ . 
(۳) ذكرنا أنها يجب فيها القصاص واخرنا هذا الرأي وهو رأي الشيخ/ محمد أبي زهرة . 
(4) امغني جم ص "١١‏ , 


اي 


؟) والخطأ المحض : 

أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلا » فيقئله فلا قود عليه بل تجب 
دية مخففة على العاقلة مؤجلة . 
*) وعمد الخطأً : 

شبه العمد أن يقصد إلى ضربه بما لا يقتل غالبا ؛ فيموت فلا 

قود عليه » بل تجب دية مغلظة على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين 7 . 

وهذا النوع الأخير أنكره الإمام مالك والليث بن سعد والظاهرية 
قال ابن حزم : " وادعى قوم أن ههنا قسما ثالشا وهو عمد الخطأ »وهو 
قول فاسد لأنه لم يصح في ذلك نص أصلاً "7 . 

وثمرة هذا الخلاف تظهر في أن منكري شبه العمد يجعلونه من 
الوت من العمد ؛ ولو كان بالعصا ء أو اللطمة يقول القرطبي : " فمن 
قشل عندهما بما لا يقتل مثله غالبا كالعضة » واللطمة ؛ وضربة السوط › 
والقضيب وشبه ذلك فإنه عمد وفيه القفود "() . 

وبهذا تجب الدية في شبه العمد الذي اعتبر عندهم عمداً في مال 
الجاني حالة مغلظة . 

1 

أما الجمهور فاعتبر أن شبه العمد من الخطأ فتجب فيه الديةعلى 
العاقلة مؤجلة في ثلاث سنوات » وبهذا تظهر ثمرة الخلاف في هذه 
النقطة في اعتبار الدية في مال الجاني ؛ أو على العاقلة فالمسألة فيها 
تفصيل لذا لا يصح ما ادعاه ابن عبدالبر من إجماع فيها . 

وأظن أن ذلك - والله أعلم - هو الذي دفع ابن رشد ء وابن 
قدامة إلى التعبير بالجمهور؛ وهما محقان في ذلك هذا وقد جعل 
الجمهورُ دية العمد في مال الجائي ولا تحمل العاقة عمداً بحال . 


)١(‏ غاية الاختصار للقاضي أبي شجاع ت 448 ه. 
(۲) احلی ج١١‏ ص 47” , 
(۳) تفسير القرطبي جب" ص ۱۸۹۹٩‏ . 


تع وا 


)1( فعلد الأحنساف : 


" لا تعقل العاقلة |0 
(۲) وعند المالكية : 


" وأما دية العمد فجمهورهم على أنها ليست على العاقلة "!ا . 


فيه وعند الشافعية : 


"يما لا تل الفاقلبة غا 0 


5( وعند الحنابلة : 


يصور ابن قدامة رأيهم قائلاً أثناء تعليقه على قول مالك بحمل 
العاقلة الجنايات التي لا قصاص فيها ؛ ولنا حديث ابن عباس » ولأنها 
جناية عمد فلا تحملها العاقلة كالموجب للقصاص وجناية الأب على ابنه» 
ولأن حمل العاقلة إنما يشت في الخطا لكون الجاني معذورا تخفيفاً عنه 
ومواساةله ؛ والعامد غير معذور فلا يستدق التخفيف ولا المعاونة ؛ فلم 
يوجد فيه المقتضصى ؛ وبهذا فارق العمد الخطا © . 


(5) يقول ابن حزم : 
' وأما في العمد فهي في مال القائل وحده "7 والله أعلم . 


. ۳۷۷ بدائع المبائع جلا ص‎ )١( 
. 54١7 (؟) بداية اجتهد ج۲ ص‎ 
, ٥١۷ السراج الوهاج ص‎ )"( 
, ٠٠١ المغني جسم ص‎ )٤( 


() اغلى ج۱۰ ص ۳۸۸ . 


4ه 


" 5١-لا‏ تحمل العاقلة اعترافاً ' 


هذه المسألة مرتبطة بالسابقة لأنها سيقت في نفس السياق قال أبو 
عمر :"عن ابن عباس قال : لا تحمل العاقلة عمدا ولااصلحا ولا 
اعثرافاً ولا مخالف من الصحابة *. 

وفي هذا الإجماع أيضاً نظر » لأن الأحناف عندهم تفصيل في 
هذه المسألة حيث أوجبوا الدية على عاقلته إذا اعترف وصة قوه أو 
وافقوا على إقراره هذا . 

يقول عبدالله بن محمود بن مودود الموصلىیى ت 1۸۳ : "ولا 
تعقل العاقلة ما اعترف به الجاني إلا أن يصدقوه لما روينا -يقصد 
رواية ابن عباس - ولأنه لا يلزمهم إقراره عليهم ء إذ لاولاية له 
عليهم» فإذا صدقوه فقد رضوا به فيازمهم "7" ؛ أما عند الجمهور 
قافول ما كاه فين كاعر من أن لعل لا تخ( اعتزافيا ): 
)١(‏ فالمالكية: 

على ذلك " لا تحمل العاقلة عمداً » ولا اعثترافاً » ولا صلحا "". 
(؟) وعند الشافعية : 

"ولا تحمل العاقلة الاعتراف "0 . 
(9) يقول الخرقي : 

" مسألة : والعاقلة لا تحمل العبدء ولا العمدء ولا الصلح »ولا 


الاعتراف "0 , 


١)الاستذكار‏ جبة؟ ص ۱۳۵ . 

(؟) الاختيار جه ص 176 , راجع بدائع الصبائع ج۷ ص ۳۷۷ , 
(۳) بداية اجتهد ج۲ ص ٤١۲‏ . 

. 0١۸. ۵١۷ السراج الوهساج ص‎ )٤( 

(ه) المغبي ح۸ ص ۲۹۹ . 


45م 


(؛) وهو كذلك رأي الظاهرية ' . 


#9 ويرى الباحث أن رأي الجمهور هو الأقرب إلى روح 
النصوص يقول ابن قدامة مصورا رأي الجمهور : " المسألة الرابعة ' 
أنها لا تحمل الاعتراف » وهو أن يقر الإنسان على نفسه خطا » أو شبه 
عمد فتجب الدية عليه ؛ ولا تحمله العاقلة ؛ ولا نعلم فيه خلافاً.وبه 
قال ابن عباس » والشعبي » والحسن ؛ وعمر بن عبدالعزيز › 


والزهري ...... وقد ذكرنا حديث ابن عباس فيه ولأنهلو وجب عليهم 
لوجب بإقرار غيرهم › ولا يقبل إقرار شخص على غيره ؛ ولأنه يتهم 


في أن يوطئ من يقرا له بذلك ليأخذ الدية من غاقلته فيقاسمه إياها اذا 
ثبت هذا فإنه يلزمه ما اعترف به ؛ والله أعلم . 


(1 انخلي ج۱۰ ص ۳۸۸ ۰ ۳۸۹ . 


1 
(۲) المغني جم ص "٠١١‏ . 


4~ 


ذهب جمهور الفقهاء إلى أن دية الحرة المسلمة على النصف من 
دية الحر المسلم » وعند النظر في أدلة الجمهور نجد أن جماعة منهم قد 
حكوا الإجماع على ذلك دون الاستدلال بحديث عن رسول الله يك ومن 
هؤلاء الإمام الشافعي »؛ والكاساني » وابن رشد › والقرطبي» وغيرهم(". 

ومن هؤلاء الذين حكوا الإجماع ابن عبدالبر قال : "وأجمعوا 
على أن دية المرأة نصف دية الرجل "7" . 

وهذا الإجماع لا يصح › لأن ما فيها نوع من الإجماع السكوتي فالذين 
نقل عنهم القول بالتنصيف كما يقول الكاساني : " عمر ؛ وسيدنا علي › وابن 
مسعود » وزيد بن ثابت » ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد فيكون إجماعا ' »و 
زاد الشيرازي على هؤلاء الأربعة ابن عباس وابن عمر ‏ . 

لكن قد اختلف على هؤلاء الصحابة فروى عنهم خلاف ذلك 
يقول الدكتور/ رويعي الزحيلي : " إن الباجي نقل أن الرواية اختلفت 
عن عمر في ذلك فهو يقول : واختلف عن عمر بن الخطاب ؛ وعلي بن 
أبي طالب » فروى عنهما بإسناد ضعيف أن المرأة على دية الرجل في 
القليل والكقير" " . 

وقد خالف هذا الإجماع من الفقهاء ابن علية وأبو بكر الأصم 
كمانقله ابن قذافة : ووضفته بالكو > 


(1) تفسير النصوص |أ.د/ إسماعيل سال رمه الله ص 48" مراجعه , 

(؟) الاسسعد کار ج۲۹ ص ٩۲‏ . 

*) بدائع الصنائع للكاساني ج۷ ص 450 وما بعدها ء تفسير النصوص دا( ماعيل سام ص ٠٣۸‏ 

(4)المهذب ج .7 ص ۱۹۸ ء تفسير القرطبي ص 448" . 

(۵) فقه عمر بر الخطاب د/ رويعي الزحيلي ج۲ ص 417 قلا عن تفسير التصوص ص 544 . 

٠١١ المفني ج۸ ص 86" ؛ تفسير النصوص ص 744 ؛ [#ماعيل بن علية أبو بشر مفسسر محسدث فقبه ولسد‎ )٩( 
. 589 ه ترجممه معجم المؤلفين عمر رضا كحالة ج۲ ص‎ ١9 ه وتوفی‎ 


-48م#- 


© والقول بالتنصيف هو قول المذاهب الأربعة والمذهب الظاهري : 
)١(‏ يقول الكاساني : 
' فدية المرأة على النصف من دية الرجل "0 , 
() يقول ابن أبي زيد : 
" ودية المرأة على النصف من دية الرجل "3" . 
(") وقال الشيرازي : 
" ودية المرأة نصف دية الرجل "(( . 
(4) قال الخرقي : 
' ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلء " "ا . 
(5) وابن حزم : 
' يجعل دية المرأة على النصف من دية الرجل في النفوس › 
وفي الأعضاء " "ا . 
© فهذا هو رأي الجمهور وحجتهم . 
)١‏ الإجماع وهو أقوى حجة عندهم » فقد نقانا قول الكاساني السابق 
الرواية عن عمر ؛ وعلى وابن مسعود › وزيد ابن ثابث د ولم 
ينكر عليهم أحد فيكون إجماعاً ‏ . 


وهذا النقل عن الصحابة لا يسلم من الرد ء لأنه روى عنهم 
خلاف ذلك ؛ وجعل علي ابن أبي طالب دية المرأة كدية الرجل ‏ . 


. 45١9 بدائع الصسائم ج۷ ص‎ )١( 

(؟) الفمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص ٠٠٠١‏ . 

(۳) المهذب ج۲ ص ۱۹۸ , 

. ”١4 المغني ج۸ ص‎ )٤( 

(5) الحللى ج۱۹ ص ٤٤۱) ٤٤١‏ . 

. "48 بدائع الصنائع ج۷ ص 456 › وما بعدهاء تفر النفصوص ص‎ ١١ 


(۷) تفسير اللنصوص ص ۳٤۹‏ . 
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بجانب أنه لو صح هذا لايكون إجما عا لأن الإجماع السكوتى 
فيه نظر يقول الغزالي : " إن السكوت ليس كالنطق ٠‏ وإذا أفقى بعص 
الصحابة بفتوى وسكت الأخرون لم ينعقد الإجماع » ولا ينسب الى 
ساكت قول "7١‏ ؛ فهذا الدليل لا اعتبار له ققد أنكر كثشيرون حجية 
الإجماع السكوتي " . 
ويضاف إلى هذا أن أبا بكر الأصم وابن علية من الفقهاء 
المعتبرين قد خالفا هذا الإجماع المذعي فدعوى الإجماع إذا لاتصح . 
؟) الدليل الثاني للجمهور دليل نقلي فابن قدامة يستشهد للجمهور - معقبا 
على قول ابن علية والأصم - " وهذا قول شاذ يخالف إجماع 
الصحابة وسنة النبي # فإن في كتاب عمرو بن حزم دية المرأة 
على النصف من دية الرجل » وهي أخص مما ذكروه وهما في كتاب 
واد فقون )نا لكر تجا سور الا كوو مخ ل رو اة 
ایل علي لمحف سق را 
. وكذلك علق الدكتور/ وهبة الزحيلي في هامش ص ۳٠١‏ من 
ج1 بأنه لم يجد هذا الجزء في روايات حديث عمرو بن حزم . 
وإنما أخرجه البيهقي عن معاذ بن جبل مرفوعا وعن على 
موقوفاً » فأما الموقوف على على فقد حكم عليه الزيلعي بأنه منقطع 7 . 
وأما المرفوع فقد ذكر البيهقي نفسه أن إسناده لا يشب مثلها) » فالحديث 
لا يثبت من جهة السند بل فيه ضعف ولو كان قوياً لاحتج به الذين اقتصروا على 
الإجماع وأسا من جهة المتن فإن الحديث بلفظه ' دية المرأة على النصف من دية 
الرجل » يحمل في طياته احتمال ضعفه والطعن فيه فإن القرآن الكريم حين عبر 


. ۲۱۹ المسستصفى ج۲ ص‎ )١( 

(۲) العقوبة للشيخ /أبي زهرة ص ٥۷۲‏ ؛ تفسير النصوص ص ٠ "8١‏ أصول الفقه للخضري ص ”4١‏ . 

:") المغبي ج۸ ص ۳۱١‏ , لکن الحديث ليس في كتاب عمرو بن حزم كما ذكر ابسن حجر في تلخيص الجر 
ج٤‏ ص ۲٤‏ . 

(4) نصسب الراية ج٤‏ ص ٠۳٦۳‏ . 

() نيل الأوطسار للشوكالي جم ص 756 » انظر تفسير النصوص لأمستاذنا الدكور/ إماعيل سال - رهه 
الله- وتعليقه على ذلك بالهامش ص ١ه"‏ , 


مم 


عن تتنصيف الميراث قال كبك : «للذكر مشل حظ الأنشببين 4 فاستخدم كلمة 

الأنشى دون المرأة لأن الأنشى تشمل البنت الصغيرة » والشابة » والمرأة المتزوجة 

كما أن كلمة الذكر تشمل الطفل ؛ والشاب » والرجل ومن هنا كان عدم الدقة في 

التعبير ب "الرجل والمرأة ' في الدية احتمالاً لعدم صحة الحديث وإذا لم يكن النقد 

الموجه إلى لفظ الحديث صالحا للطعن فيه فإنه صالح إلى أن ينضم إلى القول 

بضعف الإسناد وعدم ثبوته لتكون محصلة ذلك كلاماً في متن الحديث وفي سنده 

على السواء 7 . 

؟) الدليل الشالث للجمهور أن دية المرأة تفاس على الميراث › والشهادة فميراثها . 
وشهادتها نصف ميراث الرجل ؛ وشهادته » وهو ما نص عليه القرآن : 
«للذكر مثل حظالأنثيين 4 !"!؛ وقرله 3# : (فإن لم يكونا رجلين 
قرجل وآمرأتان ممن ترضون من الشهداء 04 » وقد ذكر هذا الدليل الكاساني 
في البدائع ج۷ ص 45١‏ والقرطبي في تفسيره ص ٠۸۹١‏ وغيرهما ) . 

وهذا قياس غير صحيح › فأما حكم الميراث بالنسبة للمرأة فليس مبنياً 

على نقصان إنسانيتها عن إنسانية الرجل ؛ بل هو مبني على اختلاف المسؤلية 

المنوطة بكل منهما » فمسئولية الرجل توجب عليه المهر؛ ومن مسئوليته وجوب 

النففة على الزوجة › والأولاد » ولو كانت الزوجة غنية وهو فقير فجميع ما 

تحتاجه المرأة من نفقة وكسوة على الرجل حتى أوجب الخادمة إذا كانت ممن 

يخدم : ( لينفق ذو سعة من سعته 4 ؛ ومن مسئوايته إذا طلق امرأته نفقة 

على نحو ما وجبت للزوجة في حياتها الزوجية ؛ وكذلك المتعة كما قال القرآن : 

(وللمطلقات متام بالمعروف حفاً على المتقين 4 ومن مسئولية الرجل أن 

ينفق على والديه؛ وأقاربه الفقراء ؛ وأن يتولى مواجهة الأزمات المالية دون 

,١١ةيآلا: سورة النساء‎ )١( 

)١‏ أحكام المرأة في القصاص والديات لأستاذنا الدكتور/عبداللطيف عامر ص ۱٠١١١۱۱۱‏ نقلاً عن تفسير 
اانصوص أ.د/ إجماعيل سام ص ٠٠۲‏ . 

١١ الآية‎ ٠ سورة النساء‎ ١ 

45) سورة البقرة : الآية ٠١۲‏ , 

. ٠٠۲ انظر تفسير النصوص ص‎ )٠( 

(5) سورة الطلاق : الآية ۷ , 


(۷) سورة البقرة : الآية ۲٠١١‏ . 
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وجوب ذلك على الزوجة إذن فهي المساواة التامة الإلهية المبنية على أساس 
اختلاف المسئوليات لا على اختلاف الجنس () , 


وممايدل على أن الميراث بيسن الرجل والمرأة لاا يقوم أصلا 
على الجنس ولا على نقصان إنسانية المرأة عن الرجل أنه سوى في 
بعض الحالات بينهما كما في الإرث بين الأخت » والأخ لأم في حالة 
الكلالة : #وإن كان وجل بورث كلال" إوله أذ أو أخت فلل وآحخد منهضما 
السدس فإن كانوا أكثر من ذلك نهم شركاء في الثلذ 4 " . 


يفول الشيخ شلتوت : ' بعد بيان الواجبات المفروضة في مال 
الرجل ؛ والتي ليست كذلك في مال المرأة : ' و واضح جدا نوها 
في الميراث لا علاقة له بالإنسائية التي يشتركان فيها على حد سواء ء 
وإذن فمن خطأ النظر أن تقاس الدية في مقدارها للرجل » والمرأة على 
امبر ات7 

وليس قياس الدية على الشهادة أقوى من قياسها على الميراث › 
فإن التفرقة بين شهادة الرجل والمرأة ليس راجعا إلى نقصان إنسانيتها » 
واعتبارها أنشى › وليسس واردأ في مقام الإرشاد إلى طرق الاستيثاق 
والاطمتنان على الحقوق بين المتعاملين وقت التعامل » لأن طبيعة عمل 
المرأة » و وظيفتها الأصلية هي القرار في البيت › ورعاية أعظم شئ 
في الوجود ؛ وهو تربية النشئ وهذا يبعدما عن المعاملات المالية 
والمداينات والعقود › والمعاوضسات ؛ والضلال المذكور في قوله فيل : 
أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأفرى 4 ) هو النسيان الذي ينشأ 
عن سببين طبيعة مسئوليتها وبعدها عن المعاملات المالية والثاني 
عاطفتها الجياشة التي منحها الله لها لتتلاءم مع وظيفتها . 


, "87 تفسير النصوص ص‎ )١ 

(؟) «سورة الساء : الآأية ١١‏ , 

(۳) الاسلام عقيدة وشريعة ص 56١‏ . 

(4) سورة البقرة : الآية بم , 

)١(‏ الإسلام عقيدة وشريعة ص ۲١١۱‏ » وقد أثبت العلم الحديث أن المرأة تستقبل المعلرمات بفصسي مخها فهي 
أكثر حفظا للفروع والتفاصيل لكنها عند الأداء تؤدي أيضا بفصي نخها ما يؤدي إلى الخلط للا يستشهدها 
القاضي أمام أختها . 
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والدليل على أن حجة الأئوثة ليست علة مطردة في جعل شهادة 
المرأة نصف شهادة الرجل أن شهادتها تقبل منفردة في الأمور التي لا 
يطلع عليها الرجال كالبكارة » والحيض ؛ والنفاس ؛ والرضاعة › 
وعيوب النساء الباطنة » وغير ذلك 7" , 


فليس في شهادة المرأة اطراد في التتصيف » بل تقبل شهادتها 
مدر نسي الت شيرع رشا ى جنع ارج فى حاف كاسن اة 
والقسامة مما يدل على أن صفة الأنوثة لا تصلح علة يصح القياس عليها 
في كل الحالات ‏ , 
؛) الدليل الرابع للجمهور : 

منافع المرأة دون منافع الرجل لذلك قلت قيمة ديتها فإذا كانت 
الدية تعويضاً عن المفقود وعما نقص من منافع بفقده » فدية المرأة على 
النصسف + " لان حالها أنقشضص من حال الزجل ومتفعتها أقل "). 

فالأنوثة هي علة الانتقفاص إذن لأنها لا تؤدي منفعة كمنافع 
الرجال يقول ابن القيم ؛ ' وأما الدية : فلما كانت المرأة أنقص من 
الرجل + والرجل أنفع منها ويسد ما لا تسده المرأة من المناصب الدينية» 
والولايات » وحفظ الثغور » والجهادء وعمارة الأرض » وعمل الصنائع 
التي لا تتم مصالح العالم إلا بها ؛ والذب عن الدنيا والدين لم تكن قيمتها 
مع ذلك متساوية وهي الدية ؛ فإن دية الحر جارية مجرى قيمة العبد 
وغيره من الأموال » فاقتضت حكمة الشارع أن جعل قيمتها على 
التضبيقت: مسن تة ثارت ما م 7 

هذه هي أدلة الجمهور الفائلين بالتصنيف أما القائلون بالتسوية 
الأصم وابن علية وغيرهم من فقهائنا المعاصرين › الشيخ/أبو زهرة 
والدكتور / إسماعيل سالم -رحمه الله - والاكتور/عبداللطيف عامر 


, تفسير اللصوص ص 4ه"‎ )١( 
oo نقلاً عن تفسير النصوص ص‎ ٠٠۴۳ أحكام المرأة في القصاص والديات للدكتور/عبداللطيف عامر ص‎ )۲( 
. ۲۷۷ المداية للمرغينساني ج١١ ص‎ )"( 


(4) إعلام الموقعين ج۲ ص ١45‏ » تفسير التنصوص ص 5ه" , ١۷‏ . 
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والشيخ/عبدالكريم الخطيب » والأستاذ/ عز الاين بليق ؛ والشيخ/محمد 

الغزالي -رحمه الله - وغيرهم ؛ فأدلتهم (" . 

)١‏ قوله كبك : ( ومن انتل مؤمناً خطاً فتعريو رقبة مؤمنة ودية 
مسلمة إلى أهله  )‏ ؛ فالأنثى المسامة داخلة في لفظ " مؤمنا ٠‏ 
والآية صريحة في عموم أحكام الدية في القشل الخطا التي تشمل 
الرجال ؛ والنساء » وليس هناك نص صحيح يخصص هذ العمومء 
وعبارة القرآن في الدية مجملة بينها رسول الله ## في حديث عمرو 
ابن حلزم: ' وأن في النفسس دية مائة من الإبل ' ؛ فقوله الا : في 
النفس دون تفرقة بين الذكر » والأنشى يدل دلالة واضحة على شمول 
الدية لسارجل » والمسرأة معا »ولو كانت هناك تفرقة بيسن الذكر 
والأنشى؛ وكانت دية الأنشى أنقص من دية الرجل لبن ذلك رسول 
الله فق إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . 

") أن الإجماع منعقد على أن الرجل إذا قتل المرأة عمداً اققلص منه بقتله 
لأن المسلمين تتكافاً دماؤهم » والسؤال الذي يجب أن نعيه تماما : 
هل تتكافأ المرأة والرجل في الدماء - فنقتله بها - ولا تتكافاً في 
الأمسوال؛ فنسوى بينهما في القصاص فنريق دمه مقابل دمهاء ولا 
نسوي بينهها في الأموال ؟!!. 

؟) هل تتساوى المسامة مع الكافر الذي ديته نصف دية المسلم عند 
جمهور الفقهاء ؟ !! وتتساوى في جانب آخر مع الأمة » والعبد عند 
فقن وجعل ل نة ول قهن الجر المسللمة عن الأ را عمد 
من يقوم الأمة والعبد إذ قد تكون الأمسة والعبد إذا قوما أعلسى من دية 
الحر نفسه ؟ !! فهل هكذا تقدر أمهاتنا ء وبناتنا » وزوجاتنا ؟ !! ). 

لهذا كله فيرى الباحث أن إجماع ابن عبدال بر لايصح لوجود 
المخالفة فيه وقد رفض دعوى الإجماع هذه الشيخ/ محمد أبوزهرةء 


. ٠٠۳ أحكام المرأة في القصاص والديات للدكتور/عبداللطيف عامر مر/‎ )١( 
١ , ٩۲ (؟) سورة العساء : الآية‎ 


سدع 0 الاسم 


4) ويمكن الجمع بين الرأيين فنقول ؛ ' لا يقام الحد على نافي النسب إلا 
بالرجوع إلى نيته كالتعريض وبهذا لا تهمل بعض الأثار التي استدل 
بها الجمهور وهو قريب من رأي الشافعية " . 

ويضاف إلي هذا ما قاله عبدالله بن عمرو » ومعاذ بن جبل 
وعلي بن أبي طالب : " من التثبت عند إقامة هذا الحد وجدنا أن القول 
بالرجوع إلى النية المحاطة بالقرائن هو الذي يتوافق مع الأثار الواردة 


7 استدل به ابن حزم من قول ابن عباس وعطاء : ' مؤول 
على اعتبار البينة » لأن من رمى العرب بأنه نبطي ربما لا يقصد نفي 
سيكب رعا را الهينة أن اة ي الان اال اليد لحمل قالح 
معطل كما قال على بن أبي طالب »؛ والله أعلم بالصواب . 


(١)المخلى‏ ج۱۱ ص 7355 , 


نهم 


- الموت بقطع عضو خطأ 
تجب دية واحدة للنفس ولا دية للعضو 


قال أبو عمر أثناء الحديث ميراث الغرة هل هي موروثة عن 
الجنين لأنه عضو مستقل أم عن الأم لأنه عضو من أعضائها : "قد 
أجمعواء أنها لو قطع يدها خطأ فماتت من ذلك لم تكن لليددية› 
ودخلت في النفس "١7"‏ » أي أن الدية فيهما جميعا دية النفس دون تعدد › 
وفي هذا الإجماع نظر . 

يقول ابن قدامة مصورا المسألة : ' أن الرجل إذا جرح رجلا قم 
ضرب عنقه قبل اندمال الجرح فالكلام في المسألة في حالين : 
© أحدهما: 

أن يختار الولي القصاص فاختلفت الرواية عن أحمد في كيفية الاستيفاء ؛ 
فروى عنه لا يستوفي إلا بالسيف في العنق وبه قال عطاء ؛ والشوري »› وأبو 
يوسف ومحمد لما روي عن النبي و : ' لاقود إلا بالسيف "" » ولآن 
القصاص أحد بدلي النفس › فدخل الطرف في حكم الجملة كالدية فإنه لو صار 
الأمر إلى الدية لم تجب إلا دية النفس » ولأن القصد من القصاص في النفس 
تعطيل الكل وإتلاف الجملة » وقد أمكن هذا بضرب العنق فلا يجوز تعديته 
بإتلاف أطرافه كما لو قتله بسيف كال - غير حاد - فإنه لا يقتل بمثله . 
الرواية الثانية عن أحمد : 

قر وكير لبن و کے ا 
يقطع أطرافه » شم يقتله ؛ وهذا مذهب عمر بن عبدالعزيز » ومالك 
والشافعي وأبي حنيفة وأبي ثور لقول الله كلك : إوإن عاقبتم 
انعاقبوا بمثل ما عوقبتمبه 4 . 


. ۸٩ الاسذكار جه ؟ ص‎ )١( 
: (؟) رواه بن ماجة‎ 
. ٠١١ سورة اللحل ؛ الآية‎ )۳( 


T1 


1 0 n 1 5 ٠ 
ولأن النبي کي : رض راس يهودي لرضه رأس جارية من الأنصار‎ 
بين حجرين » ولأن القصاص موضوع على المماثلة » ولفظه مشعر به فوجب أن‎ 
يستوفي منه مثل ما فعل كما لو ضرب العنق آخر غيره ؛ فأما حديث : ' لا قود‎ 

إلا بالسيف " ؛ فقال أحمد ليس إسناده بجيد . 
© الحال الثاني : 


أن يصير الأمر إلى الدية إما بعفو الولي أو كون الفعل خطا ؛ أو شبه 
عمد أو غير ذلك ؛ فالواجب دية واحدة»وهو ظاهر مذهب الشافعي. 
© وقال بعضهم : 

تجب دية الأطراف المقطوعة ؛ ودية النفس لأنه لما قطع بسراية 
الجرح بقتله صار المستقر ؛ فأشبه مالو قتله غيره ولهذا لم يسقط 
اقا فوته :+ 

والذي عليه الجمهور من أن من قطسع عضو فسرى ذلك إلى 
نفسه فهلك قلب عليه إلا دية النفس دون العضو - طبعاً إذا كان ذلك 
خطا -أما إذا كان عمدأ ففيه القصاص كما سبق ؛ وفصلناه في قول ابن 
قدامة : " فلا تجتمع دية النفس ودية العضو هذا هو رأي الجمهور › 
وظاهر مذهب الشافعية كما ذكر الخطيب الشربيني " 7 . 

وقد أطلت البحث لأعثر على أسماء الذين أطلق ابن قدامة عنهم الخلاف 
فلم أوفق فاكثفيت بذكر ابن قدامة فيها الخلاف خاصة ؛ وأنه قد أوضح حجتهم 
حيث قال : ' تجب دية الأطراف المقطوعة » ودية النفس ؛ لأنه لما قطع بسراية 
الجرح بقتله صار كالمستقر » وأشبه ما لو قتله غيره " 7 . 


ورأي الجمهور أولى بالصواب يقول ابن قدامة : " ولنا أنه قائل 

قبل استقرار الجرح » فدخل أرش الجراحة في أرش النفس كما لو سرت 

إلى نفسه ؛ والقصاص في الأطراف على إحدى الروايتين لا يجب ؛ وإن 
ا للش ج س4 

۱ بدائع الصنائع للكاساني ج۷ ص 455 , مواهب الجليل للحطاب جب" ص ۲٤۸‏ .768 . وما بعدهاء 

مغني اماج للخطيب الشربيني ج٤‏ ص ۲۳ ؛ 74 , المفسني لابن قدامة ج۸ ص 54١‏ , المخلسى ج١١‏ ص 
2 5غ EV‏ 


(۳) المغني جم ص ۲٤٠١‏ , 


0 - 


وجب » فإن القصاص لا يشبه الدية لأن سراية الجرح لا تسقط 
القصاص فيه › وتسقط ديته " 7( , 

وهو هنا وإن كان يتحدث عن الحالة الأولى التي ذكرها - إذا 
جرح رجلا ثم ضسرب عنقه قبل اندمال الجرح - فظاهر كلامه يحمل 
ايضا على قاطع العضو شم يسرى هذا القطع إلى نفسه › فيموت فلا دية 
للعضو مستثقلة ؛ بل تجب فيه دية النفس فقط هذا الذي يفهم من كلام ابن 
قدامة » ويفهم من كلام الخطيب الشربيني ‏ ؛ والله أعلم بالصواب . 


, 74١ المغني ج۸ ص‎ )١( 
, 54 0377 مفني المخاج ج٤ ص‎ 549171١ المغني جم ص‎ )۲( 


لمهم 


" 14- دية العين إذا فقئت خطأ " 


قال أبو عمر : " أجمع العلماء على أن من فقئت عينه خطأ أن فيها نصف 
الدية » خمسون.من الإبل » أو عدلها من الذهب › والورق - الفضة - "0 . 

وقال في موضع أخر : ' وكذلك لا خلاف بينهم في دية اليد 
والرجل والعين إذا أصيبت من ذي عينين * . 

وفي العبارة الأخيرة احترز وقال من ذي عينين › لأن عين 
الأعور فيها خلاف مشهرر , 

ونلاحظ هنا أن استخدام مصطلحي 0 أجمع العلماء - ولا خلاف" 
مترادفان » وحكى بهما الإجماع كعادته غالبا والمععروف أن الاعتداء 
على النفس» او الأمطساء عفدا فيه القصتاض أما الخطا ففية الذية على 


. 3 5 3 فاط 
ما فصلها حديث عمرو بن حزم ؛ وعمرو بن شعيب 0 . 


وفي هذا الإجماع نظر لأن الظاهرية لا يوجبون دية ء ولا 
قصاصاً في فقئئ العين خطأ متسكين بظاهر قوله كك : ( وليس 
عليكم جنام فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم 4 " . 

يقول : " قولنا في العين هو قولنا في السن سواء » وإنه إنما جاءت في 
دية العين بالخطأ آثار وقد تقصيناها ولله الحمد ليس منها شئ يصح . 

شم ذكر من ورد عنهم من الصحابة في دية العين ؛ وأنهم بعسض 
أصحاب النبي ل فقفط وعن نفر من التابعين نحو العشرة » ومشل هذا لا 
يجوز أن يقطع به على جميع الأمة إلا غافل أو مستسهل للكذب والقطع 


. ۳۷١ التمهيد ج۱۷ ص‎ )١( 

(۲) الاستذكار جدة؟ ص ۷ . 

(۳) بداية المجتهد ج۲ ص ٤)۲۷‏ . 

(4) راجع نيل الأوطار ج۷ ص ٦١ ١ ٥۷‏ تفسير التصوص لأستاذنا الدكتسور/ إماعيل سام - رجه الله - 
ص ۲۱۲ وما بعدها, 

(9) سورة الأحراب : الآية ه , 


(5) امخلي ج١١‏ ص 419 . 


ووم 

بما لا علم لله به فإن صح إجماع متيقن في دية العين فنحن قائلون 

به.... فإذا لا إجماع في ذلك فلا يجب في الخطأ شى لقول الله فنك : 
(وليس عليكم جنام فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم4''. 

وماذكره ابن حزم لا يصح لثبوت الآثار بذلك في جناية الخطا 


فن البح :88 فجي جوت مسرو وحن لع سبحو ين ي 
۲ 
E,‏ 


© وجمهور علماء المسلمين على خلاف قوله : 
)١(‏ الأحناف : 
" والعين إذا ذهب ضوؤها الدية ' . 
(؟) وعند المالكية : 
" وفي اليدين ؛ وكذلك في الرجلين ٠‏ أو العينين وفي كل واحدة 
منها نصفها *) . 
(۳) يقول النووي : 
اوت كل ن تم نوب 17 
(؛) يقول الخرقي : 
" وفي العينين الدية'. 
قال ابن قدامة : أجمع أهل العلم على أن في العينين إذا أصيبتا خطأ الدية 
وفي العين الواحدة نصفها لقول النبي ف : " وفي العينين الدية " 7" . 


رل سورة الأحزاب ؛ الآية ه. 

(؟) نسل الأوطار ج۷ ص ۵۷ 0 "5١‏ . 

59 الاختيار ج٤‏ ص ٩٩‏ , 

(؛) الغمر الدانسي ص A‏ 

(9) السراج الوهاج شرح المبهاج ص 4۹۷ . 
(5) المغني جسم ص ٠٤٠١‏ , 


م ۳ 


ورأي الجمهور هو الأولى ببالصواب › وذلك لأن العينين ليس 
في الجسد منهما إلا شيئين ففيهما الدية ؛ وفي إحداهما نصفها كسائر 
الأعضاء التي كذلك › وروى عن النبي وه أنه قال : ' وفي العين 
الواحدة خمسون مسن الإبل " ؛ رواه مالك في موطاه ؛ ولأن العينين من 
اظح الأقطشاء تفعا » وجمالاً فكانت فيهما الدية وفي إحداهما نصفها 


الین 17 


وكذلك يجب في ذهاب البصر الدية » لأن كل عضوين وجبت 
الدية بذهابهما وجب بإذهاب نفعهما كاليدين إذا أشلهما » وفي ذهاب 
بصر إحداهما نصف الدية كما لو أشل يدأ واحدة  !"‏ والله أعلم . 


. 586 تنوير الحوالك جل" ص‎ , "64١ المغني ج۸ ص‎ )١( 
, ٠٤١ المغني جسم ص‎ )۲( 


01م 


' في الشفتين الدية كاملة‎ - ٠ 


قال أبو عمر : ' أجمع العلماء من السلف › والخلف أن في 
الشفتين الدية "' . 

قال الإمام الشوكاني في قوله في الشفتين الدية إلى هذا ذهب 
جمهور آهل العلم (" . 

وفي ادعاء هذا الإجماع نظر أيضا لأن عند الإمام ابن حزم 
الظاهري أن في الشفتين القود في العمد أو المفاداة لأنه جرح ؛ وأما في 
الخطأ فلا شئ فيها . 

يقول بعد أن ذكر آثاراً عن زيد بن شابت : وفي الشفة العليا ثلث 
الدية وفي الشفة السفلة ثلثا الدية لأنها ترد الطعام والشراب »؛ وعند سعيد 
ابن المسيب مثله وعن على في إحدى الشفتين الدية " . 

ثم قال : هذا مكان اختلف فيه علي وزيد كما أوردناء ولا يصح 
في الشفتين نص ولا إجماع أصلاً ولاحجة في قول أحد دون رسول 
الله فة واالأموال محرمة ؛ وأصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي قد 
خالفوا ههنا زيد بن ثابت » وخالفوا في كثير من الأبواب المتقدمة 
الصحابة لا يعرف لهم مخالف منهم بلا حجة من قرآن ٠‏ ولامن سنة؛ 
ولامن إجماع » فالواجب في الشفتين القود في العمد أو المفاداة لأنه 
جرح . وأمافي الخطا فلا شىئ لرفع الجناح عن المخلئ وتحريم 
الأموال إلا بنسص ؛ أو إجماع وبالله تعالى التوفيق © . 

ولميعش الباحث بعد طول بحث » وتتقيب على رأي موافق 
لرأي ابن حزم هذا ؛ وهذا رأي لايصح › بل رأي الجمهور وحجتهم 
أقوى وأرجح ؛ وذلك لأنهما عضوان ليس في البدن مثلهما فيهما جمال 


. ۹۳ الاستذكار جهة؟ ص‎ )١( 
, 85 نيل الأوطار جلا ص‎ )۲( 
, 4١5 امخلى ج۱۰ ص‎ )۳( 
. 445 احلی ج٠٠۱ ص‎ )٤( 


7م 


ظاهر ومنفعة كاملة ؛ فإنهما طبقا على الفم تقبانه ما يؤذيه » وتستران 
الأسنان » وتردان الريق وينفخ بهما ء ويتم بهما الكلام » فان فيهيما 
بعض مخارج الحروف ؛ فتجب فيهما الدية كاليدين والرجلين 7(" . 

4# و وجوب الدية في الشفتين هو رأي المذاهب الأربعة : 


: فعند الأحناف‎ )١( 


" وأما الذي يجب فيه أرش مقدر ففي كل اثنين من البدن فيهما 
كمال الدية في أحدهما نصف الدية من إحسدى العينين واليدين والرجلين 
والأذنين .... والشفتين » والأنثيين "(). 


(؟) وعند المالكية : 


يقول ابن رشد : " إن العلماء أجمعوا على أن في الشفتين دية 
E‏ ا 


)۳( يقول الشسيرازي : 

' وتجب في الشفتين الدية 13١‏ . 
)٤(‏ يقول الخرقسي : 

' وفي الشفتين الدية " "ا » والله أعلم 


س 


. "٤۹ المعني لابن قدامة جم ص‎ ١ 
ْ , 488 بدائع الصبائع جلا ص‎ )۲( 
. ٤١١ بداية المجتهد ج۲ ص‎ )۳( 

, 3١4 المهذب ج۲ ص‎ )٤( 

(9) المغني جم ص 49" , 


r 


-١‏ دية قطع يد أو 


رجل مقطوع اليد أو الرجل خطأ 


قال أبو عمر أثناء حديثه عن الخلاف في دية عين الأعور وهل 


فيه دية كاملة » أو نصف دية وحجة من قال نصف الدية عموم قوله 


فم: ' في العين خمسون "لم يخص أعور من غير أعور ء وبالإجماع 
على أن من قطع يد رجل مقطوع اليد خطأ أو رجله ليس عليه إلا دية 


رجل واحدة أو يد واحدة "17 , 


المشهور على أن في اليدين الدية كاملة وفي إحداهما نصف الدية: وكذلك 


الرجلين » وذلك على ما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 7 . 


)١‏ والغالبية المطلقة من علماء المسلمين على ذلك لكن هناك رواية عن 


الإمام أحمد أن المقطوع اليد ء أو الرجل إذا كانت الأولى قطعت في 
سبيل الله أن في قطع اليد الأخرى الدية كاملة لا نصف الديةء 
وحجة هذه الرواية التي رواها القاضي أبو يعلى القياس على عين 
الأعور بالنسبة للذين أوجبوا فيها الدية كاملة ؛ لأنها تقوم مقام عينيه 
جميعاً من النظر والإبصار يقول ابن قدامة أثناء عرضه لهذه 
المسألة؛ " وإن قطعت رج ل الأقطضع ؛ أو يده فله القصاص » أو 
نصف الدية » لأن يد الأقطع لا تقوم مقام يديه في الانتفاع › 
والبطشء ولا يجزى في العثتق عن الكفارة بخلاف عين الأعور فإنها 
قوم مقام عيليه جميعاً وقال القفاضي ‏ : إن كانت مقطوعة أو لا 
قطعت ظلما أو قصاصاً ففي الباقية لصف الدية رواية واحدة ؛ وإن 
كانت الأولى قطعت في سبيل الله ففي الثانية روايتان : إحداهما 


.١١8 الاسعذكار جدة؟ ص‎ )١( 


(۲) نيل الأوطار ج۷ ص 5١‏ . 
(۳) هو القاضي محمد بن الحسين بن محمد بسن بخلسف الملقب بأبي يعلى الكبيرر ت 458 ه انظر 


المدخشل لابن بدران ص 7١6 3١4‏ , 


(4) انظر المدخل لابن بدران ص ۲٠٠١۰۲۰۶‏ . 


14م 


نصف الدية:؛ والثانية : دية كاملة » لأنه عطل منافعه من العضوية 


OTT 


لكن المعتمد عند الحنابلة أنه ليس في يد الأقطع » أو رجله إلا 
دية يد أو رجل واحدة أي نصف الدية حتى إن ابن قدامة علق على 
زوفجة اي اة كاكلا و الان على فن الأعنوز عدون س 
لما بينهما من الفرق '' . 

وذكر الإمام انق خر خا انر عن اا ون ابن شهاب 
الزهري : قال : مسألة : " من قطعت يده سبيل الله ؛ أو في غيره نا 
حمام نا مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن 
قثادة » قال من قطعث يده في سبيل الله ثم قطع إنسان يده الأخرى غرم 
له ديتين » فإن قطعت يده في حد »؛ وقطع إنسان يده الأخرى غرم له دية 
التي قطع ؛ وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل 
مقطوع اليد قطعت الأخرى بعد ذلك قال :لو أعطى عقل دية يدين 


رأيت ذلك غير بعيد من السداد ؛ولمأسمعفيهسُنة"0ا. 


؟) أما جمهور علماء المسلمين وسوادهم الأعظم على ما حكاه ابن 
عا و ن ر 1" ووا امسو رف ايشا فلحي 
رأي الجمهور بعد أن قال في العين نصف الدية ' وقياسا أيضا على 
اا أنه ليس على من قطع يد من له يد واحدة إلانصف 
الدية". 

؟) وعند الظاهريةأن في اليدين دية كاملة › وفي اليد الواحدة نصف 
الديةء والله أعلم . 


. ۲٦۳ المغني جسم ص‎ )١( 

. 73117 المغني جسم ص‎ )١( 

ر۳ الى ج١١‏ ص 44٠‏ . 

٠۹۲ الإجماع لابن المنذر ص‎ )٤( 

(6) بداية لهد جب ص ٤۲۳١‏ , العدة شرح العمدةص 40 4 ءالمغني جم ص 557 ؛ السراج 
الوهاج شرح المنهاج ص 448 » الاختيار لتعليل المخصار ج٤‏ ص 14 . 

(5) انظر امخلي ج١١‏ ص 488 . 


۳ 0- 


-۲١‏ دية الثدي 


قال أبو عمر : " في ثدي المرأة الدية كاملة فعل هذا جماعة أتمة 
الفتوى بالأمصار والفقهاء بالحجاز والعراق وأتباعهم وجمهور التابعين 
كلهم يقولون : في ثدي المرأة ديتها » وفي الواحد نصف الدية » وفي 
حلمتيها ديتها كاملة لأنه لا يكون الرضاع إلا بهما ... وعن الصديق في 
شدي المرأة شئ لا يصح ما اجتمع عليه الفقهاء "7" . 

ذكر ابن عبدالبر هنا إجماعاً على أن في ثدي المرأة دية كاملة وفي 
الواحد نصف الدية » وكذلك جعل في الحلمتين دية كاملة مع أن الإمام مالك 
اشترط لدية الحلمتين انقطاع اللبن › وفساده » فإن لم ينقطع؛ أو يفسد فتجب 
حكومة عدل » أو كما يقول الدردير : ' فالدية لقطع اللبن لا لقطع الحلمتين "7 . 

وحجة المالكية في ذلك : " أنه لو أبطل اللبن بدون قطع ففيه 
الدية ء ولو قطعهما فلم يفسد اللبن فحكومة "7 . 

. وقال الإمام سفيان الثوري بقول مالك في الحلمتين ‏ ؛ وذكر الإمام ابن 
حزم في المحلى خلافاً آخر عن زيد بن شابت وأبي بكر الصديق قال : " عمسن 
مكحول أن زيد بن ثابت ؛ قال : وفي حلمة ثدي المرأة إذا قطعت ربع دية 
ثديها.... وعن عكرمة أن أبا بكر الصديق جعل في حلمة شدي المرأة مائة دينار 
قال معمر : سمعت عطاء الخراسائي يقول مثل ذلك . 

وعن عمرو بن شعيب قال : قضى أبو بكر في ثدي المرأة 
بعشرة من الإبل إذا لم يصب إلا حلمة ثديها ؛ فإذا فطع من أصله 
فخمسة عشر من الإبل ‏ . 


. ٠١۲ الاسذكار ج٥۲ ص‎ )١( 

(۲) الشرح الصغير ج٤‏ ص 55 . 

(') الشرح الصغير ج٤‏ ص ٩۷‏ , الفقه الإسلامي وأدلته حك ص ۳٤۷‏ , 
(4) المي جسم ص ٠۵۹‏ , 

, 484 الى جب١١ ص‎ )٥( 


- امت 


ثم ذكر من الفقهاء من قالوا بمشل ما حكاه ابن عبدالبر من أن 
التديين فيهمنا الدية كاملة ؛ وفي أحدهما نصف الدية ١‏ . 

أما ابن حزم نفسه فقد اعتبر المسألة خلافية » ولم يجعل في قطع 
لكوي أن اة خا شا 4( اسا إذا امنيا عدا نينا لقبوة هة 
مخالفة أخرى . 

يقول : " فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب الرجوع إلى ما أمر الله 
تعالى به الرجوع إليه من القرآن والسنة عند التنازع ففعلناء فلم نجد فى 
ذلك نص قلرآن ولا سنة لااصحيحة ولا سقيمة ولا إجما عا متيقناً وكل 
حكم لم يكن في هذه العْمُد » فهو باطل بيقين » وأما نحن فلا حجة عندنا 
في فول أحد دون رسول اة في أقوال من ذكرنا من صاحب أو تابع 
سنة ء ولا قرأن › ولا إجماع » وقد ذكرنا أن الأموال محرمة لقول الله 
قد (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 4 . 

ولقد قال رسول الله و : ' إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام" 
فوجب أن » يجب في الثديين غرامة أصلاً فإن أصيبا خطأ » فلا شئ في 
ذلك وإن كان عمداً ففيه الفود وهذا قول أبي سلمى : ' وجميع أصحابنا 
وبه نأخذ . وهذا رأي غريب من ابن حزم "' . 
© فالمسألة إذن فيها الخلاف لكن الجمهور على قول ابن عبدالبر : 
)١(‏ يقول الأحناف : 

وما في البدن اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية ثم أخذ 
يعدد حثى قال › وثديا المرأة وحلمثاها ؛ لأن اللبن لا يسئمسك دونهما› 
وبفواتهما تفوت منفعة الإرضاع ‏ . 


, 5 اتحللى ج١١ ص‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : الآيسة ١88‏ . 

(۳) اتخلى جد ١‏ ص 484 , 4088 , 
(4) الاختيار ج4 ص 84 , 


#010 


(۲) ورأي المالكية : عرضناه آنفا"). 
ا ا ل ا 


(*) وعند الشافعية : 


تفصيل كذلك يقول صاحب مغنسي المحتاج : " وفي حلمتيها أي 
الأنشى ديتها : لأن منفعة الإرضاع وجمال الشدي بهما كمنفعة اليدين 
وجمالهما بالأصابع سواء أذهب منفعة الإرضاع أم لاء وفي إحداهما 
تضاتهيا ٠‏ 0 
(؛) يقول الخرقي : 

" وفي الثديين الدية سواء كان من رجل أو امرأة "'" . 
(ه) أما الظاهرية : 

' فقد عرضنا رأيهم منذ قليل ؛ وقلنا أنهم لا يوجبون في الشدي 
أو الحلمتين شيئا أصلاً لمن قطعهما خطا أما العمد ففيهما القود "7 . 

ورأي الجمهور هو الأولى بالصواب - إن شاء الله - لصحة 
الآثار الواردة فيه حتى جعلها بعضهم محل إجماع كابن عبدالبر ؛ وابن 
المنذر حيث يقول : " أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم على أن في 
شدي المرأة نصف الدية ؛ وفي الثديين الدية '. 

أما قول ابن حزم بمنع الدية مطلقاً › فهو لا يستقيم مع النصوص 
الإسلامية التي أوجبت القصاص في العمد › والدية في الخطأ ولأن 
ذهاب منفعة الشدي لابد أن يتحملها المتسبب في ذلك ولا تذهب هدرا› 
والله أعلم بالصواب . 


. ۹۸ 2949 الشرح الصغير ج٤ ص‎ )١( 
. المغني جام ص 8ه"‎ )۲( 
, 4608 اغلى ج٠١ ص‎ )۳( 


-18م- 


*"- الأنف إذا جدع (قضع) 
ففيه الدية كاملة 


قال أبو عمر : 'ولا خلاف بين العلماء أن الأنف إذا أوعى جدعا 
الدية كاملة "07 . 


وقال في التمهيد : ' ولا يخئلف العلماء أن الأنف إذا استؤصل 
بالجدع » والقطع فيه الدية كاملة مائة من الإبل "(), 


يقول الشوكاني محدداً أجزاء الأنف ؛ وما يجب فيها : وإن في 
المت ذا رمحي جاع ا :حح س مين رعسب طني ا 
المجهول أي قطع جميعه وفي هذا دليل على أنه يجب في قطع الأنف 
جميعه الدية قال في البحر : فصل والأنف مركبة من قصبة ؛ ومارن 
وأرنبة »؛ وروشة » وفيها الدية إذا استؤصلت من أصل القصبة إجماعاً : 
شم قال : فرع وفي كل واحد من الأربع حكومة » وقال الناصر والفقهاء: 
بل في المارن الدية وفي بعضه حصته »؛ وأجاب عن ذلك بأن المارن 
وحده لا يُسمى أنفاً وإنما الدية في الأنف 7 . 


وعلى ما حكاه ابن عبدالبر سواد المسلمين الأعظم - ولم أعثر على مخالف لذلك 
سوى ابن حزم الظاهري حيث جعل في قطع الأنف عمداً القصاص أما قطعه خطأ لا شئ 
فيه » يقول : بعد أن ذكر الروايات عن الصحابة » والتابعين في دية الأنف وأجزائه : 
فحصل من هذا عن علي أن في الأنف الدية » وكذلك عن الشعبي وعن عمر بن 
عبدالعزيز » واعن إبراهيم ومجاهد في المارن الدية؛ وهو كل ما دون العظم » وعن عمر 
بن عبدالعزيز في المارن ثلث دية الأنف » وعن الشعبي » في العرنين الدية وهو ما دون 
المارن ؛ وعن مجاهد في الروثة الثلث وهي دون العرنين › وفي الأرئبة بحساب ذلك 
وهو طرف الأنف © , 


س 


: الاستلكار ج۵ ؟ ص ۷ 3 وهي في الحديث أوعب‎ )١( 
. "69 (؟) التمهد ج۱۷ ص‎ 
, 88 ليل الأوطار ج۷ ص‎ )۳( 


, 479 الى ج۱۰ ص‎ )٤( 


8 الو 


ثم قال : وكل هذا لا يصح منه شئ والذي ندين الله تعالى به ونلقاه عليه 
أنه لو صح عندنا في ذلك أثر لقلنا به ولما خالفناه ولو صح عندنا في ذلك إجماع 
لقلنا به ولما ترددنا في الطاعة له فإذا لا سنة في ذلك ولا إجماع فليس فيه إلا 
القود في العمد ء أو المفاداة » ولا شئ في الخطأ لقوله 4ل : «وليس عليكم 
جنام نيما أخطأتم به , ولكن ما تعمدت قلوبكم 0١)‏ () , 

ورأي ابن حزم هذا الذي خالف به علماء المسلمين لا يصح ؛ بل كلهم على ما 
حكى ابن عبدالبر - فيما أعلم - و واضح جدا نزعته الظاهرية التي تمسكت بظاهر الآية 
رة الح ا رفا عن لا الصحيحة » والأحاديث المرفوعة التي وردت في 
دية الأنف كما في كتاب عمرو ابن حزم حتى قال عنه ابن عبد البر : إنه كثاب مشهور 
عند أهل العلم يستغنى بشهرته عن الإسناد » وعن القول فيه . 
© وعلماء المذاهب الأربعة على القول به : 
)١(‏ يقول الأحناف : 

' وفي النفس الدية › وكذلك في الأنف *) . 
(۲) يقول المالكية : 

وقي الأنف يقط ع مار ية“ . 
(؟) يقول النووي : 

' وفي مارن دية " قال الخطيب الشربيني وفي قطع مارن وهو مالان من 
الك وخلا مق تحنم قو لكين درن ول خن بالك ولا فيه جا وشا 
(؛) يقول البهوتسي : 

"من أثلف مافي الإنسان منه شئ واحد كالأئف » واللسان › 
والذكر ففيه الدية "7 ؛ والله أعلم . 


, سورة الأحراب : الآية ه‎ )١( 

(۲) اتخلي جاص ٤۳۳‏ , 

() الاستذكار جه ؟ ص ه . 5 , العدة شرح العمدة ص ١‏ 5؛ » ليسل الأوطار جلا ص ٥۷‏ » حيث ذكر أن 
اباب فمرن ينسم " قد صححه ماعا من ألمة الحديث " والحديث رواه السالي في كتاب القسامة " باب 
ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول والحديث في الموطأ كناب العقول " ؛ تتوير الحوالك ج۲ ص ۱۸١‏ . 

(؛) الاختيار لم4 ص ٩۲‏ , 

. 475 النمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد الفيروائي ص‎ )٥( 

(1) مغني المجساج ج٤‏ ص 57 , 

(۷) الروض المربسع ص 48١‏ , 


لالب 


' 4 ؟- في الأنثيين الدية كاملة ' 


عدة شروط : 
)١‏ ثبوت قصد العمدية في الجناية . 
؟) المقابلة بين الأعضاء وثماثئلها . 
؟) انال في فقد المنافع. 
ئ( إمكان الاستيفاء من غير حيف ولا زيادة فإن الجاني معصوم الدم إلا 
في القدر الذي جنى به . 
وقد شرعت الدية عند العفو عن القصاص ؛ أو عند الاعتداء 
الخطأء وكل عضو لا بديل له فإتلافه فيه الدية كاملة ؛ وما كان له نظير 
كالعين مشلا » ففي إفساد إحداهما نصف الدية ا . 


قال أبو عمر : "و في الأنثيين الدية " فروى ذلك عن عمر على؛ وزيد › 
وابن مسعود » وهؤلاء فقهاء الصحابة » ولا مخالف لهم من التابعين ؛ ولا من 
غيرهم كلهم يقولون في البيضتين الدية وفي كل واحدة منهما نصف الدية . 

وعلى هذا مذهب أئمة الفتوى بالأمصرر إلا سعيد ابن المسيب 
روى عنه من وجوه : في البيضة اليسرى لشفا الدية لأن الولد يكون 
منهاء واليمنى ثلث الدية ) , 

وفي هذا الإجماع نظر حيث نجد الإمام ابن حزم قد خالف في هذا فبعد 
أن ذكر الآثار عن السلف في الذكر ؛ والأنثيين » وأنها تجب فيه الدية . 

قال : فإذا لا يصح في الدية في الأكر › والأنثيين شئ لانص › 
ولا إجماع فالواجب أن لا يجب في ذلك شئ في الخطأ › وأن يجب في 
ذلك القود في العمد ء أو المفاداه » لأنه جرح . 


ا ی 


. ۲٠١ تفسير اللصرص ص‎ )١( 
.١٠١١ (؟) الاسستلكار ج۲۹ ص‎ 


(۳) اتخلى ج١١‏ ص 48١‏ , 


-ا لالت 


وحجة ابن حزم : ' أنه ليس في هذا الباب شئ إلا عن خمسة من 
الصحابة ا لا يصح عند أحد منهم في ذلك شئ إلا على وحده ومدعى الإجماع 


مهنا مقدم على الكذب على جميع الأمة ۰ فإن ذكروا حديث ابن طاوس عن 
بيه أن عنده كتاباً عن النبي 8# :" إن فطع الذكر ففيه مائة ناقة قد انقطى- 


شهوته وذهب نله ' ؛ فهذا منقطع › وإن صححوه فعنه يلزم به أن الدية لا 
تجب في ذكر العقيم » ولا في ذكر الشيخ الكبير » وهم لا يقولون بهذا ؛ وقد 
خالفوا عمر في ذكر الخصي » والعين العوراء » واليد الشلاء » وخالفوا سعيد في 
قوله في البيضة اليسرى ثلثا الدية وفي اليمين ثلث الدية » ولو كان هذا إجماعا 
لما استجاز ابن المسيب خلافه (). 
© أما الجمهور فعلى قول ابن عبدالبر بأن فيهما الدية كاملة . 
س د 

: يقول عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي‎ )١ 
الج سس ا‎ Oa دو مت الس‎ o 11 

' وإذا قطع الأثنبيين مع الذكر ؛ أو قطع الذكر أولا » شم الأنثيين ففيهما 
ديتان لأن منفعة الأنثيين بعد قطع الذكر قائمة » وهي إمساك المني › والبول › 
فإن قطع الأنثيين » ثم الذكر ففي الأنثيين الدية » وفي الذكر حكومة عدل ‏ . 
(؟) وعند المالكية : 

' وفي الأنثبيين الدية » وفي الحشفة الدية"7). 
(9) يقول النووي : 

" وفي أنثيين دية» وكذ ذكر »ولو لصغير ؛ وشيخ › وعنين 
و3 0 فة كذكر 0 , 
(؛) يقول موسى بسن أحمد الحجساوي : 


" وفي الأنثيين الدية » وفي إحداهما نصفها ' . 


.4821 ٤٥١ ا حلي ج١۱ ص‎ )١( 

(۲) الاختيار ج٤‏ ص 4 5 وعنده في هله المسألة تفصيل وتفساريع أحرى فلزاجع في تكملة فسح القدير ج٠٠‏ 
ص ۲۵۷ وما بعدهسا , 

(۴) اللمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد الشيرواني ص 455 , 

, 455 السراج الوهاج ص‎ )٤( 

(5) كشاف القماع عن مان الإقباع جب" ص 45 . 


ام 


و واضح أن ابن حزم رفض كتاب عمرو بن حزم ؛ ورتب 
أحكامه على ذلك !' ؛ أما الجمهور فقد قبلها وهي صحيحة › وذلسك لأن 
الأنثيين وكاء المني "7 . ٠‏ 

وقال ابن قدامة : " أجمع أهل العلم على أن في الذكر الدية: 
وفي كتاب النبي 8# لعمرو بن حزم : 'وفي الذكر الدية ' .... ثم قال : 
'وفي الأنثيين الدية ٠"‏ لا نعلم في هذا خلافاً ؛ وفي كتاب عمرو بن 
حزم: وفي البيضتين الدية ' ؛ لأن فيهما الجمال ؛ والمنفعهة ؛ فإن النسل 
يكون بهما فكانت فيهما الدية كاليدين » وروى الزهري عن سعيد بن 
المسيب أنه قال : مضت السنة أن في الصلب الدية ؛ وفي الأنثيين 
الديةل! » وهذه المسألة أشار إليها ابن رشد على أنها محل اجماع ) . 


وقد أشار وجيه عبدالقادر الشيمى في رسالثه للماجستير بعنون 
"اتفاقات ابن رشد في الأحوال المدئية والجنائية " . 

. 1 

إلى خلاف ابن حزم شم علق على قول ابن حزم السابق قائلاً : 

وعجباً من أمر ابن حزم كيف يقر بصحة ما قاله بن أبي طالب ولم 


يأخذبه؟ا|ا. 


فهل يعقل أن يحكم علئ في مثل هذا الأمر إلا إذا كان قد سمع 
من النبي ## فيها شئ ؛ لأنه أمر توقيفي لاا مجال للعقل فيه ويزداد 
العجب مرة ثانية عندما يدخل الأنثيين › والذكر في الجروح التي لا دية 
يها مع أنها أقرب للأعضاء التي ورد فيها تحديد الديسة كما يتضاعف 
التعجب ثالئة عندما لا يوجد لابن حزم سلف يعتمد في رأيه هذا ؛ 


والله أعلم . 


, 444 اتخلى ج٠٠ ص‎ )١( 
. "45 الفقه الإسلامي وأدله ج ص‎ )۲( 


5) المغني ج۸ ص وك" زوك" , 
)٤(‏ بداية امجتهد ج۲ ص 477 , 
(۵) اتفاقات ابن رشد وجيه عبدالفادر الشيمي رسالة على الآلة الكاتبة بمكتبة جامعة القاهرة رقم اكلم 


م لالت 


-٥‏ في الذكر 
الدية وفي الحشفة الدية 


قال أبو عمر : "في ذكر الرجل الدية فإن العلماء مجمعون على 
أن فى الذكر الصحيح الذي يمكن به الوطء الدية كاملة ' . 
وفي الحشفة الدية كاملة لم يختلفوا في ذلك واختلفوا في ذكر 
إل 3 وذكار إ1 بن الل )0 ۰ 5 
قد أفردنا هذه المسألة » واعتبرناها مسألة مستقلة » ولم نضمها 
مع مسألة " دية الأنثيين " لسببين : 
الأول أن ابي اعبذالين فملهاء وذكدن بها إجماعا خاضا بلقظ “مجمعسون". 
والثاني : أن فيها خلافاً آخر عند الأحناف أو بعبارة أدق فيها تفصيل سيأتي بعد 
قليل » هذا بخلاف رأي ابن حزم الذي أشرنا إليه سابقاً فابن حزم يخالف 
هذا الإجماع أو بعبارة أدق يخرق هذا الإجماع حيث يقول : ' فإذ لا 
يصح في الدية في الذكر › والأنثيين ' شئ لا نص » ولا إجماع فالواجب 
أن لا يجب في ذلك شئ في الخطأ وأن يجب في ذلك القود في العمد › أو 
المفاداة لأنه جرحم E‏ 
)١(‏ يقول الأحناف : 
" وإذا قطع الأنثيين مع الذكر أو قطع الذكر أولا ثم الأنثيين ففيهما ديتان 
لأن منفعة الأنثيين بعد قطع الذكر قائمة وهي إمساك المني والبول؛ فإن قطع 
الأنثيين ثم الذكر ففي الأنثيين الدية » وفي الذكر حكومة' ‏ . 
فهم هنا فرقوا بين كون الذكر مقطوعاً قبل الخصية أو بعدها فلو كان قبل 
الخصيتين ففيه الدية أما إذا قطع بعدهما ففيه حكومة عدل ؛ لأنه ذكر خصي ‏ . 


, ۱١١ الاسعدكار ج٥۲ ص‎ )١( 

(۲) ا حلسی جے ۱۰۔ص 48١‏ , 

(۳) الاختبار ج٤‏ ص ٩٤‏ » لعبدالله بن محمود بن مودود الموصلي › طبعة المعاهد الأزهرية , 
(4) الأختبار ج٤‏ ص 48:44 , يدال الصبالع جلا ص 486 , 


"ات 


أما إيجابهم الدية في الذكر بأن فيه منفعة الجاع › والحشفة 
يتعلق بها منفعة الإنزال » وقد زالٌ ذلك كله بالقطع ‏ . 

أما الجمهور من المالكية ؛ والشافعية ؛ والحنابلة ؛ فيوجبون في 
الذكر الدية كاملة . 
)١(‏ المالكية : 

' وفسي الحشفة الدية ' ؛ ويقول ابن رشد : ' وأجمعوا على 
أن في الذكر الصحيح الذي يكون به الوطء الدية كاملة " 7)؛ وأظنه نقل 
عبارة ابن عبدالبر بالنص . 
(۲) يقول النووي : 

'وفي أنثيين دية وكذا ذكر »ولو لصغير ؛ وشيخ › وعنين 
5 5 فة لذكر 1 () , 
(۲) يقول البهوتي : " والذكر ولو من صغير ففيه دية""", 

يقول ابن قدامة محتجأ لرأي الجمهور بعد أن ذكر قول الخرقي: 
"وفي الذكر الدية ' » أجمع أهل العلم أن في الذكر الدية ؛ وفي كتاب 
النبي َة لعمرو بن حزم ؛ " وفي الذكر الدية "ولأئنه عضو واحد فيه 
الجمال والمنفعة فكملت فيه الدية كالأئف واللسان .... وتجب الدية في 
ذكر الصغير » والكبير › والشيخ والشاب سواء قدر على الجماع › ولم 
يقدر » والله أعلم . 


. 488 بدائع الصبالع للكاسسالي جلا ص‎ )١( 
. 495 الفسر إلداني ص‎ )1( 

(9) بداية امجتهد ج۲ ص 4۲۲ , 

(4) السراج الوهساج ص 455 . 

(9) الروض المربسع ص 48١‏ , 

() المفني جسم ص ٠٠۰‏ , 


سو الات 


-ديۀ الإصبع عشر من الإبل والأصابع سو اع ! 


قال أبو عمر :وعقل الأصابع مأخوذ من السنة »ومن قول 
جمهور أهل العلم ؛ وجماعتهم » كلهم يقول في الأصابع عثشر' عشر' مسن 
الإبل »؛ وعلى هذا إجماع فقهاء الأمصار أئمة الفقتوى بالعراق › 
والحجازء والسنة أن الأسنان سواء » وأن الأصابع سواء » على هذا 
مذاهب الفقهاء وأئمة الفتوى بالأمصار (' . 

يقول الإمام الشوكاني ؛ ' قوله هذه ؛ وهذه سواء يعنى الأصابع 
'هذاا نص صريح يرد القول بالتفاضل بين الأصابع ولا أعلم مخالفاً من 
أهل العلم لمما يقتضيه إلا ماروي عن عمر ومجاهد '() . 

نلاحظ أن ابن عبدالبر هنا جعل عقل الأصابع سواء في كل إصبع عشر 
من الإبل وجعل ذلك محل إجماع وإن كان قد استخدم فيه ألفاظاً مختلفة » وهو ما 
يفعله كثيراً في حكايته للإجماع ؛ وفي هذا الكلام نظر يقول ابن رشد بعد أن ذكر 
كتاب عمرو بن حزم في العقول: " وكل هذا مجمع عليه إلا السن ؛ والإبهام "» 
فابن رشد لم يجعل الأصابع سواء وحكى في دية الإبهام الخلاف لكنه لم يذكر من 
الذي خالف فيه . ش 

وقال الإمام الشوكاني بعد أن ذكر حديث عمرو بن حزم عن 
بيه عن جده في العقول كذلك " قوله في كل إصبع من أصابع اليد 
والرجل عشر من الإبل هذا مذهب الأكثرين » وروى عن عمر أنه كان 
يجعل في الخنصر ستا من الإبل » وفي البنصر تسعاً » وفي الوسطى 
عشرأء وفي السبابة اثنتي عشرة ؛ وفي الإبهام شلاث عشر شم روى عنه 
الرجوع ذلك» وروى عن مجاهد أنه قال في الإبهام خمس عشرة ؛ وفي 
التي تليهما عشر وفي الوسطى عشرء وفي التي تليها ثمان ؛ وفسي 
الخنصر سبع 7 . 


, ۱۳۷ الاستذكار ج٥۲ ص‎ )١( 
, ۳ نيل الأوطار ج۷ ص‎ )( 
, 5١ ليل الأوطار ج۷ ص‎ )۲( 


1سا 


وقال الإمام الصنعاني أثناء شرحه لحديث عمرو بن حزم 
المذكور : " في كل أصبع عشرٌ من الإبل سواء كانت في اليدين ؛ أو 
الرجاين فإن فيها عشراً ؛ وهو رأي الجمهور ؛ وفي حديث عمرو بن 
فكت ر ف بع و السام موا افر اج واو ةة 
لعمر في ذلك رأي آخر ثم رجع إلى الحديث لما روى له 7 . 

وحكى .اسن حزم قول آخر لعمر بعد أن ترجم للفصل ب (الخلاف 
في الأصابع ) وخلافاً لعروة بن الزبير رواه عنه ابنه هشام قال: " عن 
سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في الإبهام ؛ والتي تليها 
نصف دية اليد » وفي الوسطى عشرة أبعرة ؛ وفي البنصر تسعة أيعرة 
وفي الخنصر ستة أبعرة ..... وقد وافقه على ذلك غيره ..... عن هشام 
ابن عروة عن أبيه أنه قال : في الإبهام › والتي ثليها نصف الدية › 
وجاء عن عروة بيان زائد عن أبيه قال ؛ إذا قطعت الإبهام ؛ والتي تليها 
ففيها نصف دية اليد وإذا قطعت إحداهما ففيها عشر من الإبل ( . 

فصنيع ابن حزم هذا يدل على أن المسألة خلافية عنده ؛ وإن لم 
يذكر خلاف مجاهد ؛ أما جمهور العلماء فعلى ما حكاه ابن عبدالبر من 
أن في الإصبع عشرة من الإبل » وأنها سواء . 
)١(‏ فعند الأحناف : 

"وفي كل أصبع عشلر الدية وتقسم على مفاصلها والكف تبع 
للأصابع "9 , 
(۲) يقول ابن رشد : 

مصوراً رأي الجمهور : ' وقال جمهور العلماء ؛ وأئمة الفقتوى 
مالك ؛ وأبو حنفية » والشافعي » والثوري » وغيرهم : إن في كل إصبع 
عشر من الإبل وإن الأصابع في ذلك سواء "0 . 


(1) سبل السلام للصنعالي ج٣‏ ص 45177 . 
(؟) احلی ج۱۰ ص 4۳۷ , 

(۴) الاختبار لتعليل المخصار ج٤4‏ ص 18 . 
)٤(‏ بدابة المجتهد جب 7١‏ ص 474 . 


اا 


() يقول النووي : 
ا 0ك 
ıı‏ وفي كل | : 5 0 أبعرة )1( 1 
(؛) يقول الخرقي : 
(؛) بقول اخرے ن 
وفي كل أصبع من اليدين ؛ والرجلين عشر من الإبل 7 . 
(ه) بعد ذكر الخلاف : 
س 
فيها والقائلين بأن في كل أصبع عشرا من الإبل وعن الشعبي قال : 
الإبل وقد روينا هذا القول عن ابن عباس وعن زيد بن ثابت وو 9 . 
© ورأي الجمهور هو الأولى بالصواب وذلك لعموم الخبر 
فيهما- حديث عمرو بن حزم » وعمرو بن شعيب - ولأنه جنس ذو 
عدد تجب فيه الدية فكان سواء في الدية كالأسنان © ؛ لكن كان على 
ابن عبدالبر أن يقتصر على حكاية هذا القول عن الجمهور » ولا يجعلها 
محل إجماع » والله أعلم . 


, 455 السراج الوهاج ص‎ )١( 

(۲) الغني جم ص ۳٦۲‏ , 

() الى ج٠٠‏ ص 4۳۷ . 

(4) المي جسم م ۳۹۲ , ٠٠١‏ , يتمسر , الفقسة الإسسلامي رادلسه ج٠۱‏ ص 40" , 


اا 


' ۷- دية السن خمس من الإبل " 


قال أبو عمر :"وقد ثبت عن النبي اي أن في السن خمساً 
من الإبل » واتفق فقهاء الأمصار على ذلك كله . 

قال ابن رشد بعد ذكر كتاب عمرو بسن حزم في العقول ؛ " وكل 
هذا مجمع عليه إلا السن ء والإبهام "(). 

وقال الإمام الشوكاني تعليقا على قوله 8# في حديث أبي بكر 
بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده ؛ " وفي السن خمس من 
ا ت الى هنذا تيون الاو وش اش ايت غ ابرق بين 
لثابا » والأنيساب » والضروس » لأنه يصدق على كل منهما أنه سن . 

" فالضرس غير السن إلا أن السن اسم جامع عند أهل العم 
للأضراس وغيرها ' . 

وقد ذكر أبو عمر في مكان آخر أن العمل في جميع الأمصار 
على التسوية بين الضرس والسن حيث روى عن شريح القاضي › أنه 
اختصم إليه رجلان أصاب أحدهما ثنية للأخر وأصاب الآخر ضرسه . 
شال كرمع E e oa Cae‏ 


قال ِو عمر ؛ على هذا العمل اليوم في جميع الأمضار اء 
وذكر الصنعائي ؛ " أنه يجب في كل سن خمس من الإبل وعليه 
الجمهور وفيه خلاف ليس له دليل'يقام الحديث " . 


, ٠٤١١ الاستلكار ج٥۲ ص‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد ج۲ ص 45١‏ , 

(5) نيل الأوطار ج۷ ص 5١‏ , 

(4) الاستل کار جه ؟ ص ١751‏ , 

(0) الظر البحسث القيسم لصديقسا/ عمرو مصطفي الرردالي عسن ففه شسريج القساضي وهسى رسساله 
للمجيستير وقد تسول القضاء سنين عامات ۸٠‏ ه واسمه شريح بس الحارت بسن قيس ب معاوية 
أبو أميسة الكسدى الكوفي تلف في صحته والصحيح أنه مسر التابعين . انظر طبقات الففهء 
للسيرازي ص ۸٠‏ ط دار القلسم تحقيق خليسل الميسس . 

. ۳۸۲» ۳۸۹ التمهيد ج۱۷ ص‎ )١( 

(۷) سيل السسلام ج٣‏ ص ٤٦۷‏ . 


30 


وقد قلنا : في هذا الإجماع السابق نظر لما ذكره الإمام الشوكاني 
وزاده وضوحا في موطن آخر يقول :"وروی عن علي أنه يجب في 
الضرس عشر من الإبل وروى عن عمر ابن عباس أنه يجب في كل 
ثية خمسون ديناراً » وفي الناجذ أربعسون »؛ وفي الناب ثلاشون ؛وفي كل 
ضرس خمسة وعشرون ؛ وروى عن مالك » والشافعي عن عمر أن في 
كسر الضرس جملا قال الشافعي وبه أقول - لأني لا أعلم له - يعني 
عمر مخالفاً من الصحابة . 

وفي قول الشافعي في كل سن خمس من الإبل ما لم يزد على دية النفس 
وإلا كفت في جميعها دية › وأجاب عنه في البحر بأنه خلاف الإجماع » وراد 
بأنه لا وجه للحكم بمخالفة الإجماع لاختلاف الناس في دية الأسنان (" . 

فهذا الإمام الشوكاني يذكر أن دية الأسنان مسألة خلافية ؛ وفيها 
عن عمر وابن عباس ما سبق »؛ وذكر الإمام ابن حزم في مراتشب 
الإجماع " واختلفوا في أسنان الحر المسلم السليمة التي قد نبتت له بعد 
قلعها في الصبا إذا أصيبت خطأا "() . 

هذا طبعاً في قلع السن الدائمة لا اللبنية التي تقلع فتنبت مكانها ؛ أما إذا 
جنى على سن بضرب فاسودت فقال أبو حنيفة » ومالك بالدية كاملة في هذه 
السن؛ وذهب الشافعي إلى أن فيها حكومة » وروى عمر أن فيها ثلث الدية » وبه 
قال أحمد » قال ابن العربي : " وهذا عندي خلاف يؤول إلى وفاق فإنه إن كان 
سوادها أذهب منفعتها » وإئما بقيت صورتها كاليد الشلاء ؛ والعين العمياء فلا 
خوف في وجوب الدية » وإن كان بقى من منفعتها شئ › أو جميعها لم يجب إلا 
بمقدار ما نفص من المنفعة حكومة . 

'وزوى عن عمر أنه قال : إذا ضرب سنه فاسودت ففيهما ثلث 
ديتها ؛ وهذا ممالا يصح عنه لاسندأو Me‏ 


, 5١ نيل الأوطار جلا ص‎ )١( 
. 147 (؟) مرالسب الإجماع ص‎ 


(۳) أحكام القرآن لابن العربي جب" ص 195 ونقل هذا القرطبي في تفسيره ووافقه عليه انظر ج٤‏ ص ۲۱۹۵ 
ط الربان , 


“A= 
ولو اعتدى على سن زائدة فقلعت ففيها حكومة وروی عن زيد بن ثابت‎ 
. "7" أن فيها ثلث الدية : ' وليس في التقدير دليل فالحكومة أعدل‎ 
: أما آراء المذاهب الفقهية الخمسة في دية السن فهي كما يلى‎ © 
ِ ك‎ 
. 7" "وفي كل سن نصف عشر الدية‎ 


: وعند المالكية‎ )١( 


يفول الدردير : " وفي كل سن نصف العشر بقلع أو اسوداد أو 
بحمرة أو صفرة إن كان في العرف كالسواد ' . 
() وعند الشافعية : 

'وفي كل سن لذكر حر مسلم خمسة أبعرة سواء أكسر الظاهر 
منها دون السننخ أو قلعها » ولا فرق عندهم بين الثنية والناب والضرس؛ 
وإن انفرد كل منهم باسم ‏ . 
(؛) يقول' الخرقي : 

" وفي كل سن خمس من الإبل إذا قلعث ممن أثغر '“ . 
(4) وعند الظاهرية : 

" وفي السن خمس والأسنان سواء التثنية والضرس عنده سواء ". 

وبالجملة كل عضو أمكن القصاص فيه بلا حيف على الجاني وجب القود 
فيه » وكذلك كل عضو بطلت منفعته » وبقيت صورته › فإذا سقط القود وجبت 


الدية كما في كتاب عمرو بن حزم عن أبيه عند جده"ء والله أعلم . 


, ٠١ مغني المحعاج ج٤ ص‎ , 7١96 تفسير القرطبي ج4 ص‎ )١( 

(؟) الاختيار لتعليل المختقاار ج٤4‏ ص 98 , 

(۳) الشرح الصغير للدرير ج٤‏ ص 55 , 

(4) مغني احتاج جد ص 57 ط الحلسي . 

() المي جم ص "اه" , 

(5) الى ج۱۰ ص 415 . 

(۷) تفسير النصوص ص ۲۱۹ ؛ ليل الأوطار ج۷ ص ٥۷‏ › ط الريان , 


“AI 


"۸~ فس المأمسومة ثلث الدية " 


© والمأمومة : هي الشجة التي بلغت أم الرأس (" . 
© والمأمومة أو الآمة : وهي التي نفذت ورشقت العظم كله » فبلغفت 
أم الدماغ وهي القشرة التي تغطي العظم ا" فإن بلغته وكشفت هذه 
التشرة فإنها تسمى الدامغة وحكمها - أي المأمومة والدامغة واحد "ا . 

يقول ابن عبدال بر : ' أن في المأمومة ثلث الدية لا يختلف 
العلماء في ذلك من السلف والخلف وأهل العراق يقولون لها الآمةء 
وأهل الحجاز المأمومة ؛ وفي كتاب عمرو بن حزم »› والمأمومة فيها 
ثلث الدية كذلك نقل الثقات “© . 

كرد هذا الإجماع في ص 668" من ج ١"‏ ص قال ؛ ' وفيها 
ثلث الدية » وهي أمر مجتمع عليه على مافي كتاب عمرو بن حزم › 
وكرر نفس الصفحة ' وفيها ثلث الدية لا يختلفون في ذلك ". 

وقد ذكر ابن رشد خلافاً لعبدالله بن الزبير ت ۷٣‏ ه فقال : 
'وأما المأمومة فلا خلاف أنه لا يفاد منها وأن فيها ثلث الدية إلا ما حكى 
عن ابن الزبير " » وذكر صاحب البخر الزخار خلافاً لبعض الشافعية 
وهو الإمام الماوردي 727 ؛ ولم يوافق فقهاء الشافعية على رأيه فقد 
ذهب إلى أن في هتك القشرة الرقيفة حكومة 117" . 


, لسان العرب مادة أمم‎ )١( 

(۲) ا حلبی ج١١‏ ص 45١‏ , 

(۳) تفسير النصوص ص ۲۲١‏ , 

. "4١ التمهيد ج۱۷ ص‎ )٤( 

(5) بداية المجتهد ج۲ ص 453١‏ . 

)١(‏ هو على بن محمد بن حبيسب البصري المعروف بالماوردي أو الحسن ولد 64" وتوفى يغداد ٤٠٠١‏ ه-. 
معجم المؤلمين ج۷ ص 1884 . 

(۷) انظر البحر الرحار ج ص ۲۸٩۹‏ . 

(8) الحكومة في أرش الحراحات التي ليس فيها دية معلرمة . 

(5) البحر الرخار جا" ص ۲۸۹ . 


85م 


وذكر ابن قدامة في المغني ج۸ ص ۳۷١‏ خلافا آخر لمكمول ١!‏ . 

قال ابن قدامة : 

" وأرشها ثلث الدية في قول عامة أهل العلم إلا مكحولاً فإنه قال 
إن كانت عمدا ففيها ثلشا الدية وإن كانت خطأ ففيها ثلثها . 

فما ذكره ابن عبدالبر مسن إجماع لا يصح وإن كانت المذاهب 
الأربعة متفقة على أن فيها الثلث . 
)١(‏ قال الكاساني : 

"وفي الآمة ثلث الدية "7 . 
(۲) قال ابن أبي زيد : 

" ومن وصل إليه الدماغ فهي المأمومة ففيها ثلث الدية "() . 
(*) قال الشيرازي : 

" ويجب في المأمومة ثلث الدية "3 . 
(4) قال الخرقي : 

" وفي المأمومة ثلث الدية "9 . 
(5) وعند ابن حزم : 


" وفي المأمومة ثلث الدية "© . 


)١(‏ مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل الهذلي ولاءٌ " فقيه الشام عصره من حفاظ الحديث توفى 
بدمشق ۱١١‏ هه الأعلام للزركلي ج۷ ص ۲۸٤‏ . 

(9) البدائع ج۷ ص ٤٥٦‏ , 

(*) اللمر الداني ص 4817 . 

. ٠٠١ المهذب ج۲ ص‎ )٤( 

(8) المغني جم ص ٠۷١‏ . 


(5)انخلى ج١١‏ ص 4١١‏ . 


مم 


والراجح هو قول الجمهور بأن فيها ثلث الدية لما صح من حديث عمرو 


5 


بن حزم ' وفي المأمومة ثلث الدية "' . 


وقد رد الرملي على قول الماوردي : "وهذا لا زيادة على مسمى 
الدامغة حتى لا يجب له شئ »ولا عبرة لزيادته على مسمى المأمومة 
لانفرادها مع استازامها اسم خاص بخلافها ا 

وقنال ان فام رد غ مكحل وها اة فام نكف 
أرشها بالعمد » والخطأ في المقدار كسائر الشجاج "' ؛ والله أعلم . 


, ۳۷١ باب الدية في قتل النفس » انظر المغني ج۸ ص‎ » ۲١۷ أخرجه النساني باب القسامة والدارمي ج؟ ص‎ )١١ 
, ۳۲۲ نهاية احتاج ج۷ ص‎ )۲( 
۴۷۹ المي جم عن‎ )۳( 


م ل 


69- في الجائفة 


ثلث الدية ولا قصاص فيه | 
ل م م ما 


قال أبو عمر : ' وأما الجائفة فأجمع العلماء على أنها مسن جراح 
الجسد ؛ لا مسن شجاج الرأس » وأنها تكون في الظهر ؛ وفي البطن إذا 
وصل شئ منها إلى الجوف ؛ ولو بمدخل إبرة فهي جائفة » وفيها ثلث 
الدية ولا قود فيهاء وإن كانت عمداً "00 , 

وقال في التمهيد : " وأما الجائفة فكل ما خرق أي الجوف من 
بطن أو ظهر أو ثغرة النحرء وفيها ثلث الديةء لا يختلفون في ذلك "7. 
4 ه أنه كان يوجب القصاص في الشجاج » وكذلك جعل ابن حزم 
القصاص في الجراحات كلها ° . 


(١)الاستذكار‏ جاه ؟ ص ۱۲١‏ , 
(۲) التمهيد جلا١‏ ص هلا” , 
(۳) نعانج الأفکار ج١١‏ ص 7386 , الى ج١١‏ ص 451 . 
© هذا وقد قسم الفقهاء الشجاج إلى جراحات تبدأ من الأصغر إلى الأكبر كما يلي : 
-١‏ الخارصة : وهي التي تشق الجلد شقاً خفيفاً من قولدا حرص القصّار الشوب إذا شقة شقا لطيفاً . 
-١‏ الدامية : وهي التي ظهر منها شى من دم م يسل . 
۳- الدامعة : وهي التي سال منها شى من دم كالدمع . 
؛- الباضعة : وهي التي تبضع الجلد أي تشقة وتصل للحم . 
5- السمحاق : وهي التي قطعت الجلد واللحم و وصلت إلى القشرة الرقيقة على العظم وتسمى الملطا أو اللطاط . 
5- المتلاهمة : وهي التي شقت الجلد وغاصت في اللحم . 
۷- الموضحة : وهي التي تكشط تلك القشرة الرقيقة أي تكشف . 
۸- افامة : أي التي تهشم العظم وتكسره . 
4- المْنقلة : وهي التي تنقل العظم عن مكانه وتسمى المنقولة أيضاً . 
٠١‏ - المأمرمة أو الآمة : وهي التي نفلت ذلك كله و وصلت إلى أم الدماغ وهي القشرة التي تغطى العظم 
فإن بلغت وكشفت تلك القشرة فإنها تسمى الدامغة وحكمهما أي المأمومة والدامقة واحصد . 
5 ومن السوع الشاني - الدامغة - جرح الساعد » العضد والساق والكعب والقدم والفخذ . 
أما النائفة : فهي ارح اللي ينفذ في البدن إلى جوف اللحم كجرح البطن والفخل . فإن نفل الجرح إلى الجهة الأخصرى 
فهما جائفتان . انظر تفسير النصوص ص ۲۲١‏ ء الفقة على المذاهب الأربعة جه ص 785 ط ء دار الإرشاد 
للطباعة والدشر , الحلى ج١١‏ ص 45١‏ ء الفقه الإسلامي وأدلته ج ص ٠٠٤‏ . 


Ao 


هذا » ونستطيع أن نرتب المذاهب الفقهية الخمسة بحسب تطبيقها 
للقصاص في الجروح » وعدم تطبيقها على النحو التالي : 

فأضيق المذاهب في تطبيق القصاص الحنفية » ثم الشافعية قم 
الحنابلة شم الظاهرية أوسع المذاهب إعمالا للنص في هذه المسألة : 
)١(‏ فيقول الجصاص : | 

' لما اتفقوا على نفس القصاص في عظم الرأس كذلك سائر 
العظام وقال تعالى 485 : « والجووم قصاص 4 ا وذلك غير ممكن في 
ا 
(۲) وذهب المالكية : 

إلى وجوب القصاص في كسر العظم إلا ما كان متلفا كعظم 
الصدر ؛ والعنق ؛ والصلب › والفخذ ؛ وشبهه كما يقول القرطبي ‏ . 

واختلف قول مالك في EE‏ يجن رفور چ 
القرطبي القصاص في كسر عظام الفخذ وحكى "أنه المعمول به في 
شتا يقصننة الأئدلس 0 


(؟) ويقول الشافعي : 

في الأم : " وإذا شج رجلا ما دون موضحة فلا قصاص فيه مسن 
قبل أنها ليست بمحدودة ويقول عن عدم القصاص فيه من قبل أنها ليست 
بمحدودة » ويقول عن عدم القصاص فيما فوق الموضحة لم يقتص له 
من هاشمة ء ولا منقلة» ولا مأمومة لأنه لا يقدر على أن يؤتي بالقطع 
منه بكسر العظم ولا هشه كما يؤتي بالشق في جلد ولحم ' /" . 


(1) سورة المائدة : الآية ٥‏ . 

(۲) أخكام القرآن للجصاص ج۲ ص 5117 : 

(۳) تفسير القرطبي ج٤‏ ص ۲۲٠١‏ ط الربان . 

(4) بداية امجتهد ج۲ ص ١17‏ 4 تفسير القرطبي ج٤‏ ص ٠١‏ ط الريان . 


(0)الأم ج١‏ ص 44 48 . 


-85م- 


ل( أما الحنابلة : 


فيقول ابن قدامة : " إذا ثبت هذا بأن الجرح الذي يمكن استيفاؤه من غير 
زيادة هو كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة في الرأس والوجه ولا نعلم في 
جواز القصاص في الموضحة خلافا وهي كل جرح ينتهي إلى العظم في الرأس › 
والوجه » وذلك لأن الله تعالى نص على القصاص في الجروح فلو لم يجب ههنا 
لسقط حكم الآية » وفي معنى الموضحة كل جرح ينتهي إلى عظم فيما سوى 
الرأس والوجه كالساعد والعضد » والساق ؛ والفخذ في قول أكثر أهل العلم »› 
وهو منصوص الشافعي وقال بعض أصحابه لا قصاص فيها » وليس بصحيح 
لفوله قَْكَ: «والجروم انصاص 4 7 ولأنه أمكن استيفاؤها بغير حيف ولا زيادة 
لأنتهائها إلى عظم فهي كالموضحة والتقدير في الموضحة ليس هو المقتضى 
القسناض © ولا عة مانا وإنبا كان التقون في الموضحة بككثرة ينها وشرف 
محلها » ولهذا قذر ما فوقها من شجاج الرأس والوجه ؛ ولا قصاص فيه » وكذلك 
الجائفة أرشها مقدر ولا قصاص فيها(". 
(ه) أما الظاهرية : 


فقد أطلقوا النص الوارد في قوله 35 : « والجروم قصاص 4" 
رادم فوقو فا اسن س وقنه اكد اق تمل مي مع 
القصاص فيها برأيه قبل فأغنى عن إعادته » ويكفي من ذلك عموم قوله 
د : «والجرومٌ قفصاص 4 برفع الحاء » وقال قْكَ: ( والحورمات 
فصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) 
واكان ويك هرا فى غلم له تاي أن شيك من تلك لا كن فة 
اة لمآ أجمل لنا آم ره بالقساض فى الجسروع جملة ول يفصن شيا : 
فنمن نشهد بشهادة الله تعالى الثامة الصادقة ؛ ونقطسع قطع الموقن 
المصدق بكلام ربه تعالى أن ربنا كلك : ' لو أراد تخصيص شئ من 


. 66 سورة المائدة : الآية‎ )١( 
, ۲۵۷ , ۲۵۹ (9)المفني جح ص‎ 
, 48 سورة المائدة : الآية‎ )5( 

, سورة المائدة : الآية ه4‎ )٤( 


(4) سورة البقرة : الآأية ١54‏ . 


FAV 


الجروح بالمنع من القصاص في العمد لبينها انا كما أخبر تعالى عن 

كتابه أنه أنزله تبياناً لكل شئ فإذا لم يفعل ذلك فنحن نقسم بالله تعالى 

قسماً برا أنه تعالى ما أراد قط تخصيص شئ ؛ من الجروح بالمنع ممن 

القصاص منه إلا في الاعتداء به" . 

وظداهر كلام ابن القيم في إعلام الموقعين جا ص "۳ أنه يذهب 
إلى القصاص »في كل الجسروح الممكنة وقال ك : ل والجروم 
قصاص4" وجوبه في كل جرح يمكن القصاص منه وليس هذا 

تخصيصاء بل هو مفهوم من قوله القصاص وهو المماظة ‏ . 

تعليق على ما سبق : 

-١‏ نلاحظ أن سبب اختلافهم في قصاص الش جاج والجروح راجع إلى 
إمكان الاستيفاء من الجاني مسن غير حيف ولا زيادة » لأن دم الجاني 
معصوم - إلا فيما اعتدى فيه طبعاً - فلا تجوز الزيادة في أخذ الحق 
م تالقان حش لمجاو فاجع اما مدان امدق قي 
ألا نزيد قدر جناية المعتدي حثتى إن الشافعي حرص على أخذ رأي 
أهل الخبرة في عصره »› وهم الأطباء - وكذلك لا يقاد من كسر 
أصبع » ولا يد ولا رجل لما دونه من جلد ؛ ولحم ؛ وأنه لا يقدر 
فى أن وري الکن ار يشال وان الا مته رنيال من اح 
وجلده - خلاف ما ينال من لحم المجني عليه وجلده ؛ وهذا متعذر 
في عصره » وكذلك القصاص ممن نتف شرا من لحيته ولا رأس 
ولا حاجب وإن لم ينبت وإن قطع من هذا شيئا بجلده قيل لأهل العلم 
بالقصاص ؛ " إن كنتم تفدرون على أن تقفطعوا مثله بجلدته فاقطعواء 
وإلافلا قصاص فيه وفيه الأرش * . 


- أن الطب في عصرنا الحاضر قد تقدم تقدماً كبيراً ؛ وأصبح في 
الإمكان الاستعانة بأطباء الجراحة ؛ ومشارطهم في القصاص من 


n 


. 453 المخلى جا ص‎ )١( 
. ٠٠ سورة المائدة : الآية‎ )5( 
, راجع اعلام الموقعين جا ص ” وما بعدها‎ )۳( 


(4) الأم جب" ص 48 . 


-88- 


الجاني وفي إمكانهم تحديد الشجة ؛ أو الجراحة التي يققص بها 
تحديداً دقيقأ » وما كان متعذاراً في الماضي ولا يمكن استيفاؤه أصبح 
ميسوراً ممكناء أو على الأقل قريباً من المماظلة » وليلاحظ أن 
القصاص من الجاني لا يستخدم فيه التخدير ء أو أيةمادة أخرى 
تخفف عن الجاني؛ لأنه ما خفف عن المجني عليه ؛ وهو يرتكب 
جريمته عامداً قاصداً شجه أو جرحه » فليذق وبال أمره » وليشرب 
من الكأس نفسها - كأس الآلام - التي أذاقها للمجني عليه '' . 

7- أن القتصاص يكون مثشل شجة المجني عليه طولا ؛ وعرض ا ولا 
يراعي العمق › لأن حده العظم ولو روعى العمق لتعذر الاسثيفاء 
لأن الناس يختلفون في قلة اللحم وكثرته ؛ وهذا كما يس توفي في 
الطرف بمثله ؛ وإن اختلفا في الصغر والكبر » والدقة والغلظ › 
ويراعى الطصول والعرض ›لأنه ممكن فإن كان رأس الشاج 
والمشجوج سواء استوفى قدر الشجة » وإن كان رأس الشاج أصغر 
لكنه يتسع للشجة استوفيت وإن اس توعبت رأس الشاج كله وهي 
بعض رأس المشجوج ؛ لأنه استوفاها بالمساحة ولا يمنع الاستيفاء 
زيادتها على مثل موضعها من رأس الجاني ؛ لأن الجميع رأس › 
وإن كان قدر الشجة يزيد على رأس الجاني › فإنه يستوفي في الشجة 
في جميع رأس الشاج › ولا يجوز أن ينزل إلى جبهته ؛ لأنه يقتص 
في عضو آخر غير العضو الذي جنى عليه ا ؛ وفي الجراح يقشص 
بمثل الجاني ما أمكن ذلك على غرار ما سبق في الشجة . 

؛- أنه في حالة تعذر القصاص في الأطراف › والجروح يجب على 
الفاضي أن يحكم بعقوبة تعزيرية مع الدية تتناسب مع غلظ الجريمة 
وتطفئ غيظ المجني عليه ؛ فإنه ما رفع القصاص إلا منعاً لوقوع 
الظلم على الجاني ؛ وليس تبريراً لجرمه ؛ ولا تسهيلاً فإن من لا 


يرحم لايرحم 9 


, ۲۲١ تفسير الدصوص وآيسات القصاص والديات ص‎ )١( 
. 7891 , ۲۵۲ (؟) راجع المغني جم ص‎ 
. ۲۲۹ نظرة إلى العقوبة في الإسسلام ص 187 ؛ تفسير النصوص ص‎ » 4٠4 العقوبة للشيخ/ أني زهرة ص‎ )۳( 


-۳۸4- 


ه- أننا رجحنا رأي الظاهرية على رأي الجمهور ؛ لأنه أقرب إلى النص القرآني 
الموجب للقصاص ل( والجروم قصاص 4 (') سواء كانت الجروح شجاجاً ؛ أو 
غيرها وأيضا فإنه يمكن الاستيفاء في عصرنا الحاضر بمعرفة علماء طف 
الجراحة ؛ وإذا لم تتحقق المماثلة تماما فلنسدد » ولنقارب » ولنجتهد في عده 
الحيف والزيادة وقد اختار الإمام محمد أبو زهرة رأي الظاهرية ونصره 
فقال: * ونميل إلى قول الظاهرية فإن الجروح كلها يكون فيها القصاص أو 
الشجاجٌ كلها يكون فيها القصاص .... ' ثم قال " وإني أحب أنه بمقدار تطبيق 
القصاص في الجروح يكون القرب من النص والبعد منه » والأولى أن يطبق 
النص تطبيقا كاملا ما أمكن والله أحكم الحاكمين "؛ والله أعلم . 


. ٤١ سورة لمائدة : الآية‎ )١( 
۱۸۳ نظرة إلى العقوبة في الإسسلام‎ » f 4٠8 العقوبة للشيخ/أبي زهرة ص‎ )۲( 


.م ۹- 


-"٠‏ دية المنقلة خمس عشرة 


فريضة من الإبل وهي عشر الدية ونصف عشرها 


قال أبو عمر : لا يختلف العلماء أن في المتقلة خمس عشرة فريضة > 
وهي عشر الدية ونصف الدية » ووصف العلماء لها متقارب جداً. 

ثم كرر بعدها :و لااخلاف أن في المنقلة خمسَ عشرة فريضة 
من الإبل ؛ واتفقوا على أن ذلك عشر الدية ونصف عشرها(' . 

0 2 7 
المنقلة » أو المنقولة وهي : " التي تنقل العظام من مكانها فصار 
n . 34 0‏ ۲ 

يخرج منها العظاء ") . 

وفي هذا الإجماع نظر يقول ابن حزم : ولا أعلمهم اتفقوافي 
المنقلة إذا جناها حر مسلم خطأ عشر الاية ونصف عشرها ‏ . 

وتن ال إا اتن رة فا فا الخد بال “ابيا اة ف 

1 

خلاف أن فيها عشر الدية ونصف العشر إذا كانت خطا ؛ فأما إذا كانت 
عدا فجمهون السام على أن ليس قيهن قود لمكان الشوف:؛ حى عن 
ابن الزبير أنه أقاد منها ؛ ومن المأمومة 0 . 

ويقول ابن قدامة فأما فوق الموضحة فلا نعلم أحداً أوجب فيها 
القصاص إلا ماروى عن ابن الزبير أنه أقاد من المنقلة "ا . 
فمرة قال بالقصاص ؛ ومرة قال بالدية ‏ . 


. ۱۲۳ الامستذكار جاه؟ ص‎ )١( 

(۲) نسل الأوطار ج۷ ص 5١٠‏ , تفسير النصوص ص ۲۲١۱‏ , 
(۳) مراتسب الإ#ضاع ص ٠٤١‏ . 

. ٤١١ بداية امجتهد ج۲ ص‎ )٤( 

() المفني جسم ص 7365 , 

(5) بداية الجتهد ج۲ ص 407 . 


- ۳۹ 
في اا جز | يئأ , 
وجمهور العلماء على ما حكاه ابن عبدالبر بأن فيها الدية خمس 
عشرة من الإبل › ولا قصساص فيها. 


: عند الأحناف‎ )١( 


“وفني النقلة عر وتصدق 17 , 
(۲) وعند المألكية : 

" اختلشف قول مالك كما يقول ابن رشد فمرة قال بالقصاص › 
ومرة قال بالدية"(). 
(۳) يقول النسووي : 

1 وفي قا 3 0 د » , 
(4) قال ابن قدامة : 

" روى عن العباس بن عبدالمطلب عن النبي ب أنه قال :' لا 
قود في المأمومة ولا في الجائفة ولافي المنقلة ' ؛ ولا نعلم أحداً 
أوجب فيها القصاص - أي فيما فوق الموضحة - إلا ابن الزبير أنه أقاد 
من المنقلة ") ؛ وذكر أن ديتها خمسة عشر من الإبل . 
)٥(‏ وأوجب ابن حزم : 

القصساص في الجروح كلها يفول بعد أن ذكر أنواع الجراح 
وأقسامها : فقال بعض السلف : "كما قدمنا لا قصاص في العمد في شئ 
منها إلا في الموضحة وحدها ء وادعوا أن الممائلة في ذلك متعذرةء 
وقال آخرون ؛ بل القصاص في كلها والممائلة ممكنة - كما أمر تعالى- 


. 4851١ ا حلی ج١١ ص‎ )١( 

(؟) الاختيار ج٤‏ ص ٠٠١‏ . 

(۳) بداية امجتهد ج۲ ص 40097 . 

(4) مغني الحتاج جب؛ ص 588 , 

(5) رواه ابن E‏ 0 , 


(5) المغني جسم ص 795 , 


#49 


وقد ذكرنا بطلان قول مسن منع من القصاص فيها برأيه قبل فأغني عن 
إعادته ويكفي في ذلك عموم قول الله 34 : «والهروم قصاص» ٠"‏ 
برفع الحاء ولم يوجب ابن حزم في الخطأ شيئا أصلا 9( . 

4# والسذي يراه الباحث أن هناك فرقا بين العمد والخطأ فما كان 
خطأ ففيه الدية خمسة عشر من الإبل كما ثبت في حديث عمرو بن حزم 
عن أبيه عن جده ‏ . 

وأما ما كان عمد ففيه القصاص وهو ممكن في عصرنا 
الحاضر بالاستعانة بأهل التخصص ؛ وهم الأطباء المسلمون المهرة كما 
سبق وذكرناه أثناء الحديث عن الجائفة - وذلك رداً للجاني » وحفاظا 
على أرواح الآمنين قدر الإمكان ' » والله أعلم . 


. سورةالمائدة : الآية م4‎ )١( 
. ٠۲١١١ احلى ج١١ ص‎ )۲( 
, 85 نيل الأوطار ج۷ ص‎ )۳( 


, ۲۲١ تفسير البعصوص ص‎ )٤( 


مم 


" دية الموضحة‎ -"٠" 


وهي من شجاج الرأس أو الوجه . وليس في الشجاج ما فيه 
قفصاص سواها » ولا يجب المقدر في أقل منها ؛ وهي التي تصل إنسى 
العظم سميت موضحة لأنها أبدت وضح العظم ؛ وهو بياضه . 

قال ابن عبدالبر : " الموضحة في الوجه والرأس مجتمع عليها 
يشهد الكافة من العلماء أن رسول الله ههه : وقت فيها نصف عشر 
الدية؛ وأجمعوا على ذلك › وروى من نفل الآحاد العدول مثله * أ.ه. 

وكررها في التمهيد بلفظ ؛ ' لا يختلفون أن الموضحة فيها خمس 
ال 

لکن نل انين ف اة كلقا عن عة نو السك أت قان فف 
موضنحة الوجه على موضحة الرأس فيجب في موضحة الوجه عشر' من 
الإبل » لأن ششيتها أكثر وذكره القاضي رواية عن أحمد . 

وذكر ابن قدامة رواية أحمد أنه قال : موضحة الوجهة أحرى 
أن يزاد في ديتها " شم رد موجها هذ الرواية وليس معنى هذا أنه يجب 
فيها أكثر - والله أعلم - إنما معناه أنها أولى بإيجاب الدية » فإنه إذا 
وجب في موضحة الرأس خمس من الإبل » فلأن يجب ذلك في الوجه 
الظاهر الذي هو مجمع المحاسن »؛ وعنوان الجمال أولى ؛ وَحَمْل كلام 
أحمد على هذا أولى من حمله على ما يخالف الخبر والأثشر وقول أكثر 
أهل العلم ومصيره إلى التقدير بغير توقيف ولا قياس صحيح ؛ أ.ه (". 

ونلاحظ أن ابن قدامة جعل القول بالخمس قول أكثر أهل العلم؛ 
وليس إجماعاً كما ذكر ابن عبدالبر ؛ وأصحاب المذاهب الأربعة 
والظاهرية على أن فيها نصف العشر . 


(1) الاسعذكار جه ؟ ص ١71‏ . 
(۲) التمهيد جبلا١‏ ص "61١‏ , 
(۳) المغني ج۸ ص 51" . 


۳44 


: يقول عبدالله بن محمود الموصلي‎ )١( 

" وفي الموضحة الخطا نصف عشر الدية "!0" . 
(۲) قال الدردير : 

1 "عن دية الشجاج " والموض دسف د 0١‏ 

(؟) قال النووي : 

" في المنهاج : في موضحة الرأس » أو الوجه لحر مسلم خمسة 
TES‏ ا 110 
(4) قال عبدالله بن أحمد المقدسي في العمدة : 

" ثم الموضحة وهي التي وصلت إلي العظم » وفيها خمس من 
الل 0© . 
(ه) وفقهاء الظاهرية : 

علي ن اشفا ينبن الل : 

فالجمهور على أن فيها خمس من الإبل »وهو الراجح › 
وحجتهم حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده الطويل في الديات : " 
وفي الموضهة خمين من الأثل "وهموحنيت هور : 

ومقاددة اسم زنع E‏ اللوفهه لكي 
الوجه شيتها أعظمٌ من التي في الرأس حيث أن الشعر ؛ أو العمامة 
يسترها أما موضحة الوجه فلا ساتر لها ؛ وهو قريب من توجيه رواية 
الإمام أحمد التي أولها ابن قدامة لكن هذا الدليل لا يصح لوجود الأثر 
الشابت عن النبي ا كما سبق ؛ والله أعلم . 

١ ا‎ 


. ٠٠١ الاختيار ج٤ ص‎ )١( 
. ٩٤ (؟) الشرح الصغير جل؛ ص‎ 
, ٤٥١٥١ (4)العدةص‎ 


(ة المخلى ج١١‏ ص 4١١‏ , 
(5) أخرجه الدسائي ج۸ ص ٥۷‏ ؛ باب القسامة , الدارمي في سديه ج٠‏ ص ۲٤۷‏ > باب الدية في قبل العمد, 


~۳40 
؟"- صفات الجنين الذي تجب الدية بقتله 


۳- وشروط الأم اللي تلتيه 


ورى الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : اقتتلت 
امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها » وما في بطنهاء 
فاختصموا إلى رسول 5# : فقضى رسول الله بد أن دية جنينها غرة: 
عبذء أو وليدة ؛ وقضى بدية المراة على عاقلتها و ورثها ولدها ؛ ومن 
م حا بان اك لي ينا رسول اله كيف اعسوم عن نا 
شرب ولا أكل ؛ ولا نطق »ء ولا استهل ؟ فمثل ذلك يطل ؛ فقال رسول 
الله إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع (. 


© وهذا الحكم ثابت عند علماء المسلمين : 

يقول أبو عمر : '"أجمع العلماء أن الغرة تجب في الجنين الذي 
مدن طن حسفا رح ی 
لذن ل رن فينه لر حى :رز ال بن اة سقط فق يظفهبا عيضا + 
قال أبو عمر : "هذا كله من قوله إجماع لا خلاف بين العلماء فيه أن 
الجنين لا يجب فيه شئ حتى يزايل بطن أمه ‏ . 


وكرر ص ۷۷ : "لم تختلف الروايسات عن النبي اك في 
الجنين يسقط ميثأً بضرب بطن أمه وهي حية حين رمته » بغرة عبد أو 
وليدة0) . 


وقال : وإن لم تلقه ومائت وهو في جوفها لم يخرج فلا شئ فيه 
ولا حكم له وهذا أيضاً إجماع لا خلاف فيه . 
)١(‏ رواه البحاري كعاب الديات باب جدين المرأة ج١١‏ ص ۲٠۳١ ١ ۲١۷‏ › ومسلم لي كتاب القسامة بساب 
دية اجنين ؛ وأبو داود كعاب الديات باب الجدين » الظر بل الأوطار ج۷ ص 55 . 
(۲) الاسند کار جه 7١‏ ص ۷۸ . 1 
(۳) الاستذكار جده ؟ ص ۸۱ . 
(4) الاستذكار جه 7 ص ۷۷ , 
(8) الاستذكار ج ص 487 . 


1 


وقال "قد أجمعوا أنها لو ماتت من الضرب » ولم تلق الجنين 
ا ق 
© فهنا مسالتان أو شرطان لوجوب الغرة : 
-١‏ أن تلقى الحامل جنينها ميقا . 
؟- أن تكون الأم حية حين إلقاءها للجنين » حتى تجب فيه الغرة ؛ فهما 
مسألتان » وفي ادعاء الإجماع فسي كليئهما نظر لأن الإمام ابن حزم 
لا يشترط هذين الشرطين فقد أوجب الدية في الجنين إذا مات سواء 
ماتت أمه أو لم تمت ألقته أو لم تلقه. 
قال : " إن قئتلت حامل بينة الحمل فسواء طرحت جنينها ؛ أو لم تطرحه 
فيه غرة ولابد » لما ذكرنا من أنه جنين أهلك » وهذا قد اختلف الناس فيه . 
وحكى عن الزهري أنه كان يقول ؛ إذا قتلت المرأة ؛ وهي حامل قال : 
لبس في جنينها شئ حتى تقذفه وبهذا يفول مالك »ثم قال مصوراً رأيه :"لم 
يشترط رسول ب في الجنين إلقاءه » ولكنه قال الكل في الجنين غرة عبد ؛ أو 
أمة كيف ما أصيب ألقى أو لم يلق ففيه الغرة المذكورة؛ إذا قثلت الحامل فقد تلف 
جنينها بلا شك وبالله التوفيق! . 
ويظهر أثر الخلاف في مساألتين : 
-١‏ إذا ثم ضرب الأم فمات الجنين ولم تطرحه أمه . 
؟- إذا مات الجنين.ماتت أمه . 


ففي الحالتين لا تجب الدية على رأي الجمهور ؛ وعلى ما حكساه 
ابن عبذالبر من إجمساع في المسالتين . 
وتجب في كلتيهما الدية عن ابن حزم . 

أما عند جمهور العلماء فعلى ما قاله ابن عبدالبر من اشتراط 
كون الأم حية » وإقاءها للجنين . 


. ۸٩ الاسعلكار ج٥۲ ص‎ )١( 
, ۲۹۰۲۸ الغلى ج۱۱ ص‎ )۲( 
. ۲۹ ۰ ۲۸ امخلى ج١١ ص‎ )۳( 


41س 


(1) يقول الأحناف : 

ومن ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً ميتأ ففيه غرة خمسون ديناراً على 
العاظة ذكرا كان » أو انشى » شم قال : ” وإن ألققه ميت » شم ماقت ففيه نيتها 
والغرة » وإن ماتت ثم ألقته ميتاً ففيها الدية » ولاشئ فيه () 
(؟) وعند المالكية : 

يقول ابن رشد " وأما صفة الجئين الذي تجب فيه - الغرة - فإنهم اتفقوا على أن 
من شروطه أن يخرج الجنين ميت » ولا تموت أمه من الضرب » واختلفوا إذا ماتت أمه 
من الضرب » ثم سقط الجنين ميتا". 
(۲) يقول النووي : 1 

في الجنين غرة إن انفصل ميتا بجناية في حياتها ؛ أو موتهاء 
وكذا إن ظهر بلا انفصال في الأصح عء وإلافلا" . 
(4) قال ابن قدامة : 

فأما إذا ألقته ميتاً فقد تحقق والظاهر ثلفه من الضربة فيجب ضمانه سواء 
القته في حياته » أو بعد موتها ثم قال : ' ولا يثبت حكم الولد إلا بخروجه "7 . 

وحجة الجمهور في اثستراط إلقاء الجنين هو التيقن من وجود 
حمل في بطن الأم المعتدى عليها . 

يقول الإمام الشيرازي ؛ ' وإن ضرب بطن امرأة منتفخة البطن فزال 
الانتفاخ » أو بطن امرأة تجد حركة في بطنها فسكتت الحركة لم يجب عليه شئ › 
لأنه يمكن أن يكون ريحاً فانفشت فلم يجب الضمان مع الشكا . 

وأيضاً لأن أموال الناس معصومة إلا بحقها » ولا يمكن الخروج من العهدة 
الأصلية هي براءة الذمة إلى إيجاب شئ من الأموال إلا بيقين لا شك فيه لذا يرى الباحث 
أن رأي الجمهور هو الأولى بالصواب ولصحة الأثار الواردة في ذلك › والله أعلم 
بالصواب . 


. وما بعدها‎ 48١ ؛ بدائع الصبائع جلا ص‎ 16#: 3١7 انظر الاختيار لتعليل المختار ج٤ ص‎ )١( 
. ۳۰۹۲ ؛ الشرح الصغير ج٤ ص‎ 4١5 بداية المجتهد ج۲ ص‎ )۲( 

(۳) مفني احتاج ج٤‏ ص ٠٠۳‏ . 

, "١1 المغني ج۸ ص‎ )٤( 

. ۳۱۷ تكملة المجموع شرح المهلب ج۲۱ ص 471 › المغني ص‎ )١( 


-۳4۸- 


" 4"- لا يقتل بالقسامة أكثر من واحد " 


القسامة في اللغة اسم مصدر لأقسم قسْما وقسامة أي حلف حلفا 
وفئ الاصطلاح : الإيمان المكررة التي تكون في دعوى القتل من جهة 
أولياء القتيل أو من المدعى عليهم ؛ وقال أهل اللغة إن القسامة هي القوم 
الذين ايحلفون سموا باسم المصدر كما يقال : رجل عدل ؛ ورضى ؛ 
وأي الأمرين كان فالقسامة تعني الإيمان التي يقسم بها على دعوى الدم 
بصفة خاصة حيث يجهل القائل أو حيث يعلمه الأولياء ؛ ولكن ليس 
لديهم شهود ولا بينة » ولا إقرار من القائل !). 

قال أبو عمر : '"اتفق على أنه لا يقتل بالقسامة إلا واحد 9 
وقد علق أبو عمر على هذا الإجماع بقوله : " وذلك لأن الذين يقولون 
تقتل الجماعة بالواحد إذا ا ك ا لاون ودا 
اة وا يوحتو الفيدنة 11 , 


وفي هذ الإجماع نظر :' لأن بعض الفقهاء منهم أبو ثور 
يوجبون بالقسامة قشل الجماعة لأنها بينة موجبة للقود فاستوى فيها 
الواحد والجماعة كالبينة . 

0 قال في المغني : "ولا يختلف المذهب أنه لا يستدق بالقسامة 
أكثر من قتل واحد ٠‏ وبهذا قال الزهري ومالك وبعض أصحاب 
الشافعي» وقال بعضهم بستحق بها قتل الجماعة لأنها بينة موجبة للقود 
فاستوى فيها الواحد والجماعة كالبينة » وهذا نحو قول أبي ثور . 

ويكن أن يضاف إلى ذلك مقولة ابن المنذر وابن حزم حيث 
حصر ابن المنذر الإجماع الوارد في القسامة في مسألة واحدة 


)١(‏ انظر المصباح انير مادة قسم , » المغني جا ص ۳۸۲ » تفسير النصوص لأستاذنا الدكتسور /تصاعيل سام“ 
رحمه الله - وانظر دليل مشروعيتها فح الباري ج۱۲ ص ۲۳١‏ وما بعدها . 

(۲) الاسعدلكار جد ة؟ ص "١5‏ , 

(۳) الاستذكار ج٣٥۲‏ ص "١5‏ . 


(4) المغني جب" ص ۳۹۷ . 


“۳۹4 - 


قال:"وأجمع أهل العلم على أن مسن حلف بالله في القسامة فهو حالف › 
وهذا جميع ما في القسامة والإجماع "!0 . 

وقال ابن حزم : " لم يتفقوا في القسامة على شئ يمكن جمعها"ا 
والجمة ور على مشروعية القسامة ولسم يخالف في مشروعيتها سوى سالم 
ابن عبدالله وأبو قلابة وعمر بن عبدالعزيز وابن علية "9 . 


© أما ما يجب بالقسامة : 


١‏ - فاتفق الفقهاء القائلون بها أن الدية تجب بالشسامة على العاقلة في 
القتل الخطأ أو شبه العمد › مخففة في الأول » ومغلظة في الثاني . 
؟- أما في القتل العمد فيرى الحنفية » والشافعية في المذهب الجديد » أنه 
لايجب بها القصاص أصلا ؛ وإنما تجب الدية حالة في مال المقسم 
غليسهه ' المتهدم " لعصبر :البهساري ما أن دوا اكم لر قارا 
بحربء فقد أطلق النبي #ه إيجاب الدية ولم يفصل بين العمد 
والخطاء ولو صلحث أيمان القسامة لإيجاب القصاص لذأكره وه 
ولأن القسامة حجة مشتملة على شبهة ؛ ولأن اليمين تفيسد غلبة الظن 
قشر جيك اقم ةافو قطنا لانن اماي راق با 
كالإثبات بالشاهد» واليمين . 
وقد روى إيجاب الدية عن عمر وعلي في قتيل وجد بين قريتين 
على أقربهما إليه © . 
قتلناه ولا علمنا له قاتلاً ثم يقضى بالدية على أهل المحلة ° , 
ويقول الخطيب الشربيني : كما أنها ليست كالبينة في العمد فإنه 
لا يجب بها القصاص بل دية ‏ . 


, ١95 الإجماع لاسن المىذر ص‎ )١( 
. ٠٤۳ مرالسب الإججماع ص‎ )؟١‎ 
. ٤۲۷ الظر بداية المجتهد ج۲ ص‎ )۳( 
الظر بدالسع الصدالع ج۷ ص 678 » وما بعدها,‎ )4( 
. ١١86 الاختيار ج٤ ص‎ )٩( 


(5) مغني اللختاج ج٤‏ ص ١١7‏ . 


وږوغ 


؟- وقال المالكية والحنابلة والظاهرية : " ويجب القصاص بالقسامة في 
القتل العمد ' ء لكن عند المالكية : إذا تعدد المتهمون لا يفتل بالقسامة 
أكثر من واحد وكذلك عند الحنابلة لكن لا قصاص عند الحتابلة اذا 
وجد مانع يمنع منه كعدم المكافأة () ؛ وقال في المغني : " وليسس 
للأولياء أن يقسموا على أكثر من واحد "(") . 

4# والذي يراه الباحث أنه يسحق بالقسامة فتشل شخص واحد فقط يعينه 
أولياء القتيل ويحلفون عليه » ولا يقتل بها جماعة وذلك لقول النبي فيه : 'يقسم 
خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته 7" . 

فخص بها الواحد ؛ ولأنها بينة ضعيفة خولف بها الأصل في 
قتل الواحد فيقتصر عليه ويبقى على الأصل فيما عداه » وبيان مخالفة 
الأصل بها أنه تثبست باللوث - واللوث شبهة مغلبة اللوث يعني الشبهة 
الضعيفة غير الكاملة )على الظن صدق المدعى ؛ ولأن الإيمان في 
سائر الدعاؤى تثبت ابتداء في جانب المدعى عليه ؛ وهذا بخلافه . 

وبيسان ضعفها كذلك أنه ثبتت بقول المدعى ؛ ويمينه مع التهمة 
في حقه والشك في صدقه وقيام العداواة المانعة من صحة الشهادة عليه 
في إثبات حق لغيره فلأن يمنع من قبول قوله وحده في إثبات حقه لنفسه 
الى واحسوف 2 

وفارق البينة فإنها قويت بالعدد » وعدالة الشهود »› وانتفاء التهمة 
في حقهم من الجهتين في كونهم لا يثبتون لأنشسهم حقاً » ولاانفما و لا 
يدفعون عنها ضرا ؛ ولا عسداوة بينهم وبين المشهود عليه ؛ ولهذا يثبست 
بها سائر الحقوق والحدود التي تنثفى بالشبهات ا ؛ والله أعلم 


)١(‏ انظر بداية المجتهد ج۲ ص 478 474 , الشسرح الكبير ج٤‏ ص ۲۸۸ :7917 ؛ الشرح الصغير جع 
ص 5 ٠١‏ ,النحلى ج١١‏ ص ۷١‏ وما بعدها. 

(۲) المغني جب" ص ۳۹۷ , 

(۳) المغني ج ص ۳۹۷ , الحلى ج١١‏ ص ۷۷ , 

(4) المصباح المنير مادة لوث ص 85١‏ ط دار المعارف , 

(6) المغبي ج ص 9848" , العدة شرح العمسدة ص ٠ ٤١١‏ وما بعدهاء المحخلى ج١١‏ ص ۷٦‏ ۷۷ . 


وى عه 


الباب [الثاني ) 


إجماعات ابن عبدالبر دراسة تأصيلية 


نظرة ابن عبدالير لإجماعات الفقهاء 


إل 


: الفصل الأول‎ )١( 


(۲) الفصل الثاني 


(*) الفصل الثالث 


(4) الفصل الرابع : 


المفهوم والأبعاد 


الآئبة ... 


الأدلة الشرعية عند ابن عبدالبر وأثرها في منهجه الفقهي . 


: مفهوم الإجماع عند علماء الأصول وفقهاء المالكية والفرق بيين 


الإجماع الأصولي النظري والإجماع الواقعي . 


: مفهوم الإجماع عند الحافظ ابن عبدالبر وما الذي صح عنده من 


دعاوى الإجماع . 
الطعون التي وجهث لإجماعات ابن عبدالبر . 


" الفصل الأول " 
الأدلة الشرعية عند الحافظ 
ابن عبدالبر 
وأثرها في منهجه الفقهي 

ey 


و 


)1( 
(۲) المبحث الثاني : السنة . 
(*) المبحث الثالث : الإجماع . 
(٤(‏ 


؛) المحبث الرابع : القياس . 


7 7 
$ المسبحث الأول » 


" القرآن 1 


حدد ابن عبدالبر في أكثر من موضع في مؤلفاته الأدلة الشرعية 
المعتبرة » وترتيبها فقال مثلاً في الكافي :' والذي ينبغي أن يقضي به › 
ولايتعداه ما في كتاب الله كلك > فإن لم يجد ء ففي ما أحكمته سنة 
رسول الله 8# » فإن لم يجد فيها نظر فيما جاء عن أصحابه د فإن 
كانوا قد اختلفوا تخير من أقاويلهم أحسنها » وأشبهها بالكتاب ؛ والسنة 
وكذلك يفعل بأقاويل العلماء بعدهم » وليس له ى يخالفهم » ويبتدع شيئاً 
من رأيه » فإن لم يجد اجتهد رأيه » واستخار الله ؛ وأنعم النظر فإن 
أشكل عليه الأمر شاور مَنْ يشق بفقهه ودينه من أهل العلم » ثم نظر إلى 
أحسن أقاويلهم » وأشبهها بالحق فقضى به ؛ فإن رأى خلاف رأيهسم 
أحسن ؛ وأشبه بالحق عنده ؛ فقضى به ء ولا يبطل من قضاء نفسه ء إلا 
مايبطل من قضاء غيره قبله » وذلك ما خالف الكتاب » والسنة » أو 
الإجماع » فإن لم يكن ذلك أمضاه ؛ وقضى به في المستأنف بما يراه 
بعد إلا أن يكون قضى بتقليد بعض الفقهاء » ثم رأى الصواب في غيره 
من أقاويل العلماء » فإن بان له ذلك نقض قضاءه بالتقليد » وقضى بما 
دروا كفي ا 

هذا النص يحدد بصورة لا تدع مجالاً الشك الأصول › 
والمصادر التي يعتمد عليها المجتهسد فسي استنباط الأحكام الشرعية › 
وترتيب هذه الأصول عنده . 

كان ابن عبدالبر يعتمد في استنباط الأحكام والترجيح بين الآراء 
على الأدلة المعثشبرة عنده وعندالعلماء » وسنرى فيما سنعرضه الآن من 
بعص أراءه الفقيهة التي وجدت في كتبه هو أن هلم يكن - مجرد- 


. ٠١۹۰ ۱۰۸ ط دار الک ب العليم 3 وراجع في لقنس هالا المعبى الاسعلكار جسم ص‎ ٥۰۹ الكافي ص‎ )١( 
حيث لظم الأصول التي يعتمد عليها‎ ٠٠١ وراجع جامع بيان العلم ج۲ ص 7 وما بعدها » ص‎ ١ 
, المفتي في أبيات دقيقة ومحددة‎ 


دع 4- 


حافظ للفروع بل له بعض الآراء الاجتهادية الخاصة به مما تجعله يصل 
إلى مرتبة المجتهد المطلق في المذهب المالكي . 
وهاك يعض هذه المسائل باختصار شديد » لكن نصدر ذلك 

بكلمة الدكتدسور/ أمين فلعجي محقق كتاب الاسذكار : " لم يكن ابن 

عبدالبر مالكي المذهب » بيد أنه كان مجتهداً مطلقاً - وإن كان لنا تحفظ 

على هذه المقولة - له مدرسته الخاصسة » فالمسائل عنده أساسها 

الأدالة"' . 

© ومن الأمثلة الدالة على ذلك : 

١)كان‏ ابن عبدالبر يميل في بعض المسائل إلى فقه الشافعي ؛ مشل عدم 
الجهر بالبسملة › والمالكية يرون الجهر (الاستذكار جاص يط) . 
الحائل إذا كان رقيقا » وكانت السذة موجودة مع اللمس ؛ وجمهسور 
العلماء يخالفونهم في ذلك وهو الحق عندي . 

"؟)ونراه يخالف مالكأً والشافعي كشيراً لأن الأدلة لم تكن كافية في نظرة 
ففي ک0 فقفرة VE f‏ يقول , الفراد فص لا تند تبث إلا بيقين › ويقول : 
"لا نثرك السنن بالظن أو الوهم والآثار إذا تعارضت سقطت (جل؟١‏ 
فقرةلامملا١ا‏ . 

؛)وخالف المالكية في أن الوسطى هي العصر ‏ . 

)كمسا خالف مالكاً في تفضيله المدينة على مكة ‏ , 

1)وقال : وأما قول مالك أنه لم يبلغه أن رسول الله #ه قال : " من قتل 
قتيلاً فله سلبه ' إلا يوم حنين فقد بلغ غيره من ذلك ما لم يبلغه ؛ وقد 
نفل رسول الله ##ك ببدر وغيرها!! . 


, ٠١۰ الاستذكار جاص‎ )١( 

(؟) تفسر الفرطبي ج١‏ ص8١١١‏ › طبعة دار الشعب › دول تاريخ . 

(۳) الاسستلكار جلا الفقرة ۰۱۰۲۲۹ ٠٠١١١٩‏ . 

. بداية المجتهد ج۱ ص۳۹۷ ؛ وما بعدها‎ , 4۷٦۴ الاستلكار ج٤١ فقرة‎ )٤( 


-4 ,86- 


")وقال عن احتجا الحنفية والمالكية بحديث ابن عمر ' صلة المغفرب 
وتر صلاة النهار فاجعلوا آخر صلاة الليل وترأ " احتج بهذا الحديث 
المالكية والأحناف » وليس فيه حجة واضحة بهذا لأحد الفريقين ا . 

۸)وفي مسألة جواز تعجيل الزكاة يقول : " اسستدل الشافعي بحديث 
استلف رسول الله ف بكرا فجاءته إبل الصدقة فأمر أن يقضى للرجل 
بكره ' ولا حجة للشافعي فيما استدل به من هذا الحديث في جواز 
بل الضصدف :77 , 

1)إيقول حول حديث ' المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا إلا 
بيع الخيار "» قد أجمع العلماء على أن هذا الحديث ثابت عسن النبي 
جه واختلفوا في القسول به والعمل بما دل عليه فطائفة استعماته 
وجعلته أصلاً من أصول الدين في البيوع » وطائفة ردته ؛ فباختلف 
الثيين ردوه في تأويل ما ردوه به » وفي الوجوه الي بها دفعوا العمل 
به » فأما الذين ردوه فمالك وأبوحنيفة وأصحابهما لا أعلم أحدأ رده 
غيرهم » ثم بعد أن يذكر حجتهما يعقب فيقول » وقد أكثر المتأخرون 
للإحتجاج لمذهبهما وأكثره تشغيب لا يحمصل منه على شئ 7 . 

٠)قال‏ تعليقاً على رجوع ابن عباس عن الصرف : رجع ابن عباس أو لم يرجع 
بالسنة كفاية عن قول كل أحد ومن خالفها جهلاً بها رد إليها"). 

١)وقال‏ تعليقا على رأي مجاهد وغيره : " من أفاض من جمع قبل 
الإمام - وإن بات بها أن عليه دما - قال أبو عمر : ' أظنهم لم 
يسمعوا بهذا الآثار - أي التي لا توجب الد - "ا , 

)لم يأخذ برأي مالك ولا الشافعي في نفقة المبتوتة وسكناها » واختار 
رأي أجمد بن حنبل بألا سكنى لها ولائفقة ‏ . 


. ٦۷٠۹ الاستذكار جه فقرة‎ )١( 

(؟) التمهيد ج؛ ص ."١‏ 

(۳) الاستذكار جء ؟ فقرة 59465 , بدايةالمجتهد ج۲ ص١۱۷‏ . 
)٤(‏ الاستذكار ج”١‏ فقرة ۱۸۰۲۹ ع رخص ابن عباس ص١4"‏ . 
(5) الاستذكار جل" ١‏ فقرة ۱۸٠۲۹‏ , 

(5) ابن عبدالبر وأثره في الحديث والفقه ص ۲۷٤‏ . 
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© ونأتي الآن إلى القران ... 

فالقرآن مصدر متفق على حجيته » ولا ينكر ذلك أحد من 
المسلمين » ولا يجوز مخالفته ؛ بحال ؛ أو بتعبير ابن عبدالبر "الأصول 
التي يجب التسليم لها » وهي الكتاب ؛ والسنة »أو مافي معناهما"("). 

هذا لا يختلف عليه اشان ؛ لكننا هنا سوف نناقش بالدليل كلمة 
الإمام الذهبي ؛ وابن خلكان بأن ابن عبدالبر كان أول أمره ظاهريا (") 
لنرى مدى صدق هذا الكلام ولننظر كلام الحافظ نفسه يقول في جامع 
بيان العلم : " وأما القياس على الأصول » والحكم للشئ بحكم نظيره ؛ 
فهذا ما لا يختلف فيه أحدٌ من السلف بل كل من روى عنه ذم القياس قد 
وجد له القياس الصحيح منصوص أ لا يدفع هذا إلاجاهل » أو متجاهل 
مخالف للسلف في الأحكام '" . 

ويعلق على الأثار التي وردت بذم القياس : ' أنه القياس على 
غير أصل » والقول في دين الله بالظن " ) . 

وقال في موضع أخر : " والواجب عند اخثلاف العلماء طلب 
الدايل من الكتاب › والسنة » والإجماع ء والقياس على الأصول 
منهما"9), 

ويقول عن جماعة من أهل البدع من الخوارج ؛ والمعتزلة ففي 
تكفير المذنبين » احتجوا بآيات ليست على ظاهرها مثل : #ومنلم 
يحكم بماأنزل الله فأوائك مم الكافرون  )‏ ؛ أن تعبط 


. ۱١۱ ص‎ ؟"١ج‎ 1١١9 الاسعل کار ج۸ ص‎ ٠ »ص‎ ۸١۱ جامع بيان العلم ج۲ ص‎ )١( 
. 5758 894 سير أعلام النبلاء ج۱۳ ص‎ )۲( 

)۳( جامع بيان العلم ج۲ ص ۷۷ » ابن غبدالبر وأثره في الحديث والفقه ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ المصدر السابق ج۲ ص ۷۷ ؟ 

(5) المصدر السابق ج ۲ ص ۰ راجع الاستذكار ج٩‏ ص ۱۱٤‏ . 


(5) سورة المائدة : الآية 44 , 


سلا م £ 


أعمالكم وأنكم لا تشعرون 4( ™ وسم يحسبون أنهصم بحسنون 
1 41" 5 


شم دعم رأيه بقول ابن عباس : "كفر دون كفر '7).وقال 
تعليقاً على حديث ابن عمر : ' من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله 
وماله " أنه قد ورد حديث في الذي تفوته صلاة العصر أشد مسن هذا 
الحديث في ظاهره ؛ وليس على ظاهره ؛ وهو : "من فاتته صسلاة 
العصر حبط عمله " أي حبط عمله فيها فلم يحصل على أجر من صلاها 
في وقتها ... لا أله حبط عمله جملة ‏ ؛ فيتضح من هذه الآثارء 
وغيرها كشير أن ابن عبدالبر لم يكن ظاهرياً يوماً من الأيام كما يقول 
إسماعيل الندوي ") وذلك لقوله بغير ظاهر الآيات والأحاديث ولقوله 
بالقياس وسيأتي في مبحث موقف الحافظ ابن عبدالبر من القياس . 


. ۲ سورة الحجرات : الآية‎ )١( 

(۲) سورة الكهف : الآية ٠٠٤‏ . 

(۳) التمهيد ج۱۷ ص ۱١‏ . 

)٤(‏ التمهيد ج٤۱‏ ص 174 2 ج۲ ص 215١‏ ج۱۲ ص ۱۲۲ ) ج18 ص ۲۱۸ › الاسےل کار جا ص 
49٥‏ جم ص 164 . 

(0) ابن عبدالبر وأشره لي الحديث والفقه ص ؟4١‏ ؛ وراجع رده على الظاهرية بحدة الاستل کار ج٩‏ ص 
64 . 


م 4- 


ل( المبحث الثاني » 
لل 11 0 " 


إن الحديث في هذا الفصل يركز على منزلة السنة التشريعية 
وكونها دليلاً من أدلة إثبات الأحكام الشرعية » ومنزلتها من الأدلة 
الأخرى » أما السنة عند الحافظ ابن عبدالبر وجهوده فيها ومقاييس 
القبول والرد » ومصطلحاته الخاصة فليس هنا موضع ذكرها » بل هناك 
رسالة كاملة عن جهود ابن عبدالبر في السنة عنوانها " مدرسة الحديث 
في الأندلس » وإمامها عبدالبر "7" . 


یں 


^ أما السنة #مصدر تشريعي فإن الأدلة الشرعية عند ابن عبدالبر 
أربعة بهذا الترئيب " القرآن » فالسنة ؛ فالإجماع » فالقياس "7 يقول 
أبوعمر : " والذي ينبغي له أن يقضى به » أو لا يتعداه ما في كتاب الله 
ّل فإن لم يجد ففي سنة رسول الله فل فإن لم يجد نظر فيما جاء عن 
الصحابة ؛ فإن كانوا قد اختلفوا تخير من أقوالهم أحسنها » وأشبهها 
بالكتاب والسنة " . 
1 

ويقول في موضع آخر : ' فغير جائز عند أحد أن يفشي ولا 
يقضسي حتى يتبين له وجه ما يفتكي به من الكتاب › أو السنة »؛ أو 
الإجماع؛ أو ما كان في معنى هذه الأوجه". 

ويقول : "الواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب 
والسنة ؛ الإجماع ؛ والقياس على الأصول منها "7 . 


)١(‏ مدرسة الحديسث في الألدلس وإمامها ابن عبدالبر رسالة مقدمة من الطالب السوري/ صا أحمد رصا 
بكليةأصول الدين جامعة الأزهر , إشراف الشبخ/ شاكر محمود عطيه رقم 1 ونوقشت ۱۹۹۷م . 

(؟) مدى حجية الأدلة الاجتهادية د/صلاح سلطان المقدمة . 

(") الكالي لابسن عبدالبر ص ٥١١‏ . 

(4) راجع جامع بیان العلم ج۲ ص CAY oA:‏ 11° . 


-4 4غم- 


فالسنة عنده مبينة للقرآن وتوضح ما أجمل فيه يقول : ' وكذلك 
الصلاة والزكاة مجملات أوضحها رسول الله هه " ؛ وقوله يلك : 
(وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما زل إليمم € فبينها اقنلا 
بالقول والعمل فمن بيانه الكل ما نقله الآحاد العدول » ومنها ما أجمع 
عليه السلف والخلف » فقطع العذر » ومنها ما اختلفوا فيه "(). 


لذلك فالسنة عنده كا ا(وحي يجب العمل بهاء ولاتجوز 
مخالفتها بحال ‏ ؛ حتى إن الإجماع الذي قد أعطاه سلطة كبيرة 


مستغني عنه مع السنة : ' إذا ت الحكم بالسنة فالإجماع مستغنى عنه 
ت ند "), 


_ويقول : "ليس أحدٌ حجة مع السنة 0 ولذافهو لا يألو جه 
في العمل بالأحاديث إذا ثبتت عنده » ويحاول”الجمع بينهها! , العمل بر ا 
جميعاً انطلاقا من القاعدة الأصولية +" [عمال انض أولى من إفماله *. 


فيقول مشلا في حجة بعض أهل المدينة ابن المسيب والزهري 
في إجازة حيوان بحيوان نسيئة استندوا إلى حديث ابن عمر في تجهيز 
النبي 5 الجيش فكان ابن عمر يأخذ البعير بالبعيرين إلى إيل الصدقة › 
وحجة مالك في المنع حديث سمرة بن جندب على ما قاله مالك من 
اختلاف الغرض والمنفعة › وبهذا لم يتدافع الحديثان ؛ واستعمالهما على 
وجه ما أولى من رد بعضهما على بعض () , 

ويقول أما الصحابة فاختلفوا في نكاح المتعة › فذهب ابن عباس 
إلى إجازتها » فتحليلها لا خلاف عنه في ذلك › وعليه أكثر أصحابه ؛ 
عطاء وسعيد بن جبير وطاوس ؛ وروى عن أبي سعيد الخدري ؛ وجابر 
تحليلها؛ وكان الناس يحذرون من مذهب ابن عباس والمكيين في المتعسة 


(1) سورة اللحل : الآية 44 , 

(۲) الاسعذكار جا ص ۱۸۹ . 

(۳) جامع بيان العلم جا ص 55 . 

)٤(‏ جامع بيان العلم ج۲ ص 76 » ابسن عبدالبر » وأثره في الحديث والفقه ص !4؟ وما بعدها. 

(5) الامسعلكار جا ١‏ ص ۳۰۳ ج۲۱ ص .١١١‏ 

(5) الكالي ص ۳۱۸ , وراجع الاسعل کار ج۲۷ ص 0841517 )؛ ج٤‏ ص ۲۱۹ › ج۷ ص 188. 


- وا4 


والصرف ٠‏ والكوفين وابن مسعود في النبيذالشديد » ومن مذهب أهل 
المدينة في الغناء » وليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا 
رسول الله 5ة وجعل أقوال الصحابة فيما لا مجال لارأي فيه من السنة. 
فقال في الاستذكار ج۹ ص ١١8‏ ' مالا مجال في هللرأي من رواية 
الصحابي فهو في حكم اع 


11ت 


$ المبحث الثالث 4 
P8‏ الإاجماع إلى 


أما عن الإجماع كدليل شرعي فإن الحافظ ابن عبدالبر يعت بره 
المصدر الثالث للتشريع ؛ وهو لا يقبل بحال أن يقدم على السنة › وإز 
كان قد أعطاء سلطة كبيرة جدا . 

يقول : متى صح الإجماع وجب الاتباع ولم يحتج إلى حجة 
تستخرج برأي لايجتمع عليه. 

وقال أثناء شرحه لقسول محمد بن الحسن عن الأدلة الشرعية : ' 
إذا بان في أقاويل الأئمة أنه خطأ لخلافه نص الكتاب ؛ أو نص السنة ؛ 
أو إجماع العلماء لم يسعه اتباعه » فإذا لم يبن له ذلك من هذه الوجوه 
جنار اة اتستحمال اة 0 , 


ويقول : 'الحدود لاتصح إلا بكتاب الله › أو سنة ثابته لا 
معارض لها ء أو إجماع يجب فيه التسليم له * . 

ويقول الدكتور/ صلاح سلطان : " أما الأدلة عند ابن عبدالبر 
بعد الكتاب والسنة فهي الإجماع والقياس فقط . 

ل ا فهو ق ا 
الإجماع » أو الدليل من الكتاب ؛ والسنة وبذلك أمرنا عند التنازع "7 . 


ومع هذه المكانة العالية » والسلطة الواسعة للإجماع فهو يأتي 
عنده في المرتبة الثالشة بعد الكتاب والسنة ؛ يقول : ' إذا ثبت الحكم 
باا نة فالإجماع 57 عنه مع | 3 كماسبق ذكره. 


. ٠٠١ وما بعدها ص‎ ۲١ راجع جامع بيان العلم ج۲ ص‎ )١( 
. الاجتهادية د/صلاح سلطان المقدمة‎ 

(۳) الاستدکار ج4 ص ۱۳۱ )۱۸۷ › جه ص ۲۵۷ , ج٩‏ ص ۱۷٤‏ وغيرها كثير . 

(4) الاستذكار ج۱ ص ۱۸۸ ؛ جامع بيان العلم ج۲ ص ۲١‏ » ابسن عبدالسبر وأثره في الحديث والفقه للسدوي 
ص ۲۵۵ , 


# المبحث الرابع 4 
1 القباس 1" 


يعتبر القياس هو المصدر الرابع للتشريع عند الحافظ ابن عبدالبرء وقد 
ذكر من قبل النص الدال على ترتيب الأدلة عنده وأن القياس يأتي بعد الكتاب 
والسنة والإجماع » وقد نقل في جامع بيان العلم قول الإمام الشافعي في القياس 
فقال : " قال الشافعي لا يقيس إلا من جمع آلات القياس » وهي العلم بالأحكام من 
كتاب الله فرضه » وأدبه » وناسخه ومنسوخه » وعامه ؛ وخاصه » وإرشاده› 
رندبه » ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن الرسول 5 وبإجماع المسلمين › 
فإذا لم يكن سنة ولا إجماع ؛ فالقياس على كتاب الله ؛ فإن لم يكن » فالقياس على 
سنة رسول الله له فإن لهم يكن فالقياس على قول عامة السلف الذين لا يعلم لهم 
مخالفْ » ولا يجوز القول في شئ من العلم إلا من هذه الأوجه". 

شم قال أبو عمر : هذا باب يتسع فيه القول جدأً ؛ وقد ذكرنا منه 
كفاية » وقد جاء عن الصحابة نه من اجتهاد الرأي والقول بالقياس على 
الأصول عند عدمها ما يطول ذكره " 7" » ثم أخذ يعدد مَنْ روى عنه 
القول بالقياس ومن أنكره . 

وسن ثم لا يصح ما ذكره الإمام الذهبي وان خلكان من أن ابسن 
عبدالبر كان أول أمره ظاهرياً كما مر في الحديث عند القرآن » بل إن 
ابن عبدالبر يعتبر القياس من الأصول التي يجب العمل بها وآنه طريق 
من طرق العلم ( , 

لكن لا أدري من أين قال الإمام الذهبي هذه الكلمة » ربما لأن 
الإمام ابن حزم الظاهري أحد تلاميذ الحافظ ابن عبدالبر » لكن لا يصح 
هذا الاعتذار » لأن مجرد النقل أو التتلمذ على شيخ معين لايجعله 
مسؤلاً عن أقوال تلاميذه . ْ 


(۱) جامع بیان العلبم ج۲ ص ٩۱‏ وما بعدهاص ١٠١‏ » وراجسع الكافي ص 2:١‏ ؛ ومواضسع لا تحصى مسن 
التمهيد والاسعلكار . 
١؟)‏ راجع الاستلذكار ج٩‏ ص ۲۳ ٤١١ ٤١)‏ . 


۳ - 


لكنه يخالف الإمام مالكاً في نقطة › وهي : أن الإمام مالكاً لا 
يقدم القياس على خبر الأحاد إلا إذا كان معتمداً على قاعدة مقررة لا 
مجال للريب فيها › لأنه حينكذ يكون قطعياً » وخبر الأحاد ظني ؛ والظن 
ر إذأ عارض قطعياً أخذ بالقطعى » لكن ابن عبدال بر لايذهب إلى هذا 
المذهبء بل هو أقرب لمذهب الإمام أحمد بن حنيل منه إلى مالك › لأنه 
لايوافق أبداً على تقديم القياس على السنة بأي حال » لأن القرآن والسنة 
أصل » والقياس فرع » فلا يقدم الفرع على الأصل "١‏ . 
ويقول في نظلم شعرى له محددا المصادر والأصول التي يرجع 
ليها الفقيه : 
فإذا اقتديت فبالكتاب وسنة المبعوث بالدين الحنيف الطاهسر 


ثم الصحابة عند عدمك سنة فأولاك أهل نهي وأهل بصائر 
من تابعيهم كابرا عن كابر 


مشل النصوص لدى الكتاب الزاهسر 


وكذاك إجماع الذين يلونهسم 


وكذا المدينة حجة إن أجمعوا 
وإذا الغلاف أتى فدونك فاجتهسد 
وعلى الأصول فقس فروعك لا تقس 
والشر ما فيه فديتك أسوةٌ 


متتابعين أواللا بأوا خر 
ومع الدليسل فمل بفهم وافر 
فرعا بفرع كالجهول الحائر 


. ۲٤۷ ابن عبدالبر وأثره في الحديث والفقه للسدوي ص‎ » ١١6 راجع بيان العلم ج۲ ص‎ )١( 
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" الفصل الثاني" 


مفهوم الإجماع عند علماء الأصول وفقهاء المالكية 
والفرق بين الإجماع الأصولي النظري 
| والإجماع الواقعي 


-416- 


إن الحاجة الشديدة إلى الحكم على القضايا الجديدة في عصر 
الصحابة » بعد وفاة النبي 6# هي التي كانت سبباً في ولادة أو نشوء 
فكرة الإجماع عن طريق الاجتهاد الجماعي » احتياطياً فى الديسن . 
وتوزيعا للمسثولية غل جماعة المجتهدين - دون دخول العوام - خشية 
تعثر الاجتهاد الفردي › أو وقوع المجتهد مسن الصحابة في الخطا مع أن 
الحرج » والإئم مرفوعان عن الخطأ في الاجتهاد بعد بذل المجهود ؛ 
واستفراغ الوسع » وتشجيعاً على التصدي للفتوى بعد التشت ؛ والتصري 
الشديدين 0 

وهذا يعني أن الإجماع كان في أول أمره عفوياً كما يقول أستاذنا 
الدككتور/محمد سراج ‏ . 
تعريف الإجماع : 


الإجماع لغة () مصدر من الفعل الرباعي أجمع مادة جمع مسن 
هنا وها هنا ء وإن لم يجعل كالشئ الواحد . 

والإجماع الاثفاق ؛ وجعل الأمر جميعا بعد تفرقه ؛ والإجماع 
الإعداد والتجفيف والإيباس ؛ وسوق الإبل جميعاً » والإجماع الاتفاق 
على الأمر » يقال : أجمعت الأمر » وأجمعت عليه . 


وأكثر ما يستعمل الإجماع لغة في معنين : 


الأول :- 


العزيمة على الأمر والإعدد ؛ والإحكام »؛ ويقال : جمع أمره»؛ 
وأجمعه ؛ وأجمع عليه : عزم عليه كأنه جمع نفسه له ؛ ومن ذلك قوله 
تعالى : 8 كلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابت الب 4 أي 
عزمواومئهقوله 1 : «فاجمعواأمرهم وشركاءكم ) 0( أي 
2 - 
( راجع أصول الفقه د/ وهبة الرحيلي جا ص 485 . 

(۲) أصول الفقه الإسلامي ط مدشأة المعارف الأسكددرية ص ٠١١‏ وما بعدها . 

(۳) لسان المرب مادة مع » القاموس الحيط باب العين فصل الجيم ؛ إرشاد الفحول ص ۷١‏ منهج الفخر 
الرازي في أصول الفقه رسالة غير مطبوعة بكلية دار العلوم للطالب/ سمير عبد الحميد الحسيكي . 

(4) سورة يوسف الآية: ٠١‏ . 


(0) سورة يونس ؛ الآية ١الا.‏ 
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اعزموا ء على أمر تفعلونه بى وقول كعب بن مالك في غزوة تبوك حين 
تخلف ؛ فأجمعت صدقه › أي عزمست أن أصدقه » ولا أكذبه (). 
© الثاني : 

الاتفاق » يقال : أجمع الرجل أي صار ذا جمع › وأجمع القوم 
على كذا أي صاروا ذوي جمع عليه › فاتفقوا على أمر واحد» وكل من 
العزم › والاتفاق مأخوذ من الجمسع ؛ فإن العزم جمع الخواطر › 
والاتفاق جمع الآراء " » والفرق بينهما أن العزم يمكن حدوثه من الفرد 
كما في حديث : " لا صيام لمسن لم يجمع الصيام من الليل " 7 ؛ ويصح 
العزم من الجماعة » أما الاتفاق فلا يصلح إلا من اثنين فصاعدا . 

أما الإجماع اصطلاحاً فقد اختلف الأصوليون في تعريفه بعد أن 
اشترطوا ضرورة وجود اتفاق › فنجد معظلم الأصولييسن يذكرون 
الإجماع منسوياً إلى المجتهدين فقط مثل الأسنوي ) والآمدي ‏ وصدر 
الشريعة!) والنسفيّ " وابن قدامة ‏ والشوكاني ‏ والرازي ا" وابن 
اللحام الحنبلي " ؛ وعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري 7" 
والشيخ محمود خطاب (7') والشسيخ محمد صديق خان )4( 


. راجع صحيح البخاري كعاب التفسير » باب تفسير سورة التوبة المجلد الشامن من فح الباري‎ )١( 

(۲) راجع فواتح الرحموت بهامش المستصفى للفزالي ج۲ ص ۲١١‏ . 

(۳) رواه الزمذي " كعاب الصيام " باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل رقم )۷۲١(‏ ؛ ولي المسند : " من 
م جمع الصيام قبل الفجر › فلا صياملهج" ص ۲۸۷ > قال ابن حجر في تلخيص الحبير : " سسددة 
صحيح " جل" ص٤ "١‏ , 

(4) التمهد في تخريسج الفروع على الأصول تحقيق محمد حسن هيسو ص ٠١١‏ . 

(ه) الإحكام جا ص ۲۸۱ , 

(5) العلويح على التوضيح ص 6٤۹۸‏ , 

(۷) كشف الأسرار ج۲ ص ٠١۳‏ , 

(۸) روضة الناظر ص ٦۷‏ . 

. ۷١ إرشساد الفحول ص‎ )٩( 

۹ المحصول تحقيق د/طه جابر العلوائي ج4 ص‎ )٠١( 

. ۸۷ المختصر في أصول الفقه ص‎ )١١( 

(۱۲) فوائح الروت ج۲ ص ۲١١‏ , 

. ١٠١١ البداية في أصول الفقه ج۲ ص‎ )١١( 


. ٠٦ حصول المأمول ص‎ )١4( 
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والسالمي (') وبن العثيمين 0 والخضرية) وعلى حسب الله () وعبد 
الكريم زيدان © وغيرهم . 

وعرفه النظام تعريفاً غريباً : ' بأنه كل قول قامت حجته ؛ وإن 
كان قول واحد  "‏ وهذا ضد معناه اللغوي ؛ ومن الأصوليين من نسب 
الإجماع إلى الأمة ككل وبهذا يدخل في الإجماع العسوام » وأشهر هؤلاء 
الإمام الغزالي فقد عرفه بأنه 'اتفاق أمة محمد ## خاصة على أمر من 


الأمور الدينية:" 0 . 


ونلاحظ أن الغزالي ومن تبعه قصره على الأمور الدينية » أما الإمام 
الشوكائي فقد أدخل فيها العقليات » والعرفيات واللغويات ‏ ؛ ومثله الإمام 
النسفي) » والأسنوي 0 »والأمدي 0( »> ومحمد صديق خان 0 . 


وكذلك لم يخص الإمام الغزالي عصرأ من العصور بل أطلق 
التعريف كما هو واضح »؛ كذلك هناك من قيهده بعصر من العصور 
واشترط أن يكون بعد وفاته #8 209 , 


)١(‏ شرح طلعة الشمس ص ۸۷ , ط على نفقة حضرة الشيخ سالم بن سلطان الرياني ومعه بهجة الأنوار شرح أنوار العقول 
في التوحيد والحجج المقدعة في أحكام صلاة الجمعة ط مطبعة الموسوعات باب الخلق بمصر بدون تاريخ . 

(؟) الأصول من هم الأصول ص 6١‏ . 

(") أصول الفقه ص ٣١۷‏ , 

(4) أصول التشريع الإسلامي ص ۱١١‏ . 

(5) الوجيز في أصول الفقه ص ١18‏ . 

. ٤۹١ أصول الفقه د/ وهبة الزحيلي ط ص‎ )١( 

(۷) المستصفى ج١‏ ص ۱۷۳ . 

(۸) إرشاد الفحول ص 7١‏ . 

(9) كشف الأسرار جلا ص ٠١۳١‏ . 

. 40١ التمهيد للأسنوي ص‎ )٠١( 

. ۲۸۱ الإحكام جا ص‎ )1١( 

(19) حصول المأمول ص 55 , وراجع في ذلك كله الإجضاع لأستاذنا الدكعور/ على جمعة ص5١‏ إلى ص۲۹ . 

(؟١)‏ إرشاد الفاحول ص ۷١‏ أصول الفقه الإسلامي للدكتور/زكريا السبري » المدخسل لأستاذنا الجليل 
الدكتور/على عة ص ١١‏ ؛ أثر الاخشلاف في القواعد الأصولية في اخسلاك الفقهاء مصطفى سعد الخسن 
ص 489 وانظر اتخلي ج٩‏ ص 4 . 
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ويتضح مما سبق أن الإجماع بالمفهوم الأصولي يشترط اتفاق 
كل المجتهدين - دون استثناء » ولو مخالف واحد - وإذا حدث خرق 
لهذا الاتفاق ولو بواحد فقط انخرق الإجماع ولم ينعقد ؛ ولم يشذ عن هذا 
سوى الطبري ت١٠7ه‏ ء وأبي بكر الرازي » وأبي الحسين البصري 
الخياط ؛ والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه ‏ » حيث قالوا بانعقاد 
الإجماع مع مخالفة الواحد ؛ وهذا لا يصح على المقياس الأصولي ؛ لأن 
علماء الأضول عندما وضعوا قواعد استنباط الأحكام الشرعية كان في 
ذهنهم تصور معين عن المظلة أو السقف الذي يحمي الاحكام الشرعية 
من الضياع » أو الالل » أو الخطا 7( » فجاء تصورهم على هذا النحو 
الذي يصعب تحققه إلا في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة ؛ أو ما 
يسمى بأصول الدين كتحريم الخمر والغغش والزنا » و وجوب الزكاة وما 
أشبه كما يقول الشافعي رحمه الله " . 

أما الإجماع الواقعي »فهو في أغلب الأحيان اتفاق الأغلبية › 
والأكثرية وهذا هو الذي حدث بالفعل وهو الذي سيتضح من هذه 
الدراسة أثناء الحديث عن الإجماعات التي نقلها الإمام ابن عبدالبر 
ووتسية هت كرلنة الأقاء لعفي رحد يعي اا هنا وول +" شر لاعبى 
الإجماع فهو كاذب ' التي رواها عنه ابنه عبد الله في المسائل © . 


)١(‏ المحصول للفخر الرازي ج٤‏ ص 18١‏ ؛ منهج الرازي في علم الأصول ؛ رسالة ماجيستير غير مطبوعة 
بمكتبة كلية دار العلوم - جير عبد الحميد الحسيكي ص 4١7‏ وراجع شرح الورقات في الأصول لأحمد بن 
قاسم العبادي المطبوع بهامش إرشاد الفحول ص ١54‏ وما بعدها , روضة الناظر وجعة المناظر للأصام ابن 
قداسة ص 5٠‏ وراجع اتفاقنات ابسن رشسد من خلال كتابه بداية الجتهد وهي رسسالة دكموراه تقدم بها 
الطالب/ الأمين عبد الحفيظ أبو بكر الرغروغي إشراف أستاذنا الدكقور/ محمد بلتساجي » لوقشست 
م 

(۲) راجع الاجتهاد في الشريعة الإسلامية د/يورسف القرضساوي ص ۳۷ › ص ٠١١‏ › المداحل لأستاذنا 
الداكتور/على عة س ٠١١‏ . 

(۳) الرسالة للشافعي تحقيق الشيخ/ أحمد شاكر ص "اه ء وانظسر امخلي ج٩ ٠‏ ص٤‏ حيث ذكر أن الإهاع لا , 
يصح إلا في موضوعين : : 

. ما تيقن أن جميع الصحابة عرفوه بقل صحيح وأقروا به‎ )١( 

(۲) ما يكون ما خخالفه كافرأ خارجاً عن الإسلام كشهادة أن لا إله إلا الله ؛ وراجع مراتب الإجماع ص 8 ؛ ص5١‏ , 

(4) راجع أحكام الجبائز محمد ناصر الدين الألبائي ص ١1/7‏ . 
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وكذا يتضح ما ذكره الشيخ ناصر الدين الألباني : " أن الإجماع 
بالمعنى الأصولي لا يمكن تحققه في غير المسائل التي علمت من الدين 
بالضرورة كما حقق ذلك الفحول كابن حزم في أصول الأحكام ؛ 
والشوكاني في إرشاد الفحول ؛ وعبد الوهاب خلاف وغيرهم .... ثم 
ذكر أنه سبر كثيراً من المسائل التي نقلوا الإجماع فيها : 'فوجدت 
الخلاف فيها معروفاً ! » بل رأيت - والكلام له - مذهب الجمهور على 
خلاف دعوى الإجماع فيها ! "ثم ضرب مثلاً بنقل الإمام النووي 
الإجماع على أن صلاة الجنازة لا تكره في الأوفات المكروهة !مع أن 
الخلاف فيها قديم - وأكثر أهل العلم على خلاف الإجماع المزعوم "'. 

ويقول الدكتور/يوسف القرضاوي ؛ ' إن كشيراً مما ادْعِئ فيه 
الإجماع من مسائل الفقه قد ثبت فيه الخلاف وقد لمست هذا بنفسي وأنا 
أبحث في فقه الزكاة في عدد من المسائل *" . 

كما يرى الشيخ محمد رشيد رضا ء وكذلك أستاذه الإمام محمد 
عبده أن الإجماع الأصولي لا يمكن أن يتحقق لأنه لا يمكن حصر 
المجتهدين ؛ وإن أمكن فالعلم به غير ممكن . 

ولعل هذا قد أتى من التساهل في النقل › أو عدم استخدام كشير 
من المصطلحات بصورة منضبطة »؛ أو استخدام مصطلحات لا اتدل على 
الاجماع فهم منها أنها تدل على الإجماع وسيأتي هذا البحث بالتفصيل 
ERS‏ الإجماع عند ابن عبدالبر . 


© ونحن نريد بهذا تحرير مسائل الإجماع ؛ وتأكيده » ولا نريد 
على الإطلاق إبطال الإجماع أو رفضه ؛ بل محاولة التثبت مما وقع فيه 
الإجماع بالفعل عن طريق الدراسة العملية لا عن طريق الدعوى 
المجردة أو بعبارة الدكتور/القرضاوي : ' لا نريد مجرد دعوى 
الإجماع؛ فكم من مسائل ادعى فيها الإجماع وقد ثبت فيه الخلاف »كما 
(1) راجع أحكام المدائر ص ۱۷۳ » وراجع ما ذكره أستاذنا الجايل الدكتور/ محمد بلتساجي عن هذه المسائل؛ 
وفكرة علماء القرن الثاني المجري عن الإجضاع ؛ " مساهج التشريع الإسلامي في القرن الشاني الفجري " 
جلا ص ۸۲۹ وما بعدها. 
(۲) الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ص ۳۷ . 
(۳) تفسير المسار جه ص۲۰۹ ۲٠۸۰‏ . 


ل 


تدل على ذلك الوقائع الكثيرة ؛ وإنما الذي نقصد إليه : " هو الإجماع 

المتيقن الذي استقر عليه الفقه ؛ والعمل جميعاً ' » واتفقت عليه مذاهب 

فقهاء الأمة في عصورها كلها ء وهذا لا يكون عادة إلافي إجماع له 
سند من النصوص » فالنص هو الحجة والمعتمد ؛ واكن الإجماع 

اسمن نالفل نجه اعا تود أن رة :رق سن فة ا 

القطعية:؛ وإنما قيدنا الإجماع بالمتيقن خشيةً من دعاوى الإجماع الكشيرة 

فيما ثبت فيه الخلاف كما يشهد بذلك كل من له اطلاع على المصادر 

الجامعة لمذاهب العلماء'. 

ولعدل أفضل مثال الإجماع على أن الوضوء سابق على الصلاة 
مع إيهام النص في قوله تعالى : 9إذا قمتئمإل و الصلاة فا غساوا 
وجويكم 4" حيث أجمعت الأمة على أن الوضوء قبل الصلاة وأن 

المراد من الآية إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ... إلخ . 

قال الرازي : ' اعلم أن المراد بقوله تعالى : (إذاقمتمإلى 

الصلاة اذ غسلوا وجوهكم » ٠‏ ليس المراد نفس القيام بدليل ... 

. أنه لو كان المراد بذلك لزم تأخير الوضوء عن الصلاة » وذلك باطل بالإجماع‎ -١ 

۲- أنهم أجمعوا على أنه لو غسل الأعضاء قبل الصلاة قاعداً أو مضطجعاً لكان قد خرج 
من العهدة » بل المراد منه : إذا شمرتم للقيام للصلاة وأردتم ذلك » وهذا وإن كان 
مجازاً إلا أنه مشهور متعارف ؛ وكذا الإجماع على حرمة الخمر » ولم يرد لفظ 
التحريم في القرآن بل ورد « افاجتفبوه 4 وأجمعت الأمة على أنها للتحريم فلا 
يجوز حملها.على الإرشاد أو الكراهة لعدم استعمال لفظ التحريم » وأيضاً مثل عقوبة 
اعتزال النساء في قصة المخلفين - كعب بن مالك » وهلال بن أمية » مرارة بن 
الربيع - في غزوة تبوك لا تجوز لإمام بعد رسول الله 8# » فهو أمر خاص برسول 
الله 8# بالإجماع » فلا يجوز لحاكم من بعده أن يستدل به فيفعله كنوع تعزير على 
من أخطأ نفس الخطأ (). 


)١(‏ الاجتهاد في الشريعة الإسلامية د/ يومف القرضاوي ص ١4/8‏ ؛ ولعل هلا هو الذي جعل ابسن عبدالسبر 
يركز على فكرة الإجماع ويكثر مده ويتوسع كديرا فيه . 

(؟) سورة المالدة : الآية " , 

(۳) التفسير الكبير ج١٠٠‏ ص 8ل/اه ؛ ط دار الغد العربي » تفسسير القرطبي ج٤‏ ص ۲۲۸١‏ . 
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" الفصل الثالذ " 
مفهوم الإجماع لدى الحافظ 


ابن عبدالبر 


وما الذي صح عنده من دعاوى الإجماع 


ويشتمل على سبعة مباحث :- 
١‏ - حجية الإجماع . 
- الإجماع الصريح والسكوتي . 
۳- المعتد بهم في الإجماع . 
4- نس الإجماع وتخصيصه . 
ه- ابن عبدالبر وإجماع أهل المدينة . 
"- ابن عبدالبر والإجماع الأصولي . 
۷- مصطلحات الإجماع عند ابن عبدالبر . 


f“ 


3 المبحث الأول : حجية الإجماع © 


قال الجرجاني في التعريفات : ' الحُحة ما ثل به على صحة 
الدعوى ٠"‏ وقيل الحجة والدليل واحد » ومعنى حجية الإجماع أنه يجب 
على كل مكلف الأخذ به والعمل بموجبه واعتقاد أن الحكم المجمع عليه 
حق لا يجوز مخالفته ولا إعادة للاجتهاد في مستنده () . 

ينظر ابن عبدال بر إلى الإجماع على أنه المصدر الثالث للتشريع 
بعد القرآن والسنة . واسندل على حجيته بالآية المشهورة: #ومسن 
بشائقق الرسول ..... » 9( » حيث قال عند حديثه عن عمم الزكاة فيما 
يستخدم من العبيد والفرس : قال أبو عمر : فأجرى العلماءً مسن الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من الخالفين سائرٌ العسروض على اختلاف أنواعها 
مجرى الفرس والعبد إذا اقتقى ذلك بغير التجارة ؛ وهم فهموا المراد 
وعلموه فوجب التسليم لما أجمعوا عليه وأن الله كل قد توعد من اتبع 
غير سبيل المؤمنيسن أن يوليه ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيراً ("» 
كما استدل بحديث ' لا تجتمع أمتي على ضلالة ' كما سيأتي . 

ولذا فهو يعطي الإجماع سلطة كبيرة جداً - بعد أن قسمه إلى 
توقيفي واجتهادي وسيأتي ذلك بالتفصيل في المبحث السابع - حيسث 
اعشبر منكر حجية الإجماع كافراً » وأن الذي ينكر حكماً مجمعاً عليه 
يبكون كافرا 1 


. الإ:ضاع للدكتور/ على جمعة ص9"‎ )١( 

(۲) سورة النساء 0 الآية ١١١‏ . ش 

(۳) التمهيسد ج۷١‏ ص ٠١١‏ وهو يشر إلى الآيسة ١١6‏ مسن سسورة السسساء ؛ ورأجع مناقشة 
الدكتور/صصلاح سلطان لاستدلال الأصوليين بهذهالآبةفي رسالته للاكتسوراة * مسدى حجية 
الأدلة الاجتهادية"ص ۷١‏ ومابعدها. 


4~ 


" أن المحرم بأية مجتمع أ على تأويلها ؛ أو سنة مجتمع على 
القول بها يكفر مستطة ؛ لأنه جاء مجيثاً يقطع العذر » ولا يسوغ فيه 
التأويل » وما جاء مجيئا يوجب العمل ؛ ولا يقطضع العذر » وساغ فيه 
التأويل لم يكفر مستحلة » وإن كان مخطئاً "(), 


4 وقال في الاستذكار أثناء رده على الطحاوي : 
" لأن ما ثبت من جهة الإجماع كفر المخالف له بعد العلم به . 


وبهذا يظهر أن الإجماع حجة عنده يجب المصير إليها »لذا فهو 
ينظر إلى الإجماع على أنه مفيد للعلم اليقيني الذي لا تجوز مخالفقه › 
فقد قال أناء حديثشه عمن لم يوجب المضمضة » والاستتشاق . 
واعتبرهما سنة حجته في ذلك " أن الله لم يذكرهما في كتابه ولا 
أوجبهما رس وله ؛ ولا الق الجميسع على © إيجابها ؛ والفرافض لا تبت 


إلا من هده الخ . 


وقال في غير موضع من التمهيد والاستذكار : ' والفرائض لا 
تت إلا بما لا مدفعلهء ولا مطعن فيه ' وهو بالطبع يقصد الأدلة 


ويقول في موضع أخر تعليقا على قول الشافعي : ' ليس لأحد 
أن يقول في شئ حلال ولا حرام إلا من جهة العلم ؛ وجهة العلم مانص 
في الكتاب أو في سنة » أو في الإجماع » أو القياس على هذه الأصول 
ومافي معناههاء قال أبوعمر :'أماالإجماع فمأخوذ من قوله 


)١(‏ نلاحظ هما أنه استخدم مصطلح " مجتمع عليه " ومصطلح " اتفق " بمعسى الإجماع وهلا لا يصح ولعل الطعسن 
في اجماعاته قد أتى لتساهله في هذه النقطة المهمة وسياني تفصيلها في المبحث السابع أثساء الحديث عن 
مصطاحات الإضاع , 

(۲) المهيد جا صن ۱٤١۷‏ , 

(۳) الاسعذكار ج٤۲‏ ص "١"‏ , 

(4) الاسسعل کار ج۲ ص ۱١١۹‏ . 


(۵) الاستذكار ج٤‏ ص ۱۹-۱۷ . 
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َل : «ويتبمع غير سبيل المؤمنين 4 ؛ لأن الاختلاف لا يصح 
معه هذا الظاهر ؛ وقول النبي 6# : ' لا تجتمع أمني على ضلالة *ء 
وعندي أن إجماع الصحابة لا يجوز خلافهم - والله أعلم - لأنه لا 
يجوز على جميعهم جهل التأويل » وفي قول الله يي : (!وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس € ؛ دليل على أن 
جماعتهم إذا اجتمعوا حجة على من خالفهم كما أن الرسول فة حجة 
على جميعهم'» ودلائل الإجماع من الكتاب والسنة كشير ليس كتابنا هذا 
موضعاً لتفصيله]!) . 

كل هذه النصوص والأقوال لابن عبدالبر تدل بما لا يدع مجالا 
لأضى شك على حجية الإجماع . 


إذا اجتمعوا على الإجماع وفي هذا إشكل ا“ . 


,1١6ةيآلا‎ : سورة النساء‎ )١( 

(۲) رواه أحمد والطبراني في الكبير وابن أبي خيئمة في تاريخه عن أبي نضرة الغضاري رفعه وله روايات أخرى " 
كشف الخثفاء ج۲ ص 488 » مجمع الزوائد جب١!‏ ص ۱۷۷ ؛ ج۷ ص ۲۲۱ . 

(۳) سورة البقرة : الآية ١4“‏ , 

(4) جامع بيان العلم وفضله جلا ص 5؟ وراجع مدى حجية الأدلة الاجتهادية ص 74 . 

(5) انظر المبحث السابع من الفصل الفالث. 
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$ المبحث الثاني : موقفه من الإجماع الصريح والسكوتي » 
نلاحظ أن ابن عبدال بر يقسم الإجساع إلى صريح › وسكوتي ؛ 
لكنه يعطي النوع الأول سلطة كبيرة جداً واعتبره من جملة السنن التي 
لا تجوز مخالفتها يقول : " وتنقسم السنة قىشمين احدهما إجماع الكافة 
عن الكافة فهذا من الحجج القاطعة للأعذار إذا لم يوجد هناك خلاف › 
ومن رَد إجماعهم فقد رد نصاً من نصوص الله يجب استتابته عليه 
وإراقة دمه إن لم يتب لخروجه عما أجمع عليه المسلمون وسلوكه غير 


سبيل جميعهم" 0 


وعن الإجماع السكوتي : قال أشاء شرحه لحديث إحرام 
النبي#قّ بالصحابة ثم تذكر أنه جنب » أنه لا يصح الاحتجاج به فيجواز 
من صلى خلف إمام على غير طهارة على مذهب مالك ؛ لأن أصله فعل 
عمر في جماعة من الصحابة لم ينكره عليه ؛ ولا خالفه فيه وأحد منهم ؛ 
وقد كانوا يخالفونه في أقل من هذا مما يحتمل التأويل فكيف بمثل هذا 
الأصل الجسيم ؟ والحكم العظيم ؟ وفي تسليمهم لعمر › وإجماعهم عليه 
ما تسكن القلوب في ذلك إليه ؛ لأنهم خير أمة أخرجت للناس ؛ يأمرون 
بالمعروف ويئهون عن المنكر » فيستحيل عليهم إضافة إقرار مالا 
يرضونه إليهم7". 

لذا لا يسح ماذكره إسماعيل الندوي من أن ابن عبدالبر لا 
يرضى عن الإجماع الكسوتي () أو أنه لا يعتبره حجة ؛ بل على 
العكس كما رأينا من النصوص السابقة . 


ر١)‏ جامع بیان العلم وفضله ج۲ ص "27 4" . 

(۲) التمهيد ج۲ ص 184 وراجع حديشه عمن أوجب سجود التلاوة فرضاً وذعل عمر وابسن عمرو لا مخالف 
هما الصحابة - الاسذكار جم ص ۰۱۰۸ ٠٠۹‏ . 

(۳) ابن عبدالبر وأثره في الحديسث والفقهص ٠١۷‏ ؛ وراجسع الاسستذكار جه ص 4 4 » ج١۱‏ ص ٠٠١‏ 
ومواضع أخرى كثيرة ؛ وارجع مدى حجية الأدلة الاجتهادية ص فكلء 
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$ المبحث الثالث : المعتد بهم فى الإجماع 4 


إن مذهب ابن عبدالبر في الإجماع هو مذهب الجمهور حيث لا 
يعتد إلا بإجماع المجتهدين دون العوام؛ لكنه يعتبر إجماع الصحابة أعلى 
درجة من درجات الإجماع فيقول : ' إجماع الصحابة حجة ثابتة ؛ وعلم 
صحيح إذا كان طريق ذلك الإجماع التوقيف .فهو أقوى مايكون من 
الستن »وإن كان اجتهادا ولم يكن في شئ من ذلك مكالفا فيسو أبنب 
علم وحجة لازمة قال الله كل : ( ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله 
ماتولى 4 ؛ وهكذا إجماع الأمة إذا اجتمعث على شئ فهو الحق 
الذي لا شك فيه ء لأنها لا تجتمع على ضلال "7 . 

كذلك عند إطلاقه لفظ أجمع العلماء يقصد الفقهاء المتبوعين › 
مالك ؛ والشافعي ؛ والشوري › وأبا حنيفة وأصحابه ؛ والحسن بن حي › 
وأحمد بن حنبل وغيرهم من أثمة الفتوى بالأمصار ‏ . 

لذا هو لا يعتد ببعض طوائف المسلمين ويعتبرهم من المبتدعة 
قال أثناء حديثه عن أحاديث الشفاعة : " والأثار في هذا كثيرة متواترة › 
والجماعة أهل السئة على التصديق بهاء ولا ينكرها إلا أهل البدع ... 
الخوارج ؛ والمعتزلة › والجهمية وسائر الفرق المبتدعة ؛ وأما هل 
السنة؛ أئمة الفقه والأثر في جميع الأمصار فيؤمنون بذلك كلهء 
ويصدقونه » وهم أهل الحق "7" . 


. ٠١١ سورة المساء : الآية‎ )١( 

(؟) التمهيد ج٤‏ ص ۲۹۷ ؛ جامع بيان العلم ج۲ ص ۲١‏ , 

(") الاستلكار جسم ص ۲۹۲ ,119 ج۱۱ ص 1921١19‏ ج١١‏ ص 09" ؛ وراجع تعليقه على 
الاحعلاف في مدة العفاس لقال عن إجماع الصحابة : ' ولا يجوز عندنا الخسلاف عليهم بغيرهم ؛ لأن إماع 
الصحابة حجة على من بعدهم » والنفس تسكن إليهم فأين المهرب عنهم " الاستلكار جب" ص 59١‏ , 

)٤(‏ التمهيد ج۱۹ ص ۷١‏ » الاستذكار ج؟ ص ١84‏ وقد سرّى بين جميع الفرق و بخص داعياً إلى بدعته 
من غير داع , ج ١6‏ ص ٠٠١‏ » وانظر المحلى ج٩‏ ص ٤‏ ؛ وأضاف إليها الشيعة كذلك انظر الاسستدكار 
جهاص ٠١٠‏ 4 » والتمهيد جه ص4؟ا ج۲۳ ص ۹۸ , 


-/1؟؛- 


2 التمهيد جب ؟ ص١١۲‏ ؛ حيث رد على الفرق المبتدعة 
ومنها الشيعة وأبطل مذاهبهم . 

وفي ج۸ ص١١٠‏ : ٠١7‏ رد على الإباضية ومن ذهب مذهبهء 
في الإكثار من الماء وحدهم لذلك حداً و وسمهم بالبدعة والضلال . 

قال في الاستذكار ج١٠‏ ص١٠٤‏ بالنص الصريح : ' وللشيعة 
في المذهب مسألة على أحوالهم في أن لا ترث ابنة الابن شيئاً مع الابنة 
ورأينا أن ننزه كتابنا عن مذاهبهم . 

وهذا هو الذي دعا الباحث في أثناء دراسته للمسائل والمخالفات 
إلى الاقتصار على مذاهب أهل السنة والمذهب الظاهري دون غيرها من 
المذاهب كما سبق في المقدمة . 


-8؟4- 


( المبحث الرابع : نسخ الإجماع ) 


يرى ابن عبدالبر أن الإجماع لا ينقفض ؛ ولا ينسخ إلا بإجماع 
مظه» أو سنة ثابتة لا معارض لها قال أثناء عرضه للخلاف في الوضوء 
من مس الذكر : " والأصل أن الوضوء المجتمع عليه لا ينتقض إلا 
بإجماع » أو سنة ثابتة غير محتملة التأويل "7 ؛ وقال في موضع آخر: 
' أن النجاسة المجتمع عليها لا يحكم بزوالها ء ولا بطهارة موضعها إلا 
OE‏ 

وقال عن اللقطة ء وإثبات الضمان لصاحبها إن طلبها : 'والشا 
ا يي ل ا 0 
أو سنة لا إشكال فيها وهذا معدوم في هذه المسألة فوجب الضمان  "‏ . 

وقال ردأ على قول الأحناف كل ما أزال عين النجاسة فقد 
طهرها : " والماء وغيره في ذلك سواء وهو قول داود ؛ وقد كان يلزم 
داود ان يقوده أصله ؛ فيقول ؛ " إن النجاسة المجتمع عليها لا تزول إلا 
بإجماع على زوالها ولا إجماع إلا مع القائلين بأنها لا يزيلها إلا الماء 
الذي خصه الله بأن جعله طهوراً » وقال اكل ين لأسماء عن دم الحيض 
"حتيه واقرصيه بالماء ') . 

وقال : ' لايخرج من الإسلام المتقق عليه إلا باتفاق آخر أو 
سنة ثابته لا معارض لها "ا . 

هذا مع ملاحظة وجوب التفريق بين نوعيين من الإجماع كما 
ذهب إلى ذلك الشيخ/ على حسب الله في كتابه أصول التشريع » حيث 
قال : الإجماع نوعان .. 
)١(‏ التمهيد ج۱۷ ص ۲٠١‏ 
9١‏ التمهيد جل ۱۳ ص ۱١۷‏ . 
(۳) الاستذ کار ج۲۲ ص 48" , 
(4) الاسستذکار ج۲ ص ۱۳۳ ص ۱۳۷ رص ۲۷۹ )ج۲ ص ۱۹۳ , 


(5) التمهييد ج۱۷ ص ۲۱ . 
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)١(‏ إجماع الأمة على حكم مسألة من المسائل الدينية المحضة أو التي لا 
يستقل العقل بإدراكها وهذا لابد له من سند . وهذا نسميه إجماع الحكم . 
(؟) اتفاق أولي الأمر من الأمة على حكم مسألة لم ينص على حكمها 
في كتاب أو سنة مما هو مجال للرأي من مصالح الأمة الانيوية التي 
تختلف باختلاف الزمان أو المكان ؛ كالإجماع على إمامة شخص معين 
أو على إعلان حرب على عدو أو على وضع حد أعلى لملكية الأرض . 
وهذا النوع يختلف باختلاف الزمان والمكان والأش خاص والأحوال › 
لكنه أيضاً يحتاج إلى دليل جملي من رفع الضرر والحرج ودرء المفسدة 
وتحصيل المصالح » وهذا نسميه إجماع الفتوى › وهذا النسوع يتم نسخه 
صورة لا حقيقفة حيث تتغير الفتوى طبقاً لتغير الواقع » إلا أن الحقيقة 
واحدة في كل منهما » وهي : ' أن تصرفات ولي الأمر منوطة بمصلحة 
ا 

كذلك يرى الحافظ ابن عبدالبر جواز تخصيص الإجماع بإجماع 
آخر قال" ' أن السنة المجتمع عليها في موت المسلمين أنهم يُغْسَلون › 
ويكفنون » ويصلى عليهم › فكذلك حكم كل ميت وقتيل من المسلمين إلا 
أن يجتمعوا على شئ من ذلك فيكون خصوصا من الإجماع بالإجماع!". 

وهو كذلك يرى تخصيص العام في القرآن بالإجماع يقول : 'ولا 
يجوز لأحد أن ينتفع بدابة من المغنم › ولا سلاح ولاقوت › إلامن 
ضرورة إليه المدة اللطيفة وهذا أصح عندى عن مالك ؟ وما خالف ذلك 
فلا وجه له ؛ لأن الله قد قسم الغنيمة على ما ذكر في كتابه وحرم غلول 
شئ منهاء فلا يحل منها إلا ما اتفق عليه فيكون مستشى بالدليل ( . 

كما يرى الحافظ ابن عبدالبر أنه إذا حدث خلاف ثم حدث اتفاق 
على أحد القولين » فهذا الإجماع يقضى على الخلاف ولا يجوز مخالفة 
هذا الإجماع الذي استقر بعد الخلاف يقول عن التكبير على الجنائز : 
التكبسيز على الجنائز أربع لا غير '؛ وهو أصح مايروى عن النبي هة , 


5 ١؛١صةعمج أصول التشريع ص۷١٠ »الإجماع د.على‎ )١( 
. ۲۳۲ ص‎ ۱١ الاستذكار ج٤۱ ص ۲۷۰ )ج‎ )۲( 


5) الكاني ص ۲٠۳‏ . 


¢ 


فق التكبير على الجنازة )١(‏ ... شم قال : ' اختلف السلف في عدد التكبير 
على الجنازة ثم اتفقوا على أربع تكبيرات " . 

وماخالف ذلك شذوذ يشبه البدعة › والحديث روى أن عمر 
استشار. الصحابة في التكبير ؛ شم جمعهم على أربع » وهو قول عامة 
الفقهاء ؛ إلا أن ابن أبى ليلى وحده قال : خمساً ؛ ولا أعلم له سلقاً إلا 
زيد بن أرقم وقد اخثيف عنه في ذلك ؛ وحذيفة ؛ وأباذر » وفي الإسناد 
عنهما من لايحتج به"'(". 

هذا مع ملاحظة أن ابن عبدالبر يشترط صحة الإسناد إلى الفقيه 
لذي زورك عه النخالفنة وتاي إن فة الله فيي وبحت مسقل - 
وذلك لغلبة النزعة الحديثية عليه فهو محدث المغرب ؛ وحافظ الأندلس 
بلا منازع. 

كذلك يرى ابن عبدالبر القياس على الإجماع بل اعتبر ذلك دليلاً 
مرجحا بين الآراء الفقهية المختلفة يقول مثلاً عن الآراء التي ذكرت في 
كيفية صلاة التطوع نهاراً ؛ ورجح أنها مثنى مثنى كصلاة الليل بالأشارء 
قال : ' ودليل آخر وهو أن العلماء لما اختلفوا في صلة الناففة بالنهار 
وقام الدليل على صلاة النافلة بالليل وجب رد ما اختلفوا فيه على ما 
اوا ا 1 

ويقول في موضوع آخر من الاستذكار : " وما أجمعوا عليه من 
هذا وجب رد ما اختلفوا فيه إليه قياساً ونظراً 0 . 


)١(‏ التمهيد ج 5 ص 7" وهله النقطة أيضاً من أسباب نساهله في الإجضاع » وكانت كذلك مسيباً في الطعسن 
فيه والمسألة خلافية , 

(۲) راجع التمهيد جا ص ۳۳۲ , ولاحظ اعتداده بالاسناد في الأخذ بالقول . 

(5) التمهيد ج۱۳ ص ۲٤۸‏ . 

(4) راجع الاسستلكار جه ص اها ص ۲۹۹ ) ج٦‏ ص اال جدة ص ۱۷٤‏ ءا ص ۳٤۳‏ . 


¢ 


المبحث الخامس : موقفه من إجماع أهل المدينة ) 


إن المتتبع لفتاوى ابن عبدالبر ومنهجه الأصولي يجد أنه يُفرق تفرقة دقيقة بين ما 
يقبل من عمل أهل المدينة ويصح الاحتجاج به » وما لا يصح الاحتجاج به فهو لا يقبل 
عمل أهل المدينة بإطلاق ولا يرفضه بإطلاق وهو في ذلك يخالف الإمام مالك الذي اعتبر 
اجتماع أهل المدينة حجر الزاوية في فتواه وفي منهجه الأصولي والفقهي كما يقول أستاذنا 
الدكتور/ محمد البلتاجي (') فالأشياء التي يصح الاحتجاج فيها بعمل أهل المدينة كمقدار 
المد والصاع ؛ والآذان .. مما لا يمكن أن يكون قد أخطأ فيه أهل المدينة؛ أما سائر 
الأقوال. » والأعمال الفقهية » فلا يحتج ببلد على بلد » لأن كل بلد قد أخذت عمن نزل بها 
من الصحابة رضوان الله عليهم. 

يقول مثلاً عن الآذان : " إن الآذان عند مالك لم يبلغه فيه حديسث 
من خبر الآحاد ؛ والآذان والإقامة عنده مأخوذ ان من العمل بالمدينة › 
وهو أمر يصح فيه الاحتجاج بالعمل لأنه شئ لا ينفك منه في كل يوم 
مرارا ؛ وقد لا يصح لغيره ذلك ؛ لأن كل بلدة أخذت علم شريعتها في 
أول أمرها عن الصحابة النازلين بها( . 

ويقول في موضع آخر عن الاختلاف في التسليم في الصلاة هل هو 
واحدة؛ أو اثنتان ؟ : " والعمل المشهور بالمدينة التسليمة الواحدة » وهو عمل قد 
توارثه أهل المدية كابرأ عن كابر » ومثله يصح فيه الاحتجاج بالعمل في كل بلد؛ 
لأنه لا يخفى ؛ لوقوعه في كل يوم مراراً" . 

ولذا نجد أن ابن عبدالبر قد اختار أن إجماع أهل المدينة حجة 
إذا كان من الإجماع العملي الذي تنقله الكافة › ويستند إلى نصسوص 
شرعية ولذا يقول في نظم له : 

وكذا المدينة حجة إن أجمعوا متتابعسين أوائلا بآواخر () 


٤ج رابع دراسات في السئة ص ؟5 ؛ وراجع فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلائي‎ )١( 
وما بعدها,‎ ٤ 


)( الاستذكار ج 3 ص 05 , 
() الاستذكاز ج٤‏ ص ۳۹١‏ ؛ وراجع قوله عن التهجبر لصلاة الجمعة الاستلكار جب وص ١١‏ وما بعدها . 


, 1١86 جامع بيان العلم ج۲ ص‎ )٤( 


"وس 
( المبحث السادس :ابن عبدالبر والإجماع الأصولي » 


إن المتتبع لأقوال ابن عبد البر الأصولية وحديشه عن المسائل 
الفقهية يجد أنه أثناء حديثه عن الإجماع لا يقصد المعنى الأصولي 
الحرفي للإجماع » أو ما يمكن أن نسميه الإجماع النظري - في المسائل 
الاجتهادية' - بمعنى أنه لا يشترط في انعقاد الإجماع أن يجتمع كل 
المجتهدين بلا استثاء » ودون مخالفة لواحد منهم - وسيأتي مزيد من 
التفصيل في المبحث السابع - وإن لم يصرح بهذا » لكنه المفهوم من 
كلامه فيقول مشلا عن الصحابة وإجماعهم -كمامر - هو أعلى ما 
يكون من السنن : ' وليس أحد من الصحابة ؛ إلا وقد فاته من علم السنن 
ماوجد عند غيره مَنْ هو أقل ملازمة لرسول الله © (' . 


وقال في موضع آخر عن الاختلاف في جواز المشي في النعل 
الواحدة » وأن على 5ه مشى في النعل الواحدة » ويحتمل أن يكون لم 
يبلغه ما رواه أبو هريرة وجابر في النهي عن ذلك ثم قال : " فمامن 
الصحابة إلا من غاب عنه بعض السئن وكانت عند غيره مئهم " () . 

ليس هذا في طبقة الصحابة فحسب ؛ بل عند الفقهاء المتبوعين 
كذلك يقول عن حديث أبي أيوب الأنصاري في فضل صيام الست من 
قبوال ون امام ما اوور هه :"لم يبلغ مالكاً حديث أبي أيوب 
على أنه حديث مدنى والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه "7 . 


وكان ابن عبدال بر ينفي الإحاطة بعلم الخاصة أي المسائل 
الاجتهادية وبعض السنن ؛ وليس المعلوم من الدين بالضرورة ؛ وأن 
الإحاطة بهذا العلم عسيرة متعذرة » ونظرته هذه هي التي حكمت 
مفهومه عن الإجماع فاشترط فيه: 
(١)الاستذكار‏ جاص ۱۴۵ . | 
(۲) الاستذكار ج ۲۹ ص ۱۹٩‏ » وراجع تعليقه على حديث ابن جريج عن ابن عمر لما رآه يفعل أربعة أشياء 
م ير أحداً من الصحابة يفعلها ... قال ' وإنما وفع الاختلاف بين الصحابة بالتاويل الححمل فيما سمعوه أر 
رأوه» أو فيما الفرد بعلمه بعضهم دون بعس " الاستلكار ج١١‏ ص ٠٠١١٠٠٤‏ . 
(۳) راجع الاستلکار ج ١٠١‏ ص۹٥۲‏ . 


ممع 


8 ولا _: أولاً : 
عدم مخالفة الرأي المخالف للسنة ؛ فإذا خالفها كان شذوذاً لا 


ET 


© ثانيا : 

اشترط صحة الإسناد للمخالف حتى يعتد بهذه المخالفة فمثلاً 
أشاء حديفشه عن التكبير على الجنازة وأنه أربعة تكبيرات ؛ ولسم يخالف 
إلا ابن أبي ليلى : " وقد سبقه حذيفة » وأبو ذر » وفي الإسناد عنهما من 
و 

ويقول عن رأي أبي هريرة واشتراطه في الاعتداد بالركمة أن 
يركع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه : ' وهذا قول لا نعلم أن أحدا 
قال به من فقهاء الأمصار » وفيه وفي إسناده نظر * . 

ولذلك اعتبر ابن عبدالبر كل مخالفة للآثار شذوذاً وكل مخالفة 
زر ف ٠‏ ليس هذا فحسب بل اعتبر إجماع الجمهور هو 
الحجة التي تُلزم الاتباع وما عداها محجوج بها ؛ فيقول مشلا عن زكاة 
الفطر : : "عن مالك أنها واجبة ‏ ويه أهل العلم كلهم إلا بعض أهل 
العراق قال : هي سنة مؤكدة » وقال بعضهم : هي فرض واجب › كذلك 
اختلف أصحاب داود ( » وسائر العلماء على أنها واجبة ؛ والقول 


(1) الاستلكار ج١١‏ ص ۰۲۹۹ جه ص ۲۹۷ ؛ وراجسع التمهيد جه ١‏ ص ۱۹۹ ج۱۷ ص 48" ص 
۸ ص ۳۹۹ ؛ ص 47١‏ . 

(؟) العمهيد ج ١‏ ص ۳۳۲ فهو هدا يعلم بالمخالفة كما سسبق وقلدا ء لكنه لا يعد بقول الأقلية ويعتبر قول 
الجمهور أو الأكئرية هو الحجة التي يجب اتباعها , 

(۳) الاستذكار ج۱ ص ۲۹۷ , ج۱۲ ص 4١٠‏ »ص ۲٤۲‏ . 

(4) ولا أعرف كيف يعتبره شلوا وإجماعهم لا يسعقد إلا به أو بعبارة المصيرفي » ولا يقال فلا شاذ لأن الشاذ 
من كان في الجملة ثم شل عنهم كيف يكون محجوجاً بهم ؛ ولا يقع اسم الإتماع إلا به إلا أن جمعوا على 
شى من جهة الحكاية فيازمهم قبول قرم أما من جهة الاجتهاد فلا لأن الحق قد يكون معه ‏ ؛ راجع إرشاد 
الفحول للشوكاني ص ۸۸ ۰ ٠ ۸٩۹‏ ا ا . إلى أن ابن عبدالبر يحسج برأي 
الجمهور ويعتبره حجة . 

(۵) الاستذكار ج٩‏ ص :8" , جب لا ص ۸٤‏ ۰ وداود هوابن على الأصبهائي رأس المذهب أو ل من استعمل 
قول الظاهر وأخد بالكتاب والسبة وألفى ما سوى ذلك من الرأى والقياس ت ۰ وهر هنا کي قول 
الظاهرية يعد بهم لدا أدخلداهم في الدراسة ؛ راجع الفهرست لابن النديم ص 511 , 
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بوجوبها من جهة اتباع المؤمنين ؛ لأنهم الأكثر والجمهور الذين هم 
حجة على من شذ عنهم » وقول من قال : " أنها سنة قول ضعيف "() 
و لاأعرف كيف اعتبر قول الجمهور حجة لازمة مع كل هذه المخالفات 
بل جعل اتباعهم من اتباع سبيل المؤمنين وهي الآية التي احتج بها 
الشافعي وغيره على حجية الإجماع 7 ؟!! بل هو نفسه قد احتج 
بها؟!! ليس هذا فحسب » بل يقول أيضاً عن حديث : ' ليس فيما دون 
خمس أواق من الورق صدقة : ' وقول الجمهور الذين هم حجة على 
من خالفهم لشذوذ عنهم ليس فيما دون عشرين ديناراً زكاة ' 7 . 

فهو هنا استخدم مصطلح الجمهور بمعنى الإجماع › أو بعبارة 
أخرى نقول أنه توسع في مصطلح الإجماع واعتبر قول الجمهور حجة 
قاطعة تلزم الاتباع » بل مما يزيد الأمر تعقيداً أنه لا يعتبر مخالفة 
الجمهور خلافاً ؟ فيقول عن حديث : ' لا ينظر الله كلك إلسى من لا يقيسم 
صلبه في ركوعه › ولا سجوده ٠"‏ ولا خلاف بين العلماء في ذلك › 
وإنما اختلفوا في الطمأنينة بعد الاعتدال ؛ وإنما قلنا هذا لأنالمنقدةما 
روى عن أبي حنيفة » وبعض أصحابنا في ثرك الاعتدال خلافاً ؛ لأن 
المخالف للجمهور ؛ والأثار محجوج بهم » وبالأثار © . 00 

وهذا الكلام عجيب جداً إذا لم تعتبر مخالفة أبي حنيفة فمن الذي 
يعتبر خلافه خلافاً ؟ !00.1 

لاايمكن قبول هذا وفهمه إلا إذا فهمنا أن ابن عبد البر كان يحتج 
بإجماع الأكثرية » ويقول بانعقاد الإجماع مع مخالفة الواحد والاثنين . 

بل قد ذكر أيضاً أن بعض المالكية خافوا » فكيف لم يعتبر 
خلافهم خلافاً ‏ أو ربما نعتذر عنه بأنه لم يصح عنده نسبة المخالفة إلسى 


. داود بن علي سبقت ترجته‎ )١( 

(؟) راجسع التفسير الكبير لفخر الدين السرازي ج 9 ص 4۲ ء البحر الحيسط لأبسي حيان الأندلسي ج“ ص 
"6٠‏ ء ارشاد الفحول للشسوكاني ص ۷٤٤۷۳‏ » همدى حجية الأدلة الإجتهادية رسالة دكتوراه غسير 
مطبوعة بمكتبة كلية دار العلوم , د/ صلاح سلطان ص "4 وما بعدها . 

(۳) الاستد کار ج ۹٩‏ ص 15147 ۲٤٦‏ ۰ ۳۵۹ )ج ۱۱ص ۸0:ج ۱۲ ص لا١اء‏ جد ةا ص ۳۱۹ . 


() الاستل کار ج ٩‏ ص ۲۲۷ ۲۹٤)‏ . 
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الإمام أبي حنيفة وهؤلاء المالكية ولكن هذا الاعتذار لايصح بتأمل أخر 
كلامه ؛ لأنه يعتبر اتفاق الجمهور - لا الكل - حجة تلزم ! 

بل أحياناً كشيرة يردد أن كل العلماء وخاصة الصحابة وإجماعهم 
أقوى ما يكون كما سبق ومع ذلك يقول لا يوجد أحد إلا وقد غاب عنه 
شئ من العلم . 

فيقول مغلا عن غياب نزول جبريل الال بمواقيت الصلاة على 
غر ود مساكزين وضيره : و جار علدى أكقلين تتهدم جل كشير:مسن 
السئن الواردة على ألسنة خاصة العلماء ... شم قال : ' ولا أعلم أحدا من 
الصحابة إلااوقد شذ عنه بين علم الخاصة واردة بنقل الآحاد وأشياء 
حفظها غيره ؛ وذلك على من بعدهم أجوز ؛ والإحاطة ممتنعة على كل 
EE‏ 

ويقول أيضاً عن اختلاع زوجة ثابت بن قيس بن شماس منه : 
'وقد بينا السنة في قصة ثابت وعليه جماعة العلماء إلامَن شذ عنهم ؟ 
مَنْ هو محجوج بهم » وهم حجة عليه ؟ لأنهم لا يجوز عليهم الإطباق:ن 
والاجتماع على تحريف الكتاب وجهل تأويله › وينفرد بغير ذلك واحد 
غيرهم " فهو هنا يتحدث عن الإجماع قطعاً » لأن الأحاديث التي تدل 
على عدم الاجتماع على الخطأ » أو الضلالة استدل بها الأصوليون على 
حجية الإجماع © , 

وفال كذلك عمن يطلق زوجته ثلاثاً قبل أن يدخل بها أنها واحدة 
عن ابن عباس » وقالت بذلك فرقة شذت عن الجمهور الذين اجتماعهم 
حجة على من خالفهم منهم داود وأهسل الظساهر ؛ وخالف ابسن عبساس 
الصحابة » وهو قول جماعة الكابعين ؛ وبه قال جماعة الأمصار ‏ ؛ 
فالمسألة خلافية وتحتمل ؛ بل الخلاف فيها في طبقة الصحابة »وهو 
أقوى مايكون من الخلافء كذلك هو يدتج بخلاف الظاهرية ويحكى 
لسع ی ر کی در كا لفان رفي الجار علا يرل اک ا 

ص #40 , جه ص "5 , ج ۸ ص ۱۳۳ » ج۱۹ ص ۲٠۲‏ من الاستذكار لتشاكد من صدق ما قلساه . 
(۲) أخرجه الحاكم في المسعدرك جب ١‏ ص 115 » والسزملي ؛ كتساب الفسان » وراجسع مدى حجية الأدلة 
الاجتهادية د/ فلاح سلطان ص ۷١‏ وما بعدها . 

(۳) الاستذكار ج۱۷ ص ۲۰۳ ؛ وراجع کل هذا مع قوله : ا ا و س 


¢1 


أقوالهم ومع هذا اعتبر خلافهم شذوذا » دون أن يبين وجه هذا الشذوذ أو 
أن يذكر حجتهم ويبين وجه الضعف فيها !!! 

وأحيانا يذكر حجته فيما لا يعده خلافا يقول عن رأي ابن عباس 
في الصرف :لم أر ذكر ما روى ابن عباس ؛ ومن تابعه في الصرف › 
ولم أعده خلافاً لما روى عنه من رجوعه عن ذلك ؛ وفي خبر أبي سعيد 
المفسّر » وتركه القول بخبر أسامة بن زيد المُجَمل "١!‏ . 

لكنه يرجع فيقول عمن صلى في ثوب نجس عامداً ' فإن قيل : 
ِم ادعيت الإجماع فيمن صلى بثوب نجس عامداً أنه يعيد في الوقت 
وغير الوقت » وأشهب يقول : لا يعيد العامد » وغير العامد إلا في 
الوقت ومنهم من يرويه عنه عن مالك ؟ ! قيل له : ليس أشهب ولا 
روايتئه الشاذة عن مالك مما ية خلافا .... ؛ لأن الصحابة وسائر 


العلماء من شذ عنهم مأمور باتباعهم وهو محجوج بهم " . 


وقال عن اشتراط الحول في زكاة الذهب والورق " وأما الذدامب 
والورق فلا تجب الزكاة في شئ منها إلا بعد تمام الحول أيضاً وعلى 
هذا جمهور العلماء والخلاف فيه شذوذ لا أعلمه إلا شيا روي عن ابن 
عباس » ومعاوية فالا : "من ملك النساب من الذهب والورق » وجبت 
عليه الزكاة في الوقت وهذا قول لم يعرج عليه أحد من العلماء ؛ ولاقال 


به أحد من أئمة الفتوى إلا رواية عن الأوزاعي 7)!! 


' ولكن يعكر على هذا كله أنه أحياناً يصرح بأن مخالفة الواحد 
خارقة للإجماع ؛ وما دامت المخالفة قد وجدت فلا حجة ؛ ولا إجماع . 


فيقول معلقاً على الرأي القائل بان الوشر واجب ؛ "وأنه رأي 
مخالف للجمهور » وأنه سنة " الفرافض لا تثبت إلا بيقين لا خلاف فيه › 


, ۲٤١ التمهبد ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) التمهيد جب ۲۲ ص ۲۳۲ › والظر ج ۲۲ ص ۲۹۱ ۰ ۲۹۲ ۰ ج ۲۳ ص ٤۱١‏ . 

(۳) التمهيد ج ۲ ص ٠١١‏ . وراجع التمهيد ج١‏ ص ۲٠١‏ حيث عبر بالإضاع مع مخالفة ربيعة » ج١١‏ ص 
٠5ج‏ ۱۵ ص ٥۹0۸‏ ن جل ١4‏ ص مه" , وراجع الاستلكار ج١١‏ ص ١١١‏ حيث جعل"/م 
يتلف الفقهاء " , الفقهاء كلهم والإجماع ألفاظ مزادفة رغم وجود مخالفة عن عمر بن عبد العزيز. 


مل 


فكيف والقلول بأن الوتر سنة ليس بواجب يكاد أن يكون إجماعاً لشذوذ 
الخلاف فيه . ٌْ 
ا 

ثم يؤكد في التمهيد على عدم انعقاد الإجماع بمخالفة أبى يوسف 
قال ا فى فول الشافى حا متخ بيع كل فة ليبا كسام ار فشن 
سواء كانت على الشجر ء أو علسى الأرض واحتج بالإجماع على لحم 
الشاة المذبوحة غير المسلوخة » أنه لا يجوز بيعه حتى تساخ ويخرج من 
الجلد قال أبو عمر: "لم يجمعوا على كراهية بيع الشاة المذبوحة قبل 
السلخ ؛ لأن أبا يوسف يجيز بيعها كذلك ؛ ويرى السلخ على البائع › 
وأجاز بيع الطعام في ستبله » وجعل على البائع تخليصه من تبنه › 
وتميزه » والذني حكى الشافعي عليه الجمهور "(" . 

فهو هنا رد ادعاء الشافعي الإجماع لوجود مخالفة أبي يوسف › 
لكن رما يكون قد فعل ذلك لوجود مخالف آخر عنده لم يذكره . 

وقال في تفسير مجاهد للآية : وجوه يبومئذٍ ناضرة إلى وبها 
فاظرة 04 " أنها تنظر الشواب هذا قول مجاهد ؛ وغيره يقول : 
ينظرون إلى الله كك وعلى هذا جماعة أهل السنة ؛ وأئمة الحديث ...شم 
فال : أنا لم ندع الإجماع في هذه المسألة » ولو كان إجماعا ما احتجنا 
إلى قول فيهاء ولمجاهد قولان مهجوران عند أهل السنة هذا أحدهما ؛ 
الف يرلنو مان اا ةمه خن ار رها 
قول مخالف للجماعة من الصحابة » ومن بعدهم ء والذي عليه العلماء 
أن المقام المحمود - الشفاعة - "() , 


لكله يزيد الأمر وضوحاً فيفرق بين الإجماع بالمفهوم الأصولي 
الذي يكفر جاحده » وبين إجماع الجمهور الذي هو حجة واجبة الاتباع 


(1) الاسسستذكار جه ص ۲۹۷ , ص ۲۷۴ , ص ۲۸۹ ؛ وراجع جب ص ۷۸ ؛ ص 55١‏ › ج١١‏ ص 
۲ ج۱۹ ص ۱۹۳ 

(۲) التمهيد ج٠١‏ ص ”.١ ٠٠١‏ وراجع قوله عن أمان المرأة أنه لا يجوز إلا أن يجيزه الإمام وهو قول ابن 
الاجشون فشل بقوله ذلك عن الجمهور ؛ التمهيد ج١؟‏ ص ٠‏ :ولا يمكن قبول ذلك طبعا إلا إذا 
اعتقدنا أنه يعتبر قسول الجمهور أو الاكثرية حجة لازمة واجبة الاتباع كما سبق التأكيد عليه أكثر من مرة 

(*) سورة القيامة : الآية ۲۳۰۲۲ . 

(4) العبهيد ج۷ ص ٠١۷,٠٥١4‏ , 


4A 


'ذكر ابن خويز منداد ‏ أن إجماع الصحابة انعقد على إيجساب الغسل 
من التقاء الختانين " وليس ذلك عندنا كذلك ؛ ولكنا نقول : '" إن 
الاختلاف في هذا ضعيف . وأن الجمهور الذين هم حجة على من 
خالفهم من السلف والخلف انعقد إجماعهم على إيجاب الغسل من التقاء 
الخكانين ومجاوزة الختان الختان » وهو الحق - إن شاء الله - , 

وكيف يجوز القول بإجماع الصحابة في شئ من هذه المسألة مع 
ما ذكرناه في هذا الباب عنهم ورواية عبد الرازق عن زيد بن خالد قال 
: سمعت خمسة من المهاجرين الأولين منهم على بن أبي طالب فكلهم 
قل الاد لمحا : 


(۱) هو أبو عبدا لله محمد بن امد بن عبدا لله بن خويز سداد فقيه مالكي » متكلم أصولي » له كتاب كبير في 
الخسلاف » وآخمر في الأصول توفى ٠۹٠‏ ه › وانظر شجرة السور الركية جا ص ٠١١‏ . 


(۲) التمهيد ج ۲۳ ص ۱۱۲۳ ؛ ص ۳۷۹ . 


ل تعليق على ما سبق » 


© نخدّص مما سبق إلى ما يلي :- 

١)أن‏ ابن عبد البر يفرق دس إجماع الجمهور الذي يعتبره هو حجة تلزم 
الاتباع ؛ وبين الإجماع ب المفهوم الأصوتيي 

؟)أن الإجماع بالمفهوم الأصولي وهو اتفاق بين الجميع - فيما عدا - 
الفرائض »أو المعلوم من الدين بالضرورة صعب التحقيق عسير 
جداء لأنه لا يوجد أحد إلا وقد غاب عنه بعض علم الخاصة . 

؟)أنه أحياناً يتوسع » ويستعمل إجماع الجمهور مكان الإجماع الأصولي. 

؛)أن مخالفة الواحد عنده خارقة للإجماع بالمفهوم الأصولي ؛ وإن بقى 
رأي الجمهسور حجة واجبة الاتباع ‏ أو بعبارة أخرى أنه يرى انعقاد 
الإجماع مع مخالفة الواحد ؛ أو الاثين . 

ه)أن استدلاله على الإجماع الأصولي هو نفس الاسددلال علوقول 
الجمبهور بالآية: #ومن بشماقق الرسول/ويتبع غير سبيل 
المؤمنين 4 ؛ وحديث : ' لاتجتمع أمتسي على ضلالة * . 

)أن الشذوذ عنده هو إما مخالفة الآثشار ء أو مخالفة الجمهور ‏ لأنه 
يعتبر إجماع الجمهور حجة . 

)أنه يستخدم مصطلحات " لا خلاف علمته» ولا يختلففون »؛ إجماع 
لاء کا eT‏ 

۸) أن الاعتراض على إجماعات الحافظ ابن عبد البر لم يكن لضعف هذه 
الإجماعات » أو لتساهله في تطبيق القواعد الأصولية › ولا لقلة علممه» 
وعدم معرفته بمذاهب العلماء ومواطن الإجماع والخلاف ؛ لكن ذلك 


س 


(۱) الاسعل کار جءاا ص ۱۹٩‏ . 

(؟) سورةالساء ؛ الآية ٠١٠١‏ . 

(")الاستدكار جا ص 9 مدى حجية الأدلة الاجتهادية ص "4 وما بعدها , 

(4) الاسسيلكار جسة ص :8" السهيدص ا( 49" ۳۹۸ ۳۹۹4 ۲ ٤۲٣ ٤۲۹‏ , 
(8) الاستذكار جا ص 4١6‏ 24/5 4"8 وانظر احلی جة ص ٤‏ . 


داوع هسه 


الأكثر كنامز" . 


)أن الإجماع وظيفته الأساسية هي نقل الدليل من الظنية إلى القطعية ؛ 
والله أعلم . 


۱ شريسى جل؟١‏ 
)١(‏ راجع في الدفاع عن ابن عبد البر وعن الاحتجاج ياجاعانه والالتصار فا المعيسار لمرب للولشريسي 
ص ٠۲ , ”١‏ ط دار الغرب الإسلامي . 


1 6غ 


9 المبحث السابع » 


(أ) مصطلحات الإجماع عند الحافظ ابن عبدالبر : _ 


استعمل ابن عبد البر في حكاية الإجماع أكثر العبارات الموجودة 
والتى جرت على لسان من سبقه » ولكن غلب عليه استخدام عبارات 
معينة كان بعضها محل انتقاد مسن العلماء » ومرد هذا الانئقاد أن ابن 
عبدالبر له بعض الأراء الأصولية المرجوحة في باب الإجماع مما 
جعلت قاعدتنه في باب الإجماع واسعة : من ذلك احتجاجه بقول 
الجمهورء ومن ذلك تجويزه لانعقاد الإجماع في العصر الثاني على أحد 
القولينن في العصسر الأول » وهذا أدى إلى حكايته لإجماع الأكثر 
واحتجاجه به » وعبر عنه بعبارات عدة كان بعضها محل انتقاد مثل : 
'أجمع علماء الإمصار الذين هم الجميع › جماعة العلماء ؛ أجمع 
الجمهور › أجمع الجمهور من شذ... ونحوها " كما أن هناك عبارات 
أكثر ابن عبدالبر من إيرادها مثل نفى الخلاف › الاتفاق » ومشل قوله 
ا ال ا وره : ْ 

وقد قمت بإحصاء للإجماعات والفاظها فتبين من البحث أن 
الأأفاظ التي يستخدمها للتعبير عن الإجساع زادث عن ستين مصطلحا؟!! 
وبلغ عدد المسائل التي ذكر فيها أنها محل إجماع أو عبر فيها بأحد 
مصطلحاته ألفين وستمائة وثمانيِة وثلاثين ۲٦۳۸‏ بالمكرر انفرد 
الاستذكار ب۷١١٠‏ بالف وخمسمائة وسبعة › والتمهيد ب ٠١١4‏ بألف 
وأربع عشرَة مسالة » والكافي ب ٠١‏ بخمس وسئين ‏ وجامع بيان العلم 
ب٣٣‏ باثنين وثلاثين ؛ والاستيعاب ب ١١‏ بإحدى عشر مسالة ؛ والدرر 
ب؟ بتسع مسائل » وكان أكش الألفاظ ثبيوعاً على لسانه " أجمعوا ' حيث 
بلغ ٠٠١‏ خمسمائة مرة يليها ' أجمع العلماء "64 مرة › ثم ' لاخلاف 
بين العمساء ۲١١۷ ٠"‏ مرةء ' عند الجميع ' ١٠١١ء"‏ السلة المجمع 
عليها ١1١18"‏ مرة وهناك ألفاظ لم يستخدمها سوى مرئين أو ثلاثة مشل ' 
اتفسق الجميسع - جساعتهم - لإجساع - الجميع - جميع العلاء - أهل 
السنة أجمعون - لم بختلف فيه - في اتفاق الفقهاء ' وهذه 


== 


المصسطلحات ليست في درجة واحدة عنده وعند جمهور العلماء يل 
تختلف في القوة وفي مدى اعتبارها معبرة عن الإجماع » لكنه كثيرا ما 
يستخدمها مترادفة7") : 

ويمكن تقسيم هذه الألفاظ إلى أقسام عدة مرتبة حسب القوة في 


i 
' القسم الأول : ' العبارات الصريحة في حكاية الإجماع‎ 


وهي مادة الفعل الرباعي وما تصرف منه مثل :' أجمع العلماء 
- أجمعوا - إجماع - الإجساع - إجماعهم - مجع عليه - مجمعون 
عليه " وكل هذه العبارات تدل على الإجماع صراحة مالم توجد قرينة 
تدل على أنه يراد بها قول الجمهور ؛ أو يراد بها إجماع محصور 
بمذهب » أو بلد معين » ومن ههه القرائن أن يعبر عن الإجماع في 
موضع آخر بعبارة تدل على قول الجمهور أو يذكر خلافاً في المسألة 
مع حكاية الإجماع مما يدل أنه لا يعتبر بخلاف الأقل ؛ ونحوها من 
القرائن » شم ألفاظ هذا القسم مراتب بحسب القوة : 
١)وأقواها:‏ ' أجمع المسلمون كلهم ؛ أجمبعت الأمة من أولها إلسى 
أخرهاء أو قاطبة › أو كافة عن كافةء أو طراء أو أجمع أهل القبلسة 
كلهم ' ونحوها مما أكد بصيغ التأكد المعروفة › وإنما كانت أقوى 
العبارات لأنها تدل على إجماع الأمة كلها بما فيهم الصحابة والتابعون 
ومن بعدهم إلى عصر ناقل الإجماع وقد أشار ابن تيمية رحمه الله 
إلى الفرق بين إجماع السلف » وإجماع الأمة فقال في سياق مناقشته 
للخصم : " فهذا القول خالف نص الكتاب والسنة » وإجماع السلف ٠‏ 
بل وإجماع الأمة أ فهذا يدل على أن إجماع الأمة يتضمن إجماع 


(١)الاسشذكار‏ جما ص ۹ جلها ص لا" , ج۲ ص 367 » التمهييد جب ۱۷ ص ۲۲ . 


(۲) مجموع الفعاوى ج۲۲ ص 7١9‏ . 


4غ 


الصحابة › وبنساء عليه فيكون من أقوى العبارات ؛ لأن إجماع 
الصحابة من أقوى أنواع الإجماع 7" . 

؟)ثم تليها عبارة " أجمع المسلمون أو الأمة " إذا لم تؤكد . 

")ثم ' أجمع الصحابة " وما أكد منها أقوى ممالم يؤكد كقولهم " أجمع 
الصحابة كلهم ء أو قاطبة 000 

ثم ' أجمع العلماء ء أو أهل العم '؛ وإنما كان " إجماع الصحابة ' 
أقوى من هذه العبارة ؛ لأن إجماع الصحابة محصور ويمكن العلم به 
أو إمكان العلم به أقرب من العلم بإجماع من به أقرب من العلم 
بإجماع من بعدهم ؛ وقد يصل العلم به في أحيان كثيرة إلى القطع أو 
الظن الغالب بخلاف إجماع من بعدهم . 

قم إن عبارة ' أجمع العلماء ' لا يلزم منها أن تتضمن إجماع 
الصحابة لاحتمال أن تكون المسألة المجمع عليها من النوازل التي لم 
تكن في عهد الصحابة » أو أن حاكى الإجماع قصد به علماء عصره 
ص 5 ا م 

لمعاصرته لهم واطلاعه على أقوالهم . 

ه)ثم يالى ذلك عبارات متقاربة مشل : ' مجمع عليه › مجمعون عليه › 
بإجماع › الإجمساع > أجمعوا › ونحوها'. 

١)ثم‏ " أجمعوا - فيما أعلم - أو بإجماع - فيما أعلم " وإنما كانت أقل 
مما قبلها ؛ لأن العبارة توحى بأن العالم لم يجزم بالإجماع كمافي 
العبارات قبلها . 


, ۲۹ جامع بیان العلم ج۲ ص‎ )١( 
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القسم الثاني : التعبير بالاتفاق وما تصرف مله " 


1 

مشل : ' اتفق العلماء - اتفقوا - باتفاق - بالاتفاق - متفق 
عليه - باتفاقهم ... ونحوها'. 

وهذه العبارة في الجملة أضعف من القسم الأول لأنها ترد عليها احتمالات 
ثيرة تخرجها عن الدلالة على الإجماع » كأن يكون مراد حاكي الاتفاق الأئمة 
الأربعة » أو اتفاق أهل مذهبه » أو أهل بلده » أو غير ذلك . 

أما الفرق بين الاتفاق والإجماع فهو محل بحث فمن الناحية 
التطبيقية هناك بعض العلماء يعبر بالاتفاق ؛ والإجماع عن مسالة 
واحدة: مرة بالاتفاق ومرة بالإجماع ؛ وقد يفسر هذا بأن العبارتين عنده 
مترادفتان » وقد وجدت مشل هذا عند ابن عبدالبر ا - رحمه الله - 
)6( (ه) 


والقرافي أ وشيخ الإسلام ابن تيمية "أ وابن حزم 7 وابن رشد 


والنووي 0 وابن العربي اي 

وهناك' كثير من العلماء يفرقون بين الاتفاق › والإجماع بفروق 
ستأتي - إن شاء الله بعد قليل - ومن هؤلاء العيني حيث قال - رحمه 
الله - بعد أن حكى الاتفاق عن بعض العلماء » ثم ذكر أن بعض العلماء 
انتقفد حكايتهم للإجماع قال : قلت : فيه نظر ؛ لأنهم قالوا بالاتفاق دون 
الإجماع » فهذا القائل لم يعرف الفرق بين الاتفاق والإجماعا". 


(1) انظر مغلا : الاستل کار ج۲۱ ص ۲۷۲ ؛ ۲۷٤‏ ولارن بين الموضيع . 

(۲) انظر : الدخيرة ج ص 18821١7١‏ وقارن بين كلامه في الموضوعين في التطصوع على الراحلة . 

(5) الظر : جموع الفساوى ج۲۱ ص 58 ؛ شرح العمدة ج۱ ص 117 الفعاوى الكبرى جا ص ٤١۷‏ في 
مسالة صرف الحيوان وانظر وقارن مجموع الفتاوی ج۲۱ ص ۲۰۷ , ج۲۹ ص 117 » الفتاوى الكبرى 
جا ص ۲۲۷ في مسالة استظلال الحرم بغير المتصل به . 

. ۱۷۸ 51 انظر : الى ج۱ ص ۳۸۰ رقم 784 مراتب الإجضاع ص‎ )٤( 

. ١١١١١۱۰ انظر : مسألة اشراط الطهارة للصلاة جا ص‎ )١( 

(1) انظر : المجموع ج۲ ص 77١‏ , وشرح مسلم ج٠‏ ص ؟ في مسالة " توضا المرأة بفضل طهور الرجل " . 

(۷) انظر كلامه في مساألة تغير الماء بالدجاسة , 

(۸) الظاهر أله يعي ابن حجر - كما هي غادله , 

(9) عمدة القارى جب" ص 88 . 
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وقال العدوي (') في حاشيته : " قوله وبغيرها اتفاقاً الأولى : 
وبغيرها إجماعاً ؛ لأن الاتفاق اتفاق المذهب والإجماع إجماع الأمة *" 

ويحتمل أنه مذهب لابن حزم قال : " وليعلم القارئ لكلامنا أن 
بين قوانا سم يجمعوا » وبين قولنا لم يتفقوا فرقاً عظيماً " 7 . 

ومرادكثير من المصنفين في مذاهبهم بالاتفاق اتفاق المذهفب 
خاصة إذا كان الكتاب كتابأً مذهبياً خال صا يعني بالمذهب » ولا يذكر 
خلاف غير المذهب ؛ وكتب ابن عبدالبر خاصة بمذاهب فقهاء 

قال في مقدمة شرح الزركشي في سياق ذكر مراد الحنابلة 
بالاتفاق قال : " الاتفاق وهو موافقة العلماء بعضهم لبعض »وهو في 
الاصطلاح اتفاق الأثتمة.الأربعة على مسألة معينة ولو مع خلاف 
غيرهم» أو مع رواية شاذة عن بعضهم ) . 

وقال الحطاب في شرح قاعدة المؤلف : والمسراد بالاتفاق اتفاق 
أهل المذهب » وبالإجماع إجماع العلماء "" . 

ومن الفوائد أن قفاعدة المؤلف » وغيرهم أن يريد بالروايات 
اا ال مالك ... والمراد بالاثفاق اتفاق أهل المذهب › وبالإجماع إجماع 
العلماء؛ وإذا قالوا الجمهور عنوا به الأئمة الأربعة " . 

ولكن ليس الأمر على إطلاقه بدليل أن بعض المالكية انتقد ابن 
رشد على اثفاقاته وحذر منها () : 


)١(‏ هو : الإمام على بن أحد الصعيدي العدوي » المالمكي » أو ل من خدم مذهسب مالك بالحواشي فيما يقال 
ت:1189اهء الفكر السامي ج۲ ص ۲۹۲ , 

(۲) حاشية العدوى على الخرشي ج١‏ ص ۱١۸‏ . 

(۳) مراتب الإ:ضاع ص ۱۷۸ وهي آحر جملة في الكساب . 

(4) الظر : مقدمة شرح الرركشي جا ص 18 . 

(ة) مواهب الجليل ج۱ ص 8١‏ , 

(5) حاشية الخترشي ج۱ ص ٤۸‏ . 

(۷) انظر : المعيار ج۱۲ ص ۳۱ ؛ أصول فقه ابن عبدالبر ج ١‏ ص ۳۹۱ . 
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" القسم الثالث : التعبير بنفي الخلاف ' 


وهذه العبارة تأتي في المرتبة الثالشة بعد عبارة الإجماع والاتفساق 
مع العلم بأن أكثر من يحكي الإجماع إنما يعني به مالم يعلم فيه خلافا . 
ومن الناحية التطبيقية فقد اختلف أهل العلم في دلالتها على 
الإجماع على أقوال : 
© القول الأول : 
قول من يرى أنها تدل على الإجماع ؛ وأنها مرادفه لعبارة 
الإجماع » وممن رأي هذا من الناحية العملية الامام ابن عبدالبر - 
وينسب للإمام الشافعي أيضاً حيث قال ابن نجيم : قال الإمام 
الشافعي - رحمه الله - في الأم : " لا نعلم خلافا في إيجاب دخول 
المرفقين في الوضوء » وهذا منه حكايةللإجماع"(0. 
ات من اللا كت اض : 
وكذارأي ابن قدامهة ‏ » والنووي 7 ؛ أن الإجماع ونفي 
الخلاف بمعنى واحد کک اغ وی کف عدن التي 
وقد حكى النووي أيضاً عبارة نفي خلاف عن الشافعي بلفظ 
الإجماع ‏ , 


(1) البحر الرائق جب ١‏ ص ١‏ وتأمل عبارته في الأم في مسالة أخرى ج؛ ص ۱۸۲ , 
(۲) انظر ؛ مبحة الخالق على البحر الرائق جب١‏ ص ١١‏ . 

() انظر : المغني ج١‏ ص 458 . 

(4) الظر ؛ اجموع ج۲ ص ۳۸٤‏ . 

(۵) سن التزملي ج ص ۷١‏ , 

(5) الظر : الجموع جه ص ٤٤٤‏ , الأم للشافعي ج۲ ص ۲۷ . 
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وكذا حكى المرداوي عبارة نفي الخلاف عن الترمذي بافظ 
الإجماع 09 . 
وكذا عبر ابن حجر عن عبارة لابن عبدالبر فيها نفي خلاف 
بافظ الإجماع 7" . 
© القول الثاني : 
أنه لايعد إجماعاً » وبه قال بعض الأصوليين كالصيرفي أ 
ونسب لابن حزم » ونسب للشافعي أيضاً في قول شان له كما نسب للإمام 
أحمد , 
© القول الثشالث : 
أن العالم إذا كان محيطا بالإجماع والخلاف فيكون نفئُ الخلاف 
منه إجمعاً صحيحاً » وإن لم يكن محيطا بالإجماع والخلاف فلا يكون 
إجماعاً » وبه قال بعض الأصوليين ‏ , 
© الفرق بين الإجماع ونفي الخلاف : 
يتلخص مما سبق أن الفروق المحتملة بين العبارتين هي كما يلي: 
١)أن‏ الإجماع ما يَجَزم فيه العالم بالإجماع » ونفي الخلاف ما أصاب 
العالم فيه تردذ جعله لا يجرؤ على نقل الإجماع الصريح . 
")عبارة نفي الخلاف قد يراد بها نفي حلاف محصور ببلد معين » أو 
مذهب معين بحسب اصطلاح قائلها ١‏ بخلف عبارة الإجماع إذا 
أطلقت » فالغالب أن المراد بها إجماع العلماء كلهم . 


, 76 ؛ سين الترمذي جب" ص‎ ۲۷١ الظر ؛ الإنصاف ج۳ ص‎ )١( 

(۲) انظر : فح الباري ج۲ ص 4١58‏ ؛ والظر : موسوعة الإججاع جا ص "١‏ . 

(۳) هو الإمام محمد بن عبدا لله البغدادي الصيرفي » شرح الرسالة » وكان من أعلم الساس بالأصول ت ٠٠١‏ 
هھ النظر وفيات الأعيان ج٤‏ ص 1596 . 

(4) انظر ؛ البحر الحیط ج٤‏ ص ٥۱۷‏ , الأحكام لابن حزم جا ص ۲۹ » مراتب الإججاع ص 5 . 

(0) البحر الحيط ج٤‏ ص 7 ١ه‏ . 
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© مراتب عبارة نفي الخلاف : 

١)وأعلاها‏ : "لا أعلم خلافاً بيسن المسامين » أو بين الأمة » أو بين أهل 
الصلاة » أو أهل القبلة ' وما أكد منها أقوى ممالم يؤكد. 

؟) "لا خلاف بين السلف ؛ أو بين الصحابة "وما أكد منها أقوى ممالم 
يؤكد . 

؟) "لا أعلم خلافاً بيسن العلماء ؛ أو لانزاع بين العلماء': ونحوها. 

‘( " لا خلاف بين العلماء - فيما علمت " وهذه دون التي قبلها لما فيها 
من التردد » وعدم الجزم ". 

م6" بلا خلاف ؛ بغير خلاف " ونحوها ؛ وهذه أضعف العبارات ؛ لأنها 
قد يراد بها نفي الخلاف في المذهب ؛ وهذه عادة ما يستخدمها 
المصنفون في كتب المذاهب الفقهية » ويريدون بها نفي الخلاف في 
مذهبهم ا 


)١(‏ الظر ؛ مقدمة شرح الرركشي ج١‏ ص 58 , وها ذكرته منها في ذكر مسن وافق ابسن عبدالبر علسى حكاية 
الإجماع فلأجل الاسسداس بها لاحتمال أن يريد بها قاللها » وعلى فرض أنه يريد بها تفي الحلاف في مذهبه 
فلها فائدة العلم ببفي الخلاف في المذهب الذي يتسب له قاللها . 
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" القسم الرابع : العبارات التي تدل على قول البعض أو الأكثر " 


ومنه عبارات غير دقيقة في الدلالة على الإجماع › أو هي 
أافاظ عامة في الدلالة عليه» وهي أضعف العبارات . 

وإنما يحتج بها من يرى حجية قول الجمهور ؛ أو حجية بعض 
أنواع الإجماع المحصورة بأهل بلد معين كإجماع أهل المدينة أو أهل 
الحرمين ٠ ٠.‏ 
2 ومسن هذه العبارات : 

١)'أجمع‏ الجمهور » أو اتفق الجمهور »ء أو لا خلاف بين الجمهور "... 
وغيرها. 

؟) 'أجمعوا إلامن شذ'. 

(r‏ 'أجمعوا معنا » أو لسنا نختلف " وهذه العبارة تدل على إجماع من أصحاب 
ولا يلزم منها أن تكون إجماعاً من كل العلماء!" . 

4) " الفقهاء اليوم مجمعون " » وهذه العبارة تفيد وجود خلاف قديم للسلف في المسألة › 
وبناء عليه فيكون إجماعاً من الأكثر إذ الأقوال لا تموت بموت قائلها » إلا على قول 
من يجيز انعقاد الإجماع في العصر الثاني على أحد القولين في العصر الأول فيكون 
إجماعا صحيحاً وهو رأي لابن عبدالبر . 

) جل أهل الفقوى "1 , 

5 "غا الما الان فة" : 

") " سائر العلماء " وهي تدل على أن العلماء على خلاف القول المذكور 
مما يدل على وجود خلاف في المسألة . 

8)" عند عامة العلماء '. 

(1) الظر مثالاً في : التمهيد ج۲ ص ۸۷ ولل هذا ما يرييدة ابن عبداكير . 


(۲) ومن أمنلعه في العمهيد ج١‏ ص ۲٤‏ , 
(۳) التمهيد جا ص ۱١۸‏ , 
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4) الألفاظ الدالة على العموم ؛ مثل : " العلماء على ذلك ؛ أو الفقهاء على ذلك : عامة 
العلماء » عوام أهل العلم » الناس على هذا ؛ فقهاء الأمصار » أهل الفقه ' 
وهذه العبارات كلها ؛ وما في معناها عبارات عامة قد يراد بها 
0 
الإجماع وقد يراد بها قول الأكسثر » أو علماء عصر معين » ولذا لما 
ذكر ابن عمر ‏ أن النبي 8# أمر بزكاة الفضر صاعاً مسن تمر ؛ أو 
صاعا من شعير فجعل الناس عدله مدين مسن حنطة ٠"‏ فسره العلماء 
كالزرقائي وغيره : بأن مسراده بالناس : معاوية ومن تبعه لا جميع 
الصحائة 29 , 
وعلى كل فاللفظ العام دلالته على لعموم أفراده ظنية ظنية وليست قطعية كاللفظ 
الخاص » ولذا يدخله التخصيص بأنواع كثيرة من المخصصات ‏ . 
٠‏ )مادة الفعل الثلاثي ؛ وما تصرف منها سواء كان مزيدة أو غير مزيدة مغل : 
أ) جماعة العلماء ؛ جماعة الصحابة ؛ جماعة العلماء »ء أو الفقهاء › أو 
المسلمين ؛ أو جماعتهم . 
ب) عند الجميع ؛ أو جميعهم » أو لإجماع الجميع ؛ ونحوها . 
ج) اجتمعست عليه الفقهاء » أو العلماء » اجتمعوا » هذا مجتمع عليه السنة 
المجتمع عليها » مجتمع عليه ؛ ونحوها . 
وهذه العبارات كلها تدل عللسى معنى الجمع والاجتماع والكثرة ؛ 
بخلاف مادة الفعل الرباعي " أجمع "التي تدل على العزم »؛ والتصميم » 
والإحاطة بكل العلماء . 
ولذا يعبر العلماء عن الإجماع بكلمة ' الإجماع " وليس بكلمة 
'الاجتماع " 7") كما أنهم حين ذكرهم لتعريف الإجماع لغة إنما يذكرون 
مادة الفعل الرباعي " أجمع " ويعرفونها ؛ ويذكرون الشواهد عليها› 
ويعرضون عن مادة الفعل الثلائي وشواهدها . 


(1) شرح الزرقاني على الموطا )7١1/97(‏ , 

(۲) انظر : شرح الكوكب المنير )١14/(‏ › البحر الحيط ج4 ص1٤٥‏ , 

(؟) وم أر أحداً من العلماء يعبر في تعريففه للإجضاع بالاجتصاع إلا السمرقندي في ميزان الأصول : )٤۹١(‏ كما 
أني م أر أحدأ صدف كتاباً في الإجماع وسّمَاهُ كعاب الاجتماع » وقد سألت أستاذنا الدكسور/ محمد بلساجي 
عن ذلك فأكد هذا الكلام , 


ه44 


قال ابن فارس : الجيم والميم والعين أصل واحد يدل على تضام 
الشئ (ا.ه) )ع وفي هذا إشارة إلى أن مادة الكلمة " جمع " تدل على 
مطلق الاجتماع لا على الاجتماع المطلق بحيْث يحصل الاجتماع باثين 

فصاعداً » بخلاف كلمة الإجماع والتي تدل غلى معنى العزم؛ والتصميم» 

والشمول » والإحاطة . 

وبناء .على ما سبق فيمكن أن نقول : كل إجماع فهو اجتماع › 
وايس كل اجتماع إجماعاً » لأن الإجماع فيه شروط زائدة على معنى 

الاجتماع . 

وبعض المتقدمين - قبل استقرار ألفاظ الإجماع - قد يعبر بها 
عن الإجماع .في الوقت الذي يستخدمون فيه ألفاظاً عامة مثل : كلهم 

يقولون » أو الناس على ذلك ونحو ذلك . 

"١‏ أجمع علماء الأمصار " وهذه العبارة تحصر الإجماع بعلماء 
الأمصار دون علماً القرى » أو تحصره بعلماء الأمصار المشهورة 
بالعلم دون غيرها ولذا نرى ابن عبد البر يقول في مثل هذا : 'وقد 
اختلف أهل العلم في وجوبها فذهب فقهاء الأمصار ' ... (أ.ه) . 

فم قال :'وقال أهل الظاهر .. (أ.ه) مما يدل أن مصطلح 
فقياء الأمصار إما خاص بأصحاب المذاهب الأربعة » أو بالأمصار 
المشهورة بالعلم » أو خاص بالأمصار دون القرى »ء أو علماء العصر 
وإن وجد خلاف قديم في المسالة "| وعبر مسالة بقوله " علماء 

الأمصار'" ثم ذكر قولاً مخالفاً لبعض أصحاب ابن عباس . 


.5١ 5 ١ص وراجع الإجماع لأستاذنا الدكتور/ على جمعة‎ » )4۷۹/١( : معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
. )۱۸۹/۲( : التمهيد‎ )۲( 
, ) 74"/9( : التمهيد‎ )۳( 


اهم م- 


وقال في كتاب أخر : فقهاء الأمصار وجماعة أهل الحديث .. 
إلخ (ا.ه) ‏ يعني ماء البحر » مع أنه قد ذكر فيه خلافاً قديماً لبعسض 
الصحابة . 

وقال أيضاً في ماء البحر : وهذا إجماع من علماء الأمصار 
الثين تدور عليهم وعلى أتباعهم الفقوى ... (أ.ه) يعني أن البحر 
طهور ماؤه › وكأنه في عبارته هذه يريد علماء العصر ؛ أو علماء 
المذاهب الفقهية المشهورة ؛ لأنه قد ذكر خلافاً قديما في المسألة . 


(1) الامسستلكار ر١/۲٠۲)‏ . 


ل“ موس 


" القسم الخامس : عبارات لا تدل على الإجماع '" 
أو محتملة للإجماع وغيره 


© ومن هذه العبارات : 

)١(‏ إذااقال:" هذا غير واج ب بالإجماع » أو لا يصح بالإجماع 
ونحوهاء وهي وإن كانت قليلة عند ابن عبدالبر فهذه العبارة محتملة 
لأمرين : 

© الأول : الإجماع على نفي الوجوب أو الصحة . 

4 الثاني : نفي الإجماع على الوجوب أو الصحة . 

ومشاره من جهة العربية أن موضع " الإجماع " في موضصع 

نصبء إما على التمييز ؛ وإما على الحال ؛ فإن نويت التمييز فهو 

إجماع على نفي الوجوب » أو الع رهل بجح [جناعنا : وإن 

نويت الحال فهو نفي للإجماع على الوجوب أو الصحة » وتقديره : هذا 
ىو ١‏ 

لايصبح مجمعا عليه ' . 

(؟) إذا قال :" لم يتعلق أحد من العلماء بقول فلان » أو هذا قول شاذ › 
أو لا أعلم أحداً قال بهذا ' ونحوها من العبارات » فهذه العبارات 
لايلزم أن يكون الإجماع على خلافها إذا قد يختلف العلماء في 
المسألة على أقوال خمسة مثلاً » ساسسها يحكم عليه العلماء 
بالشذوذ لنكارته -وللحكم - بالنكارة والشذوذ أسباب ء ولذا فلا 

الإجماع على خلافه . 
ومرد هذه المسألة إلى قاعدة أصولية مختلف فيهاء وهي إذا , 
اخلف أهل العصر على قولين هل يجوز إحداث قول ثالث ؟ فمن منع 


. 047 البحر الحيط جلب؛ ص‎ )١( 
من هله الاسباب : مخالفته للإجماع - مفهومه عند ابن عبدالبر - أو لننص صريح أو عدم اسستداده إلي دليل‎ )۲( 
. من أثر أو نر » أو غير ذلك وقد سيق في هذا البحث‎ 


سدع م وس 


من ذلك اعتبر إحداث قول جديد مخالفاً للإجماع ومن جوز ذلك لم يحكم 
عليه بالشذوذ ‏ والقول الشاذ وهو المسمى ب" زلة العالم " لايعتدبهء 
وسواءً كان هناك إجماع على خلاف قوله » أو لم يكن هناك إجماع . 
© قال الشاطبي : 

زلة العالم لاايصع اعتمادها من جهةء ولا الأخذ بها تقليداً لهء 
وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع ؛ ولذا عدت " زلة" , وإلا فلو 
كانت معدا بها لم يجعل هذه الرتبة » ولا نسب صاحبها إلى التقصير › 
ولا يشنع عليه بها › ولا ينتقص من أجلها ء أو يعتقد فيها الإقدام على 
المخالفة بحثاً فإن هذا خلاف ما تقتضي رتبته في الدين !) . 

كم ذكر أنه:لا يصح اعتمادها خلافاً في المسائل الشرعية ؛ 
لأنها لم تنصدر في الحقيفة عن اجتهاد ؛ ولا هي من مسائل الاجتهاد ؛ 
وإن حصل من صاحبها اجتهاد فهو لم يصادف فيها محلا » فصارت فسي 
نسبتها إلى الشرع كأقوال غير المجتهد ؛ وإنما يعد في الخلاف الأقوال 
الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة » كانت مما يقوى › أو يضعف › 
وأما إذا صدرت عن مجرد خفاء الدليل ؛ أو عدم مصادفته فلذلك قيل أنه 
لايصح أن يعتد بها في الخلاف › كما لم يعتد السلف الصالح بالخلاف 
في مسألة ربا الفضل ؛ والمتعة › وأشباهها من المسائل التي خفيت فيها 
الأدلة على من خالف فيها () . 

وقد أشار إلى أن ضابط ما لا يعتد به في الخلاف هو ماكان 
من الأقوال خطأ مخالفاً لمقطوع به في الشرع ‏ , 

ويقول العلامة عبدالله بن الصديق الغماري : " وليس كل خلاف 
كام نوا اغا لم حيط عن الث : 


(1) شرح الكوكسب : (154/5) » البحر الحيط : (84:/4)» المسسودة :(5؟") » شسرح مختصر الروؤسة : 
38/0 .ء المسستصفي : (1958/1). 

ُ ,)١!/:/4( : الموالتقفات‎ )۲( 

.)5١4/4( : (۳)الوافقات‎ 

. ۲٠٣ص‎ ١ السابق جب‎ )٤( 

(5) انظر ذوق الحلاوة ص5 ؛ طبعة دار الألصار بالقاهرة ١1948م.‏ 


8 6 س 


0 إذا قال : " السنة المجمع عليها " - وهي كثيرة جدا عند ابن عبدالبر" 
ونحو ذلك فهذه العبارة محتملة لأمرين : 
الأول : أن يكون المعنى أن الحديث صحيح أجمسع العلماء على 
صحته وثبوته . 
الثاني : أن يكون المسراد أن العلماء أجمعوا على القول به . 

(4) إذا قال : "لم يجمعوا ء أو لم يتفقوا ' فهذه العبارة تنفي الإجماع على 
المسألة » ولا يلزم أن يكون الإجماع على خلاف هذه المسألة المنفى 
عنها الإجماع . 

إن الاتفاق قد يفهم منه الإجماع ؛ ولذا انتقدوا اتفاقاته ؛ لأنها 
مخروقة بوجود خلاف » إلا أن يريدوا التحذير من اثفاقاته على اتفاق 

أهل المذهلب لوجود خلاف مذهبي . 

أما عبارة " اتفق العلماء " فالظاهر أنه لاا يرد عليه احتمال أن 
يكون المراد اتفاق المذهب ؛ لأن ظاهرها يدل على أنها غير محصورة 

بمذهب أو بلد معين » وعليه فتكون مرادفة للإجماع . 


س )۵ 4 س 


' الفرق بين الاتفاق والإجماع ' 


8 هناك عدة فروق محتملة : 

١)فمن‏ الفروق أن يكون المراد بالاتفاق اتفاق الأئمة الأربعة »› وقيل إنه 
مصطلح الوزير ابن هبيرة " صاحب الإفصاح " . 

١)وقد‏ يكون المراد بالاتفاق أحياناً اتفاق المذهب كما هو مصطلح بعض 
المضفين في الكتب المذهبية التي عنيت بتحرير المذهب . 

؟)وقد يكون الاتفاق ظنا لا يجزم العالم بالإجماع ؛ فلذا يعبر بالاتفاق › 
قال ابن حزم رحمه الله في مسألة من المسائل : " اتفقوا - فيما أظن- 
أن في المأمومة إذا كانت في الرأس ... لخ »ولم أره يقول : 
'أجمعوا فيما أظن » مما يدل على الإجماع أقوى عنده ؛ لأن العالم 
يجزم بالإجماع . 

وعبارة الاثفاق مراتب بعضها أقوى من بعض "وهي على 

الترتيب كما يلي .. 

( ' اتفق العلماء " وهذه العبارة أقوى ألفاظ مادة الاتفاق وما أكد منها 
بصيغ التأكيد أقوى مما لم يؤكد مثل " اتفق العلماء كلهم ؛ أو قاطبة ؛ 
أو جميعهم ' ومثلها عبارة " اتفق أهل العلم ؛ أو المسلمون ' . 

1 
ب) " اتفقت الأمة ء أو اتفق المسلمون »› أو أهل القبلة ' إذا لم يؤكد. 


ج) " اتفق الصحابة أو السلف ٠"‏ وما أكد منها أقوى ممالم يؤكد. 


.١4١ص مرائب الإجماع‎ )١( 


¢ ۵۷ ¬ 


2 دو آمن عبدا في إجماعاتة: 
استفاد ابن عبدالبر في حكاية إجماعاته من مؤلفات العلماء 
ابن المنذر » أو كانت كتبا عامة تذكر الفقه المقارن . 


وكانت اسنفادة ابن عبد البر من ابن المنذر بالدرجة الأولى > 
حيث كان ينقك عنه أحيانا صراحة باسمه ؛ وأحياناً يتبنى الإجماع الذي 
حكاه ابن المنذر » ويذكره بنص عبارته وإن لم يذكر اسمه ‏ . 

كما استفاد أيضاً من كتب أبي جعفر الطحاوي - رحمه الله - 
ونراه في مواطن كثيرة جدأ ينقل عنه معارف كشيرة » وقد حكى عنه 
الاجماع في مواطن كثيرة 7 كما أنه استفاد من كتب العلامة المصنف 
الحافظ أبو جعفر بن جرير الطبري ؛ وحكى عنه الإجماع في مواطن 


عدة إلى : 


واستفاد من كتب جماعة غيرهم من أهل العلم » وحكى عنهم 
الإجماع أيضاً في مواطن كثيرة من كثبه منهم : ابسن خويز منداد ) ؛ 
ومحمد بن 1 نصر المروزي ‏ ؛ وأبو بكر الأبهمري ‏ ء وإسحاق بن 


. ۲۷۸ ۰ ص 019 ج۲۷۰‎ ١ الظر مغلا : التمهيد جب‎ )١( 

(؟) الظر مفلا : التمهيد (۱۱۹/۱) » )٠٠١/٠۹(‏ . 

(۳) انظسر مفلا : التمهيسد )۳۲۲/۱٤( ۲ )۱٦۰/۱۲(‏ . 

(٤)الظر‏ مفلا : التمهيد (۱۱۳/۲۳) ۰ (۱۸۹/۱۸) : (17:/70) أما ترجمعه فهو عبد الله بن المد بن عبد اله 
ابن خويز منداد ؛ فقيه مالكي » متكلم أصولي » له كعاب كبير في الخلاف » وآخر في الأصول ؛ توفى نحو 

۹ هي (مُنداد) باليم المفتوحة لكن ابن عبد البر يجعلها بالباء الموحدة المكسورة وقد أشار إلى هذه 

الفائدة الز ركشي في تشديف المسامع جاص 7468 , الظر ترجه كاملة شجرة السور الزكية جا 
کا 

(٥)الظر‏ مشلا : التمهيد (۲۱۳/۳) , 

()انظر مهلا . العمهيد )٠١١/٠۲(‏ » أما ترتمسه فهو الاسام محمد بن عبد الله بسن محمد بن صا أو بكر 
الأبهري » وكان إمام الالكبة في عصره ؛ له كعاب جاع أهل المديدة وشيره؛ توقى سنة ۲۷۵ هب ألظر : 
تاريخ بغداد : (0/؟451) » سير اعلام البلاء (۳۳۲/۱۹) . 


-لممهغ- 


راهويه ١‏ » والمزني » وسفيان الثلوري 7 والأوزاعي 0 وة 
علي ةا وغيرهم . 

وكشير من الكتب التي نقل عنها ابن عبدالبر مفقودة وخاصة كتب 
المتقدمين منهم › وهو ينقل عن كثير منهم أسطراً كثيراً مما يدل أنه 
اطلع على هذه الكتب ؛ بل أحيانا يصرح باسم الكتاب الذي نقل عنه . 


(1)الظر مفلا : التمهيد (78/4؟). 

(۲)الطر مفلا : التمهيد (8/15") , 

(")انظر مفلا : التمهيد )٠٠١/٠۳(‏ , 

(4)الظر مفلا : التمهيد )7105/١7(‏ , 

(0) التمهيد : )١14/16(‏ أما ترجمته فهر إبراهيم بسن الححدث المشهور الحافظ [سماعيل بسن إبراهيم بن مقسم 
الأسدي ‏ أبو اسحاق » محدث ‏ قال اببن عبد لبر ؛ له شدوذ كير وملاهبه عند أهل السنة مهجررة ؛ 
وكان جهمياً , له مصيفات في الفقه » توفى 7١‏ ه. ع انظر الاعلام : )۳۲/١(‏ ؛ لان المسيزان : ( 
۱ . تاريخ بغداد ‏ (۲۰/۹) . 

(5) الظر مشلا : العمهيد ؛ ۵۲ (717/4) وقد استهدنا في هذا المبحث كله بالرسالة القيمة إجماعات ابسن 
عبد البر في العبادات جمعاً ودارسة المسجلة بكلية الشريعة بالرياض بالمملكة العربيسة السعردية وهي رسالة 
ماجيستير للطالب/عبدا لله بن المبارك البوصي » إشراف أ.د/ صاح الأطرم وقد أمدنا بها بعض الأصدقاء . 


-8ه46- 


أنفه من الإجماعات التي بينقلها: 
ولابن عبد ألبر من الإجماعات التي ينقلها موقفان : 
الموقف الأول :- 

أن يذكر الإجماع عمن نقله وينتفد حكاية الإجماع بوجود خلاف 
في المسألة كقوله : ' وزعم ابن المنذر : أنه لا يعلم خلافاً فيمن رماها 
قبل طلوع الشمس ٠‏ وبعد الفجر أنه يجزيه ‏ قال : ولو علمث في ذلك 
خلافاً لأرجبت على فاعل ذلك الإعادة » ولم يعرف فول أبي شور الذي 
حكيناه (') » وقال نيا : ذكر ابن خويز منداد أن إجماع الصحابة انعقد 
نقول : إن الاختلاف في هذا ضعيف ؛ وأن الجمهسور الذي هم الحجة 
على من خالفهم من السلف »؛ والخلف › انعقد إجماعهم علىإيجاب الغسل 
من التقاء الختسانين » وبمجاوزة الختان » وهو ألحق إن شاء الله › وكيف 
يجوز القول بإجماع الصحابة في شئ من هذه المسألة مع ما ذكرناه في 
هذا الباب ... إلخ ‏ ؛ ثم ذكر خلاف من خالف من الصحابة . 
الموقف الثاني : 
© أن يسكت عن الإجماع الذي نقلله » وهذا له صور : 


١)فأحياناً‏ يحكي الإجماع عن بعض العلماء ؛ ويذكر اسمه صريحاً , 
ويسكت على نقله لهذا الإجماع » ولهذا أمثلة كشيرة جداً 9 . 

؟)وأحياناً يذكر الإجماع نقلاً عن العلماء بدون أن يسميهم في سياق استدلالاتهم لأقوالهم 
كأن يقول : احتج الشافعية بالإجماع على كذا وكذاء أو احتج الظاهرية ؛ أو احتج من 
يرى كذا وكذا » أو من حجتهم على ذلك › وفى الغالب أنه يسكث على هذا النوع من 
النقل ولا يتكلم على ائتفاده ابتداءً » إلا إذا انتفده الخصوم فإنه قد ينقل هذا الانتفاد 
لصحة. الإجماع 0 


)١(‏ الممهيد : (/ا/.ا؟), 

,)1١/9"0 : التمهيد‎ )۲( 

(5) اميد : (4/ ۱ ) › ( ۳۹/1 ) › "اده )11۸/10( . 
(£4 )اليد : (4/۷ 1۷ › ۳۰ ) )1۲/1۰( , 


سا 8 


أما تفسير سكوته عن الكلام على الإجماع فلسه عدة تفسيرات : 

١)أن‏ يكون معتقداً لصحة الإجماع فيسكت عليه » ولا يذكر عليه انتقاداً . 

؟)أن ب> ون تحقيق صحة الإجماع شائكا يحتاج إلى بحث ومراجعة 
فيسكت عليه لعدم تكامل المعلومات عنده . 

")وقد يكون سكوته أحيانساً لضعف وفتور يصيبه أحيانا أثناء الكتابة فاذا 
كان نة يطأ تكلم بما يعلمه فيه » وإ فتر عن الكتابة سكت » وهو أمر 
فطري طبيعي يمكن حدوثه ؛ وخاصة إذا علمنا أن ابسن عبدالبر صنف 
١ : a‏ في نلان 1 : 3 )1( i‏ 


, الظر : ابن عبدالبر وجهوده في العاريخ (©١؟) ليث سعرد جاسم‎ )١( 


لابن عبد البر مكانة عظيمة في قلوب العلماء ؛ ولذا كانت 
إجماعاته محل التقدير من العلماء ؛ حيث يذكرونها في مقام الاحتجاج 
بها في مواطن كشيرة من كتبهم › لعلمهم بقوة هذه الإجماعات من عالم 
متقدم » واسع الاطلاع على أقوال السلف والتابعين وأتباعهم . 
© وهذه نماذج للعلماء الذين نقلوا عنه الإجماع في كتبهم : 
١)ابن‏ رشد الحفيد : صاحب بداية المجتهد (515) »وهو من اق مين 
رأيته يحكى الإجماع عن ابن عبدالبر » وقد استفاد ابن رشد في كتابه 
بداية المجتهد من ابن عبدالبر كشيراً ؛ بل لا نبالغ إذا قانا إن معظم 
إجماعاته ومعلومات الكتاب مستقاه من كتب ابن عبد البر » ولذا نجده 
في مواضع كثيرة يقل نص عبارة ابن عبد البر في حكاية الإجماع - 
وإن لم ينسبها له - بل إنه قال في آخر كتاب الطهارة : ' وأكثر ما 
عولت فيما نقلت من نسبة هذه المذاهب إلى أربابها هو كتاب 
الاستذكار » وأنا قد أبحت لمن وقعمن ذلك على وهم لي أن 
E‏ 


؟) الموفق ابن قدامةت:(١٠ه):‏ فقدنقل عنه في مواطن كثيرة 
وإن لم ينسبها له" ولم أره في موضع من المواضع انتقد إجماعاته . 

٣)وكذلك‏ نقل عنه الإجماع بهاء الدين المقدسي ت : (574ه) ( , 
ول تل مجه لحن ا ا ا 0 


؛)الإمام القرطبي المفسر ت : (١511ه)‏ ؛ فقد أكثر عنهء بل لا تكاد 
اوم ركسي ا ا 
تخلو صفحات تفسيره من تقل عن ابن عبدالبر » إما حكاية لإجماع أو 
ف 1 


. ۸۸ بداية المجتهد : جا ص‎ )١( 

Ae MEDETA لك لك‎ 4 Ie 1Y oV |o): الس‎ )5( 
.) Yes AIPA J COTY TAA ) اللا ع‎ ore AE 

(5) العدة بشرح العمدة ص 44 , 

(4) تفسير القرطبي : (0/19) الاجناع في التفسير: ص 40[ . 


“= 

ه)الإمام النووي ت : (5175"ه) : حيث نقل عنه الإجماع في مواضع 
عدة من كتبه١(").‏ 

1)وكذلك شمس الدين بن قدامةت : (5481ه)". 

')وكذلك الإمام القرافي ت : (84"هس) : نقل عنه الإجماع في عدد من 
كتبه7). 

۸)وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ت: (14اه) : نقل عنه الإجماع في 
مسو م اذ وس E‏ و اف E E‏ : 
مواضع عدة من كتبه 7 ؛ وقال في أحد المواضع بعد أن نقل عنه 
الإجماع في مسألة عقدية : فهذا كلام ابن عبد البر إمام أهل 
المغرب" » وقال عنه في موضع أخر : وأبو عمر من أعلم الناس 
بالآشار والتميز بين صحيحها وسقيمها 2 . 

4)وكذلك الإمام ابن القيمت: (١ه/اه)‏ 7" . 

٠)وكذلك‏ ابن مفلح صاحب الفروع ت : (8"/اه) " . 
و ا ا ا 

١)وكذلك‏ الإمام الزركشي ت : (!/الاه) () . 

؟١)وكذلك‏ الإمام أبو زرعة ولي الديسن العراقي ت: (۸۲۲ ه) '' . 

وكدلتك] لوقيام اجو ررك رفحي ن ی ن 


, '' )ه۸٠۲(‎ : )والإمسام الحافظ ابن حجر ت‎ ٣ 
لوالا الا ال ل 1ك‎ 


(۱) شرح مسلم: 7/8 2 4؟):(11/8١1).‏ 
() الظر مذ ل TA‏ لو ja (TEA OTE TTT‏ 


الشرح الكبير , 
(۳) الفروق : (4/ه4). اللخخصيرة )"٠١/١(‏ . 
)٤(‏ الفعاوی الكسبرى : (۷/۲) ؛ مجموع الفعاوى : .)484/١(‏ 
(6) الفعاوى الحموية : ص ١ت‏ , الفعاوى الكبرى : (۷/۲) , 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل : )١1851//17(‏ . 
(۷) إعلام الموقعسين : )73١2/1(‏ , 
(۸) الفسروع :485/1) . 
(9) شرح الزرکشي : (۳۳۹/۲) . 
)٠١(‏ طسسزح التسسغريب CAV) (144 4F Yol) FFY AYY):‏ 
)١١(‏ فسح الباري : (۰/۲ ۲٠۸۰۹‏ ) (۱۹۲/۳ ) ؛ وغيرها, 


4~ 


٤‏ )والإمسام العيني ت: (ه5ه/ه) ل 
5)والحطاب ت : (4هةذه) " . 
١)والبهوتي‏ ت : 6١١‏ اه ( , 


۸)والرهوني ت: (۲۳۰١ه) ‏ .... ورغيرهم . 


. )۲۸۳)۲۷/۳( عمذةالقاري:‎ )١( 

.!4١ ۲4۷1۳١۲4۱ ۸٩ /۳( : الدع‎ )۲( 

(۳) مواهب الجلیل : ( ۱٤۴/۳‏ ۱4۸ 1۷۲۱۱ )۰)۳۱ 
)٤(‏ كشاف القساع : (۳۲۹/۲ ۳۷۹ ) › (۷4/۱ ۲۹۳۰۲٤۹‏ ). 

(ه) حاشية الرهولسي : (۲۹۳/۱) ۰ )٤۳۹/۲(‏ . 


عه 


" القصل الراب" 


طعون العلماء في اجماعات 


ابن عبدالبر 
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نظراً لتوسع ابن عبد السبر في قواعده الأصولية التي رجحه! 
E‏ سارك نامف ع مكيل لاك )وزيا سعد 
العلماء بالتساهل لأجل ذلك › وكان أول من لفت نظر الباحث الطعور 
التي وجهت لابن عبدال بر أستاذنا الدكتور/إسماعيل سالم -رحمه الله 
تعالى رحمة واسعة- أثناء تدريسه لنا في الدراسات العليا مادة البحث 
الفقهي ومناهجه »› فقد ذكر في كتابه ' البحث الفقهي ' هامش ص ١95‏ ” 
"حذر علماء المالكية من اتفاقات ابن رشد ٠‏ وإجماعات ابن عبدالير 
وخلافيات الباجي "؛ فبدأت رحلة بحث شاقة للوصول إلى أول مس 
وجّه هذه الطعون وما الأسباب التي دعته لذلك وعلى أي شئ اعتمد › 
وما الأدلة التي ساقها لتأييد هذا الكلام وتلك الطعون ؟ وكان أول من 
عثرت على طعونه ؛ هو الإمام أبو عبدالله محمد بن محمد بن أحمد 
المقري في كتابه ' القواعد " () حيث قال في القاعدة الحادية والعشرين 
بعد المائة : "حذر الناصحون من أحاديث الفقهاء ؛ وتحميلات الشيوخ ؛ 
وتخريج ات المتفقهين ؛ وإجماعات المحدثين وقال بعضهم : احذر 
أحاديث عبد الومهاب ‏ » والغزالي 7 ؛ وإجماعات ابن عبدالسبر › 
واتفاقات ابن رش د واحتمالات الباجي ا" واختلاف اللخمي ©" 
وأشار محقلق القواعد أحمد بن حميد في الهامش إلى أن الشنقيطي في 
مكترنة اة قةر سن ذلك فبا 


)١(‏ هو الإمام أبو عبدالله بن محمد بن محمد بن أحمد القَرّي التلمساني جد شهاب الدين المفري صاحب نفح 
الطيب ولد أيام السلطان أبي جد موسى بن عثمان بن تفمراش بن زبان وتوفى عام ۷١۸‏ ه أهم مؤلفاته 
القراعد وقد حققه أحمد بن عبد الله بن بد وهو مطبوع » الكليات الفقهية تحقيق محمد بن الهادي أبو 
الأجفان وهو مطبوع في الدار العربية للكتاب ۹۹۷٠م‏ . 

(؟) عبد الوهاب بن على البغدادي القاضي أحد أئمة المالكية من كتبه التلقين في الفقه , وشرح المدونة توفي 
بمصر عام ۲۲٤ه.‏ 

() هو الإمام أبو حامد الغزالي حجة الإسلام صاحب إحياء علوم الدين ؛ والبسيط والوسيط والوجيز في فقه 
الشافعية ترفى هاه ه , 

(4) هو أبو الوليد ابن رشد الحفيد صاحب بداية امجنهد توفی 516 ه . 

, هو أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي توفى 41/4 ه‎ )٥( 

(5) هو أبو الحسن على بن محمد الربعي المعروف باللخمي ت ٤۷۸‏ ه ٠‏ 

(۷) القواعد للمقري ج۱ ص ۳۹۹ ۲ ٠ه"‏ ط مركر [حياء الاراث الإسلامي مكة المكرمة , 
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وحذر الشيوخ مسن إجمساع عن ابن عبدالبر ذي السماع 
وحذروا أيضاً من اتفاق عن ابسن رشد عام الأفاق 
لن أقل ذلك الجمهسور كماأقل ذا هو المشهور 
وحذروا من الخلافهمات أي ماعن الباجي منها يأشي' 


وقال الشيخ زروق )في شرحه على رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني وهو يشرح قوله : " والماء أطهر وأطيب » وأحب إلى العلمساء 
يعني الاستنجاء به أطهر للمحل إذ يذهب بالشك › والئلويث ؛ وينظف 
المحل بلا ريبة » وأحب إلى العلماء كافة إلامايروى عن ابن المسيّب 
من قوله : الاستنجاء بالماء من فعل النساء » وحمل على أنه واجبهن › 
وقد تقدم أنه يتعين في بول المرأة ؛ وفي الذخيرة إلحاق الخصي بها 
والمني بالماء » والمذي مله › وشاذ قول ابن بشير على المشهور لا 
أعرفه ؛ وقول المازري : قال بعض أصحابنا : يجزئ معه الاستجمار 
كالبول مقابلٌ بقول أبي عمر - ابن عبد البر - لا يختلف أن صاحب 
المذي عليه الغسل » إنما اختلفوا في غسل محله ؛ أو محل الذكر (أ.ه)". 


© تنبيه : ربما يقول هذا من إجماعات ابن عبدالبر » وقد حذر الشيوخ 
منها كاتفاقات ابن رشد › وخلافيات الباجي " انثتهى بالنص مسن 
الشرح المذكور . 

و الإمام الحطّاب في مقدمة شرحه لمختصر خليل المسمى 
بمواهب الجليل ص ٤١‏ : " فائدة أخرى من شرح الرسالة " " والمساء 
أطهر وأطيب "» قال : حذروا أي الشيوخ من إجماعات ابن عبد البر ؛ 
واتفاقات ابن رشد ؛ وخلافيات الباجي " (أ.ه) هذه هي الطعون التي 


. ۸۲ القلاوي الشتقيطي » الطّليحة (ضمن مجمسوع) الطبعة الأولى بالجزائر ۱۹۲۱-۱۳۳۹ ص‎ )١( 

(۲) هو العلامنة امد بن محمد البرنس الفاسي المعروف بسزروق المدولي ۸۹۹ ه . 

(۳) شرح الشيخ زروق علسى الرسسالة ج١‏ ص 1 ط دار الفكر ۱٤١۲‏ ه- ۱۹۸۲م , 

(4) مواهب الخليل ج١‏ ص 4١‏ ط دار المعرفة للإمام أبي عدا لله محمد بن محمد بن عبدال حمسن المفريسي المعسروف 
بالحطاب ولد 4:7 هء وتوفى 4864 هل . 


-/1؟4- 


ركنت من الحصول عليها وهي خاصة بإجماعات ابن عبدالبر › 

واتفاقات ابن رشد وهناك طعون عامة ‏ ونلاحظ عليها ما يأتي : 

أولا : أن كل من وجه هذه الطعون مسن علماء وأئمة المغرب الإسلامي 

نمأ فيه الأندلس . 

ثانياً : كلهم من أئمة المالكية أي أتباع لنفس مذهب الإمام ابن عبدالبر . 

ثالشاً : كلهم ذكر الطعن على اسان غيره دون أن يحدد من ذلك الغير 

فكلهم قال : حذر الشيوخ !! فمن هؤلاء الشيوخ الناصحون الذين 

ورد هذا التحذير على لسانهم ؟!! . 

رابعاً : لم يذكر أي منهم أدلة ؟ أو دليلاً واحداً على صدق ما ذهب إليه ء 

<< ولكن ذكر هكذا بالإطلاق دون بيان لمشال حتى ولو واحد !! . 

خامساً : لم ينتصر لإجماعات ابسن عبدالير سسوى الونشريسي صساحب 
المعيار المعرب حيث أبطل الطعون السابقة ودافع عن إجماعات 
اکن عبدالبر ") وقال محمد بن أبي مدين ‏ بعد أن نفى انفراد 
ابن عبدالبر بالاحتجاج بإجماع الكثرة ؛ فهو إجماع على قول 
الجويني› والطبري › وأبي بكر الرازي أن شذوذ الواحد أو 
الاثنين لا يخل بالإجماع واستظهر ابن الحاجب حجته » وعلى 
ذلك ابن عبدالبر في إجماعاته ومَنْ لا خبرة عنده بهذا الوجه من 
المتأخرين قال لا تُعتبر إجماعات ابن عبدالبر وقد رذ هذه المقالة 
صاحب المعيار وردها أيضاً صاحب النفحة الأحمدية ؛ لأنّ ابن 
عبدالبر ممن لا يعتبر مخالفة الشاذ »وهو من أطواد الأصول 
والفروع ( . 


(1) هذه الطعرن العامة مشل ما قاله الإمام الشافعي ولقله عنه د/ وهبة الزحيلسي حيسث قال  :‏ ولا نسب إلى 
ساكت قول قائل » ولا عمل عامل إا يسب إلى كل قوله وعمله ؛ ولي هذا ما يدل على أن إدعاء الإجضاع 
في كثير مسن حاص الأحكام ليس كما يقوله مدعيه ) أصول الفقه د/ وهبة الزحيلسي ص 098 واا أن 
تتصور مدى أهمية هذا الكلام من إمام كالشالعي العولي 1:4 هه وهي فوة متقدسة جسداً , ولكن اذا 
خص ابن عبدالبر وابن رشد من التحذير من إجماعاتهما ؟ . 

(۲) المعيار المغرب ج۱۲ ص "۲٣۳١‏ . | | 

(۳) التظسر ترجة الإعلام (44/۷) » (/4۲) مُعجم المؤلفين )1١/11(‏ . 

(4) الصوارم والأسنة في الذب عن السنة (A)‏ 
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سادساً : والحق أن ضعف إجماعات ابن عبدالبر ليس من تساهله من 

تطبيق القواعد الأصولية ؛ ولكن لسعة القوعد الأصولية التي 
ححا ونب چ 0 

سايعاً : أن كل الطاعنين في إجماعات ابن عبدالبر ليسوا من المعاصرين 

003 لدحتى نقول إنها من كلام الأقران في بعضهم وهو غير مقبول . 

ثامئاً : أن هذا الطعن لم يكن تجريحاً لابن عبدالبر أو اتهاماً له بالكذب 
مقلا أو سوء الحفظ بل كان طعناً في مسائل العلم أو في جزء 
معين من مسائل العلم وهي الإجماعات › لذا وضعناها في 
الأفيسان : 


(١)انظر‏ ص ٤٤‏ 48 > من البحث السادس . 
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< الباب الثالت ) 


دعاوى إجماع لم يحصل فيها الباحث 
على مخالف 


ويحتوي على ثلاثة فصول ... 
(1) الفصل الأول : البيوع والمعاملات . 
(؟) الفصل الثاني : الحدود والعقوبات . 
() الفصل الثالث : القصاص والديات . 
ْ 


ىوهت 


" القصل الأول " 


البيوع والمعاملات 


-الاغ- 


التزمت في هذا الباب بعرض المسائل التي لم أعثر فيها على 
مخالف لدعوى ابن عبدالبر ؛ وقمت بسرد هذه المسائل مع حذف 
المكرر والاكتفاء بمرجع أو مرجعين في مختلف المذاهب منعاً 
للإطالة . 


)١(‏ قال +" وأما الربا الذي ورد به القرآن فهو الزيادة في الأجل يكون 
بإزائه زيادة في الثمن فكانوا يتبايعون بالدين إلى أجل فإذا حل قال 
لصاحبه : إما أن تقفضي وإما أن تربي › فحرم الله ذلك في كتابه › 
وعلى لسان رسوله واجتمعت عليه أمته 7" . 

(؟) قال في حديث عطاء بن يسار عن عاملة على خيبر أن التمر كله 
جنس واحد جيده ورديئه › وأما النسيئة في بعض الربويات ببعسض 
فمجتمع تحريمه 7 . 

(؟) قال : الحكم فيما يوزن إذا كان مما يؤكل أو يشرب كالحكم فيما يكال أو 
يشرب سواء لقوله اكك في حديث أبي هريرة ؛ أبي سعيد : 'وكذلك 
الميزان " وهو أمر مجتمع عليه لا حاجة بنا إلى الكلام فيه . 

(4) " ؤقند أجمعوا أن الذهب والورق والنعاس وما أشبه ذلك لا يجوز 
شئ من'ذلك كله كيلاً بكيل بوجه من الوجوه فكذلك كل موزون لا 
يباع كيلاً بكيل على حال من الأحوال "7 . 

(5) لإجماعهم أن الذهب كله الأحمر منه والأصفر ء والجيد ء والانئ 
جنس واحد ء لا يباع إلا مشلا بمشل وكذلك الفضة › وإن اختلفت 


أغراض الناس في ذلك " . 


25١ الاختيار ج۲ ص ۳۷ : مغفبي الححاج ج۲ ص‎ ) ١١8 ء بدايةالمجبهد ج۲ ص‎ 3١ ص‎ ٤ التمهيد ج‎ )١( 
. 88 العدة ص ۱۸۲ » هراتب الإجمضاع ص‎ 

(1) التمهيد جه ص ۱۲۸ ) بداية الجتهد ج۲ ص ٠۲۸‏ ) الاختيسار ج۲ ص ۳۷ , مغسني التحتساج جب؟ ص 
١‏ العدة ص ۱۸۲ .هراتب الإجماع ص 88 . 

(") التمهيد جه ص ١4‏ بداية اجبهد ج۲ ص ١١8‏ الاختيار ج۲ ص ۳۷ , مغفني اتحاج ج۲ ص ٠ 5١‏ 
العدة ص 1875 مراتب الإجمقاع ص ۸١‏ . 

(4) العمهيد ج؟ ص ۵۷ , بدابة المجبهد ج۲ ص ٠١۸‏ ) الختيار ج۲ ص ۳۷ ؛ مفيي اساج ج۲ ص 5١‏ »؛ 
العدة ص ۱۸۲ ,مراتب الإجماعص ۸١‏ . 


“f~ 


)١(‏ في حديث مالك بن آوس بن الحدشان أن النساء لا يجوز في بيع 
الأهب بالورق » وإذا كان الذهب والورق وهما جنسان مختلفان 
تجوز النفساسيل بإجماع ولا يجوز فيهما النساء فأحرى ألا يجوز ذلك 
في الذهب بالذهب الذي هو جنس واحد» ولافي الورق بالورق لأنه 
جنس واحد وهذا أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه () . 


متفاضلا » لا خلاف بينهم في ذلك ؛ وكذلك العجين بالدقيق » فإذا 


الصناعة فيه () , 
(۸) والبِرُ كله صنف واحد بإجماع وإن اختلفت ألوانه وبعض صفاته » وخاص 


أسمائه كالربوز والثمرة › والسمراء والحمولة وما أشبه ذلك الشعير كله 
وكذلك الذبيب كله أحمره » وأسوده صئف واحد ‏ . 


- 
جد 


اک چیہ 
إلى أجل » وبشوب مله إلى أجل وريادة وذلك ربا عند الجميع 
لق 0 ١‏ 


ممذ وع 


(9) قال : لا ربا عند مالك وأصحابه فيماعدا المطعوم والمشروب إذا ما 
كان ,أو قوتاً , والذهب والفضة إلا فيما دخل معناه الزيادة والسلف 


(5) الكالي ص ۳٠۷‏ » بداية المجتهد ج۲ ص 178 ؛ الاختيار جلا ص ۳۷ , مفني ااج جب 7 ص 7١‏ › 
العدة ص ١87‏ مراتب الإجماع ص 86 , 

)١(‏ التمهيد ج ص 785 » بدائع الصدائع جه ص ۲۷١‏ ؛ بداية المجتهد ج۲ ص 1788 ؛ مغن اساج ج 
ص ۲١‏ » العدة ص 187 ,المخلى ج۸ ص 8١4‏ . 

(۲) التمهييد ج۱۹ ص ١84‏ » بدائسع الصسائع جه ص ۷١‏ ؛ بداية امجتهد جب؟ ص 218 مغن المحصاج 
ج۲ ص ١ 7١‏ العدة ص ۱۸۳ » الحلى ج۸ ص ١٤‏ . 

(۳) الکافي ص ۳٠١‏ , بدائسع الصسائع جه ص ۲۷١‏ ؛ بدابة المجتهد ج۲ ص 158 , مفني الاج ج۲ ص 
١‏ ب العدة ص ۱۸۳ > الحلى ج۸ ص ١١٤‏ . 

(4)الكاني ص ”١١‏ » بدالع الصسائع جه ص ۲۷١‏ » بداية الجتهد ج۲ ص 188 ؛ مفسني الحساج ج٠‏ ص 
١‏ العدة ص “18 ,المخحلى جم ص ١٤٠١ء‏ . 


= 


فإن الزيادة في السلف ربا عند جميع العلماء إذا كان ذلك مسلوفاً 
معلرات] ووا ا ا 


)٠١(‏ قال لما اجتمع العلماء على أنه لا بأس بشراء انحاس والفر 
والحديد والمسك والعنبر والزعفران ؛ وما أشبه ذلك من الموزونات 
الد و اور قدا ونسيئة دل ذلك على فساد ما أجله الكوفيون في 
أن الوزن جنس لا يجوز فيه التفاضل ولا النسأ ؛ وقد أجمعوا على 
جواز بيع الزعفران والقطن ؛ والحديد والرصاص وكل ما يوزن 
بالذهب والفضة ب النقد والنسيئة ‏ , 


)١١(‏ قال : "لا خلاف بين الفقهاء بالحجاز والعسراق أن البيع إذا انعقد 
على أن يُسلف المبتاع البائ سلفاً مع ما ذكر من ثمن السلعة أو 
سلف البسائع المبتاع مع ساعته المبيعة سلفا ينعقد على ذلك والصفقة 
بينهما أن البيع فاسد عندهم ؛ لأنه يصير الثمن بالسلف مجه ولا 
والسئة المجتمع عليها أنه لا يجوز الثمن إلا معلوما ‏ . 

)١١(‏ قال ؛ " وأما الذهب والفضة ؛ وإن كانا موزونين فلا يش بهما 
غيرهما من الموزونات عند الجميع لأنهما مُسلمان في كل شئ مسن 
الموزون وغيره ولا يسلم بعضها ببعض " 0 

(19) قال : ' وفي اتفاق الفقهاء على أن البيع إذا وقع بالريا مفسوخ أبدا 
دليل واضح على أن بيع عامل رسول الله 4 الصاع بالصاعين 


(1) الاستلكار ج٠۲‏ ص ۸۲ » بدائع الصسائع جه ص ۲۷١‏ ؛ بداية المجتهد ج١‏ ص ١40‏ ؛ مفني الحتساج 
ج۲ ص 78 ٠‏ المغني ج4 ص78 , مراتب الإجضاع ص 18 . 

(۲) الاستذكار ج١7‏ ص 141 » داع الصنائع جه ص ۲۷١‏ ؛ بداية امجتهد ج۲ ص 14١‏ ؛ مغني الحصاج 
ج۲ ص © ؟ , المغني ج٤‏ ص ۲۸ , مراتب الإ:ضاع ص 48 . 

() الاستذكار جه ؟ ص 141 ء بدائع الصنائع جه ص ۲۷١‏ : بدايسة لنجتهد جب! ص ١14٠‏ ع مفني انخصاج 
ج۲ ص 76ء المفني ج٤‏ ص ۲۸ ؛ مرائب الإجماع ص ٠١‏ . 

(4) الاستذكار ج٠۲‏ ص 44 » بدالع الصبالع جه ص ۲۷١‏ , بداية المجتهد ج٠‏ ص ٠١١‏ > مغني اناج 
ج۲ ص 5 ؟ . المغني جب4 ص ۲۸ ء, مراب الإجضاع ص 56 . 


-419/4- 


كان قبل نزول آية الربا [ سورة البقرة : ]۲۷١‏ وقبل أن يتقدم رسول 
الله ف بالنهي عن التفاضل في ذلك (" , 


(14) قال : 'أما الشافعي فإنه لا يراعي فيما يحل ويحرم من البيسوع بيسن 
المتبايعين إلا ما اشترطا وذكر بألسنتهما وظهر من قولهما لإجماع 
العلماء على أنه إذا قال له أبيعك هذه الدراههم بدنائير أنظرك بها 
حولاً أو شهراً لم يعمل وقال : أسلفني دراهم » وأمهاني بها حولاً أو 
شهراً أجاز وليس بين ذلك الاختلاف ‏ . 

› قال عمر بن الخطاب : " الدينار بالايشار والدرهم بالارهم‎ )٠١( 
والصاع بالصاع ولا يباع كاليء بناجز " قال وعلى هذا جماعة‎ 
.  ملعلا أهل‎ 

(15) قال : " وقد أجمعوا أن كل ما حرم فيه التفاضل لا يباع منه كيل 
بجزاف ولا معلوم بمجهول › ولا مجهول بمجهول › كماذكرنا»› 
كذلك لا شك فيه 0) . 


(1) قال : " قد أجمعوا على أن الجنس الواحد من المأكولات يدخله الربا 
من وجهين : لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً ولا بعضه ببعسض 
نسيئة إلا أن كل واحد منهم على أصله المذكور في الاقيتات - 
المالكية - والكيل والوزن - الأحناف - وغيرهما 7 . 


› ١١١ الرجيزر ص‎ ١١١ ؛ بدائسع الصسائع ج۲ ص 8" بدابة المجتهد, ج۲ ص‎ ١١4 التمهيد جه ص‎ )١( 
. ٩١ العدة ص ”187 » مراب الإجماع ص‎ 

(۲) الاستذكار ج۲۰ ص 9ه » بدائع الصنائع ج۲ ص 8" , بدابة النججهد » ج۲ ص ٩‏ الوجیز ص 
١‏ العدةص "18 مراتب الإجماع ص ٩١‏ . 

(") الاستذكار ج٩۱۹‏ ص 7١5‏ » بدالع الصسائع ج۲ ص ۳۸ » بدايسة المجتهد » ج۲ ص ۱۲١‏ الوجيز ص 
١‏ ,ب العدة ص ۱۸۳١‏ » مراب الإجماع ص ٩١‏ . 

(4) الاسعل کار ج۱۹ ص ٠١١‏ » بدائسع الصسائع ج۲ ص ۳۸ » بدايسة الجتهد » ج۲ ص ۱۲۹ الوجسيز ص 
١‏ ,؛ العدة ص ۱۸۳ ١‏ مراب الإجماع ص ۹١‏ . 

(۵) الاستذكار ج۱۹ ص ٠١4‏ الاختيار ج٤‏ ص ۳۷ ؛ بدائسع الصبالع ج۲ ص 0" ؛ المفني ج٤‏ ص 3١‏ ؛ 


مراتب الإتقاع ص ٠٤‏ . 


ول 


)۱۸( قال : وأجاز الجميع النكاح على عبدموصوف )1( 
(19) قال : ' لا خلاف بين العلمساء الكوفيين والحجازيين وغيرهم أنه لا 
بأس ببيعا لحيوان بالحيوان متفاضلا يدأ بيد"(). 
(۲۰) قال : "لما أجمعوا أن هلا يجوز في كل مايحرم فيه التفاضل أن 
يحرم فيه التفاضل شئ منه مجهول بمجهول أو معلوم بمجهول *"'. 
(11) قال : " لا خلاف بين مجيزي المساقاة أنه لا يجوز أن تكقون من 
واحد منهما زيادة يزدادها على جزئه المعلوم لأنه حيئذ يعود الجزء 
مجهولا ء ولا يجوز أن تكون المعاملة على جزء مجهول › وإنما 
تجوز على جزء معلوم » ثلث أو نصف أو ربع أو نحو ذلك من 
الأجزاغ المعاومات فيما يخرجه إليه في الثمرة !) . 

(۲۲) وقد أجمعوا 3 نه لا تجوز البيانات والمعاوضات في المجهولات E‏ 

(۲۲) وأجمعوا ؛ "أنه لايحل ملك مالك إلا عن طيسب نفس * . 

)۲١(‏ قال مالك : "ولا بأس أن يضع الرجل عند الرجل درهماً شم يأخذ 
منه بربع أو بكسر معلوم وقال الرجل : أخذ منك بسعر كل يوم فهذا 
ل يحل » لأنه غرر يقل مرة ويكثر مرة ولم يفترقا على بيع معلوم 


٠ 3١ المفني ج٤ ص‎ , "١ الاستذكار ج١؟ ص 3ه , الاختيار ج٤ ص ۳۷ بدالع الصمائع ج۲ ص‎ )١( 
. 54 مرائب الإجمساع ص‎ 

(۲) الاسست دكار ج٠۲‏ ص ٩۱‏ , الاختيار ج٤‏ ص ۳۷ , بدائع الصنائع ج۲ ص ٠ع‏ المفني جب؛ ص "١‏ » 
مراتب الإضاع ص ٩٤‏ . 

(۳) الاسسعد کار ج۱۹ ؛ ص ۲۲۸ ؛ الاحتیار ج٤‏ ص ۳۷ » بدالع الصدائع ج۲ ص ٠١‏ المفني جب ص 
١‏ مراتب الإجماع ص ۹٤‏ . 

(4) الاسسع دكار ج۲۱ ص ۲۳۹ » بدائع الصبائع جب" ص ٠٠٤‏ , الشسرح الصغير جب” ص 59١‏ ؛ مفسني 
احتاج ج۲ ص ۲ ,العدة ص 995 › المخلى ج٩‏ ص 9۸ . 

(8) الاسستذكار ج"؟ ص 48 » بدائسع الصدائع جه ص ٠١‏ » بداية المجتهد جب ص ١ ٠٠١‏ مغني اماج 
ج۲ ص ؟ العدةص ۱۷۸ مرائسب الإجماع ص ۸۳ , 

(8) الاسعد کار ج۲۳ ص 48 الاحتیار ج۲ ص ۲ ) بداية الجحهد ج۲ صس ۱۲١‏ › الوجيز ص 1١١‏ العدة 

ص ۱۷۹ مراتب الماع ص ۸۳ . 


” “¬ 


قال أبو عمر : هذاما لا خلاف فيه للجهل › بمبلغ ما يأخذ كل يوم 
بسعره لانخفاض الأب _ عار » وارثئفاء 0"1 

(5؟) عن الاختبلاف في تعجيل الزكاة قبل وقتنها من لم يجز قاسها عا 
الصلاة وسائر ما كان مؤقت ومن أجاز تجميعها قبل سنتها قاسها 
على الديون المؤجلة › لأنه لا خلاف في جواز تعجيلها قبل إحلالها 
إذا تبرع بذلك ‏ , 

0 ؟) حديث زيد بن أبي عياش وسؤاله لسعد بن أبي وقاص عن البيضاء 
بالسلت ؟ فقال سعد : أيتها أفضل ؟ قال : البيضاء » فنهاه عن ذلك. 
قال أبو عمر :"ولا خلاف علمته في أن البيضاء المذكورة في 
هذا الحديث هي الشعير إلااما ذكره وكيع › والبيضاء عند العرب 
الشعير » والسمراء البر » الذرة صنف منفرد "3 . 

(۲۷) قال : " وكثير الغرر › لا يجوز بإجماع وقليلة متجاوز عنه › لأنه 
لايسلم بيع من قليل الغرر '(). 

(۲۸) قال : " والغرر اليسير معفو عنه عند الجميع ٠"‏ . 

(۲۹) قال عن كسب النبي ف من العقار مما أفاء الله عليه من بني 
النط لنضير » وفدك وغيرها. 
ولا خلاف علمته » في أن كسب العقار مباحء إذا كان من حله ؛ 
ولم يكن سبب ذلك وصغار » فإن ابن عمر 5ه كره ؛ كسب أرض 
الخراج » ولم ير شراءها وقال ؛ لا تجعل في عنقك صغارا ‏ . 


(1) الاسعذكار ج٠۲‏ ص ٠١‏ ء القوالين الفقهية ص ١54‏ الاختيسار ج۲ ص 8” , مفني المخصاج جب ۲ ص 
١‏ العدة ص ۱۹۸۲ مراتب الإجضاعص ٠١‏ . 

(۲) الاسعذكار ج۲۱ ص 48 الاختبار جا ص ٠١‏ ء القوالين الفقهية ص ۷۸ الوجيز ص ۷١‏ ؛ العدة ص 
5 مراتب الإهاع ص ٠١‏ . 

(") الاستل کار ج۱۹ ص ١90‏ , الاختيار ج۲ ص ۳۸ ؛ بداية المجبهد ج؟ ص ١48‏ ء مغنى الحساج ج۲ ص 

٠ ْ‏ الروض المربسع » ص ١84‏ ؛ مرائب الإ:ضاع ص 47 . 

(4)الاستذكار ج٣۲‏ ص هه” ‏ الاختيار ج؟ ص ۳۸ ؛ بدابة المجهد ج۲ ص ١448‏ ؛ مغنى اتاج ج۲ ص 
٠ ٥‏ الروض المربسع » ص ۲٠٤‏ » مرائب الإجماع ص ۸۳ . 

(6) الاستذكار ج۲۰ ص 1١/85‏ » الاختيار جب؟ ص 8" ؛ بداية المجتهد ج؟ ص ١48‏ ؛ مغنى الحتاج ج۲ ص 
ه" , الروط المربع » ص ٠٠٤‏ » مراتب الإضاع ص ۸۳ , 


~4 


: قال عن حديث جابر عن الصديق حينما جاءه مال البحرين فقال‎ )٠١( 
من وعده رسول الله 4# بشئ فليأتنا قال : إن العدة واجب الوفاء‎ 
. بها وجوب سنة وكرامة » وذلك من أخلاق أهل الإيمان‎ 

وإنما قلنا : إن ذلك ليس بواجب فرضاً ؛ لإجماع الجميع على أن 
من وعد بمال ما كان لم يضرب به من الغرماء » كذلك قلنا إيجاب 
الوفاء حسن في المسروة ولا ينفي به ولا أعلم خلافاً أن ذلك 


EEE 


)۱"( قال : " لأن المواساة في العسرة وترميق المهجة من الجائع واجب 
على الكفارة بإجماع فكلاهما حلال في الحال " . 


(۳۲) حديث خرص عبدالله بن رواحة ليهود خيبر دليل على أن كل ما 
أخذه الحاكم والشاهد على الحكم بالحق أو الشهادة بالحق سحت وكل 
سحت حرام لا يحل لمسلم أكله وهذا ما لاخلاف فيه بين علماء 
المسلمين وقال جماعة أهل التفسير #أكالون للسحت » الرشوةفي 
الحكم وفي السحث كل مالا يحل كسبه () . 


(۳۲) قال عن حديث أبي هريرة :"إن الله حرم الخمر وثمنها » وحرم 
الخنزير وثمنه ؛ وجميع العلساء على تحريم بيع الدم والخمر "7 . 
(4*) وأما مهر البغي " الزانية " ومهرها ما تأخذ على زناها فمجتمع 


على تحريمه ( , 


(5) التمهيد ج۱ ص ١١؟.‏ 

(۱) التمهيد جب" ص ۲۰۷ , الاختيار ج۲ ص 7 » بداية امجنهد ج؟ ص 114 ؛ مفني اتساج جب؟ ص ؟ 
وما بعدها » مراتب الإجماع ص ۸۳ . 

(۲) الاستذكار جه 3 ص 08" ؛ الاختيسار ج۲ ص 7 » بداية الجنهد ج۲ ص 114 , مفني لنخساج ج-؟ ص 
۲ وما بعدها , مراتب الإبضاع ص ۸۳ . 

(۳) التمهيد ج٩‏ ص 4و الاختيار ج۲ ص ؟ ‏ بدابة المجتبهد ج۲ ص ٠١١‏ > معني اتاج ج۲ ص ۲ 
وما بعدها , مراتب الإجماع ص ۸۳ . 

(4)المهيد ج4 س ٠٤٤‏ » الاختيار ج ص 7 » بداية المجبهد ج؟ ص 4؟١‏ مفني الحساج ج۲ ص ۲ 
وما بعدها , مراتب الإجمضاع ص ۸۳ , 

(0) التمهيد جم ص 45" , الاختيار ج۲ ص 7 بداية الجنهد ج؟ ص ٠١١‏ > مفني المحساج جاص ؟ 
وما بعدها , مراتب الإجضاع ص ۸۳ . 
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(ه؟) وأما حلوان الكاهن فمجتمع على تحريمه أيضاً وثمن الكلب مختلف . 
فيه(). 

(5؟) قال : بيع الأعيان غائبة لا يجوز وصف أو لم توصف عند 
الشافعي › ولا يجوز عنده بيع الموصوف إلا مضمونا في الذمة وقد 
أجمعوا أنه من اثسترى شيئاً من الحيوان معيناً » واشسترط ألا يسلمه 
إلا بعد شهر أو نحوه أن ذلك لايجوز "7" . 

(۳۷) كان سعيد بن المسيب يراطل الذهب بالذهب › فيفرغ ذهبه في كفه 
الميزان » ويفرغ صاحبه الذي يراطلة ذهبه في كفة الميزان 
الأخرى؛ فإذا اعتدل لسان تمدن ان ا اع وق ساف ان 
علماء المسلمين فيها [ جوازها ] فإذا كان الذهبان متقاربين لا يدخل 
فيهما من غيرهما ولانقصان في أحد الكفتين › ولا زيادة يحتاج فيها 
إلى وزن أو غيره (), 

(۳۸) قال رسول الله # عن بيع ما لم يضمن : ' من ابتاع طعاماً فلا 
يبعحه حتى يقبضه » قال ابن عياض ؛ وأحسب كل شئ بمنزلة 
الطعام » وحجة من ذهب هذا المذهب ( نهى النبي ايك عن ربح 
مالم يُضْمن » ومعناه : ما كان في ضمان غيره فليس له أن يبيعه 
> لأن المعنى أنه نهى عن بيع مالم يضمن ؛ فصار الربح › وغير 
الربح في ذلك سواء » لأنه ما جاز بيعه برأس المال ودونهء وهذا 
مالا خلاف فيه فأغنى عن الكلام عليه "7 . 

(۳۹) بيع العربان أن يعطى الرجل الرجل جزءاً من ثمن السلعة فإن 
أخذها كان العربون من الثمن وإن لم يأخذها فلا شئ له. 


(1) التمهييد ج۸ ص 44م ؛ الالحتيار جب/ ص ١‏ » بداية الجتهد ج۲ ص 116 ؛ مفني امحعاج ج۲ ص 3١‏ ؛ 
العدة ص ۱۸١‏ ؛ مراتب الإضاع ص ۸۳ . 

(۲) الاسعذ کار ج٠‏ ص 4 الاختييار جب !ا ص ١‏ ء بداية المجتهد ج۲ ص ٠٠١‏ ؛ مفني الحتاج ج٠‏ ص 
٠١‏ العدة ص ۱۸۲ » هراتب الإجماع ص ۸۳ . 

(۳) الاستذكار ج۱۹ ۲ ۱ الاختيار ج۲ ص هء بداية المجتهد ج۲ ص ٠۲١‏ ع مفني الحاج ج۲ ص 
“٠‏ العدة ص ۱۸۲ ١‏ مراب الإجضاع ص ۸۳ . 

(4) الاستذكار ج ٠7٠١‏ ص ١67‏ » بدائع الصسائع جه ص 586 ؛ بداية امجتهد ج ۲ ص ٠١۸‏ ؛ مغنى الحساج 
جلا ص ه" , العدة ص ۱۸۲ › مرالب الإجماع ص ۸۳ . 


-41/94- 


وسذا التفسير عليه جماعة فقهاء الأمصار وهم يحرمونه ؛ وطائفة 
أباحته ويحتمل بيع العربان الذي أجازه رسول الله بي أن يكون 
العربون من الثمن فإن لم يأخذ السلعة رده البائع وهذا جائز عند 
الجميع ثم قال : لا أعلم في هذا خلافاً » ثم قال : وهي اتفاقهم على 
هذا دليل على تأويل مالك في بيع العربان "() . 

(40) مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سُئل عن رجل اشترى سلعة 
بعشرة دنائير نقداً أو بخمسة عشرة ديناراً إلى أجل فكره ذلك ونهى 
عنه » قال أبو عمر هذا من بيعتين في بيعة عند الجميع إذا افترقا 
على ذلك إلا أنهم اختلفوا في المعنى الذي له وجبت الكراهة › 
والتحريم في ذلك على ما نذكره ( . 

(41) العينة بيع ما ليس عندك من قبل أن تتباعه طعاماً كان أو غيره 
كالذي ببيع الدراهم منك بسلعة كذا وليست عندى أبتاعها لك فلم 
يشتريها منى فيوافقه على الثمن الذي يبيعها به منه ثم يوفي تلك 
السلعة ممن هي عنده نقد » ثم يسلمها إلي الذي سأله العينةبماقد 
اتفق معه عليه من ثمنها فهذه العينة المجتمع عليها " . 

(؟4) أن النهسي خساص بما إذا اتفقا على شئ الثمن ولا أقول أن من قعل 
هذا فبيعه محرم على الشخص الذي اشترى على شراء أخيه ولا 
أعلم أحداً من أهل العلم قاله ) . 

)٤١(‏ قال : لا أعلم خلافاً في بيع المالك لنفسه الجائز الأمر في ماله ما 
لم يكن مستسئلاً مستنصحاً للذي عامله أنه حلال له أن يبيعه بيعا 
بأكثر ما يساوي أضعافاً إذاالم يدل له بعيب ؛ إلا أن يبيع منه أو 


(۱) الامسعذكار ج19 ۱۹ ص ١١‏ ء بدالع الصسائع جه ص ۲۸١‏ ؛ بدايةالمجتهد ج ۲ ص8؟21 مغنى 
الحتاج ج۲ ص ٠١‏ ؛ العدة ص ۱۸۲ ؛ هرائب الإجضاع ص 61 . 

(۲) الاسعلكار ج۲۰ ص ۱۷٤١‏ » بدائع الصبائع جه ص ۲۸١‏ ) بداية المجتهد ج ۲ ص 178 ؛ مفنى الحساج 
ج۲ ص هلا , العدة ص ۱۸۲ › مراتب الإجماع ص ۸۳ . 

(۳) الاستذكار ج4١‏ ص 787 » بدائيع الصنالع جه ص ۲۸١‏ ؛ بداية لمجتهد جب ۲ ص ۱۲۸ ؛ مغدى اماج 
ج۲ ص ٠١‏ , العدة ص ۱۸۲ ١‏ هرائب الإجماع ص ۸۳ . 

)٤(‏ التمهيد ج٠١‏ ص ۳۱۷ , باتع الصبائع جد ص ۲۸١‏ ) ہدایا المتهد ج ۲ ص ۱۲۸ ١‏ مفسى اساج 
ج۲ عن 8+ ال ي 181 » مراب الإماع ص ۸۳ . 
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يشتري عيناً من السلع قد جعلها مبتاعها أو باعها منه على أنها غير 
تلك العين » كرجل باع قصديرا أو اثستراه على أنه فضة أو رخاماً 
أو نحوه على أنه ياقوت أو ما أشبهه من نحو ذلك فإن هذا لا 
تل 

(44) قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إذا اشترط مال العبد 
فهو له نقداً كان أو ديناً أو عرضاً يعلم أو لا يعم وإن كان للعبد من 
المال أكثر مما اشترى به كان ثمنه نقداً أو ديناً أو عرضا وذلك أن 
مال العبد لا تجب فيه الزكاة .. 


فال أبو عمر : " هذا مالا أطم فيه كلافاً عن سالك واصحابه أنه 
يجوز أن يشترى العبد وماله بدراهم إلى أجل وإن كان ماله دراهم 
ودنائير أو عروضاً وأن ماله كله تبع كاللغو لا يعتبر إذا اشترط ما 
يعتبر في الصفقة المفردة "(). 
(ه؛) عن الخلاف في أكل الخيل أنها ليست محرمة لأنها للركوب ؛ لأنه 
جائز التصرف فيها وفي ثمنها بإجماع وقال ولما ثبت المنع من 
الحمار والبغل ابن الحمار فحكمه حكم الحمار بإجماع () . 
(45) عن حجة من أباح الانتشاع بما وقعت فيه الميتة في غير الأكل دليل 
الإجماع على بيع الهر والسباع والفهود المتخذة للصيد والحممر 
الأهليلة - وهي لا تؤكل - قالوا وكل ما يجوز الانتفاع به يجوز 


بع 04) . 


(۱) الاستلکار ج 7١‏ ص ١١١‏ , بدائع الصدالع جه ص ۲۸١‏ › بداية امجتهد ج ۲ ص ١18‏ > مغسى المخصاج 
ج۲ ص ٠١‏ , العدة ص ۱۸۲ ؛ مرائب الإجماع ص ۸۳ , 

(۲) التمهيد ج۱۳ ص 7354 , الاختيار ج۲ ص ٤٠١‏ » بداية المجتهد ج ۲ ص 6؟1 ؛ مفي المحعاج ج۲ ص 
١‏ العدة ص ۱۸۲ » مرالب الإهماع ص ۸۳ , 

(۳) التمهيد ج١۱‏ ص 175 الاختيار جل" ص 4١‏ ؛ بداية المجتهد ج ۲ ص ٠۲١‏ , مغني المحتاج ج۲ ص 
"٠‏ عالعدة ص ۱۸۲ ؛ مراتب الإقاع ص ۸۳ . 

)٤(‏ التمهيد ج٩‏ ص 45 » وهل المسألة محل حلاف ذكرة الإمام اللسووي في شرحه لمسلم قال : " وأما النهسي 
عن أسن السبرر فهو محسول على أله لا نفع أو أله لهى تنزية ,., هاا ملهيدا ومذهب العلماء كافة أو عسن 
أبي هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بسن زيد أله لا يجوز بيعها ؛ انظر ج١١‏ ص 478 › وراجع زاد اليعاد ج 
۵ ص ۷۷۳ , نيل الأوطار جه ص ١47"‏ , 
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(٤۷(‏ في الأمة إذا زنت الرابعة تباع ولو بضفير فيه دليل على أن التغابن 
في البيع وأن المالك الصحيح الملك جائز له أن يبيع ماله القدر 
الكبير بالتافه اليسير وهذا لا خلاف فيه بين العلماء إذا عرف قدر 
ذلك واختلفوا إذا لم يعرف قدر ذلك © . 


(44) قال عن جواز بيسع الثمار التي تقلع من الأرض كاللفت والجزر 0 
إلخ » ولا خلاف بين العلماء في بيع الثمار والبقول والزرع على 
القلع » وإن لم يبذ صلاحه إذا نظر إلي المبيع منه وعرف قدره '. 


(49) قال بعد أن ذكر الخلاف في جواز بيع العربان وعدم جوازه ويحتمل أن يكون بيع 
العربان الجائز على ما تأوله مالك والفقهاء معه » وذلك أن يعربنه ثم يحسب عربانه 
من ثمنه إذا اختار تمام البيع وهذا لا خلاف في جوازه عن ملك وغيره 7(" . 

(.ه) في أحاديث العرايا قال ؛ " واختلف العلماء مقدار العرية بعد 
إجماعهم أنها لا تجوز في أكثر من خمسة أوسق " 7 . 

(01) قال : "ولا أعلم بين أهل العلم خلافاً أن التلقيح هو أن يؤخذ طلع 
ذكور النخل فيدخل بين ظهراني طلع الإناث "7" . 


(09) قال : "ولم يختلفوا في أن الحائط إذا تشقق طلع إناثه فأخذ إياره 
وقد أبر غيره مما حاله مثل حاله أن حكمه حكم ما قد أبر ؛ لأنه قد 
أجاء عليه وقت الآبار وظهرت إبرته بعد مغيبها في الخف "7" . 


)١(‏ التمهيد ج٩‏ ص ٠١+‏ , بدائع الصنائع جه ص ۳۳۹ , بداية لمجتهد , ج۲ ص ٤١٤‏ ؛ففبي الححاج 
جا ص ٠ه‏ ,المفبي ج٤‏ ص ه » مراتسب الإجماع ص ۸۳ , 

(؟) التمهيد ج۱۳ ص ۳۰۹ » بدالع المسائع جه ص ۳۳۹ , بداية المجتهد , ج۷ ص 414 مغ المختاج 
جلا ص مه المفني ج٤‏ ص ه ء مراتب الإججاع ص ۸۳ . 

(") التمهيد ج٤‏ ۲ ص ۱۷۹ ؛ بدائسع المسائع جه ص 8884 بداية امجتهد , ج۲ ص ٤١٤‏ ) مغن المخصاج 
جلا اص ١ه‏ المفني جب ص ه » مراتسب الإججاع ص ۸۳ . 

(4) التمهيد ج۲ ص ها" , الاختيار جب 7 ص 14" : بداية المجتهد ج۲ ص ۲۱۹ » الوجيز ص ٠١١‏ ؛ 
الروض المربع ص 54 ؟ الحملي جم ص 418 . 

(۵) الاسستذكار ج۱۹ ص ۸۲ , الاختيار ج 7 ص 814 بدابة الجتهد ج۲ ص ۲۱۹ ٠‏ الوجسيز ص ٠١١‏ ؛ 
الروض المربع ص 7454 ,المحلي ج۸ ص ٠٠١‏ . 

(1) الاستدکار ج۱۹ ص 88 ؛ المفسبي ج4 ص ٠۳‏ » مفب اللحعساج ج۲ ص ۸۸ ؛ الاختيار جب" ص 87 ) 
بداية المجتبهد ج۲ ص ۲٠١‏ ء الحلي جم ص 55١‏ . 
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(55) في حديث : ' ما طلع النجم صباحا قط ؛ وبقوم عاهة إلا رفست 
نهم أو خفت " والنجم هو الثريا لاخلاف هاهنا في ذلك () . 


)٥٤(‏ قال عن حديث النهمي عن تلقي الركبان .... لا أعلم خلافاً في جواز 
خروج النساس إلى البلدان في الأمتعة والسلع لا فرق بين القريب 
والبعيد من ذلك في النظر ؛ وإنما التلقسي مسن خرج بساعة يريد بها 
السوق ؛ وأما من قصدته إلى موضعه فلم تتلق ) . 

(ده) ولسم يختلفوا أن قسمة البقول لا تجوز لما يلحقها من الجوائح فيئول 
ذلك إلى بيع بعضها ببعض متفاضلاً 9 . 

(55) قال مالك ؛ ' فأما أن يبيع مسن رجل سلعة ببست بيعها شم يندم 
المشتري فيأتي البائع ويقول ؛ بع لا نقصان عليك فهذا لا بأس به 
لأنه ليس من المخاطرة » وإنما هو شئ وضعه له وليس على ذلك 
عفد بيعهما ؛ وذلك الذي عليه الأمر عندنا ء قال أبو عمر :"هذا 
البيع لا أعلم خلافا في أنه لا لايجوز فيه لأنه الثمن فيه مجهول 
الشرط البائع للمبتاع أنه ما خسر فيه ؛ والحط من ثمنه فهو ضامن 
له وذلك في عقد صفقته فهو بيع فاسد لأنه يؤول إلى تمن 
مجهول") . 

(51) ومعنى نهي النبي ا أن يبيع حاضر لبار » لم يختلفوا أنه أريد 
به نفع أهل السوق ونحوها من الحاضرة' , 


(1) التمهيد ج۲ ص ۱۹۳١‏ , المفني ج٤‏ ص "0 2 مفني الحعاج ج٠‏ ص ۸۸ ؛ الاختيار جب" ص 87 » بداية 
امجتهد جا ص 8٠‏ : احلي جم ص 46١‏ , 

(۲) التمهيد ج8 اص 184 المفني ج4 ص ١‏ » مفني المحصاج ج٠‏ ص ۸۸ » الاختيار ج٣‏ ص 50 » بداية 
امجتهد ج؟ ص 31١‏ , انخلي جسم ص 45١0‏ , 

() الككافي ص 445 ١‏ المغمني ج؛ ص 57 » مني الحساج ج۲ ص 88 , الاختيار جب" ص 01 ؛ بداية المجتهد 
ج۲ ص ۲۱۹ ,انخلي جم ص .45١‏ 

)٤(‏ الاسعدكار ج؟'ص ۱۹١‏ » بدائع الصدائع جه ص ۳۳۹ » القوانسين الفقهية ص ۱۸١‏ ؛ مغسني الحتاج ج؟ 
ص ۸٩‏ » الروض المربع ص ۲۹۱ , الى جم ص ۳۹4 وما بعدها . 

0( الاستد کار ج۲۱ ص ۸۳ , بدالع الصدالع جه ص ۲۳۹ ؛ القوانين الفقهيسة ص ١88‏ ؛ مغني الحساج ج۲ 
ص ۸٩‏ » الروض المربع ص ۲۹۱ , احلی ج۸ ص ۳۹٤‏ وما بعدها , 
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(۸ه) وقد أجمعو أن من شرط بيع الأعيان تسليم المبيع إلى المبناع بأثر 
عفد الصفقة فيها نقدا كان الثمن أو ديناً ) . 

(59) قال : " ومعلوم أن التراد إذا وجب بالتحالف والسلعة حاضرة › 
وجب أيضا بعد هلاكها ء لأن القيمة تقوم مقامهاء كسائر ما فسات 
من البيوع »؛ فقد وجب رده » كانت القيمة عند الجميع فيه بدلا 
منة(). 

(1) قال : "لا أعلم خلافاً بين فقهاء الأمسار أنه لاا يجوز لأحد أن 
يستثئى تمر نخلات معدودات من حائط رجل غير مُعينات يختارها 
من جميع التفل "19.. 

)1١(‏ لأن العلماء مجمعون على أن من قبض ما يبتاع " يشترى ' با 
يجب به قبضه من كيل أو وزن أو تسليم وصار في يد المبتاع 
"المشثر ى" كما كان في يد البائع أن المصيبة والجائحة فيه من 
|| 3 اع It‏ |( م 353 ى" )4( 3 

(15) الإجماع بأن الإقرار في | لوق بجنت تافر الوا ةة © : 


(1) وأجمع العلماء على أن تغير الأسواق وحوالتها ليس بفوت في رد 
ال كن ا 


(1) الاستذكار ج٩‏ ص ۱۷۷ » بدالع الصدائع جه ص ۲۳۹ القواسين الفقهية ص ٠۸١‏ مغ المحعاج جا 
ص 88 ١‏ الروض المربمع ص : الحلی ج۸ ص ۳۹٤‏ وما بعدها . 

(1) الاستلكار جب ؟ ص ۲٤٤‏ » بدائسع الصنائع جاه ص ۳۳۹ , القوانين الفقهيسة ص ٠۸١‏ مفت الححاج 
ج۲ ص 89 » الروض المرسع ص ۹ المحلى ج۸ ص 44" وما بعدها . 

() الاسمذكار ج۹٠‏ ص ١١9‏ ؛ بدائسع الصسائع جه ص ۳۳۹ القواسين الفقهيسة ص ٠۸١‏ مهفي المحصاج 
ج۲ ص 84 » الروض المربع ص 959 احلی ج۸ ص ۳۹٤‏ وما بعدها . 

)٤(‏ التمهيد ج۱۳ ص ٠١۳‏ » بدائسع الصسائع جه ص ۳۳۹ ؛ القوانين الفقهية ص ٠۸١‏ »مف الحتاج جا 
ص ۸٩‏ » الروض المربع ص ۲١۱‏ المحلى جم ص 94" وما بعدها . 

(8) التمهيد ج۲٠‏ ص 1١1‏ , بدائع الصدائع بج ١ص 4١‏ بداية اللجتهد ج٠‏ ص 1۹۷ ؛ مفني المحتاج ج٣‏ 
ص ۲١١‏ ,الروض المربع ص له ع اغلى ج۸ ص ۳۷۹ , 

(5) الكالي ص ۳١۷‏ » بدالع الصدائع ج وص 49" بداية الجتهك ج٠۲‏ ص 181 ؛ مفسني الاج جب؟ ص 
۱ : السروض المرہع ص ٥۳۹‏ , الحلسی ج۸ ص ۳۷۹ . 
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(4( إجماع العلماء على أن دورا لو كانت بين قوم قسمت بینم وأقرع 


ينهم في ذلك وهذا طرق الشركة في الأسلاك لشي تقشع فيها اة 
بالقرعة على قدر القيمة ‏ , 


(ه1) لو علم.مشترى المصراة أنها مصراة بإقرار البائع فردها قبل أن 
يحلبها لم يكن عليه غرم ؛ لأنه لم يحلب اللببن الذي من أجله يلزم 
غرم الصاع » قال أبو عمر :"هذا مالاخلاف فيه "0 . 


(15) قال : " والكذب - في البيع - لم يحل له بإجماع العلمساء 0 , 


(1۷) وقد أجمعوا أن الرجوع في حقوق الآدميين بعد الإقرار لا ينفع 
الراجع عما أقر به ؛ وأنه يلزمه إقراره في أموال الآدميين كلها ). 


(14) أن بيع المعيب يقع صحيحاً بدليل التخيير فيه لأنه إن رضى المبتاع 
بالعيب جاز ذلك ؛ ولو كان المعيب فاسداً أو حراماً لم يصح الرضا 
به» وهذا أصل مجتمع عليه . 


(1۹) لم يختلف العلماء أن المصراة إذا ردها مشتريها بعيب التصرية أو 
بعيب غير التصرية لم يرد اللبن الحادث في ملكه ا . 

)۷١(‏ فإن الأمة مجتمعة على أن السلف لايكون في شئ بعينه › وإنا 
التسليف في صفة معلومة " , 


(1) التمهيسد ج٣۲۳‏ ص 471 » بدالع الصبالع جب دص ۳١١۲‏ , بداية امجتهد ج١‏ ص 151 ؛ مف امحتساج 
ج۲ ص 73١١‏ السروض المرييع ص "اه , الحلی جم ص ۳۷۹ , 

(۲) التمهيسد جب ۱۸ ص ۲٠١‏ , الاختيسار جب ص 588 القرالين الفقهية ص ۱۹۲ , مغني اتاج ج۲ ص 4" 
» الروض المربسع ص 46 ؟ ؛ مرائسب الإ#تساع من ۸۳ , 

(۳) الاستلکار ج١‏ لاص ۲۱۷ , الانتيار جلا ص ۲ , بداية المجتهد ج۲ ص ۱۲١‏ ؛ مفني احتاج ج۷ ص 
۲ العدة ص ۱۷۸ , الخلى چ۸ ص ٠۳۹‏ , 

)٤(‏ الاسسي دكار جب 7١‏ ص ۱۸۷ , الاختيبار ج۲ ص 188 , الشسرح الصغسير ج٣‏ ص ۲۹۳ ؛ الوجسير ص 
0,65 العدة ص ٥٥۹٩‏ الخلى جسم ص ۲١۱‏ , 

(۵) الاسيذكار ج۲۱ ص ۸۸ » بدالع الصسائع جه ص 7١‏ , بداية اللجتهد جب! ص 11/7 , مفني الاج 
ج۲ ص 45 , المفني ج٤‏ ص 4۸ , مرائيب الإهساع ص ۸١‏ , 

(1) الاسسسي کار جب 7١‏ ص ٩١‏ بدالسع الصسائع جه ص ۲٠١‏ ؛ بدايية الجتهد جب! ص 148 ؛ مفني الخعساج 
ج۲ ص 578 , المفني ج٤‏ ص 1١"‏ احلی جم ص 443 . 
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)۷۱( السلم في عيسن معدومة غير مضمونة غير جائز عند الجميع 7" . 

(۷۲) سلف جر منفعة »؛ وهو إذا صح وصرح به مجتمع على تحريمه!". 

)ہ۷( استلاف الجمل لم يكن له 8# بل لمساكين البلدة ؛ لأنه قضاة مسن 
إبل الصدقة فاستقرضه عليهم ثم رده من الصدقة كما يستقرض ولسي 
اليتيم عليه نظرا له »ثم يرده من ماله إذا ط رأ له مال »؛ وهذا كله لا 
تنازع فيه . 


(4؛) لأنه خلاف الأصول المجتمع عليها ؛ ومن الأصول المجتمع عليها 
عند الفقهاء أنه لا يجوز أن يشترط على البائع في عقد الصفقة منه 
من التصرف في ثمن ما باعه ولا على المبتناع مشل ذلك فيما 
ابتاعه؛ وشرط الخيار يوجب جواز ما منعت السنة المجتمع عليها 
قبل جوازه . 

)۷١(‏ قال مالك : ' وأما كل شئ كان حاضراً يشترى على وجهه مشل 
لبن إذا حلب والرطب يستجنى فيأخذ المبتاع يوماً بيوم فلا بأس 
به قال أبو عمر هذا لا خلاف فيه إذا اشترى على وجهه بعد النظر 
إليه » وقد حلب اللبن » وجنى التمر "7" . 

)۷١(‏ في حديلث عمرو بن شعيب : ' لاايعل له أن يفارق صاحبه خشية 
أن يستبقيه فلفظ منكر ؛ لإجماع علماء المسلمين أنه جائز له أن 


(۷) الاستلكار ج۱۹ ص 11/4 , الاختيار ج۲ ص 4١‏ » القوانين الفقهية ص 7٠١‏ ؛ مفني الاج ج١‏ ص 
٠‏ الروض امربيع ص 4"؟ » الى ج۸ ص 5" . 

(1) الاسعل کار ج۱۹ ص ۱۹۸ الاختيار جب؟ ص 4١‏ القواسين الفقهيسة ص 7٠١‏ ؛ ني الاج ج۲ ص 
۳ ,الروض المربع ص 554 › الخحلى ج۸ ص ۳۳۹ . 

(۲) الاسعلاکار ج٠۲‏ ص 18 الاختيار ج۲ ص 4١‏ » الفوالين الفقهيسة ص ۲٠٠١‏ , مفني الاج ج٠‏ ص 
۳ »> الروض الربسع ص 554 › الحلی ج۸ ص ٠۳١‏ , 

() الاستذكار جب ١‏ 7 ص "4 , الاختيار ج۲ ص ٤۲‏ ء بدابة الجتهد ج۲ ص ٠۲١‏ ؛ مفني اماج جت؟ صن 
۲ بالمفني ج ه ص4" , المخلى ج۸ ص 4517 . 

(4) الاستذكار ج٠۲‏ ص ۲۵۰ ؛ الاختيار ج۲ ص 47 ء بداب الجتهيد ج۲ صن ۱۲١‏ + مني الخضاج بجت ؟ من 
٠‏ المفني ج ه صء 4 المحلى جم ص 457 . 

(ه) الات کار ج۱۹ ص 144 ؛ الاختيار ج ص 41 بداب الجتهسل ج۲ ص ۱۲١‏ ؛ مضني الاج ج٠‏ من 
۲ المفني ج ,المخلى ج۸ ص 451 , 
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يفارقه ليتم بيعه وله أن لايقيله إلا أن يشاء وقوله " لا يحل ' لفظة 
منكرة بإجماع وبان أن الإقالة ندب وحصر لا إيجاب وفرض "١‏ . 


(۷۷) قال : " واتفق أهل العلم - فيما علمت - أن الوكيل والمأمون يبيع 
شيئا أو شرائه إذا باع أو اشترى بما لا يتغابن الناس في مثله أن 
فعله ذلك باطل مردود ( . 


)۷۸( عن الأحناف قال : " وأخروجوا الحوالة من البيع كما أخرجها 
الجميع من باب الدين بالدين ومن باب البيع أيضا * 7 . 

(۷۹) قال مالك : " يكرى الرجل الرجل راحلته بعينها أو يؤاجر غلامه - 
الخياط أو النجار أو العمّال غير ذلك -أو يكرى مسكنه ؛ ويس تلف 
إجازة ذلك الغلام » أو كراء المسكن أو تلك الراحلة »ثم يحدث في 
ذلك حدث لموت أو غيره » فير رب الراحلة أو العبد أو المسكن 
الى الذي سلفه ما بقى من كراء الراحلة أو إجارة العبد أو كراء 
المسكن ؟ يحاسمب صاحبه بما استوفى من ذلك إن كان استوفى 


5 


نصف حقه بإجماع () . 

. قد أجمعوا أن الإقالة بيع جائز في السلف برأس المال ا‎ )۸٠( 

)۸١(‏ قال : "لا خلاف بيني العلماء أن الإقالة إذا كان فيها نقصان أو 
زیا أن قاكين ها بيه 0 


(۱) الاستل کار ج ۲۰ ص ۲۳۵ , , الاختيار جب؟ ص ٤!‏ » بدابة المجتهد ج۲ ص ٠٠١‏ » مغن الححاج ج 
ص ٠١9‏ ءالمفنيى ج ,النخلى ج۸ ص 5507 . ٠‏ 

(1)الاسستذكار ج۲۱ ص ٠ ٠٠١‏ الإنخصيار جب7 ص ١ ۲٠١‏ الشسرح الصفير جب" ص ۲٠۲‏ ؛ الوجسيز ص 
٤4‏ العدة ص ۲٠۲‏ ›مراتب الإجماع ص ١١‏ . 

(۳) الاستذكار جب ۲۰ ص ٦۲‏ الاختيار ج۲ ص 741 ؛ الشرح الصغسير جب" ص 154 ؛ الوجسيز ص 
۷ العدة ص ٠٠١‏ » هراتب الإجمصاع ص ؟" 

(4) الاستذكار ج۱۹ ص ۱۷۲ ) الاختيار ج۲ ص 55 ؛ بداية امجتهد ج۲ ص 1١4‏ ) مغني الاج ج۲ ص 
هه" ع العدة ص 755 » مراتب الإجماع ص ٠١‏ . 

(5) الاستذكار ج۲۱ ص ۱۳ > الاختيار جا ص ١١‏ بداية امجتهد ج۲ ص ۲١۷‏ ؛ مغسني اناج ج۲ ص 
10 ۽ المشني ج٤‏ ص ۹۰ النخلى ج۸ ص 54١‏ . 

(5) الاستذ کار ج۲۱ ص ٠‏ الاختيار جا ص ١١‏ بداية الجنهد ج۲ ص ۲٠۷‏ ؛ مفني الاج ج۲ ص 
٥ب‏ المغني ج٤‏ ص ۳۱۰ الحلی جم ص ۳۲۱ . 


دلامغع- 


(۸۲) لم يختلف العلماء أنه إذا أقاله في جميع السلم وأخذ منه رأس ماله 
غيره إذا بان بما قبض من رأس المال إلى نفسه *() . 

(85) وأصل هذه المسألة عند مالك وأصحابه الحكم بقطع الذرائع كان 
المسلم والمسلم إليه لما علما أن فسخ البيع في شئ آخر لا يجوز › 
ذكر الإقالة ذكرا لا حقيقة له يستجيز بلك صرف الطعام في غيره 
صرف رأس المال في غيره كما لا يجوز له صرف رأس ماله في 
دراهم أو دنائير أكثر منها !) . 

)۸٤(‏ فأشبه الجارية المشتراة بالخيار فلا يجوز وطؤها بإجماع حتى 
تنقضي أيام الخيار فيلزم العقد فيها ‏ . 

(45) قال : " الأصل في جوز الجعل : #ولمن جاء به حمل بعير4 
[سورة يوسف آية : 77] » وما أجمع عليه الجمهور من جواز الجعل 
في الإتيان بالآباق والضوال " () . 

(85) وأجمعوا أن الوكالة في العتق وغيره جائزة ‏ , 

(۸۷) اتفاقهم "أنه لو وكله ببيع شئ ثم باعه الموكل ؛ أن ذلك خروج 
للوكيل عن الوكالة وعزل - له - وإن لم يعلم أ . 

1 

)١(‏ الاستذكار ج ۲١‏ ص ۲۷ » الاختيار ج ص ١7‏ › بدايةالمجتهد ج۲ ص ۲١۷‏ , مغ المحساج ج۲ ص 
,٥‏ لمغني ج٤‏ ص "١١‏ ) امخلى جم ص "4١‏ . 

(۲) الاستد کار ج۰ ۲ ص 7 ؛ الاختيار جب7 ص ١7‏ ؛ بداية المجتهد جب؟ ص 7١7‏ ؛ مغسيي الحتاج ج۲ ص 
6 والمفغني ج٤‏ ص "٠١‏ المحلى جم ص "4١‏ , 

(۳) الاستذكار ج۲۱ ص "5 , الاختيسار ج۲ ص ١4‏ ؛ بداية الجتهد ج۲ ص 7١4‏ , مفني الححاج ج۲ ص 
۳ © العسدة ص ٠‏ المحلى جم ص 5١5‏ . 

(4) الاستذكار جب 7١‏ ص 1١١‏ » الاختيار ج۲ ص ۲۹۱ » الشسرح الصفير ج٣‏ ص ۳۲۹ الوجسيزر ص 
٥‏ و,العدةص 7١4‏ ,المحلى ج۸ ص 73١8‏ . 

(۵) التمهيد ج٣‏ ص 586 ؛ الاختيار ج۲ ص 7١6‏ بدايةالمجبهد ج۲ ص ٠ "0١‏ الوجيز ص 4 ١5‏ › العدة 
ص ۲۱۲ » مراتسب الإجضاع ص 5١‏ , الكالي ص 868" . 

(")التمهيد جب" صنْ 50 , الاختيار ج۲ ص 715 ؛ بدابة المجتهد ج۲ ص ۳١١‏ ؛ الوجيز ص 4 ١5‏ , العسدة 
ص ۲۱۲ » مراب الإجماع ص 5١‏ ۰ الكالي ص ۳۹٩‏ . 
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(۸۸) وأجمعوا على أنه لا تجوز المساقاة إلا على جزء معلوم قل أو 
كثر()., 


(49) قال : 'المخابرة هي كراء الأرض ببعض ما يخرج منها لاخلاف 
فى ذاك "(). 


. 9" قال : ' وأجمعوا أن القراض ليس عقداً لاز‎ )۹٠( 

)۹١(‏ القراض عند أهل المدينة هو المضاربة عند أهل العراق وهو باب 
منفرد بحكمه عند الجميع خارج عن الإجارات كما خرجت العرايا 
عن المزابنة ؛ والحوالة عن الدين بالدين والمساقاة عن بيع مالم 
يخلق وصار كل باب منها نوعاً منفرداً بحكمه أصلاً في نفسه ©) . 


(؟1) قال في المضاربة : ' الوضيعة على رب المال والربح على ما 
اصطلحوا عليه » ولا أعلم فيه خلافاً إلا أن يشترط رب المال على 
التامل المنح ان" 17 


(۹۳) وكذلك أجمعوا أن القراض لا يكون إلا على جزء معلوم من الربح 
نصفأ كان أو أقل وأكتر 0 . 
(14) والقراض مأخوذ من الإجماع الذي لا خلاف فيه عند أحد من أهل 


العلم. 


› ١84 الوجير ص‎ , 75١ التمهيد جا ص 73584 ؛ الاختيار ج۲ ص 5ه" ؛ الشرح الصغير ج۳ ص‎ )١( 
, 7377 المغني جه ص 7717 المخلسى ج۸ ص‎ 

(۲) التمهيد جب" ص 47 , الاخثيار جب7 ص 8" ؛ الشرح الصفير ج٣‏ ص 740 ؛ مغن المخصاج جب؟ ص 
۲ :+ العدة ص 7١5‏ » احلی جم ص ۲۲۹ . 

(۳) الاستلكار ج۲۱ ص ١44‏ » بدالع الصسائع ج ص ٠۲۲‏ › بداية المجتهدد ج۲ ص ۲٠١‏ الوجسيز ص 
۲ ب المغنی جه ص ۳۹ » الحلی ج۸ ص ۲٤۷‏ . 

(4)الكاني ص ۳۸٤‏ , بدائع الصبائع ج ص ٠١١‏ ۽ بداية الجتهدد ج۲ ص ۲٠١‏ الرجيز ص ۱۸۲ ١‏ المفني 
جه ص 8" ؛ النخلى ج۸ ص ۲٤١۷‏ . 

(5) الاستذكار جب ١‏ ؟ ص ١74‏ , بدائع الصبائع جب" ص ٠ ٠١١‏ الشرح الصغير جب" ص 7178 , اتجمسوع 
شرح المهذب ج6١‏ ص ۱۳۸ ء المفني جه ص 18 ؛ الحلسى جسم ص ۲٤۷‏ . 

(5) الامستلكار جب 7١‏ ص 174 , بدالع الصبالع جا ص ٠١١‏ الشرح الصغیر ج۲ ص ۲۷۸ , اججمسوع 
شرح المهذب جه ١‏ ص ۱۳۸ , المفني جه ص 15 الحلی جم ص ۲٤١۷‏ . 
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وأصل هذا الباب إجماع العلماء على أن المضاربة سنة معمول 
بها مسنونة قائمة ‏ . 

(15) قال:: " لا خلاف بين العلماء أن المقارض مؤتمن لاا ضمان عليه 
فيما يتلفه من المال مسن غير جئاية منه فيه › ولا استهلاك لهء ولا 
تضييع هذه سبيل الأمانة وسبيل الأمناء ) . 

(45) وأما لو قال العامل : هلك بعد ذلك كان مصدقاً عند الجميع إلا أن 

(99) قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضاً واشترط عليه ألا 
يبتاع به إلا نخلا أو دواب لأجل أنه يطلب ثمن النخل أو نسل 
المسلمين في القراض إلا أن يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره 
من السلع قال بو عمر هذا قول سائر الفقهاء 9) . 

(1۸) ولا يجوز عند جميعهم أن يقول : 'بع عبدك الذي لك أن تبيعه به 
ثمنا لسعى هذه لأن ذلك مجهول وجائز عندهم أن يقول : اشتري 
بدراهمك هذه عبداً بعينه » فكذلك جاز القراض بالعين ولم يجز 
بالعروض ° . 

(99) لو قال العامل ربحت في المال كذا وكذا فسأله رب المال أن يدفع 
إليه ماله وربحه ؛ فقال :مارب بحت فيه شيئاً وماقلت ذلك إلا لأن 
تقره في يدي : فذلك لا ينفعه ويؤخذ بما أقر به إلا أن يأتي بأمر 


(9) الاستلکار ج۲۱ ص ۰۱۱۹ ١ ۱۲١‏ بدائع الصنالئع ج ص ٠١١‏ ؛ الشسرح الصغير ج٣‏ ص ۲۷۸ ؛ 
المجموع شرح المهذب جه٠‏ ص ۱۳۸ المفني جه ص 15 ؛ امحلى جم ص ۲٤۷‏ . 

(؟)الاستذكار ج١۲‏ ص 4؟١‏ » بدائيع الصسائع جل" ص ٠١١‏ » الشرح الصفير جب ص ۲۷۸ , امجمسوع 
شرح المهذب جده ١‏ ص ۱۳۸ , الغني جه ص ١5‏ الخحلى جسم ص ۲٤١۷‏ , 

5 الاستذكار ج۲۱ ص ۱۸۷ » بدائع الصسائع جل" ص ٠١١‏ الشرح الصغير جب" ص ۲۷۸ > الجسرع 
شرح المهذب جدة ١‏ ص ١7١8‏ ؛ المغني جه ص ٠١‏ ۽ الخلى جسم ص ۲٤١‏ . 

)٤(‏ الاستذكار ج۲۱ ص ١6‏ ؛ بدائسع الصسائع جب ص 118 ؛ بداية امجتهد ج۲ ص ۲۲١‏ ؛ جوع 
جه ١‏ ص 140 المفني جه ص 6" امخلى جم ص 548 . 

(5) الاسعذكار ج۲۱ ص ۱۳۷ ؛ بدالسع المسائع جب ص ۱۲۸ بداية المجتهد ج۲ ص ۲۳۹ ؛ امجسوع 
جاهاص ۱٤١‏ ؛ المفني جاه ص ۲١‏ الخلى ج۸ ص48؟ ٠‏ 
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يعرف به قوله وصدقه فلا يلزمه ذلك : قال أبو عمر : وهذا أيضا 
لاخلاف فيه . 

)٠٠١(‏ قال : الأصل في القراض أنه لا يجوز للعامل فيه أن يأخذ شيئا 
من ربحه إلا بعد حضور رأس المال عند صاحبه أو بحضرته : 
ولايجوز عند الجميع أن يكون أحد مقاسما لنفسه عن نفسه ولا 
أخرى عنها ومعطياً لها (). 

)٠١(‏ قال مالك : في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فأخبره أنه قد 
اجتملع عنده ؛ وسأله أن يكتبه عليه سالفا قال : لا أحب ذلك حتسى 
يقبض منه مال » ثم يسلفه إياه إن شاء أو يمسكه › وإنما ذلك مخافة 
أن يكون قد نقص فيه › فهو يجب أن يؤخره عنه ؛ على أن يزيد 
فيه ما نقص منه فذلك مكروه ولا يجوز ولا يصلح ؛ وسائر أمل 
العلم على كراهة ذلك وهو غير جائز عندهم " . 

)٠١١(‏ هذا الباب ليس فيه اختلاف والأصل المجتمع عليه أن المال 
القراض لم يُعطه ليهبه ولا ليتصدق به » ولا ليتلفه ؛ وإنما أعطيه 
ليثمره ويطلب فيه الربح والنماء ؛ ولا يعرضه للهلاك والتوى ؛ 
وهذاما لا اختلاف فيه بين العلماء ) , 

)٠١(‏ قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضاً فاستلف منه 
المدفوع إليه المال مالا واشترى به سلعة لنفسه : إن صاحب المال 
بالخيار إن شاء شركه في السلعة على قراضها وإن شاء خلى بينه 
وبينها وأخذ منه رأس المال كله وكذلك يفعل بكل من تعدى » ثم 


)١(‏ الاستل کار ج۲۱ ص ۱۸۷ بدالع المنائع جب" ص ٠١۲۸‏ بداية الججهد ج۲ ص ۲٠١‏ ,المجموع 
ج٥۱‏ ص ۱٤١‏ » المغني جه ص 8" الحلی جم ص۸٤۲‏ . 

(۲) الاستذكار ج۲۱ ص 187 , بدائع المبائع جب؟ ص ٠۲۸‏ بدابة المجتهد ج۲ ص ۲۳١‏ ,المجموع 
ج٥۱‏ ص ۱٤١‏ » المغني جه ص ۳۰١‏ ؛ الحلی جم ص۸٤۲‏ . 

(") الاستذكار ج۲۱ ص :18 › الاختيار ج؟ ص ٠٠١‏ بداية اجتهد ج۲ ص ۲۳۷ , الجموع جه ص 
٥‏ العدةص ه١7‏ ,المحلى ص ۲٤۷‏ . 

(4) الاستلكار ج١۲‏ ص ۱۷۲ › الاختيار جا ص ۲۹۰١‏ ) بداية الجتهد ج۲ ص ۲۳۷ : امجسوع جه ص 
46 العدة ص ۲٠١‏ المخلى ص ۲٤١۷‏ . 
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قال : فصناحب المال يخيير على قول مالك ولا مخالف علمتقه له 
فيهء لأنة مال قد قبض على أن يعمل به قراضاً (') , 

)٠١4(‏ قال مالك في رجل أخذ من رجل مالا قراضاً ثم دفعه الى رجل 
آخر فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه : إنه ضاامن للمال ٠‏ إن 
نقص فعليه النقصان ؛ وإن ربح فلصاحب المال شرطه من الربح ثم 
يكون للذي عمل شرطه بما يقر من المال ؛ قال أبو عمر : لا أعلم 
خلافاً في هذا (). 

)٠٠١(‏ قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضاً فاشترى به متاعاً ء 
فحمله إلى بلد للتجارة فبار عليه ؛ وخاف النقصان إن ابتاعه 
فتكارى عليه إلى بلد آخر فباع بنقصان ؛ فاغترف من الكراء أصل 
المال كله ؛ قال مالك : إن كان فيما باع وفاءٌ للكراء فسبيله ذلك 
وإن بقى الكراء شئ بعد أصل المال كان على العامل › ولم يكن 
على رب المال منه شئ يُتبع به ء وذلك أن رب المال إنما أمره 
بالتجارة في ماله فليس للمقارض أن يتبعه 7 . 

)٠١١(‏ ولا خلاف بينهم في أن القراض جائز بالعين من الأهب 
والورق!' . 

)٠١(‏ قنال :قول مالك أعدل الأقوال ؛ لأنه إذا قصر العامل على مالا 
يوجد إلإ نادراً با فقد حال بينه وبيسن التصرف » وهذا عند الجميع 


(1) الاسعل کار ج۲۱ ص ۱١۷‏ الاخیار ج۲ ص 76 › بدايسة امجبهد ج۲ ص ۲۳۷ الجموع ج١‏ ص 
٥‏ العدة ص ۲٠١‏ › الحلسى ص ۲٤١‏ . 

(۲) الاستلکار ج۲۱ ص 156 , الاختيار جد ص 555 ۽ بداية المجتهد ج۲ ص ۲۳۸ ؛ الوجيزر ص ؟185»؛ 
المغني جه ص 4" , مراتب الإجضاع ص ١١‏ . 

(۳) الاستذكار جب١؟‏ ص ٠١۷‏ › الاختياز جا ص٦۲۹‏ » بدابة المجتهد ج۲ ص ۲۳۸ ؛ الوجيز ص 187 ١‏ 
المفني جه ص 4" ؛ مرائب الإجماع ص 41 . 

(4) الاسعدکار ج١۲‏ ص ۱۵۹ › الاحیار ج۲ ص 5355 بدابة الجتهد ج۲ ص ۲۳۸ » الرجير ص ۱۸۲ ؛ 


المفني جه ص ۳۹ , مراتب الإ ماع ص 5١‏ . 
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فساد في عقد المضاربة وإذا أطلعه على صنف موجود لا يعدم فلم 
يحل بينه وبين التصرف "١‏ , 


)٠٠۸(‏ القراض بالمجهول لا يجوز عند جميعهم وكذلك لا يجوز عندهم 
أن يؤخذ الربح إلا بعد حضور رأس المال ‏ . 

)٠٠۹(‏ واختلفوا في أن عمل الذي عليه الدين بما عليه قراضاً بعد اتفاقهم 
أنه لا يصلح القراض في ذلك . 

)1١١(‏ قال مالك : لا بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحيه 
على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما ؛ قال أبو عمر : هذ إذا 
والعمل الخفيف بغير شرط قال مالك ولا يختلفون في أنه لابأس 


ب04 . 


)١١١(‏ نحر النبي 8 بعض هديه بيده ونحر على الباقي أن هذا أمر 
جائز لا خلاف بين العلماء في إجازته ؛ هذا إذا أثن له صاحب 
الفتدى 3 

(119) ومن أرسل الوديعة ؛ وعرضها للضياع ضمنها بإجماع ‏ . 

31 فسان عرف ى ت فا ی ن العارينة واا عى 


حديث [والعارية مؤداه] الذي استدل به بعض من قال العارية أمانة 


لاملى كر ا۲ص ۲ و الاستثيار ۲ ص ۲۹۹ ؛ دای استهيد ۲ ص ۲۳۸ ؛ الو یر ص ۱۸۲ ١‏ 
المغني جه ص ۳۹ , مراتب الإجضاع ص ١١‏ . 

(۲) الاسعل گار ج٠۲‏ ص ۱۳۷ ؛ بدالع الصبسائع ج١‏ ص ٠٠١‏ بدابة الجتهد ج۲ ص ه"؟ المجموعم 
ج١٠‏ ص ٠١١‏ » العسدة ص ۲٠١‏ ,هراتب الإجماعص ١١‏ . 

(۳) الاسعل کار ج۲۱ ص ۱۳۲ ؛ بدائع الصسالع جل" ص ٠٠١‏ بداية المجتهد ج۲ ص ۲٠١‏ المجموع 
ج١٠‏ ص١١١٠‏ » العسدة ص ١ ۲٠١‏ مراتب الإجماعص ١١‏ . 

)٤(‏ الاسستذكار ج۲۱ ص ۱۲۸ ١‏ بدائع الصنائع ج٦‏ ص ٠٠١‏ بداية المجتهد ج۲ ص ۲٠۵‏ المجمسوع 
ج١٠‏ ص 1٠‏ » العدة ص ١١4‏ مراتب الإجمضاع ص ٩١‏ . 

)٥(‏ التمهيد ج۲ ص ١١!‏ الاختيار ج۲ صن ۲٠١‏ بداية امجتهد ج۲ ص ٠١١‏ » الوجيز ص ١54‏ › المدة 
ص ۲٠۲‏ ء مراتب الإجمساع ص ,5١‏ 

٠١١ ؛ هراتسب الاجضاع ص‎ "1١ ؛ الاخثيار جب( ص ۲۷۵ ؛ بدابة امجتهد ج۲ ص‎ ١١86 التمهيد ج” ص‎ )١( 
. ۲٠١ والوجيز ص 779 ؛ العسدة ص‎ 
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لاتضمن لأنه فل [ ماده ] » والله يقول : إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أملها) › قال أبنو عر فة مؤداة يتل نها 
إذا وجدت قائمة العين وهذا ما لا يخثلف فيه ١‏ . 


)١ ١6‏ وقد أجمعوا أن ليس الرهن وظهره للراهن ؛ ولا يخلوا احتلاب 
المرتهن له بغير إذن الراهن وفى حديث ابن عمر لا يحتلب أحة 
ماشية أحد وان كان بإذنه ففى الأصول المجتمع عليها فى تحريم 
المجهول والغرر وبيع ما ليس عندك وبيع مالم يخلق ما يرده أيضاً 
[الرهن مركوب ومحلوب] " . 


)1١١15(‏ وأجمع أهل العلم على أن السبق لا يجوز على وجه الرهان إلا 
فى الخف والحافر والنصل ‏ , 

(119) قول مالك : فإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئاً فأحب أن يرده 
ويقبض ما وجد من متاعه ويكون فيما لم يجد أسوة الغرماء فذالك 
له. مخالفة الشافعى وغيره : فقالوا ليس له أن يرده وإنما له أخذ ما 
يكن له إليها سبيل ) . ظ 

(114) قال ودفن الجاهلية لأموالهم عند جماعة العلماء ركاز لا يختلفون 
فيه إذا كان دفنه قبل الإسلام من الأمور العادية © . 

(119) قال: زلا خلاف أن الملتفظ أمين لاضمان عليه إلا بما تضمن به 
الأمانات من التعدى والتضييع والاستهلاك ‏ . 


› 165 الاختيار ج۲ ص 198" : بدابة امجتهد ج۲ ص "17" ؛ الوجيز ص‎ » 4٠ التمهيد ج١١ ص‎ )١( 
. ٠٤ مراتب الإجماع ص‎ "١١ الروض المربع ص‎ 

(؟) التمهيد جا٤‏ ۱ ص 7١6‏ , الاخعایر ج۲ ص 83١‏ ؛ الشرح الصغير ج۲ ص ٠١١‏ مفني الاج ج۲ ص 
0ه العدة ص ۲٠۷‏ ,المخلي جم ص ۸۷ , 

() التمهيد جب4 ١‏ ص ۸۸ ؛ بدالع الصسائع جب" ص 14" ؛ الوجسيز ص ٤۱۸‏ » الفمسر الدانسي ص ٠۲۲‏ ؛ 
مراتب الاضاع ص ٠١١۷‏ , العدة ص ۲۲۲ . 

(4) الاس کار ج۲۱ ص 8" الاختيار ج ص 4 ؛ الشرح الصغير جب" ص 148 > مفني اتخصاج جب ؟ ص 
8 العسدة ص ۱۹١‏ » مرائب الإضاع ص ۸۳ . 

(5) التمهييد ج۷ ص "١‏ الاختيسار جد ص ۲۸١‏ بدابسة الجتهد جب! ص 4 ٠ ٠٠‏ الوجيز ص ٠٠١‏ ؛ العسدة 
ص ۲۲١‏ ءهراتب الإجضاعص ٩‏ , 
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)1١0(‏ فما أجمعوا عليه أن عفاص اللقطة وهى الخرقة المربوط فيها 
الشىء الملتفط » وكل ما سد به فمالإناء فهو عفاص ('). 


(171) وأجمعوا أن الوالد لا يعتصر الف رج لأا وهه لأبنة فرط هه ولا 
شت اع 


(؟17) ولا أعلم أحد قال : أن الولد يعتصر أيضاً ما وهب لوالده 9 . 


)١7(‏ إجماع العلماء على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده فإذا جاز 
أن يخرج جميع ولده عن ماله جاز له أن يخرج عن ذلك بعضهم. 
(4؟1) وقد أجمعوا أنه إذا تصدق على ابن له صغير بدين له على رجل 
شم اقتضاه أنه للابن وأن ذلك بمنزله العبد يتصدق به على ابن له 

صغير ثم يبيعه فالشن للابن 7" . 

)٠٠١(‏ فى حديث أنس وتبرع أبى طلحة بحديقته بيرحاء فى تفسير روايه 
فقسمها النبى الكل فى أقاربه وبنى عمه فأضاف القسمة للرسول › 
وأما قوله فى أقاربه وبنى عمه فمعلوم أنه أراد أقارب أبى طلحة 
وبنى عمه ء وذلك محفوظ عند العلماء لا يختلفون فى ذلك () . 


(5) الاستذكار ج۲۲ ص ۳٤۲‏ » الاخعيار جلا ص 78868 : بداية المجتهد ج۲ ص "١4‏ ؛ الوجیز ص 53١8‏ ؛ 
العدةص ۲۲١‏ › مراتب الإجضاع ص 89 . 

)١(‏ الاستذكار ج۲۲ ص ۳۲۹ , الاخثيار ج۲ ص ۲۸١‏ ؛ بداية المجتهد ج۲ ص 04” , الوجیز ص ٠٠٠١‏ ؛ 
العدة ص ۲۲١‏ , هراتب الإجضاع ص ٥٩۹‏ . 

(۲) التمهيد ج۷ ص 747 » بدالع الصسالع ج ص ۱۹۳ ؛ الشرح الصفير ج٣‏ ص ۳۳١١‏ , مفسني الجعساج 
ج۲ ص ۳۳۹۹ » العدة ص 764١‏ » مراتب الإ ماع ص 516 . 

(") التمهيسد ج۷ ص ۲٤۳‏ » بدالع الصبالع جا ص 14 » الشرح الصغير جب" ص ۳۳۹ , مفسني الاج 
جلا ص ۳۳۹۹ , العسدة ص ۲4١‏ › مراب الإ ماع ص ٠١‏ . 

(4) التدهيد ج لاا ص ٠‏ 7 , بدائع الصسالع جب" ص ۱۹۳١‏ , الشرح الصغير جب" ص ۹ ,مغ اساج 
جلا ص 881" , العدة ص "4١‏ ء مرانب الإجضاعغص ٠١‏ . 

() التمهيد ج۷ ص 74 , بدائع الصنالع جا ص ۱۹۳ ؛ الشرح الصغفير ج٣‏ ص ۳١۹١‏ , مغسني الاج 
ج۲ ص ۳۳۹١‏ , العسدة ص 1 :ب مراتب الإجماع ص ٠١‏ . 

(5) العمهيد ج۱ ص ۱۹٩‏ بدائع الصنالع جب" ص ٠۹۳‏ » الشرح الصغير جب" ص ۳۳١‏ مفسني الاج 
جلا ص ۳۳۹۹ , العدة ص 741 , مراتب الإجماع ص ٠١‏ . 


¢4 


(173) وما أريد به الله فلا رجوع فيه »وهذا مما أجمع المسلمون 
ما 


1 1 

)١١۷(‏ أن الهبات لا تتم إلا بالقبض وقد أجمعوا على ثبوت ملك الواهب» 
واختلفوا فى زواله من جهة الهبة بالقول وحده فهو على أصل ملك 

)١۲۸(‏ وأجمع الفقهاء أن عطية الأب لابنسه الصغير فى حجره لا يحتاج 
فيها إلى قبض (). 

(179) قال أبو عمر : " والشفعة تجهب بالبيع لمن أرادها وطلبهاء 
وأجمعوا أنه ليس للمشترى أن يمتنع من ذلك ولا البائع فالإقاله لا 
نقطعها عمن جعلها بيعا مستاأئفا و عمسن يجعلها فسخ بيع لأن فى 
: 5 البي نا ال : 5 وال ۰ ة واج با نز "19 , 

)1١(‏ ولا أعلم خلافاً بين الفقهاء وأنه إذا كان الخيار للبائع أن الشفعة لاتجب 
للشفيع حتى تنقض أيام الخيار ويصير الشقص إلى المشترى|". 


)١١(‏ وإذا قال الرجل لعبده : أنت حر ء أو أنت عتيق ؛ أو أنت محرر 
عتق عليه أو خاطب العبد فى ذلك ) . 


(؟17) وقد أجمع المسلمون على أن عق النصرانى أو اليهودى لعبده 
المسلم صحيح نافذ جائز عليه " , 


)١(‏ التمهييد ج۱ ص ٠١8‏ ؛ بدائع الصنائع ج ص 147 , الشرح الصغير ج۴ ص 9" , مغني المخصاج 
ج۲ ص ۳۳۹١‏ , العدةص 74١‏ › مراتب الإجهاع ص ٠١‏ . 

(؟) التمهید جلا ص ۲٤۲٤‏ » بدائع الصنالع جب" ص 14 ؛ الشرح الصغير ج٣‏ ص ۳١۹‏ . مني اساج 
ج۲ ص ۳۳۹١‏ , العدة ص 94١‏ » مراتب الإباع ص 48 . 

(") التمهييد جلا ص 74١‏ ؛ بدالع الصنائع ج ص ۱۹۳ » الشرح الصغسير جب" ص ۳۳١۹‏ , مغني الحماج 
ج۲ ص ۳۳۹١‏ , العدةص ۲١١‏ › مراتسب الإجضاعص ٠١‏ . 

(4) الاستذكار ج۲ ص ۲۸۷ » بدائسع الصبائع جه ص ٠١‏ الشرح الصغير جب" ص ۲١٤‏ الوجسير ص 
٥‏ » العدة ص ۲۳۳ 2 هرائب الإجمساع ص 4١‏ ؛ احلی ج٩‏ ص ۸۸ . 

(6) الاستلکار ج۲۱ ص "01١‏ ء بدائع المبائع ج ه ص ۲١‏ ؛ الشرح الصفير جب" ص ۲٠١‏ › الرجيز ص 
٠‏ ب العدة ص ۲۳۳ » مراتب الإجماع ص ١١‏ . 

(5) الكالي ص ١٠١‏ ء بدائع الصنائع ج٤‏ ص 59 بدابة امجتهمد ج۲ ص 55" ؛ الوجيز 457 ؛ العدة ص 
١: 4‏ مراتب الإجماع ص ٠١١‏ . 
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(1) وقد أجمع العلماء على جواز عتق الكافر تطوعا فالمسام المذنب 
أولى بذلك 7(" . 


(14) ولا يختلفون أن عتسق المذنب ذى الكبيرة جائز وأن ذنوبه لا 
تنقص من أجر معثقيه 0 


(15) ولم يختلفوا فى الذمى يعتق الذمى »شم يسلم أحدهما قبل صاحبه 
ثم يسلم الآخر أنه يرث منهما السيد مولاه الذى أنعم عليه بالعتق 
قإن لم يسلم المعتق وكان له ولد مسلم ورثه الابن المسلم » وعد أبوه 
كالميت فى الميراث ما دام كافرا كما رسمه مالك رحمه الله . 


. )9 وأجمعوا أنه إذا أسلم عبد الكافر فبيع عليه أن ثمنه يدفم إليه‎ )١15( 
. لأنها كانت - أي بريرة - ذات زوج لاخلاف فيه(‎ )١١۷( 


(۱۳۸) أجمعوا أن العيب الخفيف فى الرقاب الواجبة بجزىء نحو الحول 
ونقصان الضرس والظفر وأثركى النارء والجرح الذى قد برىء 
وذلك كله يرد به العيب إذا نقص من الثمن » فدل ذلك على انه ليس 
المعتبر فى الرقاب السلامة من جميع العيوب " . 


(۷) الاستذكار ج٣۲‏ ص ۲۲۷ » بدائع الصسائع ج٤‏ ص 54 ؛ بداية المجتهد ج۲ ص 85" , الوجسير 451 ء 
العدة ص 744 مراتب الإجماع ص ٠١١‏ . 

(1) الاستلكار ج۲۴ ص ۱۸۷ » بدائع الصدائع ج٤‏ ص 54 , بدابة المجتهد ج۲ ص ۳۹١‏ , الوجسيز 4019 ؛ 
العدة ص ۲۹٤‏ , مراتب الإجضاع ص ٠١۲‏ . 

(۲) الاسعد گار ج۲۳ ص ١839‏ ء بدالع الصدائع جب4 ص 54 ؛ بدابة الجتهد جلا ص ۳۹١‏ , الوجسير 4١١‏ ؛ 
العدة ص 754 , مراتب الإجماع ص ٠١۲‏ . 

() الاستدكار ج۲۳ ص ۲۲۷ » بدالع الصبائع ج٤‏ ص 54 ؛ بداية المجتهد ج۲ ص 755 , الوجسيز 4017 ٠‏ 
العدة ص 754 ؛ مراتب الإجماع ص ٠١١‏ , 

(4) الاستذكار ج۲۳ ص 7١17‏ بدائع الصنائع ج٤‏ ص ١ل‏ ء بداية المجتهد ج۲ ص ۳۹۷ مغ الحساج 
ج٤‏ ص۹۱٤‏ > العدة ص 948 ء مرائب الإججماع ص ٠١۳‏ . 

(5) الاسعلکار ج۲۳ ص 0157 بدائع الصبائع ج٤‏ ص ۷١‏ ؛ بداية المجتهد ج۲ ص ۳۹۷ ؛ مفني الاج 
ج٤‏ ص 481 ١‏ العدة ص 786 , مرائب الإجماع ص ٠١۳‏ . 

() الاسسیل کار جب" ص ۱۸۲ ؛ بداتسع الصسالع ج٤‏ ص ١ ۷١‏ بدايسة الجتهسد ج٠‏ ص 8017 ؛ مفسني اساج 
ج٤‏ ص 4۸۱ ١‏ المسدة ص ۲۸۵ ١‏ مرائب الإجمصام ص ۱۹۳ , 
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(189) سئل أبو هريرة الرجل عليه رقبة هل يعتق منها ابن زنا ؟ قال 
نعم» وروى ذلك عن فضاله بن عبيد الأنصارى قال أبو عمر إلى 
هذا جماعة أئمة الفتوى بالأمصار ( . 

)١40(‏ قال 4# [ من أعتق شركاله فى عبده فكان له مال يبلغ ثمن العبد؛ 
قوم عليه قيمة العدل فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبدء 
وإلا فقد عتق منه ما عتق ] ومن لم يقل [ فكان له مال يبلغ ثمن 
العبد ] فقد قصد ولم يقم الحديث ؛ لآنه لاخلاف بين العلماء أنه لا 
يقوم نصيب الشريك الذى لم يعتق على الذى أعتق إلا أن يكون له 
من المال ما لم يبلغ ثمن حصة شريكه الذى لم يعتق !" . 

(141) وقد أجمع المسلمون على منع بيع أم الولد » ما دامت حاملاً من 
a‏ 

)۱٤١(‏ قال ابن عمر : ولد أم الولد بمنزلتها ولا أعلم له من الصحابة 
مخالفا © , 

» لم يختلفوا أنه إذا قال : إن قدمت من سفرى أو مت من مرضى‎ )١45( 
. ° فأنت حر فليس بمدبر‎ 

(144) قال لا خلاف بين العاماء فيما علمت أن الوصية ليست 
كالتدبير9), 


)١(‏ الاستدكار ج٣۲‏ ص ١7/6‏ › بدائع الصسائع بغ ص ١الاء‏ بدابة امجتهد ج۲ ص ۳۹۷ ۲ مغيي المخصاج 
ج٤‏ ص ٤4١‏ » العدةص ۲۹١‏ , مراتب الإ ماع ص ٠١۳‏ . 

( الاستل کار ج٣۲‏ ص 118 › بدالع الصنائع ج؛ ص ١‏ بداية الجنهد ج ص ۳۹۷ » مغني الحساج 
ج4٤‏ ص 44١‏ »العدةص 79568 مراتب الإجماعغص ٠١۳‏ . 

(”) التمهيد ج۳ ص ۱١١‏ ؛ الاختيار جب؟ ص ٠۰‏ بدايةالجتهد جا ص ۳۹١‏ مغن المختاج ج٤‏ ص 
۹ العسدة ص 745 , هراتب الإجماع ص ٠١١‏ . 

(4) الاستذكار ج۲۳ ص ۳٦١‏ الاحیار ج۲ ص ۰ بداية الجتهل ج۲ ص 80" » مغل المخعاج ج٤‏ 
ص 804 » العدة ص ۲۹٦‏ » مراب الإجماع ص ٠١١‏ . 

() الاستلكار ج٣۲‏ ص ۳۷١‏ الاخيار ج ص ۲۹١‏ » بداية امجتهد ج۲ ص ٠٠١‏ , مغني الححاج جع 
ص ۵۰۹ » العدة ص 745 , مراتب الإجماع ص ٠١١‏ . 

(5) الاستذكار ج۲۳ ص ۳۷١‏ , الاختيار ج۲ ص ۹١‏ بداية الجتهد ج ص ۳۹١‏ : مفني الححاج جع 
ص 8:5 › العدة ص ۲۹٦‏ ٠هراتب‏ الإجقاع ص ٠١١‏ . 


“44~ 


(ه14) قال مالك في مدبر كاتب سيده فمات السيد ولم يترك مالا غيره 
قال يُعتق منه ثلثه ويوضع عنه ثلث كتابته ويكون عليه ثلثاما » قال 
أبو عمر : " هذا صحيح في قؤله ولا خلاف في ذلك بين العلماء 
القائلين بأن المكاتب عبد ما بقى عليه شئ من كتابته " 2 . 

)١45(‏ لا يختلفون فيما علمت أنه يشتري المدبر نفسه من سيده لأنه يعتق 
على مال يأخذه منه وعلى غير مال 7" . 

)١49(‏ قال مالك لا يجوز بيع خدمة المدبر › لأنهغررء إذلايُدريكم 
يعيش سيده فذلك غرر لا يصلح › وهذا أيضا ما لاخلاف فيه أنه 
لايجوز لأنه من بيوع الغرر كما أنه لاخلاف أن السيد المدبر 
يؤاجره أياماً معلومة أو مدة يجوز في مثلها استتجار الحر بالعبدا". 

(144) من يقول لعبده أنت حر وعليك ألف درهم وعن الاختلاف فيها 
قال ابلن القاسم : ' إن رضى العبد بذلك ؛ لزمه المال ؛ وإن لسم 
يرض فهو حر الساعة ولاشئ عليه قال أبو عمر : قول ابن القاسم 
صحيح؛ لأنه قوله أنت حر لا مرجع له فيه جااً أو لاعباً وقوله 
وعليك من المال كذلك إثببسات مال في ذمة حر بغير رضاه وبغير 


وکن عليه طلبه واثستراه ولا يجوز ذلك بإجماع في ذمة حر 7" . 


)١49(‏ قال : وأجمعوا أن الموصى بعتقها لايدخل ولدها في الوصية إن 


ان توس ب اكلم 


(1) الاسلکار ج٣۲‏ صن ۳۷۹ , الاتعفيسار ج۲ ص ۲۹۰ ۲ بلدايسة الجتهسا جب! ص ٠۹١‏ , مقي الاج جا 
ص ٥۰۹‏ ء العدة ص ١ ۲۹٩‏ مرالسب الإجماع ص ٠١١‏ . 

(1) الاستاکار ج۲۲ ص ۳۸۹ الاختیار بجلا ص ۲۹۰ ۲ بداب الجتهد جلا ص ۳۹١١‏ مفني الخصاج ج٠‏ 
ص ٠٠۹‏ » العدة ص 7941 مراتب الإجضاعص ٠٠١‏ . 

() الاسعلکار ج۲۴ ص ۲۹۰ الاختیار ج۲ ص ۲۹۰ بداب الجتها جلا ص ۳١١‏ مفسني الخصاج م 
ص ٥۰۹‏ , العدة ص ۲۹۹ » مرالسب الإجماعص ٠ ۱١١‏ 

(4) الاستلكار ج۲۲ ص ۲۱۷ , الاختبار جا ص 1۹1 الشرح الصفير ج٤‏ ص ٠١١‏ مني اخصاج ج 
ص ۱۵ العدة ج۲۹۵ » هراتب الإجضاعص ٠١٤‏ . 

(6) الاسااکار ج۲ ص ۳۹۷ الاختبار ج ص 141 الشرح الصفير ج4 ص 18 ٠‏ مفسني الاج ج 
ص ۵۱١‏ , العدة جسة؟! ؛ مرائب الإماع ص ١114‏ 
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)1١6(‏ إجماع الأمة أن لسيده أن ينتزع منه ما بيده من المال من كسبه 
ومن غير كسبه 7( . 

)٠١١(‏ قال : مدن جعلهم بمنزلة أمهم ؛ فإنهم على ما أجمعوا عليه في 
أولاد الحرة أنهم أحرار وفي أولاد الأمة أنهم عبيد »ومن قال إنهم 
عبيد قد أجمعوا على أنه لو قال لأمته إذا دخلت الدار بعد سئة › 
فأنت حرة فدخلت الدار أن ولدها لا يعتقون بدخولها ‏ . 

(169) أولاد المكاتب ليسوا بمال بيده ولا ملك له › وإنما هم عبيد سيده ؛ 
فلا يدخلون في الكتابة إلا بالشرط ؛ وهذا لا أعلم فيه خلافا ‏ . 
)٠١١(‏ قال قتادة : إن ولد للمكاتب ولد بعد الكتابة ؛ فأعتق أو مات لم 
يحط بذلك شى » وفي المكاتبة يولد بها في كتابتها مثل ذلك قال أبو 

عمر : لا يختلفون في ذلك © . 

(154) أن المدين حر في أفعاله وإن كان الاين محيط بماله » واحتج 
المزني لهذا الرأي » بالإجماع على أن له أن يطأ جاريته ويحبلها ؛ 
ولا يرد شى أنفقه من مال فيسا شاء حتى يضرب الحاكم علي يده 
ويحجر عليه 7 . 

(166) قال : لا أعلم خلافا أن الغلام مالم يحتلم لا يجوز عتقه إذا كان 
ذلك في صحته ؛ ولم تكن وصية منه وكذلك المحجور المولى علي 


٤ج مغ المحتاج‎ ٠ الشرح الصغير ج٤ ص‎ 1۹١ الاسعذلكار ج۱۹ ص ۲۲ ) الاختيسار جب" ص‎ )١( 
1 ١14 العدة ج۲۹۵ ۽ هراتب الإبضاع ص‎ ٥٩١ ص‎ 

(9) الاستل كار ۲۲۳ ص 41" , الاختيار ج٣‏ ص ١11‏ الشرح الصغير ج٤‏ ص ١6.‏ مفني اتاج ج٤‏ 
ص و١ه‏ , العدة ج٣۲۹‏ هراتب الإجضاع ص 1١14‏ : 

(") الاسعلکار ج٣۲‏ ص ۰ الاختیار ج۳ ص ١١؟‏ » بداية المجتهد ج۲ ص ۳۷٤‏ , مفسني المحعاج ج 
ص 1١‏ , العمدة ص ۹ مراتسب الإجمصاع ص ٠١٤‏ , 

(4) الاستلکار ج ۲۳ ص 14" ۲ الاختيار ج٣‏ ص ٠٠١‏ ) بلداية الجتهد ج۲ ص ۳۷١‏ » مفسني الحساج جع 
ص ٠*١١‏ » العدة ص ۲۹۹ ؛ مراب الإجماع ص ٠1١4‏ 

)٥(‏ الاستل‌کار ج۲۳ ص 1817 ء الاخختيسار جلا ص ٠١١‏ ۽ بداية اجتهد 
ص ٩۱٩‏ , العدة ص ۲۹۹ ؛ مراب الإجماع ص ٠١١‏ . 


جاص 4 مغسني الحتاج ج٤‏ 


ىوه 


ولا يجوز عتقه لشئ من ماله وفيقفة عندهم » إلا أن مالكاً وأكثر 
أصحابه أجازوا عتق أم ولده "١!‏ . 

)٠١١(‏ قال وكذلك أجمعوا أن له - المكاتب أن ينفق على نفسه من كسبه 
في كل ما يحتاج إليه من كسوته وقوته بالمعروف وأنه في تصرفه 
في البيع والشراء بغير محاباة ولا غبن كالأحرار ‏ , 

)٠١۷(‏ وقد أجمعوا في ذلك أن المكائب إن قال لعبده إن جئتنى بكذا وكذا 
دنياراً إلى أجل كذا فلم يجبه بها ء أنه لايازمه شئ 7 . 

)٠١۸(‏ قول بريرة : في كل عام أوقبة فضة دليل على أن المكاتبة تكون 
النجم وهذا جائز عند الجميع وأقل الأنجم ثلاثة › واختلفوا إذا كاتب 
على نجم واحد فأكثر أهلم العلم يحبذونها ‏ , 

(169) قال ؛ لا أعلم خلافاً » أن السيد إذا أعتق أحدهم إن أسقط حصته 
عن غيره منهم ؛ وليس عند مالك أن يعتق الذي هو أقدر على 
السعي بهم لأنه غرر بهم(" . 

(10) عن وطه المكائبة والخلاف فيه وأجمعوا أله إذا عجزت ؛ حل له 
وطؤها 7 . 


(1) الاسعلکار ج ۲۳ ص 154 الاختيار جب" ص 5١١‏ ؛ بداية المجتهد ج۲ ص ۳۷١‏ ؛ مغني اعماج ج٤‏ 
ص 615 العدةص 44؟,هراتبالإجماعص ٠١٤‏ . 

(؟) الاسعد کار ج٣۲‏ من 46" ١‏ الاختيار جا ص و" بدايسة الجتهد جلا ص ۳۷١‏ , مي الاج اة 
ص ١5‏ , العدة ص ۲۹۹٩‏ › مرالسب الماع ص ٠١٤‏ . 

(۳) الاسستل کار ج۲۳ ص ۳١۱‏ ؛ الاشتيسار ج٣‏ ص ۱۹۲ » الفسرح الصغسير ج٤‏ ص ١١١‏ الوجسيز ص 
۰ ,ب العدة ص ۲۹۸ ) مراب الإ:قساع ص ٠١١‏ . 

(4) الاسستذكار ج۲۳ ص ۱۹٩‏ الاختيسار جا ص ۱۹۲ » الشرح الصغير ج٤‏ ص 15١‏ ء الوجسيز ص 
٠‏ » العدة ص ۲۹۸ ١‏ مرالسب الإجقساع ص ٠١١‏ . 

(۵) الاسستل کار ج٣۲‏ ص ۳۱۳ الاختيسار جا ص ۱۹۲ » الشرح الصفير ج4 ص ٠ ٠١١‏ الوجسيز ص 
٠‏ » العدةاص ۲۹۸ هرائب الإجقساع ص ٠١١‏ . 

(8) الاسستلكار ج۲۳ ص 7814 ؛ الاتيسار ج٣‏ ص 1937 ) الشسرح الصفير ج4 ص 11١‏ ؛ الوجسيز ص 
۰ الفدة ص ۲۹۸ هراتب الإضاع ص 119 . 


-ووم- 


(111) أجمع علماء المسلمين بأن ولد الحر من سريته تبِمٌ له ؛ لأ لأمه 
EET ES‏ 

(117) وأجمعوا أن ولد المكاتب من سريته بمنزلته › وأن ولد الحر من 
سريته حر مثله وأن ولد العبد من سريته عبد مثله عند من أجاز له 
التسري وعند من لم يجزه . 

وإجماعهم على هذا يقضى على أن ولد كل أحدٍ من سريته 

EE 

(11) قال : ولم يختلفوا في مكاتب أو مكاتبة كاتبت على بنيها فأدت 
جميع الكتابة عنها وعنهمء أو أدى الكتابة عنهم ؛ أنه لايرجع من 
أداها منهم بشئ على غيره لأنه لايرجع على من يعتق عليه 7" . 

(154) استحب مالك أن يوضع عن المكاتب شئ في آخر كتابته تبرعا 
كالربع مشلا وأوجبه الشافعي وقول مالك أصح, لأن الواجب لا 
يكون معلوما ولأنه قد أجمعوا أن الكتابة لاتكون إلا على شئ 
معلوم » فلو أن الوضع منها يكون واجباً مجهولاً ؛ لآل ذلك إلى 
جهل مبلغ الكتابة 0 . 

(175) عن الخلاف في مكاثبة العبد هل هي للوجوب أو الندب رجح أنها 
للندب : قد ينعقد الاجماع بأنه لو سأله أن يبيعه من غيره لم يلزمه 
ذلك » وكذلك مكاتبئه ؛ لأنه لا يبيع من نفسه › وكذلك لو قال له 


(۱) الاستلکار ج٣۲‏ ص 41" الاختيار جب" ص ۱۹۲ ٠‏ الشسرح الصغير جل4؛ ص ١١١‏ › الوجسيز ص 
٠‏ ب العدة ص ۲۹۸ » مرائلب الإضاعص ٠٠١‏ . 

(۲) الاسستذ کار ج۲۳ ص ۲۹۸ ) الالحتیار جا ص ۱۹١‏ الشرح الصغير ج٤‏ ص ٠١١‏ ؛ الوجسيز ص 
۰ ب العدة ص ۲۹۸ › هراتب الإضاغص ٠١١‏ . 

(۳) الاسستل کار ج۲۳ ص ۲۷۹ ) الاختيار جلا ص ۱۹۲ ) بداية الجتهد ج۲ ص ۳۷۵ , الوجيز ص ١ ٤١١‏ 
العدة ص] "6٠‏ مراب الإجماع ص ٠١٤١‏ . 

(4) الاسعذكار ج۲۲ ص 6ن ؟ , الاختيار ج٣‏ ص ؤلء بداية الجتهد ج۲ ص ۳۷١‏ , الوجسيز ص ٤١١‏ ؛ 


العدة ص "٠.‏ , مرائب الإضاعص ٠٠٤‏ . 


ديهمت 


أعتفني أو : دبرني أو زوجنى ؛ لم يلزمه ذلك بإجماع فكذلك الكتابة 
لأنهما معاوضة لا تصح إلا عن تراض 7 . 

)١155(‏ قال : ولم يختلفوا في المكاتب يقاطعه أحد سيديه ثم يعجز قيل 
للذي قاطعه : إن شئت أن يرد علسى صاحبك نصف الذي أخذت 
ويكون العبد بينكما شطرين وإن أبيت ؛ فجميع العبد الذي تمسك 
بالرق خالصاً » هذا إذا قاطعه الشريك بإذن شريكه ‏ , 


)١11(‏ قال : لم يختلفوا أن المكاثب ليس له أن يهلك ماله ويثلفهء ولا 
شيئا منه إلا بمعروف ؛ وأن هبته وصدقته بغير التافه اليسير وعتقه 


كل ذلك باطل » مردود إذا كان بغير إذن سيده ‏ . 


2ح 

(1) الاسستذکار ج۲۳ ص ٠٠١۲‏ ۽ الاختيار ج٣‏ ص 1417 ء بداية امجتهد ج۲ ص 176" ؛ الوجيز ص 41١‏ ؛ 
العدة ص ٠٠١‏ »هرائب الإجقضاع ص ٠ . ٠١٤‏ 

(۲) الاستلكار ج۲۳ ص ۲۸۳ , الاختیار ج٣‏ ص ۲۸ » الشرح الصغير ج؛ ص ٠١١‏ مفني الحساج ج٤‏ 
ص ه١ه‏ العدة ص "٠١١‏ مراتسب الإجماع ص ۱١۳‏ . 

(۳) الاستل کار ج٣۲‏ ص 46 ؟ ) الاختيار جب" ص ۲۸ الشرح الصغير ج٤‏ ص ١ ٠١١‏ مغني اتاج جب 4 
ص ١٠١‏ » العدة ص ۳١١‏ » مراب الماع ص ٠١١‏ . 


= 


1 المو اريث و الو صابا لل 


.( وأجمعوا أن الميراث بالدين لا يكون إلا عند عدم النسب‎ )١( 

(۲) ومنه قال إنها ترثه بعد العدة - المبتوتة - مالم تنكح اعتبر إجماع 
المسلمين أن إمرأة لااترث زوجين معأ في حال واحدة ؛ فاستحال 
عنده أن ترشه وهسي امرأة لغيره ؛ لأنه خلاف الأصول المجتمع 
: 

(؟) قول مالك : "إذا توفى الأب أو الأم وتركا ولدا رجالا ونساء فالذكر 
مشل حظ الأنثثين ؛ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثاً ما ترك وإن 
كانت واحدة فلها النصف فإن شركهم أحد بفريضة مسماه وكان فيهم 
ذكر بدئ بفريضة من شركهم وكان ما بقي بعد ذلك بينهم على قدر 
مواريثهم فكما ذكر لا خلاف في شئ من ذلك بين العلماء إذا كانوا 
أعزارا مين وله تقل ولا تيمم ناوا ة فيو 7 

(4) قال : " وكذلك أجمعوا أن لا يشترك بين بني الأب وبني الأم ؛ لأنه لا قرابة 
بينهم ولا نسب يجمعهم من جهة الأم التي ورث بها بنوا الأم ؟ واختلفوا فيما 
يفضصل عن الأخث الشقيقة أو الأخثين أو الأخوات هل يدخل فيها الأخوة 
للأب مع أختين أو مع أخوائهن أو لا؟ , 

(5) إن ترك المتوفي ابن وأب أخذ الأب السدس فإن لم يكن ابن ذكر بدئ 
بصاحب الفسرض وأخذ الأب تعصيباً بحيث لا يقل عن السلس »؛ 
وإن انفرد أخذ المال كله وإن عالت أخذ السدس عائلاً فإن ترك أبا 


(1) الاستلركار جدة ١‏ ص ١ 4۵٩‏ أحكام القسرآن ص ١١9‏ » بدابة الجتهد ج۲ ص 40" ؛ مفني اماج ج٣‏ 
ص ۷ ء العدة ص 78:6 ,الى ج٩‏ ص ۲٠۳‏ , 

(؟) الاستذكار ج۱۷ ص ۲۹۷ , أحكام القسرآن ص ٠٠۹‏ ) بداية الجهد ج۲ ص "4٠‏ ؛ مفني انحصاج ج 
ص 7 ء العدة ص ۲۹۰ ,الخلى ج٩‏ ص ۲٠۳‏ , 

(۳) الاسعد کار جره ١‏ ص ۳۸۹ , أحكام القرآن ص ٠ ٠٠۹‏ بداية المجهد ج؟ ا ص 04 هفضي الاج جب" 
ص ۷ » العسدة ص ۲۹۰ الى ج٩‏ ص 197 , 

(4) الاستلكار ج۱۵ ص 4۲۷ , أحكام القسرآن ص ۲۱١۹‏ بلاية الجهد ج۲ ص 74٠‏ ؛ عفني الاج ج" 
ص لاء العسدة ص :95 احلی ج٩‏ ص ۲١۴۳‏ . 


ووه 


وأما فقط فلا 4 الثدث وباقي ماله لأبيه وهذا كله إجماع من العلماء 


(1) بأن قول مسن قال بعدم تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم إذا لم 
يبق لهم شئ لأنهم عصبة يأخذون ما بقى حجتهم قول الجميع في 
زوج » أم » أخ لأم ؛ عشرة أخوة أشقاء فيصيب كل واحد مسن 
العشرة أقل من نصيب الأخ لأم ولم يستحقوا بمساواتهم الأخ للام 
في قرابة الأم أن يساووه فسي المسيراث وكذلك لا ينبغني أن يكون 
الحكم في مسألة مشتركة ' " , 

(۷) قال : " على هذا استقر مذهب الفقهاء وجماعة العلماء على أن لابنة 
الابن مع الابنة لصلب السدس تكملة الثلثين على حديث ابن مسعود: 
وللشيعة في هذا المذهب مسألة على أحوالهم في أن لاترث ابنة 
الابرنا شسيئاً مع الابنة ورأينا أن ننزه كتابنا عن مذاهبهم في 
الفرائفض7" . 

(۸) ما ذكره إجماع أيضاً من علمساء المسلمين في أن بني البنين يقومون 
مقسام ولد الصلب عند عدم ولد الصلب يرثون كما يرثون ويحجبون 
كما يحجبون الأنشى . 

وروى عن مجاهد ؛ ' ولد الان لا يحجبون الزوج ولا الزوجة 
ولا الأم ولا أعلم أحدأ تابعه على ذلك »ومن شذ عن الجماعة فهو 
محجوج بها يلزمه الرجوع إليها ‏ . 


(1) الاسمذكار جه ١‏ ص 405 ؛ بدائسع الصسائع جلا ص 41١‏ » بداية الججهد ج۲ ص 41" ؛ مفني انحضاج 
ج۳ ص ٠١‏ , المفني جب ص ۱۹۳ , الى ج٩‏ ص ٠٠١‏ , 

(۲) الاستدکار بج۱۵ ص 476 ) بدالسع الصسائع جلا ص :44 » بداية الجتهسك ج۲ ص ۴١١‏ مفني احاح 
ج۳ ص 3١‏ » المغني جس ص ۱۹۳ , الحلی ج٩‏ ص 599 ٠‏ 

(8) الست کار ج ٠١‏ ص 4٠١‏ , بدالع الصسائع جلا ص 440 » بداية الجتهسد جد ص ۴١١‏ مفني الاج 
جد" ص ٠١‏ اغبي ج ص ۱۹۳ , الى ج٩‏ ص 599 ٠‏ 

(4) الاستط کار جاه ۱ ص ۳۹۲ , اكام الشرآن ج۲ ص 111 الشرح الصغير جب 4 ص ۱۹۹ الوجسيز مس 
4 :+ المغني ج ص 14586 ۲ انحلسی جب؟ ص 198 ٠‏ 


-6 .هوه 


(9) قال أشاء شرحه لقاعدة اليقين لا يزول بالشك ولا خلاف علمته بين 
علماء أهل المدينة وسائر فقهاء الأمصار أن أحداً لايرث أحداً 
بالشك في حياته وموته () . 

)٠١(‏ عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك ولا خلاف علمته بين أهل المدينة 
وسائر فقهاء الأممسار أنه لايرث أحد أحداً بالشك في حياته 
وموتها". 


)١١(‏ قال : مضى ما للعلماء في مسيراث المسلم من الكافر ؛ والولاء 
يرث وهذا مالا خلاف فيه(). 

(؟1) بعد أن ذكر الخلاف في توريث ولد اللعان ومن هم عصبة ثم قال : 
واختلفوا في تؤمي الملاعنة ' 7 . 

)1١(‏ الزجل من زوجته النصف إن لم تكن تركت ولدأ والربع إن تركت 
ولداً » وللزوجة الربع إن لم يترك ولد » والثفن إن ترك ولدا 
اللأد 8 
.قال : هذا إجماع من علماء المسلمين لا خلاف بينهم فيه وهو 
الحكسم الذي ثب نيبكتنت حجته ووجب ااعمبل به والتسليم لهو مافيه 
التنازع والاخة ختلاف وجب العمل ما.ه بما فام الدليل عليه لكل مجتهد 
وقام العذر فيه لمن مال إلى وجه منهء لأنه هو الأولى عنده ٠‏ 


(۱) التمهيد جه ص ۲۸ احكام القرآن ج۲ ص ١١1‏ الشرح الصغير جب ٤‏ ص 194 الوجيز ص 514 ٠‏ 
المغني جب" ص ٠١١‏ › المحلى ج٩‏ ص ٠٠١‏ . 

(۲) الاستلكار ج٤‏ ص ۳٣۳‏ , أحكام القرآن ج؟ ص ١١١‏ الشرح الصمغير ج 4 ص 199 الوجيز ص 
4 ب المفغني جل" ص ٠١١‏ ۽ المخلى ج٩‏ ص١٠۲‏ . 

(۳) الاستذكار ج٥۱‏ ص "ااه , أحكام القرآن ج ص 1١1‏ الشرح الصفير جب ٤‏ ص 114 الوججز ص 
4 المفني ج ص 156 , المخلى ج٩‏ ص 599 , 

(4) التمهيد جه ١‏ ص 4۸ › الاختيار ج٤‏ ص ١8/8‏ » بداية امجتهد ج۲ ص 6ه" وما بعدها ؛ الرجيز ص 
6 ج٩‏ ص ۲۲ المفني جب جت ص ۲۲۸ » مراتسب الإضاع ص ٠ ٩۷‏ 


كاوه 


ووجب على العامة تقليد علماءها فيما اجتهدوا فيه و وسعهم العمل 
ا 

)١4(‏ عن حجة من ورث الأخ مع الجد أن الأخ أقرب وقد أجمعوا أن ادس 
الأخ يقدم على العم وهو يدلي بالأخ والعم يدلي بالجد . فدل هدا 
كله على أن الجد ليس بأولى من الأخ () . 

)٠١(‏ قال : وهكذا سبيل العصبات من الإخوة بينهم وكذلك الأعمسام 
وبنوهم الأقرب يحجب الأبعد فإذا استووا حجب الشقيق من كان 
لأب خاصة لأنه قد أدلى بام زاد بها قربى في القرابة وهذا إجماع 
من علماء المسلمين لا خلاف بينهم في ذلك ؛ وإن كان أحد بني العم 
أخا لأم فإن العلماء قد اختلفوا ‏ . 

(16) قال ؛ ولا خلاف أيضاً بين العلماء أن الأخوة الأشقاء والذين لادب 
يحجبون الأعمام من كانوا لأن الأخوة بنوا أب المتوفى . والأعمام 
بنو جده فهم أقرب من الأعمام إلى الميت ‏ . 

(10) قال : لا خلاف علمته بين علماء السلف والخلف من المسلمين أن 
الإخوة للأب والأم د يحجبون الأخوة للأب عن الميراث › وقد روى 
بذلك حديث حسن في رواية الأحاد العدول . 
قال ما رسمه مالك في هذا الباب من حجبه الأخوة لادب بالإخوة 
للأب والأم إجماع من العلماء كلهم د يحجب الأخ لاثب عن الميراث 
للاخ الشقيق 0 . 


(1) الاستذكار جة ١‏ ص 4٠۲‏ ) الاختيار جب؛ ص ٠١۸‏ بداية المجبهد ج7 ص ٠٠١‏ وما بعدهاء الوجير 
ص ۲٣١‏ جه ص: 7" » المفني ج جت ص ۲۲۸ › مرائب الإجمناع ص ٩۷‏ . 

(۲) الاستلكار جدة ١‏ ص ٤۳۹‏ » الاختيار ج؛ ص ٠١۸‏ ) بدايةالمجتهد ج۲ ص هه" وما بعدهاء الوجيز 
ص ۲۱۵ جبة ص 9" المفني ج " ص ۲۲۸ ؛ مرانب الإججاع ص ۹۷ . 

(۳) الاسعل کار جه ١‏ ص ٤۷۷‏ , أحكام القرآن للجصاص ج۲ ص ع بدايةالمجتهدج_ا ص ۲٤۲‏ ؛ 
مغني اجاج ج٣‏ ص ۰ المغني ج ص ۱۷۰ ۲ انخلى ج٩‏ ص 51١‏ . 

(4) الاستلكار جه ١‏ ص 4۷۸ أحكام القرآن للجصاص ج۲ ص ۰ بدايةالجهدج! ص !4" 2 مضني 
المجساج ج٣‏ ص ٠ع‏ المغني جب ص 1070 ء امخلى ج٩‏ ص ٠ 51١‏ 

(ه) الاستذكار لجده؟ ص 4٠۵‏ أحكام القرآن للجصاص ج۲ ص 11١‏ بداية الجتهيد جب؟ ص ٠۳١۲‏ معي 
اجاج ج٠‏ ص ٠١‏ , المفني ج ص ٠۷١‏ ) المحلى ج۹٩‏ ص 3١5١‏ . 


لھ 


(14) قال : وعليه جمهور العلماء بالحجاز والعراق وأتباعهم كلهم 
يقولون في الأخوات إذا اجتمعن في الميراث مع البنات فهن عصبة 
لهن يأخذن ما فصل للبنات والحجة لهم السنة عن النبي اك في 
ابنة » وابنه وابن ؛ وأخت ومن جهة القياس والنظر أن جمهور 
العلماء الذين هم الحجة على من شذ عنهم قد أجمعوا على توريث 
الأخوة مغ البنات ولم يدعوا أقرب البنات فكذلك الأخوات 7" . 

(19) قال : عن الآية الأخيرة من سورة النساء : « يستفتونكقل الله 
بفتيكم ني الكلالة .... الآية ) فلم يختلف علماء المسلمين قديماً وحديثا 
أن ميراث الإخوة لاثم ليس هكذا فدل إجماعهم على أن الأخوة المذكورين 
هنا هم أخوة المتوفي لأبيه وأمه ‏ ولأبيه فدلت الآيتان جميعاً أن الأخوة كلهم 
كلالة ؟ وأنهم إذا ورثوا المتوفي فإنه يورث كلالة هذا ما لا خلاف فيه . 

)٠١0(‏ وأما زيادة من زاد في هذا الحديث ولا الكافر المسلم فلا مدخل 
للقول في ذلك ؛ لأنه إجماع من المسامين كافة أن الكافر لا يرث 
المسلم وهي الحجة القاطعة الرافمة للشبهة 7 . 

(1؟) قال مالك :' لا يرث السام الكافر ' واقتصر عليها لأن فيا 
التتازع ولم يقل ولا الكافر المسلم لأن الكافر لايرث المسلم بإجماع 
المسلمين على ذلك فلم يحتج إلى هذه اللفظه مالك © . 

(؟؟) قال عن قول مالك : ' أما قوله في الإخوة للم في ذلك فأجمع أنهم 
زكرن غ الجميعم شيع ال : 


1) الاستذكار جه ١‏ ص 4١5‏ أحكام القرآن للجصاص ج؟ ص ١١١‏ ؛ بداية المجتهد ج۲ ص ۳٤۲‏ ؛ مغني 
اجاج ج٠‏ ص ٠١‏ , المغني جل" ص ل 0المخلى ج۹ ص ۲٣۰‏ . 

(؟) التمهيد جه ص "٠‏ الاختيار ج٤‏ ص 188 ؛ الشرح الصفير ج؛ ص ١18‏ ؛ مفني اجاج جب" ص 
٠‏ ۽ المغني جب" ص ٠۷١‏ ا حلي جدة ص 35١‏ . 

(") التمهيد ج٩‏ ص ۱٦۹۲‏ › الاختيار ج٤‏ ص ٠١۸‏ ) الشرح الصفير ج٤‏ ص ١18‏ ؛ مفيي المحساج جب" ص 
٠‏ ءالمغني جب ص ۱۷۰ ء احلي ج٩‏ ص ٠ 515١‏ 

(4) الاسبلكار جه ١‏ ص 49٠‏ الاختيار ج4 ص 188 ء الشرح الصفير ج٤‏ ص ۱۹۸ مفني الحصاج ج٠‏ 
ص ٠١‏ ءالمفني جب ص 11/0 اللي ج٩‏ ص 51١‏ . 

(5) الاستل کار جه ١‏ ص "4 4 , الاختيار ج٤‏ ص ٠١۸‏ ) الشرح الصفير ج4 ص 1448 ؛ مفني الحعاج جب" 
ص ٠١‏ المفني جب" ص ۰ الي ج٩‏ ص 55١‏ , 


دمو هه 


(10) قال : 'وقد أجمعوا وابن عباس معهم في زوج وأم وأخت لأم أو 
أخوة لأم أن للزوج النصف ولكل واحد من الأخ أو الأخت السدس 
وللأم السدس فدل على أنهما قد حجبا الأم عن الثلث للسدس ولو لم 
يحجباها لعالت الفريضة وهي غير عائلة عند الجميع (' . 

(4؟) قال : 'أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فإنه عنى أم الأم وأم الأب 
وهما اللتان أجمع العلماء على توريثهم!". 

(؟) زيد بن ثابت وحده لم يقل بالرد ؛ وسائر الصحابة يقولون بالرد إلا 
أنهم اختلفوا في كيفية ذلك وأجمعوا أن لا يرد على زوج ولا زوجة 
EE‏ 

(5؟) وأجمعوا أن الميراث إنما يستحق بالموت في حينه فكيف يعتق من 
معه من ورثته بالأداء عنهم في ماله بعد وفاته ؟0 . 

(۲۷) وأجمعوا أن الخبر في قوله 4# في آية الوصية: لإإن توك 
خيراً» وكذلك في الإنسان : ( وإنه لعب الفير لشديه 4 ؛ وكذلك 
عن سليمان : ( إني أحببت هب الفير ) وكذلك شيب : 9 إن 


أراكم + يخير 4 أي ف 


)١(‏ الاستلكار جه ١‏ ص 4١5‏ , أحكام القسرآن للجصاص جب! ص 211١‏ بدايةالمجهد ج۲ ص 14١‏ ؛ 
مغني المجعاج جل" ص ١١‏ المغني جب" ص ۱۷۰ , المخلى ج٩‏ ص "5١‏ . 

(۲) الاسعدكار ج٥۱‏ ص ٤٤۸‏ ) أحكام القرآن للجصاص جب؟ ص ١١١‏ بداية الجتهد ج۲ ص ٠٤٠١‏ ؛ 
مغن اجباج ج٣‏ ص ١١‏ المفشي جب ص ۱۷۰ انخلى ج٩‏ ص ٠ 31١‏ 

(۳) الاسعلكار جه ١‏ ص 4۸۹ ؛ أحكام القرآن للجضاص جب؟ ص ١١١‏ بداية المجتبهد ج۲ ص ٠٤٣١‏ ) 
مفني الجساج ج٠‏ ص ١١‏ , المفني ج ص ٠۷١‏ ۽ الى ج٩‏ ص ۳١۰‏ , 

(4) الاستذكار جب" ؟ ص ۸ أحكام القرآن للجصاص ج۲ ص ١١١‏ بداية المجتهد ج۲ ص 034:0 مفني 
الاج ج۳ ص ١١‏ , المفني جب" ص ١1١‏ انخلى ج٩‏ ص 3590 , 

(۵) الاستذكار جب" ؟ ص ل , أحكام القرآن للجصاص ج۲ ص ١١١‏ بداية امجتهد ج۲ ص 940 > مغني 
اساج جم ص 1١‏ المفني ج٩‏ ص :17 : الى ج۹ ص ٠ ٠٠١‏ 
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(۲۸) وأجمسع العلماء على أن عتسق المريسض صاحب الفراش الثقبل 
المسرض لعبيده في مرضسه إذا مات من مرضه ذلك لا ينفذ منه إلا 
مايحطل ثلث ماله , ۰ 


(9؟) وأجمعوا أيضاً أنها إذا ضربها المخاض » الطلق أنها كالمريض 
المخوف عليه ؛ لا ينفذ لها في مالها أكثر من ثلثها ) . 


)١(‏ وأجمع الجمهور مسن العلماء الذين هم الحجة على مسن خافهم أن 
هبات المريض وصدقاته وسائر عطاياه إذا كانت حاله مما وصفنا 
منها غلا ما حمل ظفه 7 , 


)"١(‏ قال : وأما الحامل » فأجمعوا على أن ما دون ستة أشهر من حملها 
هي فيه كالصحيح في أفعاله وتصرفه في ماله ) . 

(؟") قال : وأجمع العلماء على أن مسن بلغت مئه الجراح إن أئقذت مقائله 
أو قدم للقتل في قصاص أو لرجم في زنا أنه لايجوز لهمن 
الفصلء في ماله إلا ما يجوز للمريض صاحب الفراش المخوف 
عليه وكذبك الذي يبرز في الثحام الحرب لقتال " . 


(") قال : وقد أجمعوا أنه لو أوصى بشئ ؛ ومات ؛ وهو في غير ملكه 
أن الوصية باطلة " , 


)١(‏ الاستد کار ج٣۲‏ ص 9ه , بدائع الصبائع ج۷ ص الشسرح الصغير ج٤‏ ص 118 ٨‏ مغمني امخصاج 
جب" ص 46 , العسدة ص 945 » مرائسب الإجماع ص .١١١‏ 

(۲) الاسيلكار ج٠۲‏ ص ١ 8١‏ بدالع المسائع جلا ص 45١‏ ؛ الشرح الصغبر جب؛ ص 118 , مفني اماج 
جب" ص 48 » العسدة ص 945 , مراتب الإجماع ص .١١١‏ 

(۳) الاسعلكار ج۲۳ ص ٥۲‏ بداليع الصسائع بجلا ص الشسرح الصفير ج؛ ص ۱۹۸ ؛ مفني اتختاج 
ج۲ ص ٤١‏ » الصدة ص ۲٤١‏ » مراتب الإجضاع ص ١٠١‏ . 

)٤(‏ الاستذكار ج٣۲‏ ص ١ه‏ , بدالع المسائع ج۷ ص الشسرح الصفير ج4 ص 158 ؛ مفني الحتاج 
جل" ص 46 ١‏ السدة ص ۲٤١‏ » مراتب الإبضاع ص ١١١‏ , 

(6) الاستد‌کار ج۲۳ ص ٥۲‏ ؛ بدائيع الصسائع جلا ص » الشرح الصغير ج٤‏ ص 198 ؛ مفبي امخصاج 
جلا ص "4 , العسدة ص 45؟ » مرائب الإجضاع ص ١٠١‏ . 

)٩(‏ الامسل كار ج٣۲‏ ص 48 , بدالع المسائع جسلا ص 48 الشرح الصغير ج ص 198 ؛ معني الاج 
ج ص "5 ؛ العسدة ص 745 ١‏ مرائيب الإضاع ص ٠١٠١‏ , 


و وم 


)١(‏ قال : ما ذكره في أن للموصى أن يتعرف فلما أوصى به -بالرجوع عنه أو 
تعديله - غير التدبير هو أمر مجتمع عليه لا خلاف بين العلماء فيه إلا 
ارد وائ ,جوع دن اليو ر و کر ر 
رأي الرجوع فيه لمن شاء!" . 

(5") قال : لا خلاف بين العلماء أن الولسد الغني ذا المال لا يجب له على 
أبيه نفقة ولا كسوة ولا مؤنة وأن ذلك في ماله , 

)۳١(‏ قال عثمان بن عفان : من نحل ولدأله صغيراً لم يبلغ أن يجوز 
نحله ؛ فأعلن ذلك وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوءا". 

(۳۷) قال : لا أعلم خلافاً بين الفقهاء وأهل الفتوي بالأمصار وسائر من تقدمهم 
من العلماء أن الأب يجوز لابنه الصغير ما كان في حجره صغيرا أو كبيرا 
بالغاً كل ما يهب له ويعطيه ؛ ويتصدق به علمه من العروض كلها والعقار 
وكل ما عدا العين ؛ كما يجوز له ما يعطيه غيره » وأنه يجزئه في ذلك 
الإشهاد والإعلان وإذا أشهد فقد أعلن إذا فشا الإشهاد وظهر ا . 

)۳۸( قول الله ول : « بوصيكم الله في أولادكم 4 [سورة النساء:١١]‏ ؛ 
فأجمع العلماء أنه لا يدخل في ذلك ولد البنات ( . 

(۳۹) والوصية بالدين فرض عند الجميع إذا لم يكن عليه بينة » فإذالم 
يوصى به كان عاصياً وبعصياله ذك يحبس عن الجنة ‏ , 


)1١(‏ الاسعل کار ج٣۲‏ ص ۲۲ ٠‏ بدايع الصبائع جلا ص ٤۹۲‏ ؛ بداية المجتهد ج۲ ص ٠٠١‏ مف الحساج 
ج۳ ص 4١‏ , المفني جا ص :5 الحلي ج٩‏ ص 45١‏ , 

(؟) الاسستلکار ج۲۳ ص 15 ؛ بدالع الصنائع جلا ص ٠۹۲‏ » بدابسة اجتهد جب7 ص ٠٠١‏ , مغسني اتساج 
ج٣‏ ص 4١‏ ؛ المفجي جج ص ٠‏ النخلي جة ص 41١‏ , 

(۳) الاسم دكار ج۲۳ ص 1١‏ , بدالع الصبائع جلا ص 417 » بداية الجتهد ج۲ ص ٠٠١‏ مفني اناج 
جب" ص 4١‏ المفني جا ص حلي ج۹ ص ١1؟,‏ 

(4) الاسعلكار ج۲۳ ص 1١8‏ ؛ بدائيع الصبائع جلا ص 497 ۽ بداية امجتهد ج۲ ص 76" , مفني اماج 
ج٣‏ ص 4١‏ ؛ المفني جا ص ٠١‏ اللي ج٩‏ ص 46١‏ , 

(ة) الكافي ص ٥4١‏ , أحكسام الشرآن ج۲ ص ١‏ بداپة اجتهد ج۲ ص .4" مفني اماج جب" ص 
4 المي ج ص ۱1۷۹ ۽ الحلسى جبة ص 5١١‏ , 

(") التمهيد ج٠۲۲‏ ص ۲۳۸ » بدائيع الصسائع بجلا ص 491 ؛ القوالسين النقهيسة ص ۲۹١١‏ + مفسني الاج ج 
ص ٤١‏ » المشنى ج ص ٠۷١‏ ۽ الحلی جة ص 735١‏ , 


" الفصل الثاني " 


الحدود والعقوبات 


وم 


(1) ... إلا أن العاهر في هذا الحديث المقصود إليه هو المحصن دون 
البكر " وهذا أيضا إجماع من المسلمين أن البكر لارجم عليه , 
الصحابة إلى يومنا هذا أن المحصن حده الرجم " . 

() في حديث الولد للفراش وللعاهر إيجاب الرجم على الزاني › لأن 
العاهر الزاني » والعهر الزني وهذا معروف عند جماعة أهل العلم 
فأهل الفقه لا يختلفون في ذلك ... () , 

(4) قال : حجة من لم ير فساد الحاج إلا بالوطء في الفرج القياس على 
ما أجمعوا عليه من وجوب الحد ؛ وعلة من جعل الإفساد في الفرج 
وفي غير الفرج القياس على ما أجمعوا عليه من الغسل واتفقوا 
فيمن قبل وهو محرم ( . 

(ه) لم يختلفوا فيمن وطئ مراراً قبل الحد أنه ليس عليه إلا حد واحد (. 

(5) قال : ليس كل من وطئ فرجاً محر ما عليه وطؤه يازمه الحد 
لإجماعهم أن لاحد على مسن وطئ صائمة أو معتكفة أو محرمة أو 
حائضاً » وهي له زوجة أو أمة والذي عليه جمهور الفقهاء أن شبهة 
الف فة سقط من أخلينا السة 7 + 


(1) التمهيد ج۸ ص ٠۹١‏ ) الالحتيار ج4 ص "6٠0‏ » بداية امجتهد ج۲ ص 44 ؛ مفني اتساج ج٤‏ ص 
و المفني ج٩‏ ص 8ه , انخلى ج١١‏ ص ۲۲۹ . 

(۲) التمهيد ج٩‏ ص ۷4 ١‏ الالختيار ج4 ص ,6" ) بداية المجتهد ج۲ ص ٤٤۷‏ )في النححاج ج4 ص 
المفني ج٩‏ ص 8ه , المخلى ج١١‏ ص ۲۲۹ . 

(") التمهيد ج۸ ص 196 ) الاخثيار ج٤‏ ص ,6" , بدابة امجتهد جلا ص 4۷ ؛ مفني الحساج ج٤‏ ص 
5 المفني ج٩‏ ص ٥۸‏ »المحلى ج١١‏ ص ۲۲۹ . 

(4) الاستذكار ج١١‏ ص 5958 ) الاختيار ج٤‏ ص 60" , بداية امجتهد ج۲ ص ٤٤۷‏ > مغني المحاج ج٤‏ 
ص ۱٤٩‏ الغني ج٩‏ ص ٩۸‏ ؛ امخلى ج١١‏ ص ۲۲۹ . 

)٥(‏ الاستلکار ج١١‏ ص ۳۱۲ الاختيار ج٤‏ ص 60" ؛ بداية مهد ج۲ ص ٠٤١۷‏ > مغني امختاج جع 
ص 145 المفسني جبة ص ۸ ۲ المخلى ج۱۱ ص ۲۲۹ ٠‏ 

(1) الاستدکار ج٤‏ ۲ ص ۱۳۷ ؛ الاختهبار ج٤‏ ص ٠٠١‏ بداية الججهد ج۲ ص ٤٤۷‏ مضني الخصاج ج٤‏ 
ص 145 المفني ج٩‏ ص ٩۸‏ ؛ الحلی ج۱۱ ص ۲۲۹ ٠‏ 
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(۷) أن السارق مراراً عليه حدٌ واحد اكل ما سرق قبل كالزنى لأنه حق 
الله تعالى ؛ والزنسى أصل آخر من الإجماع أيضاً في الرجل رطا 
أمرأة قد نكحها نكاحا فاسداً أو نكاحاً صديحاً أنه يجب عليه المهم 
بوطء مرة٠‏ ولو وطأها بعد ذلك مراراً لم يكن عليه غير ذلك () . 

(۸) قال : وأجمعت الجماعة من العلماء أن الحرة فراش بالعقد عليها مع 
إمكان الوطء وإمكان الحمل فالولد لصاحب الفراش » لا ينتقي عنه 
أبدا بدعوى غيره › ولا بوجه من الوجوه إلا باللعان ° . 

(9) قال : لا خلاف عليه علمته بين العلماء السلف والخلف أن المكرهة 
على الزني لا حد عليها إذا صح إكراهها واغتصابها نفسها ‏ . 

)٠١(‏ أن نحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا » وإن لم تكن الشريعة في ذلك الحكم موافقة لحكمهم 
حكمنا بينهم بما أنزل الله في كتابه القرآن إذا تحاكموا إلينا ورضوا بحكمنا » ويتحمل 
ذلك أن يكون خصوصاً لرسول الله 4# والإجماع على أن ذلك لم يعمل به أحد 
بعده» ولقوله 4# : ( أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ¢ . 

)1١(‏ قال : لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في ما قاله علي وابن عباس في 
هذا الباب في أقل الحمل - ستة أشهر - وهو أصل وإجماع ° . 

)1١(‏ قال : وأجمعوا أن من قتل في الحرم وكذلك من أتي حدا أقيم عليه 
في الحسرم قال الله بك : ومن برد فيه بإلحاه بظلم نذقه من 
عذاب أليم » [ سورة المج : آية ٠١‏ إوقيل الحرم المسجد الحرام ‏ . 


(1) الاستلکار ج٤۲‏ ص ۱۹۷ ١‏ الاخثيار ج٤‏ ص "مح بداية المجبهد جا ص 447 »مف المحتاج ج٤‏ 
ص 145 المغني ج٩‏ ص 8ه › المحلى ج١١‏ ص ۲۲۹ . 

(۲) التمهيد جم ص ۱۸۳ الاختهار ج٤‏ ص 60" » بداية امجتهد ج۲ ص 44۷ ؛ مفني انخصاج ج٤‏ ص 
5 المفني ج٩‏ ص 8ه ؛ احلی ج۱۱ ص ۲۲۹ , 

(۳) الاستلکار ج٤۲‏ ص ۱۱۳ › بدائع الصضائع ج۷ ص ۲١۷‏ القوانين الفقهية ص ۲٠۲‏ , مغني الحتاج 
ح٤‏ ا بدابة اجتهد ج۲ ص ٤٤١‏ ؛ المفني ج۸ ص ۰ :ب مراتب الإشاغ ص ۱۲۹ . 

(4) الاسعل کار ج٤۲‏ ص ٠۲‏ » بدائع الصبائع جلا ص ٠١‏ ) بداية امجتهد ج۲ ص ٤١۸‏ › مفني الححاج ج٤‏ 
ص 16١‏ الغ ج٩‏ ص ۰ الحلی ج۱۱ ص ۲۳۰ . 

(6) الاستذكار ج٤۲‏ ص ۱۲۹۷ » بدائع الصسائع ج۷ ص ٠١‏ ) بدابة المجتهد ج۲ ص 4۳۸ ؛ مغني اتحتساج 
ج4 ص ٠١١‏ ) المفني ج٩‏ ص ۰ المحلى جا۱ ص ۲۳۹ . 

(8) الاستل کار جب ؟ ص ۷۹ ؛ بدالع الصدائع جلا ص ٠١‏ ) بداية الجتهد ج۲ ص ۲۳۸ ؛ مفني الاج جب 
ص ٠١١‏ المفسثي ج٩‏ ص ۰ احلی ج۱۱ ص ۲۳۰ , 


-14ه- 


(1) وأجمع الفقهاء أن الأمة الزانية ليس بيعها بواجب لازم على ربها 
وإن اختاروا له ذلك 7 , 

)١4(‏ تعليقا على إقرار الشخص بالزنى أو السرقة فيقام عليه الحد 
فيرجع إقراره وينكر هل يكمل عليه الحد أم لا ؟ . 

قال : ولا لقول من جعل رجوعه ندما ؛ لإجماعهم على أن 
رجوعه قبل أن يقام عليه الحد ليس بندم ؛ ولافرق في القياس 
والنظر بين أول الحد وآخره ؛ وإذا جاز أن يقبل رجوعه بعد سوط 
واحد » جاز أن يقبل بعد سبعين 7 . 

)٠١(‏ عن قول المقر بالسرقة والزنى والشرب وقد أجمع العلماء على أنه 
إذا وجب بالشهادة وأقيم بعضه ثم رجع الشهود قبل أن يقام الحد أو 
قبل أن يتم أنه لا يقام عليه ؛ ولا يتم ما بقى منه بعد رجوع الشهود 
فكذلك الإقرار والرجوع . 

)1١(‏ قال : في الذي شهد لأبي بكر بأنه زنى ثم إلى عمر ثم إلى رسول 
الله كلف وشهد على نفسه أربع مرات بالزنى »قال أبو عمر ؛ هو 
ماعز بن مالك الأسلمي ؛ لا خلاف بين العلماء في ذلك وقد 
تكررت الآثار المروية قصته بذاك ) . 

(1) قال: وأما قوله : 'وجلد ابنه مثة وغربه عاماً فلا خلاف بين علماء 
المسلمين أن ابنه كان بكراً وأن الجلد حد البكر مئة جلدة "7" . 


(1) الاستذكار ج٩‏ ص ١١5‏ » بدائع الصمائع جلا ص 6ه ء بداية امجتهد جب؟ ص 4108 ؛ مفني ااج ج٤‏ 
ص ١6١‏ المفني ج۹ ص ٦۰‏ اتحلى ج۱۱ ص ۲۳١‏ . 

(؟) التمهيد ج۱۲ ص ١١"‏ » بدائع الصسائع جلا ص ۲۹١‏ , بداية امجتهد ج۲ ص ٤١١‏ > مف المخعاج 
ج٤‏ ص 145 , المفني ج٩‏ ص شغ , انخلى جب ١١‏ ص ٠١‏ . 

)۳( الاست دكار ج4؟ ص 48 ؛ بدائع الصبائع ج۷ ص ٠٠١‏ بداية المجتهد جا ص 4١١‏ ؛ مفني امخعصاج 
ج٤‏ ص ٠٤١‏ » المفني ج٩‏ ص ٤١‏ , ا جلى ج١١‏ ص ٠١‏ . 

(4) الاستذكار ج٤۲‏ ص "7 » بدائع الصبائع جلا ص ٠٠١‏ ) بداية المجتهد ج۲ ص ٤١١‏ ؛ مفني المخصاج 
ج٤‏ ص ٠٤١‏ > المغني ج٩‏ ص 0 الى جب١١‏ ص 59 ٠‏ 

(5) الاستذكار ج٤۲‏ ص "اه » بدائع الصدائع جلا ص ۲٠١‏ ؛ بداية امجتهد جا ص 4١١‏ »مهفي الححاج 
ج٤‏ ص ١45‏ » المفني ج٩‏ ص 8 ؛ ‏ المحلى ج١١‏ ص 19 ٠‏ 


ھ۵ 


وعذره بالجهالة ؛ فالمتأول أولى بذلك ولا خلاف أنه لارجم 
لے( 


(19) هذا القول يعنى قول مالك : يرجم اللواطي أحصن أو لم يحصن »> 
لأنه روى عن الصحابة ؛ ولا مخالف له منهم ؛ وروى عن النبسي 
اا وهو الحجة فيما تنازع فيه العلماء ) . 

)۲١(‏ وهذا إجماع أن المجنون المعتوه لأحد عليه والقلم عنه مرفوع(). 

(١؟)‏ قال : إن هلال بن آمية قذف إمرأئه بشريك بن سحماء » فرفع ذلك 
إلى النبي الل فلاعن بينهم ؛ ولسم يحد شريك ؛ ولا يحتلفون أن من 
قذف إمرأته برجل ؛ فلاعن لم يحد الرجل ) . 

)۲١(‏ حد القذف قال : " والمحصنات لا يدخل فيهن المحصن ون إلا 
بالقياس» وقد أجمع علماء المسلمين أن المحصنين في ذلك كلهم 
حكمهم في ذلك حكم المحصنات قياساً » وأن من قذف حرا عفيفاً 
مسلماً » كمن قذف حرة عفيفة مسلمة ؛ هذا مالا خلاف فيه بين 
كفت ع معنت الأ ام 

(۲۲) قال على قاذف الجماعة ؛ "لكل واحد منهم حد إجماعهم على أنه 
لو عفا أحد المقذوفين » كان لمن جمعه أن يقوم ؛ إن شاء بحده ؛ 


)١(‏ التمهيد ج٣١‏ ص ۲۲۰ ؛ بدالسع الصائع ج۷ ص ۲٠١‏ ) بداية المجتهد ج۲ ص 4١٦‏ يفييالمحصاج 
ج٤‏ ص ١45‏ » المفني ج٩‏ ص 5 ؛ › الحلى ج١١‏ ص 19 . 

(۲) الاستذكار ج٤‏ ۲ ص ۷۸ ؛ ۹ بدالع الصسائع جلا ص ۲ ؛ بداية المجتهد ج۲ ص 447 ؛ مفسني 
المحعاج ج٤‏ ص ٠٠١١‏ » المفني ج٩‏ ص ۸۷ , الغخلى ج١ا‏ ص ٠٠١‏ . 

(”*) التمهيد ج٣۲‏ ص ١١١‏ » بدائع الصدالع جلا ص 61 بدايية لمجتهد ج۲ ص "6 ؛ مفني اساج جع 
ص هه١‏ » المفسني ج٩‏ ص ۸۷ + اتخلى ج۱۱ ص ٠ "١١‏ 

(4) الاستذكار ج٤۲‏ ص ١١6‏ » بدالع الصائع جبلا ص ٠۲‏ بداية لمجتهد ج۲ ص 41 ؛ مفني الححاج 
جع ص ١686‏ ؛ المفني ج٩‏ ص ۸۷ الحلى ج۱۱ ص ٠٠١‏ . 

() الاستلكار ج٤۲‏ ص ١١١‏ » بدائسع الصسائع جلا ص ٠۲‏ بداية امجتهسد ج۲ ص "41 ؛ ) مفني اتساج 
ج٤4‏ ص هه١‏ ۽ المفني جبة ص 1م الى جا ص ٠ 5٠١‏ 


-5اه- 


ولو كانوا عشرة أو أكثر فعفاً التسعة » كان للباقي في القيام فى 


د . 

(4؟) ولا أعلم بين الصحابة خلافاً في استتابة المرئد ( . 

(5؟) على هذا جماعة العلماء فيمن خرج من دين اليهودية إلى 
النصرانية:؛ أو من النصرائية إلى اليهودية » أو المجورسية ؛ أنه لا 
يقتل » إن كان ذمياء وله ذمته. لأن النصرانية » واليهودية 
بذلنوا الجزية » وأعطوها للمسلمين ؛ لا خلاف بين العلماء فيما 
وف 

)۲١(‏ قال : ' من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه ؛ والأمة مجتمعة 
على ذلك "0 , 

)۲۷( وقد أجمعوا أن الزنديق إذا أظهر الزندقة يستتاب كغير الزنديق “. 

(۲۸) وأجمعوا أن أحكام الدنيا على الظاهر وإلى الله كا السرائر " . 

(۲۹) وأجمع الفقهاء على أن السرقة إذا وجدها صاحبها بعينها بيد 
السارق قبل أن يُقطع أو بعد ذلك كله أخذها ء وأنها ماله لا يزيل 
ملكها عنه قطع يد السارق " . 


(1) الاستلکار ج٤۲‏ ص 1798 ؛ بدائع الصسائع ج۷ ص 51 بداية المجتهد جب! ص "44 ؛ مغني اناج 
ج٤‏ ص هه١‏ > المفني جب؟ ص ۸۷ ؛ انخلى ج۱۱ ص ٠٠١‏ . 

(۲) الاسعل کار ج۲۲ ص ٠٤۳‏ . 

(۳) الاسعلكار ج۲۲ ص ١١5‏ » بدالسع المسائع جلا س "8١‏ المرالين الففهبة ص 5 هنهي اساج 
جام ص ۱۳۹ , المفشي چ٩‏ ص 18 , المخلى ج١١‏ ص ٠۲١‏ . 

(4) التمهيد جه ص "٠8‏ » بدائسع الصبائع جلا ص ٠٠١‏ ) بلداية امجتهد جلا ص 404 › المغسني ج۹ ص 
4 القوالين الفقهية ص ۲۷۰ » مغني المحتاج ج٤‏ ص ٠۳١۹‏ ا حلی ج١١‏ ص "١9‏ . 

(۵) الاستذكار ج ص ۳۲۸ ؛ بدائع الصدالع جلا ص ٠٠١‏ بداية الجهد ج۲ ص ٤٥۹‏ المفني ج۹ ص 
۸ . القوالين الفقهية ص ۷ مغني اساج ج٤‏ ص ١16‏ ۽ ا محلی ج۱۱ ص "١95‏ , 

)٦(‏ الاستلكارا جا" ص ۳۳۸ ؛ بدائع الصبائع جلا ص ٠٠١‏ ۽ بداية المجتهد ج۲ ص 409 , المفني ج٩‏ ص 
4 القوالين الفقهية ص ۲۷١‏ , مشي الحعاج ج4 ص ١1١9‏ المحلى جب ١١‏ ص "١5‏ , 

(۷) التمهيد جب 4 ١‏ ص ۳۸۳ , بدالع الصدالع ج۷ ص ٠٠١‏ ۽ بداية المجتهد ج۲ ص 455 ؛ المفني ج ص 
4 القوالين الفقهبة ص ۲۷١‏ » مفني المحعاج ج٤‏ ص ٠۳۹‏ ) امخلى ج۱۱ ص ۳۱۹ . 


-0۷- 


واجب على من سرقها موسرا كان أو معسراً (" . 


)۳١(‏ قال : في حديث مصعب بن ثابت قتل السارق بالحجارة فى 
الخامسة؛ ولا أعلم أحداً من أهل العلم قال به إلا ما ذكرهأيو 
مصعب صاحب مالك في مختصره عن أهل المدينة () , 

(۳۲) عن الخلاف فيمن يقيم الحدود على العبيد السيد أم السلطان رجح 
أنه السيد ؛ وروى عن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا الحدود 
على ما ملكت أيمانهم منهم ابن عمر وابن مسعود وأنسء ولا 
مخالف لهم من الصحابة . 

)۳١(‏ قال : وأجمع العلماء على أنه لا قضع على المضارب من مال 
مضاربه وكذلك المودع عنده الوديعة. 

(4*) قال مالك الأمر عندنا في الذي يسرق مراراً ثم يستعدى عليه ؛ 
ليس عليه. إلا أن تقطع يده لجميع من سرقة منه › إذا لم يكن أقيم 
عليه الحد فإن كان قد أقيم عليه الحد قبل ذلك ثم سرق ما يجب فيه 
القطع قطع أيضاً » قال أبو عمر ء لا أعلم في هذه المسألة خلافاً ا 


(0") قال : والقطع واجب عند العلماء على كل سارق أخرج المشاع من 
حرزه وهو حق لله كلك وليس للآدمي في القع حق » فإن وجد 


(1) الاسعلكار ج٤۲‏ ص 7١8‏ ؛ بدالع الصسائع جلا ص ٠١١‏ بداية المجتهد ج ص 458 ؛ المفني جه 
ص ١8‏ » القوانين الفقهية ص 77١‏ 2 مفني اساج ج٤‏ ص 14 , امخلى جب ١١‏ ص 19" . 

(۲) الاستل‌کار ج٤۲‏ , ص ۱۹۵ ۲ ۱۹١‏ بداسع الصبالع ج۷ ص ,“ال بداية الجتهد ج۲ ص ٤٥١١‏ »› 
مغبي اتاج ج٤‏ ص 140 , المفني ج٩‏ ص 5١‏ , انخلى ج١١‏ ص ٠ "9١‏ 

(۳) الاستذكار ج٤۲‏ ص ١١8‏ , » بدائع الصدالع ج۷ ص ۳١‏ بداية اللجتهد جا ص ٠١١‏ ؛ مغبي اناج 
ج٤‏ ص :14 ء المفني ج٩‏ ص ؤهالمحلى جااص١2؟""7,‏ 

(4) الاستلکار ج٤۲‏ ص ۱۸١‏ ء بدائع المبالع جلا ص ١١‏ ) بداية المجتهد جا ص 458 ء مغني اناج 
ج4 ص ۱٤١‏ المفني ج٩‏ ص ١ه‏ , احلی ج۱۱ ص ۳۲۱ , 

(۵) الاسعذكار ج٤۲‏ ص ۱۹۷ › بدائع الصدالع جلا ص ۴١‏ بداية المجتهد ج١‏ ص ٠١١‏ مغني اناج 
جع ص ١4:‏ )الي ج٩‏ ص أه,انخلى ج۱۱ ص ۳۲۹ . 


-18ه- 


متاعه أخذه بإجماع ليس له غير ذلك ؛ ولا له العفو عن السارق إذا 
بلغ السلطان وهو وغيره في ذلك سواء 7(" . 

(۳۷) عن الخلاف في قثتل المسلم بالكافر الجمهور منعه وأجازه الكوفيون 
واحتجوا بالإجماع على المسلم تفطع يده إذا سرق من مال ثنمى 
اة لضو ان وع د ٠‏ 

(۳۸) لا أعلم بين أهل العلم اختلافاً في الحدود إذا بلغت السلطان لم يكن 
فيها عفو لاله ولا لغيره ؛ وجائز للناس أن يتعافوا الحدود ما بينهم 
مالم يبلغ السلطان وذلك محمود عندهم " . 

(۳۹) قال : العفو في حقوق الآدميين إذا عفوا جائ بإجماع ) . 

)٤١(‏ قال ؛ والأصل المجتمع عليه أن الدماء الممنوع منها بالككتاب 
والسنة لا ينبغي أن يراق شئ منها ولا يستباح إلا بيقين واليقين : 
الشهادة القاطعة أو الإقرار الذي يقيم عليه صاحبه " , 

(41) قول على في قليل الخمر وكثيرها ثمانون جلدة فإن أهل العم 
مجمعون من صدر الإسلام إلى السوم أن الحد واجب في قليل الخمر 
وكثيرها إلا إذا كانت خمر عنب على من شرب شيئاً منها فأقربه أو 
شهد عليه بأن شربها لا يختلفون في ذلك " . 


(1) الاسعذكار ج٤۲‏ ص ۲٠۹‏ ) أحكام الفرآن للجصاص ج ۲ ص 5:4 ؛ بداية امجهد ج۲ ص EY‏ 
مفني المشاج جع ص ۰ الغني ج٩‏ ص ۱۱۲ احلى ج١١‏ ص ٠٠١‏ . 

(۲) الاستذكارا جه ؟ ص 17/8 , أحكام الفرآن للجصاص ج ۲ ص 504 ء بداية المجتهد ج۲ ص 45١‏ ۽ 
مفبي الاج ج٤‏ ص ۰ المفني ج٩‏ ص ۱۱۲ المحلى ج١١‏ ص ٠٠١‏ . 

(") التمهيد ج١١‏ ص ۲۲٣‏ » أحكام القرآن للجصاص ج ۲ ص 804 > بداية امجتهد ج۲ ص 4 مفني 
الحعاج ج٤‏ ص ١16ء‏ المفسني جبة ص 1117 ؛ المحلى ج١١‏ ص ٠٠١‏ . 

(4) الاسسيلكار ج٤‏ ص ۱١۲‏ ) أحكام القسرآن للجصاص ج ۲ ص 804 ء بداية امجتهسد ج۲ ص E‏ 
مغني الحشاج ج٤‏ ص ٠١١‏ , المفني جب؟ ص ٠١١‏ الحلى ج١١‏ ص ٠١١‏ . 

(5) الاستذكار ج٤۲‏ ص ١١1‏ , أحكام الفرآن للجصاص ج ۲ ص ٠۹‏ ء بداية امجتهد ج۲ ص cf‏ 
مفني المجشاج ج٤‏ ص 160 المفني ج٩‏ ص ٠١١‏ ۽ الى ج١١‏ ص ٠٠١‏ . 

(8) الاس کار ج٤‏ ۲ ص ١ ۲۷٤١‏ بدالسع الصسالع جلا ص ١ ٠١‏ بداية المجبهد ج٣‏ ص ٠ 4۷١‏ مف الحساج 
ج٤‏ ص ۹۳۹ ,المفني ج٩‏ ص ٠١١‏ ۽ ا حلى ج١١‏ ص ۳۲۹۱ . 


~04 - 


)٤١(‏ قال : وكذلك أجمعوا أن عصير العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزيدء 
وأسكر الكشير منه أو القليل أنه الخمر المحرومة بالكتاب والسنة 
المجتمع عليها وأن مستحلها كافر › يستتاب » فإن تاب » وإلا قتل 
هذا كله ما خلاف فيه بين أئمة الفتوى وسائر العلماء ( . 

(4) وقد أجمع العلماء على أن الإقرار في الأموال يجب مرة واحدة : 
فدل ذلك على أنه لا يراعي عدة الشهود ؛ لأن الشهادة لا تصح بأقل 
من شاهدين 0 

(44) وقد أجمع علماء المسلمين أن الكفار إذا انتهوا وتابوا من كفرهم 
عفن لهم كل ما سلف وسقط علي ما زمه حال الكفن من حقوق 
الله والمسلمين قبل أن يقدروا عليهم وبعد أن يقدرو عليهم فلا يحل 
قتلهم بإجماع المسلمين ولا يؤخذ بشئ جنوه في مال أو دم 9 . 

(ه؛) الآية : لإ من نكل نفساً بير نفس أو فساد في الأرض فكأنما 
انكل النساس جميغا » [إسررة المائدة : آية ]١۲‏ ؛ قال معناه أو بغير فساد 
في الأرض » فدل على أن الفساد في الأرض إن لم يكن قتلاً فهو 
كالقتل ؛ والفساد المجتمع عليه هنا قطع الطريق وساب المسلمين 
وإخافة سلبهم ) , 


(1) الاستلکار ج٤۲‏ ص ۲۷۲ , , بدائيع الصبائع جلا ص 4٠‏ بداية المجتهد ج١7‏ ص 4۷١‏ › مفني الحساج 
ج٤‏ ص 14 المفني ج٩‏ ص "1 , الى ج١١‏ ص "5١‏ , 

(۲) الامسعل کار ج٤۲‏ ص ٠ ٠‏ بدالسع الصبائع ج۷ ص ١4١‏ بداية المجتهد جا ص 4۷١‏ , مفني الجعاج 
جاع ص ۱۳۹ المفني ج٩‏ ص ٠١١‏ ۽ احلى ج١١‏ ص ٠۲١‏ . 

(۳) الاستلكار ج۲۲ ص ۲١١‏ » بدائسع الصسالع جلا ص ١‏ بداية الجتهد ج١‏ ص 4۵۷ مفسني اتخصاج 
ج٤‏ ص 140 ۲ امسن ج٩‏ ص ۱۲۹ مرائب الإ ماع ص ٠۲۹‏ . 

(4)الاستلكار ج٤‏ ص ۲١‏ ؛ بدائيع الصدالع جلا ص ۳١‏ بداية الجنهد جا ص ٠١۷‏ ؛ مغ انحتاج ج٠‏ 
ص ۱٤١‏ المفني ج٩‏ ص ٠٠١۹‏ ۽ مرالب الإجماعص ۱۲۹ , 


“وھ 


(45) وهذا هو الصحيح ؛ لأن المحاربين يؤخذون بكثير من ذلك - أي 
ممالا يؤخذ به الكافر بعد إسلامه - مما يؤخذ منهم › لإجماع 
العلماء أن ما وجد في أيديهم من أموال المسلمين وأهل الذمة أيضاء 


أي يؤخذ من الناار ي 


(1) الاستل کار ج٤۲‏ ص ۲٠١١‏ » بدالسع الصدالع جلا ص 11١‏ ۽ بدابة المجتهد ج۲ ص 461 مغ المختساج 


جاع ص ١6١‏ » المي ج٩‏ ص ١1١9‏ ۽ برائب الإجماع ص ١ ٠۲۹‏ 


5200-3 


" الفصل الثالث " 


القصاص والديات 


-o- 


)١(‏ قال : وقد أجمعوا أن الأب لو قتل ابن ابنه » أو مّن الابن وليْهُلم 
يكن للابن أن يقتص من أبيه في ذلك كله . 

(؟) سمع مالك ابن شهاب يقول : مضت السنة أن الرجل إذا أصاب 
امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح ولا يقاد منهء قال مالك : 
إنما ذلك في الخطأ › أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها مسن ضربه 
ما لم يتعمد ء كما يضربها بسوط فيف قفأ عينها ونحو ذلك قال أبو 
عمر : هو كما قال مالك في الخطأ لا خلاف فيه( , 

() ولا خلاف علمته بين العلماء فيمن قتل رجلا ثم ادعى أنه إنما قتله 
لأنه وجده مع امرأته بين فخذيها ونحو ذلك من وجوهزناهبهاء 
ولم يعلم ما ذكر عنه إلا بدعواه »أله لا يقبل منهماادعاهء وأنه 
يقتل به إلا أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون أنهم رأوا وطئهلها 
وإيلاجه فيها » ويكون مع ذلك محصناً مساماً بالغاً أو من يحل دمه 
بذلك فإن جاء بالشهداء نجا وإلا قتل وهذا واضح لولم يلجئ به 
لقيو لأرحيتة لطر 

(4) بعد أن ذكر مسألة وجوب رد مهجة المسلم ' روحه " إذا لم يوجد 
غيره قضى عليه بترميق تلك المهجة الآدمية ولا خلاف بين أهل 
العلم متأخريهم ومتقدميهم في وجوب رد مهجة المسام : ' اتقاذ 
روحه من الجوع ' عند خوف الذهاب والتلف بالشيء اليسير الذي 
لآ مشر ةه على ماع وف اة التاق" : 

(ه) قال تعليقاً على حديث سعد بن عبادة حين قال للنبي ول لو وجدت 
رجلاً مع أهلى لم أقثله حتى أي بأربعة شهداء » قال رسول الله 


)١(‏ الاستلكار ج٤۲‏ ص 147 › بدائع الصدالع ج۷ ص " ء الشسرح الصغير ج٤‏ ص 75 ؛ الوجيز ص 
۳ العدة ص ٤۳۷‏ ۽ امهملى ج١١‏ ص "٤٤‏ . 

(؟) الاس کار ج٥۲‏ ص 4 بدائع الصسائع جلا ص ۳۹۲ بداية الجتهد ج۲ ص ۳۹١‏ + مضني الاج ج٤‏ 
ص ۷۷ المغفي ج۸ ص ,4" الى ج۱۹۱ ص 64" . 

(") التمهيد ج٣۲۱‏ ص ۹ ) الاخیار ج٤‏ ص ۸٦‏ بدابة اجنهد ج۲ ص ۲۹٩۹‏ الوجسيز ص ٠٤١‏ ؛ 
اغغلى ج١٠١‏ ص ٠ه"‏ , 

(4) التمهيد ج٤۱‏ ص ۲٠١‏ الاتيار ج4 ص ۸١‏ بدابا الجتهد جب؟ ص ٠٠١‏ مني الاج ج٤‏ سن 
۸ المخلى ج١١‏ ص 584 , 


"امت 


يه : نعم فقال سعد: "لا والذي بعشك بالحق إن كنت لأعاجله 
بالسيف قبل ذلك : شم قال ؛ لو لم يروه غير مالك ما كان في ذلك 
شئ والمعنى الموجود في هذا الحديث مجتمع عليه قد نطق به 
الكتاب المحكم وقد وردت به السنة الثابتة واجتمعت عليه الأمة ' . 

)١(‏ عن حديث عائشة كسر عظم المؤمن ميتأ ككسره حياً :قال أبو عمر 
هذا كلام عام يراد به الخصوص لإجماعهم على أن كسر عظم 
الميت لادية فيه ولا قود فعلمنا أن المعنى ككسره حياً في الإثم لا 
في القود ولا الدية لإجماع العلماء على ما ذكرت لك 0 . 

(۷) قال : وقد أجمعوا أن الخطأ ما لم يقصده الفاعل ولم يرده وأراد 
E‏ 

(۸) قال : أصل مالك أن العاقلة لا تحمل ما دون الثلدث من جناية الخطأ 
وقد ذكرنا الاختلاف في ذلك والحمد لله فما كان دون الثلث فهو في 
مال الجاني وما لزم دية الموسر ؛ ولا يؤحذ أب بجناية الابن 
الصغير ولا الكبير » وهذا مالا خلاف فيه . 


(9) قال : وقد أجمعوا أنه لو أعانه ولم يحضر قتله »لم يقشل به . 
)٠١(‏ قال مالك : وإذا قتلت المرأة رجلا أو امرأة عمداً والتي قتلت 
حامل» لم يقد منها حثى تضع حملها قال أبو عمر : هذا إجماع من 


)١(‏ التمهيد ج۲۱ ص 766 » بدالع الصسائع جلا ص "67" »۲ الشسرح الصفير ج٤‏ ص ومع الرجيز ص 
۹ ) لفغي جا ص وه" , المخلى ج۱۹ ص ۳۹۲ , 

(۲) التمهيد ج"١‏ ص ١44‏ ) الاختيار ج4 ص ۸۷ بدابة المجتهد ج۲ ص 4١8‏ ؛ الوجیز ص 549 ؛ 
العني ج۸ ص 46" , الخلسى جب١١‏ ص 51" , 

(۳) الاخثيار ج٤‏ ص ۸٩‏ ؛ بداية المجتهد ج۲ ص 4٠:‏ ص ٠۵٠١‏ : العسدة ص ۳۳۷ ؛ الحلى ج٠‏ ا ص 3٠١٠‏ 

(4) الاستذكار ج۲۵ ص ۱۸۷ ) الاخيتسار ج ص ۸۷ ؛ الشرح الصفير ج ص ۸۸ مفني اداج ج 
ص ۸۱ ص وه" احلی ج۱۰ ص 35١‏ , 

(6) الاستلكار جره ؟ ص ۲١۸‏ ) الاخيسار جا ص ۸۷ الشرح الصفير ج٤‏ ص ۸۸ ؛ مفسني ااج جسم 
ص ۸۱ ص .م" المحلى ج۱۰ ص ۳٣۰‏ . 
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العلماء وسنة مسثوفية لأن رسول الله الم يرجم الحامل المعترفة 
بالزنى حتى وضعت 7" . 

)1١(‏ قال اثناء عرضه لجزاء الصيد إذا اشترك في قتله جماعة : من 
جعل كل واحد منهم جزاء قاس على الكفارة في قتل النفس لأنهم لا 
يختلفون في وجوب الكفارة على جميع الفتلة خطأ على كل واحد 
منهم كفارة ومسن جعل فيه جزاء واحداً قاسه على الدية ولا يختلفون 
أن من قتل نفساً خطا وإن كانوا جماعة إنما عليهم دية واحدة 
يشتركون فيها 7" ., 


(۱۲( أجمسع العلماء أن ديات الرجال شريفهم و وضيعهم سواء ؛ إذا كانوا 
أحرارا مسلمين ؛ وكذلك ذكور الصبيان في ديائهم كأبائهم الطفل 
والشيخ في ذلك سواءً وكذلك الطفلة كأمها في دياتها ‏ , 


(۱۳( ولا خلاف بين العلمساء أن من قصد إلى غيره بحديدة يقكتل مثلها:إنه 
عمد صحيح فيه القود إلا أن يكون القائل أباً فإنهم اختلفوا في 7). 


)٠١(‏ في النفمس مائة من الإبل وهذا موضع فيه تنازع بين العلماء بعد 
إجماعهم أن على أهل الإبل في دية النفس إذا اثلفت خطأ مائة من 
الإبل لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك ولا يختلفون أن رسول 
الله ا جعلها كذلك ‏ , 


)٠١(‏ وأجمع أهل السسير والعلسم بالخبر أن الدية كانت في الجاهلية تحملها 
العاقلة » فأقر هارسول الله اا في الإسلام »وكالو بتعاقلون 


i a LR vy 35 نوع ابر‎ E o سيد سيد و‎ 


(1) الاسعل کار ج٠۲‏ من ١ ۸١‏ الالحيسار جا ص ۸۷ » الشسرح الصغير جب4 ص 88 ١‏ ملي الاج ج٤‏ ص 
اماس ۳۵ اللي جس٠٠‏ ص ۳٦۱‏ 

(۲) التمهيد ج۲۱ ص ٠١١‏ الاخميسار جب4 ص ۸۷ > الشسرح الصغير ج٤‏ ص ٨۸۸‏ مني الحساج ج٤‏ ص 
۱ ص ۳۵۰ الخلى جہ ۱۱ ص ۳٣۰‏ . 

(") الاتمهييد بلا ١‏ ص 817 , بدالسع الصسالع جب ص ا" , بلداية الجتهد ج۲ ص 4٠١‏ ؛ الوجبز ص ١١۳؛‏ 
السدة ص ٠, ٤١‏ مرائب الإجمسام ص ٠٤٠١‏ . 

(4) التمهيد بج۲۲۳ ص 18 , بدالسع الميسائع بع ص ۲۷١‏ :۲ بداب الجتهسد ج۲ ص 4٠0‏ » الوجسيز ص ۳١ ١‏ 
العدة ص ١ 44١‏ هراتسب الإإمسام ص ,114١‏ 

(۵) التيهيد ب۱۷ صن 741 بدالسع العتسالع جب ص ۳۷١‏ ؛ بداب الجتهسد ج٠‏ ص 406 ٠‏ الجسيز من 
السدل ص ١ 44١‏ مرالسب الإساع ص ٠١١‏ . 


o 


-86 اوه 


بالنظرة شم جاء الاسلام فجرى الأمر على ذلك حتسى جل عر 
الديوان واتفق الفقهاء على رواية ذلك والقول به () , 


ديوان وأن عمر جعل الديوان وجسع به الناس وجعل أهل كل جند 
يدا ؛ وجعل عليهم قتال من يليهم من العدو ‏ . 


(1) قول مالك : فقتل العمد عندنا » أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضر به 
حتى تفيض نفسه » فهذا ما لا خلاف بين العلماء فيه ) . 


(14) قال : قد تابع مالكا على نفيه ودفعه لشبهة العمد الليث بن سعد › 
وما ألم أحدا من فقهاء الأمصضار غلى ذلك تابعهما .. وقذ روي 
عن عمر وعثمان وعلى » وزيد » وأبي موسى ؛ والمفيرة أنهسم 
أثبتوا شبه العمد وقضوا فيه بالدية المغلظة ؛ وإن كانو اختلفوا في 
أسنان الإبل » ولا مخالف لهم من الصحابة 0 , 


› قال : قد أجمعوا على أن السارق لو مات قطع يده أنه لاشئ فيه‎ )٠١( 
. 7 لأنه قطع بحق » وكذلك المقشص منه في القياس‎ 

)١(‏ حول جعل عنق المدبر من ثلث المال أو من رأس المال كله رجح 
أنه من الثلث › وقال ؛ قد أجمعوا أن سائر مايقع بعد الموت في 
الثلث فكذلك المدبر ‏ , 


(۱) الاسعلكار جه ؟ ص 77١‏ » بدالع الصسائع ج ص ٠۷١‏ , بدابة المجتهد جلب! ص 4٠١‏ ؛ الوجيز ص 
٠ ٠١‏ العدة ص 44١‏ ع هرائب الإضاع ص ٠٤١‏ . 

(۲) الاسستل کار ج٣۲‏ ص ۲ :۲ الاستيار جب4 ص ۸۷ › بداية امجتهسد ج۲ ص 686" الوجسيز ص ۳۷١‏ ؛ 
المغني جم ص 7١1‏ , الحلى جب١ ١‏ ص وى 

(۳) الاسستل‌کار جه 7 ص 767 ؛ الاختيسار ج٤‏ ص ۸۷ بداية امجتهسل ج۲ ص 46" » الوجسيز ص ۲۷١‏ ؛ 
المفثي ج۸ ص 7017 الحلی ج١١‏ ص ٠٣۰‏ , 

(4) الاسستد کار ج٥۲‏ ص 17148 ۲٤۹‏ ) الاختيسار جب4 ص 1ل ؛ بدايسة اجتهسد ج۲ ص ۳٠١‏ ؛ الوجسيز ص 
۰ المفسني جسم ص ۲۰۷ » احلی جب١١‏ صل 190" , 

() الاستل کار ج۲۵ ص ۲۸۲ الاختيار ج٤‏ ص ۸۷ ۲ بدايية الجتهد ج۲ ص ۲۹۵ ؛ الوجسيز ص ۳۷۰١‏ ؛ 
المعي جم ص 3١7‏ , الحلى ج١١‏ ص ۹۹ 

(5) الاستلكار ج۲۳۴ ص 84 , الالحیار ج٤‏ ص ۸۷ ۲ بدابا الجتهسل ج۲ ص 848 ؛ الوجسير ص ٠ ۳۷١‏ 
المعسني جم ص ۲۰۷ , الى ج١٠‏ ص AD‏ 
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)۲١(‏ قال أجمع العلماء على أن السداوي إذا ما دوى ما أمر به ضمن ما 
أتلف بتعديه ذلك (, 


(۲۳) وقد اختلفوا أنه لا يقاد الكافر من ال ا دون و د 
الجراح فالئفس بذلك أحرى . 

)١4(‏ وكذلك لم يختلفوا في أن جناية العبد في رقبته » وأن سيده إن شاء 
فداه بأرشها » وإن شاء دفعه إلى من يجوز له ملكه ؛ وأنه ليس 
عليه من جناية أكثر من رقبته (". 

(5؟) قال مالك : إذا عمد الرجل إلى أمرأته فقأ عينها أو كسر يدها 
متعمدا لذلك فإنها تقاد منه أما إذا ضربها بالحبل أو بالسوط فيصيبها 
مالم يرد ولم يتعمد فإنه يعقل ما أصاب منها ولا يقاد منه» قال أبو 
عمر هذا قول جماعة العلماء » ولم يختكلف فيه أئمة الفتيا © . 

)١١(‏ قال مالك : في العبد المسلم يجرح اليهودي أو النصراني إن سيد 
العبد ,إن شاء أن يعفل عنه ماقد أصاب فعل أو أسلمه فيباع فيعطي 
اليهودي أو النصراني من ثمن العبد دية جرحه أو ثمنه كله ؛› إن 
حال بثمنه ولا يعطي اليهودي ولا النصراني عبداً مسلماً ؛ قال 
أبوعمر : هذا مالا خلاف علمته فيه بين العلماء أن اليهودي 
والنصراني لا يسلم إليهما عبد مسلم بجناية ° . 

(") قتل العبد السائبة بن الرجل من بني عائذ » فقال عمر لادية لا 
تبك؛ فقال العائذي فلو قثله بني فقال عمر: إذا تخرج ون ديته » قال 


(1) الاسيذكار مه ؟ ص وه , المبسسوط ج٣۲‏ ص ١۳۳‏ ۽ بدايسة المجتهد جب 7 ص 4:5 مف الاج ج٤‏ 
ص 56 العدةص 4٥١‏ ,المحخلى ج١١‏ ص ٠٣۱‏ . 

(؟) الاستل کار ع ص ۱۷۷ الاختيار ج٤‏ ص ۸۷ ) بداية المجتهد ج۲ ص 46" , الوجسيز ص ۳۷١‏ ؛ 
المغني جم ص ۲۱۷ , الحلسی ج۱۰ ص ٠٣۰‏ . 

(۳) الاشنعل کار ج۲۵ ص ١ 11١‏ الا حار ج٤‏ ص ۸۷ ؛ بداب اجتهسد ج۲ ص ۳۹۵ » الوجسیز ص ۳۷١‏ ؛ 
امن ج۸ ص ۲۱۷ , الخلى جب( ص 369 . 

(4) الاسعل کار ج٥۲‏ ص ۲۹۰ ) الاختبار ج٤‏ ص ۸۷ » بداية الجنهد ج۲ ص 46" ؛ الوجسيز ص ۴¥ 
المغني جم ص 7١17‏ , الحلسی ج۱۰ ص ٠٣۰‏ . 

(0) الاسستد کار ج۲ ص ٠۵١۹‏ بدالسع الصسائع جلا ص ٠٠٠١‏ ؛ الشرح الصغير ج٠‏ ص ٠ ٠١‏ الوجسيز ص 
١‏ ب العدة ص 9ش غ » الحلى ص ٠١‏ . 
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أبو عمر سقط من رواية يحي صفة فتله ؛ وقثله كان خطا , لا 
خلاف في ذلك بين العلماء » لأن العاقلة لا تحمل إلا عقل الخطا : 
ولما لم يكن للمعتق سائبة عاقلة لم يوجب له عمر شيئاً والعلماء 
مختلفون في ذلك 0 


(4؟) عن الخلاف في قشل المؤمن بالكافر رد على من استدل بأن أبان بن 
عثمان حاكم المدينة أوتي بمؤمن عدا على كافر فقتله » فأمر بالمسلم 
أن يقتل ٠‏ رده بعموم قوله الك : " لا يقتل مؤمن بكافر '؛ وقد 
أجمعوا أنه لا يعثبر فيه حكم المحارب في تخيير الإمام - بالقتل او 
الصلب ٠‏ أو قطسع الأيدي والأرجل - ولو كان محاربا اعتبر ذلك 


فيه . 


)٠۹(‏ عن الاختلاف في دية المي هل هي مثل دية المسلم أو علسى 
النصف ثم قال : وقد أجمعوا على أن أقل ما فيل واجب واختلفوا 
فيما زاد والأصل براءة الأمة 7( , 


)٠١(‏ قال الأحناف ؛ من أوقف دابته في الطريق مربوطة أو غير مربوطة ضمن 
ما أصابت بأي وجه ما أصابت » قالوا يضمن ما يجوز له أن يحدثه فيه أو 
لا يجوز » قالوا : وليس يبرئه ما جاز إحداثه له من الضمان كراكب الدابة 
يضمن ما عطب به ؛ وإن كان له أن يتركها وبسير عليها ‏ قال أبو عمر : 
ولم يختلفوا أنه يضمن في ما ليس له أن يحدثه » وإنما اختلفوا في ماله أن 
يحدثه في شير ملكه (') ٠‏ 


)1١(‏ الاسستل کار ج۲۵ ص ۲۹١‏ ؛ بدالسع الصسالع جلا ص 0" الشرح الصغير ج٤‏ ص 5١‏ » الوجيز ص 
۹ :ب العدة ص 467 ,الى ص "4١‏ , 

(۲) الاسستلكار ج۲۵ من ۱۷۸ ١‏ بدالسع الصبالع ج۷ ص 8" الشرح الصغير ج؛ ص 5١‏ » الوجيز ص 
1" العسدة ص ۵۲ع ,الي ص "4١‏ , 

(۳) الاستلكار ج۲۵ ص ۱۹۹ ۽ الانختيار جا ص ۸۸ ن بدابة الجتهسد ج٠‏ ص 405 ؛ مفني الاج ج٠‏ ص 
: المغني جم ص ۲۳۰ , اللي ج۱۱ ص 51١‏ , 

١ 4١١ ؛ الاختبار س4 ص ۸۸ ن بداية الجتهد ج۲ ص‎ ١١4 الاسستل کار ج۲۵ ص‎ )٤( 
, "5١ ۽ الملني سم ص ۳ المي جس۱۱ ص‎ ۹۲ 


مفني الحاج ج٤‏ ص 
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)۳( عن الاختلاف في عضو المقتول قبل أن يموت عمن قتله رجح 
رأي مالك بأن له ذلك للآية : امن تصدق به فهو كفارةله) 
[لمائدة : ١؛‏ ] ولم يختلف العلماء أن المتصدق ها هنا هو المقتول 
يتصدق بدمه على قائله أن يعفو عنه ؛ واختلفوا في الضمير في 
قوله : " كفارة له " كفارة للقائل ؛ أو المقتول *' . 

(۳۲) قال ؛ وقد استحسن مالك الكفارة في قتل العبد ولم يستحسنها هو 
ولا أحد من العلماء في البهائم والأموال ‏ . 


(r)‏ وكذلك لا يجزئ عند الجميسع في كفارة قشل الخطا إلا رقبة مؤمنة 
بشرط الله ذلك في نص كتابه هنالك واختلفوا في كفارة الأيمان . 


)+۳( قال ؛ ورد التوفيسق في الديات عن النبي 8 ولم يذكر فيه الحرم 
ولا الشسهر الحرام فأجمعوا على أن الكفارة على من قتل خطأ في 
الثسهر الحرام وغيره سواء ؛ فالقياس أن تكون الدية كذلك © . 


(5؟) قال مالك ؛ وكذلك موالى المرأة مبراثهم لولد المرأة وإن كانوا من 
غير قبيلتها وعفل جناية الموالي على قبيلتها »قال بو 
عبر نو الموالسي عندهم يجرون مجسرى العصبيات ؛ لأن الولاء سب 
لإ ينتئل وهذا كله أمر مجتمع عليه وسنة مسنونة معمول بها عند 
جمهور العلماء إلا أن منهم مسن يفول في المولى إذا أبي أن يعقسل 
كان الولاء من يقول فسي المولسي إذا أبي أن يعقل كان الولاء 
للمصلاب المثكول خطا ولنم يرث ذلك عله . 
)١(‏ الاسسلکار ج٥۲۵‏ س ۲۷۲۳ اسكام القسرآن للجصاص ج۲ ص ۲۲۵ ۲ بداب الجتهد ج۲ ص ٤ ٠۷‏ 
مفني اساج ج٤‏ ص ١١8‏ انی جسم ص ۲۲۲۹ 141 الى جد ! ص ٠ ۲١١‏ 
(۲) الاسسند کار جه ؟ ص ۱۸۹ , أحكام الفسرآن للمجصساص ج۲ ص 746 ۲ بداب الجتهسه جا ص ٤۱۷‏ ؛ 
مني اتاج ج٤‏ ص 8م١١‏ الفسنی جسم ص ۲۲۹ ۲ ۲۲۷ الخلى ج١١‏ صن ٠ 59١‏ 
(۳) الاسستل کار ج۲ ص ۱۷۱ اام القسرآن للجصساص جا ص ٣٤۵‏ : بدايسة الد ج۲ ص ٠ ٠١‏ 
ماني افاج ج٤‏ ص ٠١۸‏ المفني سم ص ۲١١‏ ۽ ۲۷ الى ج۱۰ ص ٠, ٠١۱‏ 
(4) الاسستلکار جسة؟ ص ۲۰۲ كسام الشرآن للجصاص جا ص 68" » بدليسة افد جا عن 1 ١‏ 
ماي اساج ج٤‏ ص ٠١۸‏ , المفسني جسم ص ۲۲۹ ۲ ٠ ۲٢۷‏ الى ج٠ا‏ ص ۲٣١‏ , 
(6) الاستذكار ج۲۵ ص 186 | أسكام القرآنا للتعساص بلا ص 840 بداب الجتهسد جا ص ET ٠٠۷‏ 
الحعاج ج٤‏ ص ٠١۸‏ ملي ہیا سس ۲۲۴۹ ۲۲۷ ۲ الى جد ا سن 591 


-99ه- 


, (7 قال : وأجمعوا أنها على البالغين من الرجال‎ )۳١( 

(۳۷) قال مالك : ونسرى أن في جنين الأمة عشر ثمن أمه ؛ قال بو 
عمر: يريد جنلين الأمة من غير سيدها ؛ لأن جنين لأمة من سيدها 
لم يختلف العلماء أن حكمه حكم جنين الحرة 7 , 

(۳۸) قال : ولم تخلتسف الروايات عن النبي ا في الجنين سقط ميت 
بضرب بطن أمه وهي حية حين رمته ؛ بغرة عبد أو أمة : هذاما 
لم يختلف فيه أحد علمته ؛ واختلفت الروايات على زيادة قضى 
بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل ‏ , 

(9؟) قال : قول مالك : من فقتل خطأ فإنما عقله مال » ولا قود فيهءأمر 
مجتمع عليه ؛ لأن قثل الخطأ لا قود فيه » لأن الله كل قال : 
ومن انسل مؤمنا خطاً افتموير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى 
أهله » [ سررة النساء : ٩١‏ ] فجعلها دية وكفارة لا غير ) , 

(:4) قال : وأها إذا كان طفلاً في المهد أمر مرضعاً لا تمييز له ولا 
يصح منه قصد ولا تعمد فهو كالبيد لبهيمة ١‏ لمهملة التي جرحها جبار › 
وهذا أصل مجتمع عليه ولا أعلم خلافاً فيه » إلاما تقدم من مذهب 
الشافعي ومسن قال بقوله ؛ في أن عمد الصبي في ماله لا تحمله 
العاقلة "ا , 

(41) في اللسان الدية » فقد روى عن النبي ل وأسحابه ‏ وعليه جماعسة 
العلماء ومذاهب أئمة الفتوى» إذا فطع كله › أو ما يمنع الكلام منه 


(۱) الاسيل كار ج۲۵ ص ۲۲۰ , أسسكمام القسرآن ج۲ ص :8" ؛ بدايسة المجتهد ج۲ ص 4١17‏ ؛ الوجيز ص 
١‏ ب العسدة ص 44١‏ ,المجلسى ج۱۱ ص 48" , 

(1) الاسستد کار ج۲۵ ص 86 ؛ أحكدام القرآن ج۲ ص ٠ه"‏ ؛ بدايةالمجتهد ج۲ ص 4017 الوجيز ص 
5" العسدة ص 44١‏ ,انخلى ج١١‏ ص ۲٤١‏ , 

(5) الامسستل کار ج۲۵ ص ۷۷ أحكدام الفرآن ج۲ ص :80 » بدابة المجتهد ج۲ ص 4١7‏ الوجيز ص 
5" العدة ص 44١‏ ,المحملى ج١۱‏ ص 48" , 

(4) الاس کار ج٥۲‏ ص 4۷ ۲ أسكسام الفرآن جلا ص 6" ؛ بدداية المجتهد جب؟ ص ٤ ٠۷‏ ؛ الوجسيزر ص 
١‏ , العسدة ص 44١‏ ,الى ج۱۱ ص 48" , 

() الاسسيلكار ج٥۲‏ ص "4 ؛ أحكام القرآن ج۲ ص "6٠‏ بدابة الجتهد جب! ص 4017 ؛ الوجسيز ص 
"٠‏ العدة ص 44١‏ المحلى ج١١‏ ص ٠۲١‏ . 


نس “امت 


فإن قطعما لا يمنع الكلام ففيه حكومة ؛ هذا كله في الخطا واختلفوا 
في القصاص في اللسان ( . 


(45) قال : ليس أحد من أهل العلسم يجيز لأحد أن يلف على ما لم 
يعلم أو أن يشهد بما لم بعلم ؛ ولكنه بحلف على مالم ير ولم 
يحضكر إذ| صح عنده وعلمه بما يقع العلم بمثله ؛ فإذا صح ذلك 
عنده واستيقنه حلف عليه وإلا لم يحل () 


(4) قال : وقد أجمسع المسامون أنه لا يعطي مدعى الدم شيا درن 
قسامة» وأجمعوا أن شريعة السامين وسنتهم في الدماء والأموال' 
لا يقصسى فيها بالدعاوى المجردة . 

وأجمع العلماء أن قول المفتسول عند موشه دمى عند فلان لو قال 

حينئذ ولسي عليه مع هذا أو على غيره درهم فما فوقه قوله في 
الدر هم ولم يحلف على قوله أحد من ورثته فيستحقه لم يقبل فأي 
سنة في فقول المقتول ؛ دمي عند فلان بل السنة المجتمع عليها ‏ . 

(44) وقد ا علماء المسلمين أنه من سلب في الموضع الذي ليس فيه 
أحد ؛ أنه لا يمدق في دعواه على من ادعى عليه , 

(14) أجمعوا أن عين الفساقئ إذا كانت صحيحة لم يكن للمفقفئ عينه أن يأخذ 
غير ها ؛ فسدل على أن قوله كلك :(العين بسالعين ) [لمائدةةه؛] ما 
فابلا“ . 


(۱) الاسستل کار ج٥۲‏ ص 18١‏ ۲ أسكام القمرآن ج۲ ص ۵١‏ , فرالين الأحكام الفقهية ص ۲٠١‏ المفني 
جم ص ۳۷۴۲ ؛ الرجیز ص "6١‏ ن مرالسب الإجضاع ص 114 . 

(۲)الاستتکار سه 7 ص ۳۱۲ , أسحكسام الفسرآن جلا ص ٠١٠١‏ ؛ فوالسين الأحكام الفقهية ص ۲٠١‏ ؛ المفسني 
جسم ص 4 , الوبصيز ص :6 ن مرائسب الجاع ص 144 , 

(۳) الامستل كار سسب 8 7 ص ۳۲۹ , الالستيسار ج٤‏ س ٩۸‏ ؛ الفرالسين الففهيسة ص ۲١١‏ ؛ مفني الاج جب؛ ص 
0 ج۸ س ۴ ۳۷ , الحلسى س١‏ ص 168" , 

(4) الاسسط كار ۲۵ ص 174" , الاختيمار جس س 18 ؛ القواسين الفقهية ص ۲١١‏ ؛ مضني اناج ج٤‏ ص 
۰ جسم ص 90/4 اللي جس ۱۹۱ ص 66" , 

(6) الاستلكار بجب6 ۲ س 46" , الاختتببار ج ص 18 القواين الفقهية ص ۲١۱‏ ؛ 
۰ جسم ص ۳۷۴ | الس جس۱۹ س ۳۹۵ , 


مفبي الحشاج ج4 ص 


د 


الرج ل من المفصل عمداً فلا خلاف بين الشاء وا أ‘ 
القصاص واجب في ذلك 7" , 


)٤۷(‏ حديث الس : " أن النبسي © أمسر بالقصاص في السن وقال 
كتاب الله 3# القصاص ؛ قال أو عر : هذا حديث مختصر 
وليس فيه حجة » لأنه شد يحتمل أن تكون السن قلعت أو سقطت 
من ضربة فإذا كان كذللك فلا خلاف في القصاص قال ويك : 
((السن بالسن »وإئما الخلاف في السن تكسره هل فيا 
قصاص أم لا ٩‏ , 


(۱) الاسستل كار ج۲۵ ص ۳۸۳ , الاختيسار جد ص ۹۸ القوالسين الفقهية ص ۲١١‏ > مفني انخصاج ج٤‏ ص 
۰ جسم ص إلا" الى ج١١‏ ص 18" , 

(1) الاسستلركار ج۲۵ صن ۳۸۹ ؛ الاختيسار س4 ص 48 ؛ القوالين الفقهيسة ص ۲١۱‏ ؛ 
ا جسم ص )4لا( الى ج۱۲ ص 18" , 


مفني اساج ج٤‏ ص 


~o ~ 


« وقشمل أجم التائ والتوضيات » 

مشنهآا :- 

(١)أن‏ ابن عبدالبر يرى أن اتفاق الجمهور حجة لازمة واجبة الاتباع . 

(؟)أنه استدل على حجية الإجماع بنفس الأدلة التي استدل بها الجمهور 
لكن أهمها [آيةانساء:١٠١]‏ ( ومن يشاقق الرسول من بعدما , 
تنبين له الهدي ويتبع غير سببل المؤمنين »:رأية #وكذلك 
جعلناكم أمة وسطأ © [البقرة ١4”:‏ ] وحديث : 'لا تجتسع أمتسي 

(؟)وصلت المصطلحات التي يستخدمها للتعبير عن الإجماع أكثر من 
ستين مصطلحاً وهذه المصطلحات ليسآفي درجة واحدة كما تبيين مسن 
الدراسة . 

(٤)كائت‏ الطعون الموجهة لإجماعات ابن عبدالبر ليست لضعفه › وقلة 
علمه بل لتساهله وتوسعه في ترجيح بعض الآراء الأصولية 
المرجوحة ومنها الاحتجاج بقول الأكثر . 

(5)كشير من المسائل التي ادعى فيها الإجماع ليست كذلك بل فيها مخالفة 
قد تكون معروفة ومشهورة عند أهل العلم وقد يكونوا قد تغاضوا 
علهسا, 

(1)تعاملت هذه الدراسة مع ما يقرب من ألف مسألة بالمكرر في أبواب 
المعاملات ؛ والحدود › والعقوبات › والقتصاص والديات › اتضح 
باادراسة العملية أن دعوى الإجساع لا تصح في ٠١8‏ مسألة عند 
مذاهب أهل السنة وذلك بحذف المكرر و وصلت إلى ما يقرب من 
٠١‏ ثلاث مائة مسألة بالمكرر »وتم سرد المسائل التي لم يعثر 
الباحث فيها على مخالف عند أجل السذة والظاهرية إلى ما يقرب من 
٠‏ سبع مائة مسألة بالمكرر » ۲۹۸ مسالة بعذف المكرر ٠٠٤‏ 


oF ¬ 


مسألة في البيسوع والمعاملات ؛ ٤١‏ مسألة في الحدود والعتوبات 48٠‏ 
مسألة في القصصاص والديات . 

(۷)كل دعاوى الإجماع بحاجة لإعادة نظر ودراسة تطبيقية لبيان ما 
صحت فيه دعوى الإجماع وما لم تصح فيه هذه الدعوى . 

(۸)نجد ابن عبدالبر أحياناً يحكي الإجماع وقد يوجد الخلاف في الطبقات 
العليا عند الصحابة والتابعين وهذه دعوى خطيرة جد فإذا كان 
الإجماع في عهد الصحابة متعذراً فما بالك بمن بعدهم ؟ . 

()هناك فرق كبير جدا بين الإجماع بالمفهوم الأصولي النقفري › 
والمفهوم الواقعي التطبيقي والعملي لذا إذا أردنا الاستفادة من الإجماع 
في الوقت الحاضر لابد أن ننطلق في تصور الإجماع من الواقع 
التشريعي لا من التقعيد النطظشري . 

(١٠)أن‏ الإجماع وإن كان عسير التحقق بالمفهوم الأصولي لكن يمكن 
من خلاله وضع قواعد فقهية عامة تضبط مسائل الفقه الإسلامي فهو 
على الأقل اتفاق أغلبى » فهو ضابط لهوية دين الإسلام حيث يحول 
الظني إلى قطعي فهو كاشف عن الحكم لا منشئ أحكام . 

(١1)نجد‏ أن المخالفات التي حدثت ترجع إلى : 
| - اختلاف مقاييس كل فقيه عن الآخر في إثبات الأحاديث . 
ب- اختلاف البيئة والظروف التي تسببت في وصول أحاديث بطرق 
قوية لبعضع م وضعيفة للبعض الآخر . 
ج- اختلاف وجهة نظر كل منهم في فهم الأحاديث ؛ ولعل كتاب 
الشيخ على الخفيسف أسباب اختلاف الفقهاء من خير الكشب الحديثة في 

(19١)أن‏ الباحث لا يريد إطلاقاً إيطال الإجماع وإلغائه أو هدم الاحتجاج 
به بل يريد التثبت من المسائل ١‏ لمجمع عليها عن طريق الدراسة 
التطبيقية لا عن طريق الدعاوى المجردة ؛ لأنه يحافظ على ما اتقفق 
عليه المسلمون من الثوابت التي لا تتغير باختلاف الزمان والمكان ٠‏ 


- 04 - 


(1)أن ابن عبدالبر لم يغادر الأندلس ولم يرحل منها لطلب العلم ولعل 
لهذه المسألة أثر في دعواه . 

(4١)يمكن‏ أن تكون المسائل المتفق عليها أساسا لبناء القواع د الفقهية 
وصياغتها صياغة فقهية محكمة تساعد على تقنين الشريعة الإسلامية 
وإكسابها المزونة والثراء لذا يوصى الباحث بدارسة هذه المسائل . 

(ه ١)أفضل‏ الطرق للتعرف على صحة النقول عن إمام معين التعرف 
على منهج الناقل عموما فيما يقول وفيما ينقل > فلو تعرفنا على منهج 
ناقلي الإجماع > وابن عبدالبر منهم سبسهل علينا مناقشة إجماعاته لذا 
يوصي الباحث بمواصلة الدراسة في هذا الاتجاه . 

(15)كما يوصى الباحث بإعادة صياغة كشير من مسائل الأصول في 
الثراث الففهي صياغة معاصرة تتجنب الإطار النظري ومركزة على 
مايناسب الفكر الأصولي المعاصر ؛ ولا يفوت الباحث أن ينبه إلى 
البحث الرائد لأستاذنا الدكتور/ محمد بلتساجي عن حاجة العلوم 
الإسلامية إلى تجديد داعياً الله أن تتستمر مشل هذه الدراسات في إشراء 
المكتبة الأصولية والفقهية لنصل في النهاية إلى الصورة التي يحبها 


ربناويرضى . 


ولله الحمد من قبل ومن بعد 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين »» 


16م 


العجارس العامث £ 


ممم 


" مراجع الدراسة " 


أو : القرآن وعلومه : 


› ه ء مراجعة صدقي محمد جميل‎ ٠ أحكام القسرآن للجصساص ت‎ )١ 
. هے- ۹۹۳م‎ ١4١4 طبعة المكتبة التجارية › مكة المكرمة‎ 

) أحكام القفرآن لأبسن العربي ت 547 ه ء تحقيق على البجاوي » طبعة 
دار المعرفة › بيروث ؛ بدون تاريخ . 
1۰ ها ؛ وبهامشه تفسير غرائب القرآن للإمام نظام الدين الحسن بسن 
محمد النيسابوري » طبعة دار الحديث ؛ القاهرة ۱٤١١‏ هس - 
17 ام. 

٤)الجامع‏ لأحكام القرآن لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبسي 
المالكي ت "17١‏ ه ؛ طبعة دار الريان للستراث . 

©)أحكام القرآن للكيا الهراسي ت 504 هف ء طبعة دار الكتب العلميسة - 
بيروت ۱۳۹۷ - ۱۹۷۷ . 

1)تفسير الفرآن العظيم لابن كثير - أبي الفداء إسماعيل بن كثسير 
ت4لالا ه » طڊ طبعة دار التراث »؛ القاهرة » بدون تاريخ . 

1')تفسير النصوص في الفقه الإسلامي ؛ دكتور/ محمد أديب صالح » طبعة 
| لمكتب الإسلامي » بيروت ؛ الطبعة الرابعة ؛ ١417‏ ه - 1135ام. 

۸) ن تفسير النصلوص وآيات القصاص والديات » د/إسماعيل سالم رحمه 
الله ؛ نشر مكتبة النصر ؛ القشاهرة 141ه - ۱۹۹١‏ الطبعة الأولى. 
4) الكشاف لأبي القاسسم جارالله الز مخشري ت 578 ه ومعه حاشية 

اليد الشريف الجرجاني »2 : طبعة دار الفكر بدون تاريخ . 


# يراعى في الترنيب حذف (ال) من المرجمع . 


ااام 
ثائما : كقتب السنة 9 شيههها 


١)الأربعون‏ الذووية › الإمام يحي بن شرف النسووي ت 11/15 ه ؛ طبعة 
دار المنار › بدون تاريخ . 


؟)بلوغ المسرام لابن حجر العسقلائي ت 857 ه ؛ أحمد بن على مع 
سبل السلام الأتني » محمد عبدالقادر عطا ؛ طبعة دار الكتب العلمية 
بيروتء الطبعة الأولى ۱٤۰۸‏ ه۱۹۸۸ م . 


")تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك › الإمام جلال الدين السيوطي ت 11١‏ 
ه » طبعة مصطفى الحلبي ؛ الطبعة الأخيرة ٠/اااه‏ - 1561م. 

؛)حجية السنة دكتور/عبدالغني عبدالخالق » طبعة المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي » الطبعة الأولى 4:7 اه - 1۹۸۷م . 

)سبل السلام للعلامة الصنعاني - محمد بن إسماعيل ت ۲ شدهء 
تحقيق محمد عبدالقادر عطا - طبعة دار الكتب العلمية بيروت › 
الطبعة الأولى ۸١٤١ه‏ - ۹۸۸م . 

)سنن الإمام ابن ماجة القزويني ت هساء حقق نصوصه › ورقم 
كتبه » وعلق عليه محمد فؤاد عبدالباقي » طبعة دار الريان للتراث ؛ 
مصورة عن طبعة عيسى الحلبي › بدون تاريخ . 

/ااسنن أبي داود السجستالي - سليمان بن الأشعث ت ٥‏ ؛ تحقيق 
محمد ملحي الدين عبدالحميد » طبعة دار حياء التراث العربي » وقد 
رجعنا لطبعة أخرى فيها معالم السنن للخطابي ؛ طبعة دار الكتب 
العلمينة . 

)سنن الترمذي محمد بن عيسى بن سورة ت 4 ه تحقيق إبراهيم 
عطوة عوض ؛ طبعة | لحلبي الطب لطبعة الثائية ۱۳۹٣١‏ ه - ١1۹۷م‏ »> 
وقد عدنا لطبعة أخرى تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبدالباقي . 

6 ستن الدارمي أي محمد عبدالله بن عبدالرحمن ن ۲٠١‏ ه ء طبعة 
دار الفكر » القاهرة 1۳۹۸ - 1۹۷۸م . 

۱ ۱ )سنن ال ائي لأبحي عبدالرحسن أحمد بن شعيب ت ۳١۳‏ هل ؛ طبعة 

المكتبة العلمية بيروت . 


-orA- 


١)شرح‏ الإمام النووي ت ٦‏ هدعا صحد ه ١‏ ۽ تحقدٍ 5 ا 3 
خليل مأمون شيحا ؛ طبعة دار المعرفة » بيروت ؛ الطبعة الثالشة 
اهم - ۱۹۹٩3‏ . 

۲)صحيح البخاري محمد بن إسماعيل ث 5 ١‏ كتاب الشعب , 

١)صحيح‏ الإمام مسلم بن الحجاج ت ١‏ هسء طبع ةدار الشعب 
بالقاهرة » يدون تاريخ . 

4 )عمدة القاري ؛ لبدر الاين أبي محمد محمود العيني ت 865 هء 
طبعة دار الفقر › بيروت . 

5)فتح الباري بشرح صحيح البخاري أحمد بن على بن حجر العسقلاني ت ۲ هاء 
رقم أبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبدالباقي وقام بإخراجه محب الدين الخطيب ؛ طبعة 
دار الريان للتراث » الطبعة الثانية ۱٤١١‏ - 1541م . 

5)كشفا الخفاء ومزيل الإلباس لإسماعيل بن محمد العجلوائني ت 
۲١‏ ه)ء طبعة دار التراث بالقاهرة . 

۷)مسند الإمام أحمد بن حنبل ت 74١‏ ه تحقيق أحمد محمد شاكر وبهامشه كنز 
العمال للمتفي الهندي ؛ طبعة دار المعارف 5 هه وقد رجعنا لطبعة 
أخرى بدار الحديث بالفاهرة وهي خالية في كنز العمال . 

)مصنف عبدالرزاق | لصنعاني ت١١۲‏ ه تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي منشورات المجلس العلمي بالهند 1517م . 

1)منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار لابن تيمية الجدت 197 مع 
نيل الأرطاز الآأتي ذكره. 

٠)موطا‏ الإمام مالك رواية محمد بسن الحسن الشيباني ؛ طبعسة دار 
البرموك » بيروت بدون تاريخ ٠‏ 

١")نصب‏ الراية في تخريج أحاديث الهداية الإمام الزيلمي ت ۷١١‏ ه ؛ 
المكتبة الإسلامية ١۹۷١م‏ وعدنا لطبعة أخرى بدار الحديث بالقاهرة ٠‏ 


طبعة 


١')نيل‏ الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني ت 6ه تحقيق طه 
عبدالرؤوف سعد طبعة شركة الطياعة الفنية المنحدة بالقاهرة ۳4۸ 
ه = ۹۷۸م » وقد رجعنا لطبعة أخرى بدار الجبل بيروت ٠‏ 


-0۳4- 
ثالثاً :كتب أصول الفقه وقوافده : 


١)الإبهساج‏ في شرح المنهاج ؛ لتقي الدبن على بن عبدالكافي السبكي ت 

5 هو ولده تاج الدين عبدالوهاب بن على السبكي ث١/ا/ا‏ ه› 
1 

تحقيق دكتور/شعبان محمد إسماعيل ؛ طبعة مكتبة الكليات الأزهرية 
6ه - ۱۹۸۱م . 

۲)الإجماع أستاذنا الدكتور/ علي جمعة - طبعة دار النهار - القاهرة 
6 ام. 

؟)الإجماع ابن المنذر ت ۳٠۸‏ »؛ تحفيق دكتور/ فؤاد عبدالمئعم ؛ طبعة 
مركز الأسكندرية للكتاب بدون تاريخ , 

4)الإجماع بين النظرية والتطبيق الدكثور/ أحمد حمد › طبعة دار القلمء 
الكويت » الطبعة الأولى . 

)الإجماع في الشريعة الإسلامية للشيخ/ على عبدالرازق ؛ طبعة دار 
الفكر العربي بدون تاريخ . 

*)الإحكام في أصول الأحكام سيف الدين الآمدي ت ١ه‏ ؛ طبعة الحلبي . 

۷) إرشاد الفحول محمد بن على الشوكاني ث ٥‏ ه ء طبعة دار الفكر بدون تاريخ . 

6)أسباب اخثلاف الفقهاء الشيخ/ على الخفيف › طبع معهد الدراسسات 
العربية العالية › ٥‏ ه - 1٥۹م‏ . 

4)الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية للإمام جلال اليسن 
السيوطي ث ٩۱۱‏ هاء طڊ طبعة دار ١‏ لكتب العلمب لعلمبة بيروث ؛ الطبعة 
الأولى ١١#4اه-‏ ۱۹۸۳م . 

| I 

٠)أصول‏ التش ريع الإسلامي 0 / حسب الله ؛ مطبعة لعلوم 

الطبعة الأولى 15١1اه‏ -119515. 
AOS 1 3 ۰‏ 
١)أصول‏ السرخسي أبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي © ه 


تحقيق أبي الوفا المراغي مطباع دار الكتاب العربي بالقاهرة ونشر بحثه إحياء 


0~ 


المعارف النعمانية بحيدر أباد م الدكفن ؛ق هناك طبعة أضرى 8 طبعتع | دار 
الكتب العلمية بيروت ٠٤١٤١‏ - ۱۹۹۳م , 

5)الأصول العلمية للنفقة المقسارن ؛ الدكتور محمد تقى الحكيم » طبعة 
دار الأندلس الطباعة والنشر ؛ بيروت » بدون تاريخ . 
العربية » الطبعة الخامسة ۷م . 

. )أصول الفقه الإمام محمد أبو زهرة ؛ طبعة دار الفكر العربي » بدون تاريخ‎ ٤ 

65)أصول الففه للشيخ/ محمد أبي النور زهير › طبعة المكتبة الأزهرية 
للتراث ١٠٤١١‏ ه- 1145 ؛ وهناك طبعة أخرى اعتمدنا عليها كذلكء 
طبعة دار الطباعة المحمدية بالقاهرة . 
منشأة المعارف الأسكندرية 414١ه‏ - 1198م . 

١)أصول‏ الفقفه المرحسوم الشيخ/ محمد الخض ري منش ورات دار 
المعارف للطباعة والنشر › سوسة » تونس 48 أم. 

)الاعتصمم للإمام أبي إسحاق الشاطبي ت ١3لاهف‏ ؛ ضبطه 
الأستاذ/أحمد عبدالشافي ؛ طبعة المجموعة الدولية للطباعة › الطبيعة 
الثانية ١41١-111م.‏ 
الصبابطي ؛ طبعة دار الحديث ؛ الطبعة الأولى 414١ه‏ -19137م. 

٠)البحر‏ المحيط - بدر الدين الزركشي ت :4 1لاه قامم بتحريره 
عبدالقادر عبدالله العاني وراجعه د/ عمر سليمان الأشقر ؛ طبعة دار 
الصفوة ؛ ممسورة عن طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
الكويت › | لطبعة الثاني نية؟5١؛4اه-‏ ۱۹۹۲م . 

١)البرهان‏ في أصول الفقه لإمام الحرمين عبدالملك الجويني ٤١۷۸‏ ه 
تحقيق عبدالعظيم الديب › طبع مطابع الدوحة ؛ قطر 15757اه . 


-4ه- 


الدكتور/محمد أحمد سراج ؛ طبعة دار العروبة » الكوبت ؛ الطبعة 
الأولبى 4:5١-11485م.‏ 

7؟)التبصرة في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي ت 476 تحقيق 
محمد حسن هيتو ؛ طبعة دار الفكقر بدمشق ۹ هم - ۰م . 

: ")تخريج الفروع على الأصول لشهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني 
ت 55ه تحقيق محمد أديب صالح › طبعة مؤسسة الرسالة » الطبعة 
الراب ةة ۲ - 1۹4م . 


")تسهيل الحصول على قواعد الأصول العلامة محمد أمين سويد 
الدمشقي ت ١١55‏ ه ؛ تحقيق دكثور / مصطفى سعد الخن › طبعة 
دار القلم ؛ دمشق » الطبعة الأولى ؟١141اه‏ - ۱٩۱۹م‏ . 

1 ")تشئيف المسامع بجمع الجوامع الإمام الزركشضي بدرالدين محمد بن 
بهادر ت ۷۹٤‏ ه تحقيق د.عبدالله ربيع › د. سيد عبدالعزيز › طبعة 
مؤئسة قرطبة » الطبعة الأولى ؛ بدون تاريخ . 

۷)التلويح على التوضيح للإمام سسعدالدين التفقازاني ت ۲ هلللء 
الطبعة الأولى ؛ بالمطبعة الأميرية بمصر ؟757اه. 

۸)التمهيد في تخريج الفروع على الأصول › جمال الدين الأسنوي ت 
١‏ هب ء تحقيق دكتور/ محمد حسن هيتو › طبعة مؤسسة الرسالة › 
الطبعة الرابعة ۱٤١١‏ ه- ۱۹۸۷م . 

4)التنظير الفقهي › دكتور/ جمال الدين عطية » محاضرات ألقيت علسى 
طلاب کار كلية الشريعة ؛ جامعة قطر الطبعة الأولى ۱٤١۷‏ - 1۹۸۷م . 


٠")التوضيح‏ على التنقيح لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود ت YEY‏ 
ه » الطبعة الأولى » بالمطبعة الأميرية ١١١١ه.‏ 

۱ )تیسیر التحرير لمحمد أمين المعروف بأمير باد شاه الحنفي ؛ شرح كتاب التحرير 
للكمال بن الهمام الحنفي ت ١٦۸ه‏ › طبعة مصطفى الحلبي ٠٠١١‏ ه ٠‏ 


~~ 


1 )حاشية العلامة البناني على شرح جلال الدين المدا غ ن > 
الجوامع تاج الدين بن السبكي ؛ طبه د مضا 5 < 5 
الثانية 5ه1اه ۱۹۳۷م . 

”)حاشية التفتازاني على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب العلامة سعدالدين 
التفتازاني ت ١۷۹ه‏ ؛ نشر مكتبة الكليات الأزهرية 917 1ه 1519. 

4 ")حاشية السيد الثسريف الجرجاني على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 
وهي مطبوعة مع حاشية التفتازاني السابقة الكليات الأزهرية 1975-١191‏ ام. 

")الحكم الشرعي عند الأصولييسن لأستاذنا الجليل الدكتور/على جمعة › 
طبعة دار الهداية ١٤١٤‏ ه- ۱۹۹۳م . 

)دروس في علم أصول الفقه السيد محمد باقر الصدر ؛ طبعة دار 
الكتاب اللبناني بيروت الطبعة الأولى ۰م. 

۷) الرسالة للإمام الشافعي ت 4١؟ه‏ تحقيق الشيخ أحمد شاكر » طبعة 
دار الثراث ؛ الطبعة الثانية ۱۳۹۹ هے - ۱۹۷۹م . 

۸)روضة الناظر وجنة المناظر للإمام موفق الدين عبدالله بن قدامة 
المقدسي ت 7706ه › بدون بيانات . 

)شرح تنقيح الفصول للإمام شهاب الدين القرافي 144ه ؛ تحقيق طه 
عبدالرؤوف سعد › الطبعة الأولى ١١97‏ هء 1575م › نشر مكتبة 
الكليات الأزهرية. 

٠4)شرح‏ طلعة الشمس للسالمي › طبع على نفقة الشيخ / سالم بن 
سلطان؛ الرياني ومعه بهجة الأنوار شرح أنوار العقول في التوحيد: 
والحجج المقنعة في أحكام صلاة الجمعة » طبعة مطبعة الموسوعات 
باب الخلق بالقاهرة ؛ بدون تاريخ . 

١؛)شرح‏ العضد على مختصر ابن الحاجب ؛ عضد الملة والدين الأيجسي 
ت ۷٥٦‏ ه ء وهو مع حاشية التفتازائي والشريف الجرجاني الكليات 
الأزهرية99١اهء”19!5ام.‏ 


١؛‏ )شرح الكوكدب المنبر لابن النجار الفتوحي ث ۲ ه تحقيق د. محمد 
الزحيلي ؛ د. لزيه حماد » طبعة مكتبة العبيكان › الرياض ۱۳٤۹۹۲-۱١م‏ 


-off-— 


)شرح اللمع لأبي إسحاق الث لشيرازي ت ”4ه › تحقيق عبدالمجيد 
تركي » طبعة دار الغفرب الإسسلامي ؛ الطبععة الأولى ٠٤١۸‏ - 
۸م 

٤‏ )شرح أحمد بسن قاسم العبادي على شرح جلال الاين المحلسي علسى 
الورقات في الأصول للإمام الجويني ؛ طبعة دار الفكسر ۽ وهو 
مطبوعة بهامش إرشاد والفحول السابق . 

٥)علم‏ أصول الفقه العلامة عبدالوهاب خلاف طبعة مكتبة الدعوة 
الإسلامية » القاهرة ؛ الطبعة الثامنة . 

5؛)فتح الغفار بشرح المنار زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم الممصسري 
ت ٠ه‏ » طبع مصطفى الحلبي بمصر ٥ھ‏ . 

۷)الفروق للإمام شهاب الدين القرافي ت 784 ه ؛ الطبعة الأولسى 
4ه وبهامشه. 

4 )لفصول في الأصول الإمام الرازي الجصاص ت ١17ه‏ › تحقيق 
د. عجيل جاسم النشمي › طبعة وزارة الأوقاف - الكويت ؛ الطبعة 
الثانية: الكويت ۱٤۱٤‏ - ٤1۹۹م‏ . 

4 )الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي محمد بن الحسن الحجوي ت 
5ه طبعة المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 

٠)فواتح‏ الرحموت للعلامة عبدالعلي محمد بن نظام الدين الأنصاري شرح مسلم 
اشوت لابن عبدالشكور ت 195١١ه‏ »ء الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية 
ببولاق ؟17هاء مطبوع بهامش المستصفى للغزالي ٠‏ 

١‏ )فضي تجديد أصول الفقه لأستاذنا الجليل الاكتور/ على جمعة؛ 
طبعة دار الهداية 4١4:اه‏ ۳١١١م‏ . 

”5 )القواعد لأسي عبدالله محمد بن محمد بن أحمد المقريت 8هلاه 
تحقيق أحمد بن عبدالله بن حميد نشر معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث الإسلامي بجا معة أم القرىء مكة المكرمة . 

٣)قواعد‏ الأحكام في مصالح الأنام » للعز بن عبدالسلام ت 57١‏ ه ء مراجعة 
طه عبدالرؤوف سعد › طبعة الكليات الأزهرية 414١ه‏ - 114ام. 


I 


٤‏ )قواعد الأصول ومعاقد الفصول ؛ العلامة صفى الدين عبدالمؤمن بن 
عبدالمق البغدادي الحنبلي ت ۹ه مع تعليقات الشيخ جمال الدين 
القاسمي ت ١ه‏ تحقيق أحمد مصطفى الطهطاوي ؛ طبعة دار 
الفضيلة › القاهرة ؛. بدون تاريخ . 

)القواعد والفوائد الأصولية » لأبي الحسن علاء الدين بن اللحام ت 
۳ه تحقيق محمد الفقي » طبعة دار الكتب العلمية. بيروت › 
الطبعة الأولى ”4:0١ه‏ -11487م » ورجعنا لطبعة أخرى في السنة 
المحمدية بالقاهرة هاه -1105م. 

)شف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لعلاء الدين بدر بن 
عبدالعزيز بن أحمد البخاري ت ١٠/اه‏ ؛ مطبعة سعادات باستنابول 1:4١ه.‏ 

۷)اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي ت !4ه ؛ طبعة 
مصطفى | لحلبي القاهرةء ۱۳۷۷ ه۷١٠٠‏ م. 

۸)المدخل لأستاذنا الدكتور/ على جمعة ؛ طبعة المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي › الطبعة الأولى ۱٤١۷‏ ه- 1115م. 

۹)مدخل إلى أصول الفقه المالكي دكتور/ محمد المختار ولد أباه تقديم 
الشيخ/محمد الشاذلي النيفر ؛ طبعة الدار العربية للكتاب ؛ بدون تاريخ. 

۰ )مدخل لدراسة تاريخ الفقه الإسلامي لأستائنا الجليل الدكتور/محمد 
أحمد سراج › طبعة مكتبة سعد سمك ١۹١١م‏ . 

١1)المجموع‏ المذهب في قواعد المذهب - الحافظ العلاشي ت ۷١١‏ ه 
تحقيق د. محمد عبدالغفار الشريف › طبعة وزارة الأوقاف - الكويت؛ ٠‏ 
الطبعة الأولى 1١41١4‏ ه-1594م. 

1)المْحصول في علم أصول الفقه للإمام فخر الدين الرازي 1١1ه‏ ؛ 
تحقيق دكتور/ طه جابر العلواني » طبعة مؤسسة الرسالة وعدنا 
لطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض ١٠4اه-.‏ 

1۳( 5 5 | ول الف ۾ لابن اللحام ت ۸٠۳‏ ه ء تحقيق 
بمك 2 المكرمة م,.8١‏ - ۸۰م .۰ 


~a 


14)المستصفى في علم الأصول لأبي حامد الغزالي ت ٠٠١‏ › الطبعة 
الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق ۲ وبهامشه فواتح الرحموت 
السابق ٠.‏ ` 

٥)المسودة‏ في أصول الفقه الإمام مجد الدين عبدالسلام عبدالله شهاب 
الدين عبدالحليم بن عبدالسلام وشيخ الإسلام تقي الاين أحمد بن 
عبدالحليم ت ۷۲۸ه» جمعها أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدالغني 
الحراني ت 45لاه »؛ طبعة المدني بالقاهرة ٤۳۸١ه‏ )٤١١1م‏ . 
خلاف طبعة دار القلم › الكويت › الطبعة السادسة 4١4١ه‏ - 
۳ م. 

۷) المصطلح الأصولي ومشكة المفاهيم لأستئنا الجليل الأستاذ 
الدكتور/على جمعة ؛ طبعة المعهد العالمي للفكر الإسلامي ؛ الطبعة 
الأولى ۱٤۱۷‏ هه - ٩۹۹م‏ . 

۸)المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين محمد بن على بن الطيب 
البصري ت 475ه »ء تحقيق الشيخ خليل الميسء طبعة دار الكتب 
| ل لعلمية بیروت ۱٤١۳‏ ه- ۱۹۸۳م . 

۹ )مفتاح الأصول في بناء الفروع على الأصول الإمام أبي عبداللسه 
محمد بن أحمد المالكي الشريف التلمساني » تحقيق أحمد عز الدين 
عبدالله خلف الله 415اه - ۱۹۹1م . 

)مناظرات في أصول الشريعة الإ سلامية بين ابن حزم والباجي › 
دكتور/عبدا لمجيد تركي » ترجمة أستاذنا الدكتور/عبدالصبور شاهين › 
مر اج جعة الد كتور/عبدا لحليم محمود؛ : طبعة دار الغرب الإسلامي » 
بيروت › الطبعة الثانية ۱٤١٤‏ ه- ٤1۹۹م‏ . 

١لا)مناهج‏ | لعقول في شرح مناهج الوصول للإمام محمد بن الحسن 
البدخشي ؛ طبع مطبعة محمد على صبيح (مطبوع مع نهاية السول) ٠‏ 


-415م- 


۲)المنخول مسن تعليقات الأصول لحجة الإسلام الغزالسي ت ٠٠١‏ , 
تحقيسق محسد حسن هيشو ؛ مطبعة دار الفكر » دمشق » الطبعة الأولى 
E‏ ع لا 

۳)منهاج الوصول إلى علم الأصول للإمام عبدالله بن عمر البيضاوي 
ت 1/86" تحقيق محسي الديسن عبدالحميد ؛ مطبعة السعادة » الطبعة 
الأولسی ۳۷۰ ۱ه - ١١۹٠م‏ , 

٤)الموافقات‏ للإمام الشاطبي » أبسي إسسحاق إبراهيم بن موسى ت 
٠ه‏ فيصل عيسى الحلبي - القاهرة - بدون تاريخ . 

٥)نهاية‏ السول شرح منهاج الوصول ؛ للإمام جمال الاين عبدالرحيم 
الأسنوي ت 7/ا/اه ؛ مطبسوع مع مناهج العقول للبدخشي » مطبعة 
محمد على صبيح بالقاهرة . 

"")الوجيز في أصول استنباط الأحكام في الشريعة الإسلامية للشيخ/محسد صالح 
الفرفور ؛ طبعة دار الإمام الأوزاعي ١4:05‏ ه - ١۹۸١م‏ . 

۷)الوجيز في أصول الفقه للدكتور/ عَلمْى الكريم زيدان » مطبعة سلمان 
الأعظم ببغداد » الطبعة الخامسة 5594 - 1574م . 


سل 


رادهأ : كتب التراث الفقجة : 


TT 
4 و1 لأهناك‎ 

١)الاختيار‏ لتعليل المختار › عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي 
الحنفي ت 1۸۳ هه › طبع على نفقة الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية 
فت وام 

؟)البحر الرائق شرح كنز الدقائق ؛ زين الدين بن نجم المصري ت 
٠١‏ ه وبهامشه الحواشي المسماة بمنحة الخالق على البحر الرائفق 
لابن عابدين ٠٠٠١١‏ طبعة المطبعة العلمية ء الطبعة الأولسى يدون 
تاريخ» والكنز للئنسفي ت ۰ھ . 

٣)بدائع‏ الصنائغ الكاسائي - علاء الاين أبو بكر بن مسعود ت ۸۷ ه؛ 
طبعة دار الفكر ؛ بيروت ١٤١۷‏ ه- ۱۹۹1م › الطبعة الأولى . 

4)البنايئة شرح الهداية لأبي محمد محمود بن أحمد العيني تصحيح المولودي 
محمد عمر طبعة دار الفكر الطبعة الأولى ١5.٠٠١‏ ه- ١۱۹۸م‏ . 

©)تبين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن على الزيلعى ت ۷٤١‏ › 
والكنز للإمام النسفي ث ٠‏ ه في المطبعة الأميرية ۳١١۳١ه‏ . 

1)تحفة الفقهاء للسمرقندي أبي بكر علاء اللين محمد بن أحمد ت 
٣ه‏ طبعة دار الكتب العلمية بيروت .م١‏ »وقد رجعناكذلك 
للطبعة التي حققها الدكتور/ محمد زكي عبدالبر »> ونشرت في دمشق 
لالالااه-1108م. 

۷)العنايية على الهداية للإمام أكمل الدين البابرتي ١۷۸ن‏ ومعه حاشية 
سعد الله بن عيسى المعروف بسددي أفنديت 145 ه طبعة دار 
الفكر وهما مطبوعان مع فتح القدير الآتي . 

/)فئتح القدير للإمام كمال الاين محمد بن عبدالواحد المععروف بابن 
الهمام ت 0ه ء على الهداية شرح بداية المبتدي للإمام المرغيناني 
ت ۹۳ھ 1 6 طبعة دار الفكر » بيروت › بدون تاريخ . 


لمعم 


)لسان الحكام في معرفة الأحكام للإمام أبي الوليد إبراهيم بن أبي اليمن 
5 - ۹۷۳م » وهو مطبوع مع معين الحكام الآتي . 
أبو الوفا الأففاني منشوارات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية › 
كراتشي- باكستان . 

١)المبسوط‏ للسرخسي شسس الاين محمد بن أحمدت 4487ه ؛ طبعة 
مطبعة السعادة بمصر ٠١۲١‏ » الطبعة الأولى ؛ ورجعنا طبعة أخرى 
في دار المعرفة بيروت 5ه في ٠‏ جزء. 

١١)مجموعة‏ رسائل ابن عابدين - محمد بن أمين ت ٠٠١١‏ ه طبعة 
عالم الكتب › بدون تاريخ . 

١)مختصر‏ القدوري لأبي الحسين أحمد ت 478 ه تحقيق كامل محمد 
محمد عويضشة » طبعة دار الكتب العلمي لعلمية بيروت » الطبعة الأولى › 
6466هل-99١.‏ 

4 )معين الحكام للإمام علاء الدين أبي الحسن على بن خليل الطرابلسي؛ 
طبعة مصطفى الحلبي » الطبعة الثانية 7517اه - ١۹۷۳م‏ › ومعه 
لسان الحكام عن الوليد إبراهيم بن أبي اليمن المعروف بابن الشحنة . 


| ط ہے - المالگعة4 

الهم ل 

١)اختلاف‏ قول مالك وأصحابه لابن عبدالبر مخطوط في ۳۸ ورقة 

؟)إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك ؛ شهاب الاين 

عبدالرحمن بن محمد بن عسكر المالكي البغدادي »> وبهامشة تقريرات 

للشيخ إبراهيم بن حسن الإنبابي الأزهري › طبعة مصطفى الحلبسي 2 
الطبعة الثالثة »> بدون تاريخ. 


-48م- 


۳) الاستذكار الجامع لمذاهمب فقهاء الأمصار ابن عبدالبر القرطبى ت ”اه 
تحقيق دار الوعي ؛ حلب ؛ القاهرة ؛ الطبعة الأولى ١4١4‏ ه ۱۹۹۳م . 

٤)بداية‏ المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد ت 56ه ه طبع دار 
الكتب العلمية بيروت ؛ الطبعة العاشرة 8:٠4١ه‏ - 1۹۸۸م . 

)بلغة السالك لأقرب المسالك الشيخ/ أحمد بن محمد الصاوي ت ١4؟١‏ 
ه طبعة عيسى الحلبي ؛ بدون تاريخ . 

*)التاج والإكليل لأبي عبدالله محمد بن يوسف المواق ت ۸۹۷ » طبعة 
دار الفكر - بيروت › وهو مطبوع بهامش مواهب الجليل الآتي . 

۷) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » لابن عبدالبر ت 457 
ه تحقيق سعيد أعراب ؛ طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية › 
المملكة المغربية ١554‏ ه ٤۹۷١م‏ . 


۸)جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالبر ۳١۳‏ ه١‏ طبعة دار الفقسح 
بمصر بدون تاريخ . 

1)حاشية الإمام الرهوني ت ۱۲۳۰ ه على شرح الزرقاني ت ٠١١۹‏ 
على مختصر خليل ت ۷٦۷ه‏ »ء وبهامشه حاشية المدني على كنون › 
طبعة دار الفكر ›» بيروت ١١98‏ هل - ۱۹۷۸م ؛ مصورة عن الطبعة 
الأميرية ببولاق ٠١١١‏ ه. 

٠)رسالة‏ ابن أبي زيد القيرواني ت ۳۸١‏ ه وبهامشها الثمر الداني في 
تقريب المعاني للشيخ/ صالح عبدالس ميع الآبي الأزهري ؛ طبع 
مصطفى الحلبي › الطبعة الثانية 1517١1144-1ام.‏ 

١)شرح‏ الشيخ / زروق - أحمد بن محمد ت 415ه على رسالة ابن 
E |‏ القيرواني ت 1741ه ؛ ومع شرح العلامة ابن ناجي 
التنوخي ۷ هاء طبع ةدار الفكر ۱٤١١‏ ه- ۱۹۸۲م . 

۲)الشرح | لصغير على أقرب المسالك لأبي البركات أحمد بن محمد 
الدرديرت ١١٠7اهء‏ طبعة المعاهد الأزهرية ٠٤٠١‏ ه- 1186م 
ورجعنا لطبعة أخرى بهامشها حاشية العلامة الصاوي ت ١١١١ه؛‏ 
طبعة دار المعارف بمصر ۳۹۳١ه‏ . 


-وه8قهمه- 


)الشرح الكبير لأبي البركات أحمد الدردير ت ١٠١١‏ ه على 
مختصر سيدي أبي الضياء خليل ت ۷۷١‏ ه »؛ ومعه حاشية محمد 
عرفة الدسوقي ت ١١١‏ وتقفريرات الشيخ/ محمد عليش ت 194١م‏ 
طبعة عيسى البابي الحلبي ؛ بمصر 

4 )شرح متن العشماوية في فقه السادة المالكية ؛ الشيخ أحمد بن تركي 
المالكي ؛ طبعة دار القللم › دبي › الإمارات ۸ ه -19588ام. 

5فتح العلى المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك للشيخ محمد أحمد عليش 
ت ۹۹١ه‏ » وطبعة مصطفى الحلبي 7178اه - ۸١۱۹م‏ . 

5)القوانين الفقهية لابن جزي - محمد بن أحمدت ١‏ لاه ضبطه 
وصححه محمد أمين الضناوي » طبعة دار القتب العلمية » بيروت › 
الطبعة الأولى ١414‏ ه-198ام. 

۷)الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبدالبر أبي عمر يوسف سن عبدالله ت ٤٦۳‏ 
ه » طبعة دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية ١4١51‏ ه - 1۹۹۲م . 

۸)المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس ؛ طبعة دار الفكر ؛ بدون تاريخ. 

5)المعيار المعرب والجامع المغرب لأبي العبساس الونشريسي ت 
4ه إشر اف د/ محمد حجي نشر وزارة الأوقاف والثشسئون 
ار اسلامية › بالمملكة المغربية ٠٠١‏ ۰ه ۹۸م . 

٠‏ )المقدمات الممهدات لابن رشد الجد ت ٠٠١‏ هف ؛ طبعة دار الفكر 
بدون تاريخ )وهو مطبوع مع كتاب المدونة السابق ذكره ٠‏ 

١)المنتقم‏ شرح الموطأ لأبي الوليمد الباجي ت 454 ه ؛ طبع مطبعة 
السعادة بمصر الطبعة الأولى ١اه.‏ 

1 )مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ت 154 ه طبعة دار الفكر 
بيروت بدون تاريخ ؛ وبهامشه التاج والإكليل للمواق السابق ذكره ٠‏ 


- أم8 وه 


05 9 ىت 
د الشافهمة 4 
و ل ص د 

١)الأم‏ الإمام محمد بن إدريس الشافعي ت ٠٤‏ ه» طبعة دار الغد . 
العربي ؛ الطبعة الأولى ۱۹۸۹ - ۹١٤٠م‏ . 

۲)بغية الباحث في المواريث (الرحبية) أبو عبدالله الرحبي الشافعي ت 
لالاه ه » طبعة دار الفكر دمشق . 

۳) التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي ت ٤١١‏ ه تحقيق عماد الدين أحمد 
حيدرء طبعة عالم الكتب بيروت ٠٤١١‏ ه. 

؛)روضة الطالبين للإمام أبي زكريا يحي بن شرف النووي الدمشقي ت 
٦ه‏ » طبع المكتب الإسلامي دمشق 5٠4اه.‏ 

©)السراج على متن المنهاج للنووي تأليف الشيخ/ محمد الزهبري 
الغمراوي » طبعة الحليي ١707‏ ه - 11173م. 

")عمدة السالك وعدة الناسك للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
لؤلؤ المشهور بابن النقيب المصري » طبعة مصطفى الحلبي ٠‏ الطبعة 
الأخضيرة لزه" 1989-1 , 

۷) غاية الاختصار فى فقه الشافعى [متن الغاية والتقريب للقاضى أبى 
شجاع | لحسين بن أحمدت 88؛ و. الطبعة الثالثة ۱۳۷۲ - ١١٠٠ء‏ 
تلا مط :الاي 

۸)متن الزبد لابن رسلان أحمد بن رسلان الشافعى ؛ طبعة مصطفى 
الحليى ٠۳٤۲‏ ه. 

)1 لمجمو ع شر حا لمهذب الإمام النووىات 1ه د تحقيق د. محمطود 
مطرحى دار الفكر بيروت 1417ه وقد رجعنا لطبعة أخرى تضمنت 
فتخ العزيز لارافعى ت 777ه وتلخيص الحبير لاسن حجر طبعة 
إدارة الطباعة المنيرية بمصر . 

٠)مختصر‏ المزنى اسماعيل بن يحيى ت 154ه طبعة دار الغد العربى 
الطبعة الأولى ۱۹۸۹م - ٠١١۹‏ ه. 


اهمه 
١)مغنىئ‏ المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج الشيخ محمد الشربينى 
الخطيب. طبعة مصطفى الحليى /الا"ااه - 1508م. 
١١‏ )المهذب للشيرازى - أبى إسحاق 471ه طبعة دار الفكر بيروت فى مجلدين. 
مصطفى الحلبى ؛ الطبعة الثالشة لاه١اه‏ - ۱۹۳۸م. 
٤‏ )الوجيز فى فقه مذهب الإمام الشافعى لحجة الإسلام أبى حامد الغزالى ت 
هه ضبطه خالد العطار طبعة دار الفكر › بيروت 5١54١ه-‏ ٤۱۹۹م‏ . 


5)الوسيط للإمام أبى حامد الغزالى ت ٠٠١‏ ه تحقيق أحمد محمود إبراهيم - 
محمد محمد تامر طبعة دار السلام القاهرة الطبعة الأولى ۷١١١١ه.‏ 


اه - الهنايلة 4 
٠‏ لس سي سف سدس 
١)الإنتصاف‏ لعلاء الاين المرداوي ت 6ه هء تحقيق محمد حامد 
الفقي؛ طبعة دار إحياء التراث العربي » بيروت . 
البهوتي» والزاد لأبي النجا الحجاوي ؛ تصحيح أحمد محمد شاكر ؛ 
على محمد شاكر » طبعة دار التراث ؛ القاهرة » بدون تاريخ . 
۳)العدة شرح العمدة › بهاء الدين بن قدامة المقدسي 4؟5 ه »ء طبعة 
اة رة الطبعة ا 14ت كام + 
؛) الفتاوى الكبرى ابن تيمية » تقي الديسن أحمد بن عبدالحليم ت ۷۲۸ هس 
طبعة دار الغد العربي ؛ الطبعة الثالثة › بدون تاريخ ٠‏ 
) الفروع لابسن مفلح ت 71 ه »ء طبعة عالم الكتب بيروت » الطبعة 
الرابعة ٠٤٠٥١‏ ه- 15868ام. 
٦)کشاف‏ القناع للشيخ منصور البهوتسي ت ١٠ه‏ - تحقيق هلال 
مصلحي مصطفى هلال طبعة دار الفكر بيروت ١407‏ ه ٠‏ 
۷) المبدع شرح المقنع لابن مفلح أبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن 
محمد ت ۸۸٤‏ هء طبعة | د لمكتب الإسلامي بيروت .لام . 


TIE 


۸)مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ت : ۷۲۸ هه جمع وترتيب 
الشسيخ/عبدالرحمن النجدي ؛ طبعة خادم الحرمين الملك فهد بإشراف 
الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشرفين » ينون تاريخ > 

4)المغني للإمام موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة ت : 
٠‏ هساء طبع ةدار الفكر بيروت › الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه - 
رام رقي رجا فى سيط المسكلان فة مدر تق انرز 
عبدالله التركي ؛ والدكتور/ عبدالفتاح الحلو . 


ط ج الفقه الظاجرن 4 
١)المحلى‏ لابن حزم الظاهري أبي محمد على بن حزمت ٤٥٦‏ ه 
تحقيق أحمد شاكر » طبعة مكتبة دار التراث ؛ بدون تاريخ . 
")مرائب الإجماع لابن حزم »› أبي محمد ابن أحمدت 151 هومعه 
نقد مراتب الإجماع لابن تيميةات ۷۲۸ هر طبعة دار الكتب العلمية؛ 


بيروت ؛ بدون تاريخ . 


884 


١)ابن‏ عبدالبر وجهوده في التاريخ ليث سعود جاسم ؛ طبعة الوفاء 
بالمنصورة . 

۲( حكام الذ ميين وا لمستآمنين ؛ للدكتور/ عبدالكريم زيدان طبعة مؤسسة 
الرسالة بيروت › الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه- ١۱۹۸م‏ . 

۳)أحكام المواريث الشيخ/ مصطفى شلبي . 

٤)أحكام‏ المرأة في القصاص والدية لأستاذنا الدكتور/ عبداللطييف عامر 
نشر مكتبة وهبة » الطبعة الأولى ١٤١۳‏ ه - ۱۹۹۲م . 

ه) البحث الفقهي لأستاننا الجليل الدكتور/ إسماعيل سالم -رحمه الله - 
نشر مكتبة الزهراء ؛ الطبعة الأولى ۱٤١۲‏ ه_- ۹۹۲م . 

؟) التشريعات المالية في فقه عمر بن الخطاب لأستاذنا الجليل الدكتور/ 
محمد بلتاجي » طبعة مكتبة الشباب › القاهرة ۱٤١٩‏ هھ - 1185ام. 

۷) الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ؛ المرحوم الشيخ محمد أبو 
زهرة»ء طبعة دار الفكر العربي ؛ بدون تاريخ . 

۸) دراسات عن ابن حزم لأستاذنا الدكتورء؛ الطاهر مكي › طبعة دار 
المعارف ؛ القاهرة › الطبعة الثالتة ١4٠١١‏ ه- 1۹۸۱م . 

1)دراسات فني السنة لأستاذنا الجليل العلامة/ محمد بلتاجي » طبعة 
مكتبة الشباب ؟7١4١اه‏ - ۱۹۹۲م . 

٠)الربا‏ ودوره فيا ستغلال موارد الشعوب › دكتور/ عيسى عبده؛ 
طبعة دار الاعتصام ١‏ | لطبعة الثانية ا19١اه‏ - 1۹۷۷م . 

١)رخص‏ ابن عباس ومفرداته لأستاذنا الدكتور/ إسماعيل سالم -رحمه الله - 
طبعة دار النصر للتوزيع والنشر › الطبعة الأولى 4١4اه‏ - 1117م . 

١١)عقود‏ المعاوضات المالية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية لأستاذنا الدكتور/ أحمد 


يوسف › دار الثفافة للنشر والتوزيع ١‏ ه- ۹۹۱م . 


-6 هم 


٣‏ )الفقه الإسلامي وأدلته د/ وهبة الزحيلي › طبعة دار الفكر ؛ الطبعة 
الأولى 1404اه- ٤۹۸م‏ . 

4)فوائد البنسوك هي الربسا الحرام ؛ الدكتور/ يوسف القرضاوي » طبعة 
دار الوفاء › الطبعة الثائية ؟١41١ه‏ - ١۱۹۹م‏ . 

5)في أحكام التركات - الميراث والوصية » لأستاذنا الدكتور/ محمد إبراهيم شريف › 
طبعة دار الثقافة العربية ١١41١ه‏ - 110١م‏ » الطبعة الأولى . 

» )المال في الشريعة الإسلامية لأستاذنا الجليل الدكتور/ أحمد يوسف‎ ٦١ 
. نشر مكتبة الزهراء بالقاهرة » بدون تاريخ‎ 

۷)مدخل إلى الدراسات القرآنية لأستاذنا الجليل د/ محمد بلتاجي › طبعة 
مكتبة الشباب ۱۹۸۷م . 

)مكانة المرأة في الإسلام لأستاذنا الاكتور/ محمد بلتاجي › طبعة 
مكتبة الشباب الطبعة الأولسى . 

)الملكية الفردية في النظام الاقتصادي الإسلامي لأستاننا الجايل 
د/محمد بلتاجي » طبعة مكتبة الشباب - القاهرة 4:05١ه‏ - 1188١م.‏ 

٠)مناهج‏ التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجري لأستاذنا الجايل 
الدكتور/محمد بلتاجي » طبعة لجنة البحوث والتأليف والترجمة والنشر بجامعة 
محمد بن سعود الإسلامية » الطبعة الأولى ۱۹۷۷-۱۳۹۷م. 

١‏ ")منهج عمر بن الخطاب في التشريع لأستاذنا الجليل الدكتور/ محمد 
بلتاجي » طبعة دار الفكر العربي - القاهرة ٠175١ه--‏ ١۷١1م‏ . 

١)موسوعة‏ الإجماع في الفقه الإسلامي تأليف سعدي أبو حبيب » طيعة 
دمشق ؛ الطبعة الثالثة ۱٤١١‏ هھ - ۹۹1م . 

۳ )نظرية الربا المحرم في الشريعة الإسلامية › الدكتور/ إبراهيم زكي الدين بدوي ؛ 
طبعة المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية - ببغداد . 

4 "نفاة الرجم وفقه آية التنصيف لأستائنا الدكتور/إسماعيل سالم -رحمه 
الله- طبعة مكتبة النصر بالقاهرة ؛ الطبعة الأولى 1۹۹۲م . 

٥‏ يوسف بسن عبدال بر القرطبي - سسلسلة أعلام التربية في تاريخ 
الإسلام رقم ؟ تأليف دكتور /عبدالرحمن النحلاوي › طبعة دار الفكر 
دمشق 405١ه‏ - 1945مء الطبعة الأولى . 


مهمه 


ساد سا ۔ كتب التاريخ والسعر والتراهم : 

١)الاستيعاب‏ في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر ت 4177 هء تحقيق 
على محمد البجاوي ؛ طبع في مكتبة نهضة مصر »ء وله طبعة أخرى 
في حيدر آباد ۱۳۳۲ ه في جزئين . 

")الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء أبو يوسف بن عبدالير 
القرطبي ت ۳ه »؛ طبعة مكتبة القدس بالقاهرة ١١٠١ه_‏ . 

۳)إيبضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون إسماعيل باشا › طبع 
بعناية وكالة المعارف الجليلة ١755‏ ه- ١٤۱۹م‏ . 

)٤‏ البداية والنهاية لابن كثير ؛ أبي الفداء إسماعيل بن كشير › تحقيق 
دكتور أحمد أبو ملحم ؛ على نجيب عطوة ؛ طبعة دار الريان للتراث. 

)بغية الملتمس لأحمد بن يحي الضبي ت 515 ه . 

1؟)تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني ت ۸٠١‏ تحقيق عبدالوه اب 
عبداللطيف » طبعة دار المعرفة بيروت › الطبعة الثانية ٥‏ م. 

۷)جذوة المقتبس الحميدي أبى عبدالله محمد بن أبي نصر الحميدي ت 
۸٨۸‏ هل » طبعة الدار المصرية للتأليف والترجمة ١١1۹م‏ . 

۸)الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبدالبر ت ۳ ه تحقيق 
الدكتور/ شوقي ضيف ؛ طبعة دار المعارف القاهرة. 

4) الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون » وبهامشه نيل 
الابتهاج بتطريز الديياج أحمد بن بابا التنبكتي › طبعة دار الكتسب 
العلمية بيروت . 

٠)الرسالة‏ | لمستطرفة | لسيد الشريف/ محمد بن جعفر الكتاني ت 
6 ه طبعة دار البشائر الإسلامية . 

١)سير‏ أ علام النبلاء وبهامشه أحكام الرجال في ميزان الاعتدال شمس 
الدين الذهبي ت ۸ »؛ تحقيق محب الدين العمروي › طيعة دار 
الفكر.؛ بدون تاريخ . 


دباهه- 

١‏ )شجرة النور الزكية في طبقات المالكية العلامة محمد بن محمد 
مخلوف ؛ طبعة دار الفكر بدون تاريخ . 

٣‏ )شذرات الذهب أبو الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي ت ٠١84‏ ه 
طبعة دار الفكر . 

i 

٤‏ )الصلة لأبي القاسم خلف بن عبدالملك بن بشكوال ت ٠۷۸‏ هم طبعة 
الدار المصسرية للتأليف والترجمة 1م . 

5)العبر في خبر من غبر الإمام الذهبي ت 48لا ه تحقيق فؤاد سيد 
طبع دائرة المطبوعات والنشر بالكويت ١15م.‏ 


75()فهرسة ابن خير الإشبيلي أبو بكر محمد بن خير الإشبيلي طبع في 


١)كشف‏ الظنون - حاجي خليفة » طبعة دار الكتب العلمية 4١1"‏ اه - ؟9947ام. 

)مرآة الجنان وعبرة اليقظان أبو محمد عبدالله اليافعي ت 18/اهس 
منشورات مؤمسة الأعلمي للمطبوعات ؛ بيروت ؛ لبنان . 

۹)مطمع الأنفس » الفتح بن خاقان » طبع بمطبعة السعادة مصر ؛ بدون تاريخ . 

٠)معجم‏ المؤلفين عمر رضا كحالة طبعة مؤسسة الرسالة . 

١")المغرب‏ في حلى المغرب ابن سعيد الأندلسي تحقيق دكت ور/ زكي 
حسن » دكتور/ شوقي ضيف › مطبعة جامعة فؤاد الأول 151١ام.‏ 

۲ )نفح الطيب المقري » تحقيق دكتور/ إحسان عباس ؛ طبعة دار الفكر بدون تاريخ . 

')هدية العارفين بأسماء المؤلفين › وآثار المصنفين إسماعيل باشا 
البغدادي > طبع بعناية وكالة المعاف الجليلة ؛ استانبول 566١م‏ . 


؛ )رقيات الأعيان لابن خلكان › تحقيق دكتور / إحسان عباس . 


لمهم 


سابعأ - رسائل علمية فير مطبوفة : 

. اتفاقات ابن رشد الحفيد في الأحوال المدنية والجنائية من خلال كتابه‎ )١ 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد ؛ وجيه عبدالقادر الشيمي › المعيد بكلية‎ 
الدراسات العربية والإسلامية - دار العلوم _ بالفيوم » وهي رسالة‎ 
. 8١5١ ماجسثير غير مطبوعة‎ 

؟) اتفاقات ابن رشد الحفيد من خلال كتابه بداية المجتهد › دارسة فقهية 
مقارنة في العبادات والأحوال الشخصية رسالة دكتوراة غير مطبوعة 
بمكتبة كلية دار العلوم » للطالب الليبي/ أمين عبدالحفيظ الرغروغي » 
نوقشت ۱۹۹1م. 

؟)ابن عبدالبر وأثره في الحديث والفقه رسالة ماجستير على الآلة 
الناسخة رقم ٤١‏ بمكتبة كلية دار العلوم › لإسماعيل الندوي . 

4)إجماعنات ابن عبدالبر في العبادات جمعأً ودراسة وهي رسالة 
ماجستير للطالب/ عبدالله بن مبارك بن عبدالله البوصي وهو مقدم 
لكلينة الشريعة بالرياض جامعة الإمام محمد بن سعود ويإشراف 
الأستاذ الدكتور/ صالح بن عبدالرحمن الأطرم وهي غير مطبوعة . 

ه)الإجماع في الفقه الإسلامي ؛ رسالة على الآلة الناسخة بمكتبة كلية 
دار العلوم رقم ۸١١‏ صلاح الدين عبدالعزيز شلبي . 

) الحافظ ابن عبدالبر وكتابه الكافي في الفقه الطالب / محمد بن محمد 
أحيد الماديك الموريتاني رقم ۲۷۳ إشراف أن.د محمد شعبان حسين 
وأجيزت عام 19175 بمركز صالح كامل . 

۷) الفكر الفنهي للإمام الغزالي رسالة دكتوراة غير مطبوعة بمكتبة كلية 
دار العلوم لأستاذنا الدكتور/ محمد أحمد سراج رقم ۷١١‏ . 

۸) مدر سة الخديث في الأندلس وإمامها ابن عبدالبر الطالب/ صالح أحمد 
رضا إشراف الشيخ/ شاكر محمود عطية في ٤١١‏ ورقة مسلسل ۲١‏ 
بكلية أصول الدين ؛ بالأزهر الشريف » ميكروفيلم ٠ ٠۳/۹۱/۱‏ 


-قه6م- 


4)مدى حجية الأدلة الاجتهادية المختلف عليها في الشريعة الإسلامية 
رسالة دكتعوراة غير مطبوعة بمكتبة كلية دار العلوم وهي بإشراف 
أستاذنا الجليل الأستاذ الدكتور/ محمد بلتاجي . 


٠)منهج‏ الفخر الرازي في أصول الفقه رسالة ماجستير للطالب/ سمير 
عبدالحميد موسى الحسيكي المعيد بقسم الشريعة الإسلامية بكلية 
الدراسات العربية والإسلامية بالفيوم » وهي غير مطبوعة . 


ات 


© ° 55 وه 

ثامنا - المعاهم وكتب اللغة : 

)١‏ انیس الفقفهاء قاسم القونوي ت ۹۷۸ ؛ تحقيق الدكثور/ أحمد الكبيسي» طبعة 
دار الوفاء للنشر والتوزيع ؛ الطبعة الأولى 5٠4١ه‏ - ١۱۹۸١م.‏ 

؟) التعريفات للجرجساني ؛» على بن محمدت 57 ه تدقيق إبراهيم 
الإبياري ؛ طبعة دار الريان للتراث » بدون تاريخ . 

۳) الفاموس المحيط لمجد الاين الفيروزابادي ت 157 ه ترتيب الطاهر 
أحمد الزاوي » طبعة عيسى الحلبي ١157م‏ ؛ ورجعنا لطبعة أخرى 
بدار الفكر بيروت . 

4؛)لسان اشرت لابن منظور ت ۷١١‏ تصحيح أمين محمد عبدالوهاب › 
محمد الصادق العبيدي › طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت › 
الطبعة الأولى 1415اه - 1110م . 
محمد بن على الفيومي ت 77١‏ تحقيق الدكتور/ عبدالعظيم الشناوي › 
طبعة دار المعارف › الطبعة الثائية » بدون تاريخ . 

")معجم المصسطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء » د كتور/ نزيه حماد› 
طبعة المعهد العالمي الفكر الإسلامي › الطبعة الأولى 414 ه- 
5 أم. 


۷) المعجم الوسيط ؛ طبعة مجمع اللغة العربية › القاهرة . 


== 


تأسهأ: الد ورات : 


١)مجلة‏ دار الحديث الحسنية المملقة المغربية العدد الثاني ١١ھ‏ - 
١0م‏ ؛ والعدد الحادي عشر :5١54١ه-‏ ۹۹۳م . 


۷ه مارس ۱۹۳۸م . 
أ 


٣)مجلة‏ الوعي الإسلامي »عدة أعداد. 
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TIVTI €‏ 
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت بقرة YT TY‏ 
ولا تأكلوا أموالكم بينكم 
والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم 
بالمعروف حقاً على المئقين 
فإن لم يكونا رجلين 
وأحل الله البيع 
وإن كان ذو عسرة 1۷۲ 
يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين A01‏ 
ا" 
يأيها الناس اثقوا ربكم : ۲ | 
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وإن كان رجل يورث كلالة c۹ ۰۸ ١‏ 
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5 : والمحصنات من النساء‎ 
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بكمب 


ومن يشاقق الرسول 


ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنيين 
فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك 

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 
والمحصنات من المؤمنات 

إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 

أنه من قتل فنا 

ارا لكين خرن ارد 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 


فإن جاءوك فاحكم بينهم 
ومن لم يحكم بما أنزل الله 
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 


وأن أحكم بينهم بما أنزل الله 
جو ويسم 
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ولمن جاء به حمل بعير 

وإن عاقبتم فعاقبوا 

ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه ما TeV‏ 
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ألا تزر وازرة وزر أخرى 14 Yo‏ 
لينفق ذو سعة من سعته 
فقد صغت قلويكما 
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٩‏ )وجواب الشفعة ۰ 
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